


دس م أرق ريسم 


ص #برحق بر بس ب عبتن 


0 وماك الْمؤْمون لبتفروا كاف فلولا هر من كلل 


فرقة منهسم طا يمه ؛ ليتَمقهوأ ف في ألدينٍ ولينذروا فومهم 


ساس رمه لع عرس سح راو سروس قر هه 


إذَا رحعوا إلييم لعلهم يحدرود »2 


( سورة التوبة آية ١75‏ ) 


(( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 





وزارة - 
زارة الأوقاة 
ف والشْكه د 
لاسلامية 
مية - الكويت 


02 الطب ةالشاحة 
4. كاوس كدلام 
طباهّة ذاتالسّلاسل_الكوت 


58 5 5 ين 
7 وى الطبع حفوطه للوراره 


ش 5 59 سه ٠‏ . 2 
ص. ب ١٠-وزارة‏ الأوثاف والسشئون الاسلامسيّه - الكوّت 


إرادة ١‏ ا 


وم وا واه قاهاس عفاور )د ل قاف فاه تفاع مدقا دواع تاس ساعد مداع عثاعدا. قاع هاهدا يو قاع ما ماع تفاع قاع عد عمدامداع عد فد و ماع معد مار فاع عع قاع راس هد 4 قاعاعد مو عرانداه م سر سسصضاع ماع عاعا ع عاعدا عه عاعاع مقع فاع هد هاه سا ناه عا هعساو ها م سداه عرد واع مداع عام عداو عا هبيع م 4د هم رد فافاء د درا ده قم 


إرادة 


التعر يف : 
١‏ الإرادة في اللغة المشيكة . 

ود يستعملها المقهاء : لجسي ا لقصد إلى الشيىء 
والأعيا ليف ذا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أحالنة” 

؟ - إذا كانت الإرادة ما سبق . فإن النية عند 
الشافعية : قصد الشىء مقترنا 8 و20 وعد 
الأئمة الثلاثة : عقد القلب على إيجاد الفعل 
جزما .7" وعلى هذا فإنه يلحظ في النية ارتباطها 
بالعمل . وهي بغير هذا الارتباط لا تسمى نية ‏ 
بين| لا يلاحظ ذلك في الإرادة . 


ب _- الرضا : 

* - الرضا هو الرغبة في الفعل والارتياح إليه فلا 
تلازم بين الإرادة والرضا . فقد يريد المرء شيئا مع 
أنه لا يرضاه ‏ أي لا يرتاح إليه ولا يحبه - ومن هنا 
كان تفريق علاء العقيدة بين إرادة الله تعالى 


57 /* طبع المطبعة السلفية . والبحر الرائق‎ ١5* /* المقنسع‎ )١( 
طبع المطبعة العلمية . وحاشية البجيرمي على منهج الطللاب‎ 
. ه . طبع المكتبة الاسلامية ديار بكر تركيا‎ /4 

(؟) غباية المحتاح ٠ ١ 17 /١‏ طبع مصطفى محمد . 

(*) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 1١١7‏ . طبع المطبعة 
العذانية.. وحاشية الصفتى على الجواهر الزكية ص 17 و48 
طبع مصطفى البابي الحلبي . والمغني مع الشرح الكبير */ ؟ 


ورضاه . وكذلك تفرقة الفقهاء بينهبا في باب 
الإكراه وغيره . 

ح - الاختيار : 

الحا عه فين الى على ترف 
واصطلاحا: القصد إلى أمر رده بين الوجود 
والعدم دير جيح أحد الحانبين على الآخر . فالفرق 
يل وين الإرادة أنها تتجه إلى أفربواحك. , 


الحكم الإجمالي . ومواطن البحث : 
© --لا تعتير الإرادة صحيخة إلا إذا صدرت عن 
ذي أهلية . 
وقد تناول الفقهاء ذلك في كتاب الحجرء 
عبدنا كيرا باد ترعاك الصف والهون > 
والسفيه والمفلس ونحوهم . واعتبروا. إرادتهم 
الصادرة بذلك لاغية لصدورها عن غير ذى 
أغلة .ارهن د ال ا 
ب - الأصل في الإرادة أن تصدر عن الأصيل 5 
ولكق فك تتو عن إرادة الأصيل: إراذة غم كا 
في الوكالة» حيث تنوب إرادة الوكيل عن إرادة 
الموكل » كما هو مفصل في كتاب الوكالة في كتب 


الفقه . 


وفد تنوب إرادة غير الأصيل عن الأصيل جيرا 
كالولاية أو الوصاية فيلزم الأصيل ب أمضاه ذلك 


الغير من تصرفات”*! في الجملة»وقد سبق الكلام 


عنه في مصطلح ( إجبار) . 


ب الأصل أن يعبر عن الإرادة باللفظ الصادر عن 


(:) مواهب الحليل ١1/8/14‏ 


إرادة /ا ه. إراقة ١‏ ” 


أهله 2 وتموم مقامه الإشارة من العاجز عن 
اللفظ ( أو الرسالة ( أو السكوت ( أو التعاطى ( 
أو القرائن القوية )١(‏ وذلك منشورفي كتب الفقه في 


أبوات ب ستى : : كالطلاق 2 والنكاح 2 والبيوع 1 
قل هنا اعتبر الفقهاء إشارة لأخرسٍ كعبارته 8 
الإرادة والتصرفات : 


- هناك تصرفات لا تنتج آثارها إلا بمطابقة 
القبول للإيجاب . كالعقود . لآن ييه + 
عقد طرفي الحبل . وقل شية الفقهاء 


بالحبل . لاحتياجه إلى طرفين . يم 


إرادتين (٠‏ تذكر من ذلك البيع (٠‏ والإجارة (٠‏ 
والرهن (٠‏ والصلح ( والشركة (٠‏ والمضازرية ( 


والمزارعة. . والنكاح . والخلع ٠‏ ونحوذلك . 

وهناك تصرفات تنتج اثارها بالآرادة المنفردة 
وهي على نوعين 1 

النوع الأول : مالا ترد فيه الإرادة بالرد كالوقف 
وتفصيل ذلك في أبوابه من كتب الفقه . 

النوع الثان ما ترد فيه الإرادة بالردى 


كالإقرا (") وتفصيل ذلك في أبوابه من كتب الفقه " 


أيضنا : 


)١(‏ بدائع الصنائع ١80/05‏ و١07١‏ طبع شركة المطبوعات العلمية 

بمصر . وحاشية ابن عابدين ١8/4‏ طبعة بولاق الأولى. 
وحاشية الدسوقي */ ” طبع عيسى البابي الحخلبي . ونهاية 
المحتاج 5 #ووالكاني 6٠7/7‏ الطبعة الأولى . وفتح القدير 
ه/ /الا طبع بولاق 17 ١ههوالأشباه‏ والنظائر لابن نجيم بحاشية 
الحموي ص ١84‏ وما بعدها طبع دار الطباعة العامرة. والمبسوط 
١1/مه١‏ 


)2( الططووا لييو 151ب والتدغل الفقهصى للؤرقسيا 


نف/ ١8‏ وما بعدها ومصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنبوري 


. طبع لحنة البيان العربي‎ ٠١/1 


* ماع هوه ةم #« هه قعقاع د 66م وو و ,م وراواياع عمصريس ساس س سس موس ساها عر ساس ساس ناا سا سد مام اس شسالهأ ماس ف ماس ع سا ماع .د و اراد يه واس هو #©ه و« و وا هاعد هد مد عإراعداعاد ها فاه هادن ا ع و قاهاه هاه ده فاع ماه .ع مام ع + واو وا قاع عم د م و مام قشاع هاما ماج هماود واه .ا .> عقاقا اه واه ع ور و م .و ه» 


4 - إن إرادة العاقدين تنشىء العقد . والإرادة 
المنفردة تنشىء التصرفات غير العقدية. 8 أحكام 
العقود واثارها فنا من ترتيب الشارع لا 
العاقد )١(‏ ظ 
4 إذا 101700 
التدلصن أو الإكراه كان هذا التصرف قابلا للابطال 


في الحملة. بإثبات الخيار لمن وقع ذلك ف 
©» هو 
إرافة 
التعر يف : | 
١‏ -الإراقة في اللغة : الصب . يقال : أراق الماء 


أ صه 2( ويستعمل الفقهاء كلمة (إراقة») 


استعاللات متعددة . كلها تعود لمعنى الصب . 


فيقولون : إراقه الخمر. وإراقة الدم , وكلها 
الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 
ُ- إراقة الدم : 


؟ - اعتبر الشارع إراقة دم 7 قربة بذاتها في 
الهمدي والأضحية والعقيقة » قال ابن القيم : 
«والذبائح التى هي قربة لله تعالى وعبادة ثلاثة : 
المدى والأضحية والعقيقة 040 وقال المرغيناني : 


١١7/85 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) المسوط ١*-1١١7/١‏ 

(©) المغرب في ترتيب المعرب . 

(4) زاد المعاد في هدي خير العباد /١‏ 16" طبع مصطفى البابي 
الحلبى سنة 159ه 


اال الال 91 لوا ا ااا ارقت بكار قار ار وي 6ف 9" بقن ف إقضة. رق فل قا شار شن احم ها عر ول 8ه هذ اس فاع ل أد ايها لض فد مهدع 6ق 1م87 8 هارم حو وا كول لم ها نرقة ا لوك اكوا ان 


ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا . لأنه 
قربة تعلقت بإراقة الدم » )١(‏ 

ويترتب على ذلك أنه لا يقوم مقام الإراقة 
غيرها .» حتى لوتصدق بالأضحية أو اهدي أوشاة 
العقيقة قبل ذبحها لم يجزئه ذلك عن الأضحية أو 
اهدي أو العقيقة (')وقد تحدث الفقهاء عن ذلك 
في كتاب الأضاحي . وفي الحج . 

كا اعتير الشارع إراقة الدم قربة عندما تكون 
وسيلة لتحقيق الخير . ى) هو الحال في وجوب قتال 
الكافرين والبغاة » وقتلهم إزالة لطغيانهم . 

وإعلاء لكلمة الله في الأرض . حتى إذا ما تحقق 
ذلك الخير بغير إراقة الدماء وجب ألا يلجأ إليه . 
ولذلك يمتنع القتال والقتل إذا ما أجابوا أهل الحق 
إلى الانضواء نحت راية الاسلام . 

وقد فصل الفقهاء ذلك في كتابى الجهاد 
والبغاة . 2 ْ 

وكا هو الحال في إراقة الدم قصاصا أوحداً. 
ليرتدع الناس عن الطغيان وانتهاك حرمات اله 2 
قال ا 1 ولكم ف القتصاص. حياة يا اولى 
الالباب ) :(5) 
| واعتبر الشارع إراقة الدم حراماً إذا كانت بغير 
حق . ولم تكن لغرض مشروع . ولذلك حرم قتل 
المسلم أو الذمي ظلما . وحرم ذبح الحيوان غير 
المؤذي لغير مأكلة . وحرم ذبح الحيوان المأكول إذا 
أهل به لغير الله .247 ى) ذكر ذلك الفقهاء في كتاب 


8ب اق عرس بع بع 0 لاوس ع ها اماف هل عه وقت يه قا جلا ره ياد ريعي هن عرفعة مائع رف ف وإرس ورف ره يوي وا كل لنوهة فيه فاو 16 أعاارسا وا لف للها ها أو للا به لكر له إساها الل رف م مي 


الذبائح . 
واعدر الشارع إراقة الدم مباحة لدفع صيال 
إنسان على إنسان 7" أو لحصوله على ما يدفع 
عنه الموت ٠‏ إن لم يمكن الحصول عليه إلا بإراقة دم 
من يفحه م حي يفيه عا اهو كاتف عن 
حاجته 1" كما تباح إراقة دم الحيوان المؤذي 0©) 
وقد نمحدث المقهاء عن ذلك في أبواب متعددة .. 
كالصيال . والحنايات . والحج عند حديثهم على 

ما يجوز للمحرم قتله من الحيوان . 


ب - إراقة النحاسات : 

" - إراقة النجاسة إتلاف لها . وهو مطلوب فى 
القطلة ذل تاكن كه انيه و اضيط ار الها 

وجميع الأحكام التي ترد على إراقتها ترد على 
إتلافها , وقد سبق الكلام عنه تحت مصطلح : 


«إتلاف ») . 
8 بض إرافة المنى : 


؛ - يعبر الفقهاء عن إراقة المي خارج الفرج عند 
الوطء بالعزل . وهو جائز عن الحرة بإذنها . ولا 
يحتاج إلى الإذن عن الأمة في الجملة . 240 وتفصيل 
ذلك في مصطلح : « عزل ». وقد نحدث الفقهاء 
عنه في كتاب النكاح ش 





(1) انظر جواهر الإكليل 147/1 طبع مطبعة عباس . وحاشية 


قليوبي 2٠٠5/16‏ طبع مصطفى البابي الحلبي . وحاشية ابن 


عابدين ه/ “١‏ ط بولاق الأولى 5 والمغنى م/ 8 ومابعدها 


(؟)المغنى 48/” 5٠0‏ وما بعدها . 
() حاشية ابن عابدين 0/ 544 . وموطأ الإمام مالك /١‏ هم . 
ونيل الأوطار 6 طبع المطبعة العثانية المصرية . وعمدة 
القاري شرح البخاري في كتاب الصيد . باب ما يقتل المحرم من 
الذواتت: 
(1) المغنى 0ا/ 7 - 51 ط الرياض . 





. طبع مصطفى البابي الحلبي‎ 186/١ الهداية‎ )١( 

(؟) البدائع 57/٠0‏ مطبعة الحالية بمصر سنة /17اه 

(*) سورة البقرة / ١/9‏ ظ 

(1) جواهر الإكليل ٠١4/١‏ وما بعدها. وحاشية ابن عابدين 
ه/ ١١1‏ 


ل 


بن رمك بجا ع و موأ مق تع لمي ل ناه شاي اف 2 مور رع ذه لاج ود تمرايفا تون كفا ,ترف قا واي ري سا فد قدا قا مكيف يم عق ا بر عقن وا ل اام الف ا ا 0 مسا 


ظ انظر :2 استياك 


: الإربة لغة : 0 5 . يقال‎ ١ 


إرت 5 00 النساء 9 


الألفاظ ذات الصلة : 

غير أولي الإربة : 

؟ ‏ قال الفخر الرازي : قيل : هم الذين يتبعونكم 
لينالوا من فضل طعامكمءولا حاجة بهم إلى 
النساء . لأنهم بله لا يعرفون من أمرهن شيئا . أو 
شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم . 
ومعلوم أن الخصي والعنين ومن شاكله| قد لا 
يكون له إربة في نفس الجاع . ويكون له إربة قويه 
فيه عداه من التمتع » وذلك يمنع من أن يكون هو 
المراد . فيجب أن يحمل المراد على مَن المعلوم منه 
أنه لا إربة له في سائر وجوه التمتع » إما لفقد 





)١(‏ المصباح المنيرهولسان العرب مادة (أرب) 
(0) تفسير الفخر الرازي 7١8/71‏ ط عبد الرحمن محمد . 


ا لو ادق بها يد يق ا لسر عرو للك روا أرق بع شر اين اع او انكو ال ايا نه لفن ل ل نميف و ب ذا اا م ينا ارقا نو الاق الل م ا لب ا ا 3 


شهوة . وإما لفقد المعرفة . وإما للفقر والمسكنة ‏ 
فعلى هذه الوجوه الثلاثئة اختلف العلماء فقال 
بعضهم : هم الفقراء الذين مهم الفاقة » وقال 
بعضهم : اللمعتوه والأبله والصبي ٠.‏ وقال 
بعضهم : الشيخ . وسائر من لا شهرة له . ولا 
يمتنع دخول الكل في ذلك . على أنه لا ينبغي - 
كا قال أبو بكر بن العربي ‏ أن يشمل ذلك 
(الصبي) . لأنه أفرد بحكم يخصه . وهو قوله 


تعالى : ( مِنَ الرجال أو الطفل_الذينَ ل يظهَرُوا 


على عورات النسَاءِ )00 


الحكم الإإحمالي 1 ظ 

 *‏ الرأي الراجح عند الحنفية أن الخصي والمجبوب 
والشيخ والعبد والفقير والمخنث والمعتوه والأبله في 
النظر إلى الأجنبية كالفحل (أي كصاحب 


ْ الاربة ) لأن الخصي قد يجامع ويثبت نسب ولده» 


عرب شه ودرله والكيك نعل ان 
وأما المعتوه والأبله ففيها شهوة. وقد يحكيان 
مايريانه . (1) وقال المالكية والشافعية والحنابلة . 
وهو رأي للحنفية : حكم غير أولي الإربة حكم 
المحارم في النظر إلى النساء ٠.‏ يرون منبن موصع 
الزينة مثل الشعر والذراعين .» وحكمهم في 
الدخول عليهن مثل المحارم أيضا لقوله تعالى : 


(أو التابعين غير ول الإربة من الأجال: ( 0( 


سب الفعس اراز 1 وأحكام القرآن لابن العر بي 


م/ #57 اءوالآية من سورة النور/ ١ "١‏ 
(؟) ابن عابدين ه/ 79 ط بولاق الأولى . والطحطاوي على الدر 
6/4 طالمعرفة . وروح المعاني 14/ ١44‏ ط الميرية . 
(م) حاشية الطحطاوي على الدر 4/ ١85‏ . والخطاب 6٠0٠/١‏ 
١مه‏ طليبيا. والبجحيرمى على الخطيب 14/8" ط المعرفة . 
والمغنى 47/1 ط الأولى المثار . والآية من سورة النور / 7١‏ 


تغ/ات 


اق فل تبه يهل قا يخ قا ان فيه ا ارفس حل هد 1 ولي ولق تركف لاف رق لادجلا ف ونا اراق لاه واوا هه ها “يلعاي ماك “لمعاف هر 4ه هد هد حرفا هه ود عه بعد لمق أ ا لك لا و 


ايو 1 أن يحمل الجريح من 
المعركة وهو ضعيف قد أئخنته الجراح”2 يقال : 

ارتث الرجل ‏ على مالم يسم فاعله ‏ أي حمل من 
م أي جريحا وبه رمق . ويزيد الفقهاء في 
تعريفه بعض القيود . فهو عندهم : الخروج عن 
صفة القتلى والصير ورة إلى حال الدنياء والمرتث 

هومن حمل من المعركة مستقر الحياة » بأن تكلم . 
أوأكل أوشرب . أونام » أوباع أوابتاع » أوطال 
بقاؤه عرفا . ثم مات بعد ذلك . 9) 


الحكم الإجمالي : 
* < المرثث: يغسل ويضا' عليه لآنة: 37 يعشير 


٠ لسان العرب وتاج العروس‎ )١( 
ط شركة المطبوعات العلمية » وحاشية‎ 77١/١ (؟) بدائع الصنائع‎ 
ط عيسى الحلبي 2 والمغني‎ 476/١ الدسوقي مع الشرح الكبير‎ 
ط المنار الأولى : ونهاية المحتاج‎ 1٠/7 مع الشرح الكبير‎ 
. ط مصطفى الحلبي‎ 4١ 00 
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شهيدا في حكم الدنيا » فلا تجري عليه أحكام 
وهووإن لم يكن شهيدا في حكم الدنيا فهوشهيد 
في حق الثواب . حتى أنه ينال ثواب الشهداء وهذا 
أما امرتث من البغاة , » ادامل عدر العارة 


والصلاة (0 ر : بغاة . 
مواطن البحث : 
* - يذكر الفقهاء أحكام المرتث في باب الجنائز وفي 
ان الا 
ارتداد 

انظر : ردة 

ارتزاف 
انظر : رزف 

ارتفاق 
التعريف : 


. المراجع السابقة‎ )١( 


ونحوها . كالمطبخ والكنيف”") 

وف الاصطلاح : عرفه الحنفية بأنه حق مقرر 
على عقارلمنفعة عقار اخر . وعرفه المالكية بأنه 
تحصيل منافع تتعلق بالعقار”'' . فالارتفاق عندهم 


اع ممع لشف و الالة يقد اعناء: اتير + 


بالعقار فضلا عن انتفاع العقار بالعقار . 

والذي يستفادما أورده الشافعية وا حنابلة في 
صور الارتفاق أنهم يتفقون مع المالكية في 
اللي ظ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاختصاص ْ 

١‏ ااستسيام عور حوميه زر 
فاختص هوبه 2*7 , ومتى اختص شخص بشيء 
فقد امتنع على غيره الانتفاع به الا بإذن منه. 
فالفرق . عدا شرط الإذن . هوأن الارتفاق 
تتصور فيه المشاركة في الانتفاع » خلافا 
للاختصاص . كم أن الارتفاق تغلب عليه 
الديمومة . أما الاختصاص فيغلب عليه عدمها . 


ب - الحيازة أو الحوز : 
 *‏ من معاني الحيازة أو الحوز لغة : الجمع 


والضم , 


| . القاموس والمصباح‎ )١( 
طالحلبي. والبحر الرائق‎ 707 02761١ البهحة شرح التحفة ؟/‎ )١( 
طالعلمية.‎ ١159 55 
..70/8 الأحكام السلطانية للماوردي ص 117 . ولأبى يعلى ص‎ )( 
ظ‎ +6 /١ «وجامع الفصولين‎ 0٠ 
المصباح‎ ):4( 
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واصطلاحا : وضع اليد على الشيء 
والامف اا 00 


اج الحقوق : 
؛ - الحقوق جمع حق . والحق لغة : الأمر الثابت 
الموجود . 
واصطلاحا يستعمله الفقهاء في| ثبت لإنسان 
بمقتضى الشرع من أجل صالحه . وما فرق به بين 
الحقوق والمرافق فيم| يتعلق بالعقار مانقله ابن نجيم 
عن جامع الفصولين ومايذكر في دعوى العقار من 
قوله بحقوقه ومرافقه : فحقوقه عبارة عن مسيل الماء 
وطريق غيره وفاقا . ومرافقه عند أبي يوسف منافع 
الدارء وني ظاهر الرواية المرافق : هي 
الحقوق (') ظ 

فعلى قول أبي حنيفة المرافق والحقوق سواء . 
وعلى قول أبي يوسف المرافق أعم . لأنها توابع 
الدار مما يرتفق به . كالمتوضاً . والمطبخ كا في 

القهستاني . وحق الشيء تابع لا بد له منه. 

كالطريق والشرب فهو أخص .(؟) ض 


صفته ( الحكم التكليفي ) ؛: 

ه ‏ الحكم الأصلى للارتفاق الإباحة . مالم يكن 
على المرتفق ضرر , أوما لم يتعين لدفع ضرر . أما 
الإرفاف فهوملدوب لحضه عليه الصلاة والسلام 
علسية ع حيتت فال لا يمنع أحدكم جاره أن 


(9) البهحة على التحفة 07/7" 

(0) الأحكام السلطانية للماوردي ص 117 ٠‏ ولأبي يعلى ص 
ربرجامع الفصولين .50/١‏ والبحر الرائق ١48/5‏ ط 
العلمية. ! 

(") حاشية ابن عابدين 597/4 ط بولاف 


١٠ا‏ سه 
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ا 20 5-5 ! 
يغرز خشبة في جداره )! 'وقال يلِدِ : « لا يدخل 
الجنة من خاف جاره بوائقه 00 


أنواعه من حيث قابلية رجوع المرفق : 


5 الأرفاق إما أن يكنوق حلاودا يمن كسينة + أو + 


عشر سنين . أو إلى الأبد » فإن كان كذلك اتبع . 
وكان لازما للمرفق 4 لبس له الرجوع قبل المدة 
المحددة . وإما أن يكون الإرفاق مطلقا غير 
مقيد بأجل . وحينئذ يعتير في ذلك قدر مايعد 
ارتفافا بين الجيران ٠‏ بأن يترك مدة ينتفع فيها عادة 
أمثاله » ويستوي في ذلك الإرفاق بالغرز , أوفتح 
باب ( أو سقى ماء وغير ذلك ٠.‏ كاعادة عرصة 
ل د 3 


أسباب. الارتفاق : 

؛ - ينشأ الارتفاق عن إذن الشارع . وهو بالنسبة 
للأموال العامة . أوالمباحات كإحياء الموات 
وغيره » أو إذن المالك بالنسبة للأموال الخاصة . أو 
باقتضاء التصرف بثبوت الارتفاق كما في الإجارة 
والوقف . ولولم يشترط الانتفاع بحقوق 
الارتفاق . وقد يثبت باستصحاب الحال دون 


معرفة سبب نشوئه . وذلك بمضى المدة عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ فتح الباري 5/ ١١١‏ _ط السلفية :ومسلم 
١70 /(‏ - ط عيسى الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(1) أخرجه أحمد (9/ 0ط الميمنية) وقال الهيئمي في المجمع 
١١9 /8(‏ ط مكتبة القدسي) : «ورجاله رجال الصحيح » 

(5) البهحة على التحفة 7/ ١ها.‏ 7ه" 
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الارتفاق بالمنافع العامة والأولوية فيه : 
/ - صرح الحنابلة بأنه : يجوز الارتفاق بالقعود في 
الواسع من الشوارع والطرقات والرحاب بين 
العمران للبيع والشراء على وجه لا يضيق على 
أحد . ولا يضر بالمارة » لاتفاق أهل الأمصار في 
جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير 
إنكار . ولأنه ارتفاق مباح من غير إضرار » فلم 
يمنع منه كالاجتياز . قال احة فق السسابق إلى 
دكاكين السوق ( أي الأماكن المعدة للباعة غير 
الدائمين ) غدوة : فهوله إلى الليل . وكان هذا في 
سوق المدينة فيما مضى . وقد قال النبى صل : 
١‏ منى مناخ من سبق ) 7") وله أنا ليلل على لق 
ا لا ضررفيه . . . . فإن قام وترك متاعه فيه لم يجز 
لغيره إزالته . لأن يد الأول عليه. وإن نقل متاعه 
كان لغيره أن يقعد فيه. لأن يده قد زالت . وإن 
قعد وأطال منع من ذلك . لأنه يصير كالمتملك . 
ويحتمل أنه لايزال . لأنه سبق إلى مالم يسبق إليه 
مسلم . وإن استبق اثنان إليه احتمل أن يقرع 
بينب| . واحتمل أن يقدم الإمام من يرى منب) . 
وإن كان الجالس يضيق على المارة لم يحل له 

جلوس فيه . ولا يحل للامام تمكينه بعوض ولا 
5 

وبدنحوذلك صرح الشافعية قال الرملي : ( ومن 

ألف من مسجد أومدرسة موضعا يفت فيه الناس . 





)1( حديث : ١‏ منى مناخ من سبق» أخرجه ابن ماجه (؟/ ٠٠٠١‏ 
ط عيسسى الحلبي) والتر مذي (/ 73١8‏ ط عيسى الحلبي) 
() المغنى ه/ 5لاه. لالاه ط مكتبة الرياض 


تلات 


مايا فاه م عا هه و اه لماه ع اا اه هه لفو اله افا ها ف واه شاوه وا قبع واشاق وه واه ها هاه الف وده ا ل ل وإ وق ور ا ا 5# 


أويقرىء فيه قرانا » أوعلم| شرعيا » أوالة له » أو 
لتعلم ماذكر كسماع درس بين يدي مدرس فهو 
كاالجالس في الشارع لمعاملة ؛» لكن ذلك مشروط 
بأن يفيد أويستفيد . بل هو أولى نمن يجلس في 
الشارع لمعاملة » لأن له غرضا في ملازمة ذلك 
الموضع ليألفه الناس . وحديث الغبي عن اتخاذ 
المساجد وطنا . . . . مخصوص با عدا ذلك » ولا 
يشترط في ذلك إذن الإمام » وإذا غاب المدرس 
فلغيره الجلوس في مكانه » حتى لا تتعطل 
منفعته ) . ظ 

ولوسبق رجل إلى موضع من رباط مسبّل "") 
وانطبق عليه شرطه ء أوفقيه إلى مدرسة . أو 
متعلم قرآن إلى مابني له » أوصوفي إلى خانقاه ”") 
لم يزعج ولم يبطل حقه منه بخروجه لشراء حاجة 
ونحوه من الأعذارء ولول يترك متاعا ولا نائبا . 
ومتى عين الواقف مدة للإقامة فليس للمرتفق 
الزيادة عليها . إلا إذا لم يوجد في البلد من ينطبق 
عليه شرط الواقف . لأن العرف يشهد بأن الواقف 
لم يرد خلوالمدرسة ؛» وكذا يعمل بالعرف في كل 
شرط شرطه الواقف ., ولا يزاد في رباط مدة على 
ثلاثة أيام مالم تدع ضرورة 9©) 
4 هذا وقد فصل كل من الماوردي وأبى يعلى بيان 
الارتفاق بالمنافع العامة ولاسيهما من حيث الحاجة 
إلى إذن السلطان أوعدمها فقالا : وأما الإرفاق 
فهومن ارتفاق الناس بمقاعد الأسواق » وأفنية 





)0( نباية المحتاجح 0/ 40" بتصرف يسير . 

220( الفناوي البزازية هامش الفتاوي الهندية 4/5١١5-1١١ا‏ 
والبهجة في شرح التحفة ا ان 

(6) غباية المحتاج 4/0 
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الشوارع » وحريم الأمصار ء ومنازل الأسفار 
فتلقسم ثلاثة أقسام : قسم حتص الارتفاق فيه 
بالصحاري والفلوات . وقسم يختص الارتفاق فيه 
بأفنية الأملاك عه وقسم مختص بالشوارع 
والطرقات . 

والقسم الأول ضربان : أحدهما أن يكون 
لاجتياز السابلة واستراحة المسافرين فيه فلا نظر 
للسلطان فيه لبعده عنه وضرورة السابلة فيه . 
والذي يختص السلطان به من ذلك إصلاح عورته 
و خلله » وحفظ مياهه . والتخلية بين الناس 
ونزوله . ويكون السابق إلى المنزل أحق بحلوله 
فيه من المسبوق حتى يرتحل . فإنْ وردوه على سواء 
وتنازعوا فيه . نظرفي التعديل بينهم با يزيل 
تنازعهم . وكذلك البادية إذا انتجعوا أرضا طلبا 
للكلاً وارتفاقا بالمرعى وانتقالا من أرض إلى أرض 
كانوا فيم| تركوه وارتحلوا عنه كالسابلة لا اعتراض 
عليهم في تنقلهم ورعيهم . 

والضرب الثاني . أن يقصدوا بنزولهم بها الإقامة 
والاستيطان . فللسلطان في نزوهم بها نظريراعى 
فيه الأصلح فإن كان مضرا بالسابلة منعوا منها قبل 
النزول وبعده. وإن لم يضر بالسابلة راعى الأصلح 
في نزوهم بها أومنعهم منها ونقل غيرهم إليها » | 
فعل عمرحين مصر البصرة والكوفة . نقل إلى كل 
واحدة من المصرين من رأى المصلحة فيه . لثلا 
يجتمع فيه المسافرون » فيكون سببا لانتشار الفتنة 
وسفك الدماء » ى) يفعل في إقطاع الموات مايرى. 
فإن لم يستأذنوه حتى نزلوا فيه لم يمنعهم منه . | لا 
يمنع من أحيا مواتا بغير إذنه . ودبرهم بم| يرأه 
صلاحا لهم . ونهاهم عن إحداث زيادة من بعد , 


7 


١٠_٠١ ارتفاق‎ 


و6 م ع هه همه مناه مم م انار هن عسواعس م عدا وده #ماماع ع هم م و مهس . رهد ماع دام قاع ممعم ممع مارم م5 »> وقاه قاع أتدعد ع ع مام > ب ء > 


إلا عن إذنه . روى كثير بن عبدالله عن أبيه عن 
جده قال : ( قدمنا مع عمر بن الخطاب في عمرته 
سنة سبع عشرة . فكلمه أهل المياه في الطريق أن 
يبنوا منازل فيما بين مكة والمدينة لم تكن قبل ذلك 
فأذن لهم . واشترط أن ابن السبيل أحق بالماء 
والظل ). 

القسم الثاني : وهومايختص بأفنية الدور 
والأملاك. ينظر فإن كان مضرا بأرباءها منع المرتفق 
منهبا . وإن كان غير مضر مهم ففي إباحة ارتفاقهم 
به من غير إذن قولان : 
أحدهما : أن لهم الارتفاق بها وإن لم يأذن أرباها . 
لأن الحريم مرفق إذا وصل أهله إلى حقهم منه 
ساواهم الناس فيا عداه . 

والقول الثاني : أنه لا يجوز الارتفاق بحريمهم 
إلا عن إذنهم . لأنه تبع لأملاكهم فكانوا به أحق 
وبالتصرف فيه أخص . 

وأما حريم المساجد والجوامع فينظر . فإن كان 
الارتتاقييا مطيوا اعمال البو وو سات منهزا 
منهء ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه . لأن المصلين 
.بها أحق . وإن لم يكن مضرا جاز ارتفاقهم 

والقسم الثالث : وهوما اختص بأفنية الشوارع 
والطرقات فكلاهما فيه لا يخرج عما سبق . 2١‏ 


حقوى الارتفاق عند الحنفية : 
٠‏ - تبين مما سبق أن الحنفية يطلقون الارتفاق 
على ما يرتفق به ( ويختص ب)| هومن التوابع 4 


١ الأحكام السلطانية لللاورد /1 ومابعدهاطا‎ )١( 
ي ص : د‎ 1 
. وما بعدها ط الحلبي‎ 7١8 و بي يعلى ص‎ 


© «اجماع مجماهفاء + 48د عاه د ماوع عام اعادو هد ع م مم مه م م هو هام اي ب خا هم هقافاقع قامفاه م امام اه م.م و6 و 6 م6 مام ع م488 4خ #» ع 4 يء*د ا ع ع٠‏ 


كالشرب ومسيل الماء والطريق والمروروالمجرى 
والجوار. وأن أبا يوسف خض الارتفاق بمنافع 
الدار . ولكل من المرافق المذكورة مصطلح خاص 
به ٠‏ ولذلك فيكفي هنا أن يعرف كل واحد من 
هذه المرافق . ويبين حكمه . على أن يترك 
التفصيل للمصطلحات الخاصة . 


الخيراب: : 
قح لحري لنة اميس اله 1 
وف الاصطلاح هوالتصنيي هن الناء 
للأراضى لا لغيرها . 
وركنه الماء لأنه يقوم به . 
وشرط حله أن يكون ذا حظ من الشرب . 
وحكمه الإرواء » لأن حكم الشيء ما يفعل 
لأجله . 9" ْ 


مسيل الماء : 

والسيل #الحرق عوسيل الاعضراء “وذ 
كان لشخص مجرى ماء جار أوسياق ماء بحق قديم 
في ملك شخص اخر فليس لصاحبه منعه (4) 
وإذا كان لدار مسيل مطر على دار جار من قديم 
فليس للجار منعه . وصورة حق المسيل أن يكون 


لرجل أرض لا يحرى ماء في أرض أخرى . )0 


حق التسييل : 





)١(‏ المصباح 

(5) الفتاوى الطندية ه/ #84٠‏ ط الاسلامية . 
(9) المصباح 

(؛) محلة الأحكام م(5) 

(©) حاشية ابن عابدين 4/ ١/87‏ 


ل1١1"‎ 


١7-1١4 ارتفاق‎ 


مح وأو ع أو لق ع ملفا يه اماق ساف عق فح وح فاو وبع وها رو و لف يفا زع ايل ارما ع ب ومو افر م اكه سيول رفز بق اوم لق حر ب ا م يل جد ا بل" 


ع ١‏ 
أخرى 0 


| الطريق : 

: -في حاشية ابن عابدين أن الطرق ثلاثة‎ ١4 
طريق إلى الطريق الأعظم . وطريق إلى سكة غير‎ 
اليد ع بوطنس وق عا للك مس07‎ 


حق المرور: ظ 
6 - هوأن يكون لشخص حق المرورفي أرض 
شخص آخر . 

والحكم فيه مانصت عليه المادة ( ١5565‏ ) من 
مجلة الأأحكام : ١‏ إذا كان لأحد حق المرورفي 


عرصة آخر » فليس لصاحب العرصة أن يمنعه من 


المرور والعبور) . 

وقد نصت المادة ١575154‏ ) على حكم عام 
يتعلق بوت الحقوق في المرافق . هو : ( يعتبر 
القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل . 
يعنى تترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها القديم 
الذى كانت عليه لأن الشيء القديم يبقى على 
حاله بحكم المادة (5) ولا يتغير إلا أن يقوم الدليل 
على خلافه . أما القديم المخالف للشرع فلا 
. اعتبار له . يعنى إذا كان الشىء المعمول به غير 
مشروع في الأصل فلا اعتبارله وإن كان قدييا » 
ويزال إن كان فيه ضرر فاحش . مثلا إذا كان لدار 
مسيل قذرفي الطريق العام ولومن القديم وكان فيه 


١8/5 المصدر السابق‎ )١9 
١8٠١/5 9؟) ححاشية ابن عابدين‎ 
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ضرر للارة فان ضرره يرفع ولا اعتبار لقدمه » . 
وفي شرح المادة قال الأتاسي : ( وكذا لا اعتبار 
لقدمه إذا كان غير مشروع . وإن كان ضرره 
خاصاي 4 إذا كان ارسي اعووتعلس على مقر 
نساء جاره فانه يجب إزالة الضرر . وإن كان 
فدييها . كما أفتى في الحامدية قائلا : ولا فرق بين 
القديم والحادث حيث كان الضرر بينا » فلوكان 


مشروعا كما إذا ثبت بالبينة الشرعية أن الحار أحدث 


البناء بعد أن كانت الكوة تشرف على أرض سليخة 


حق التعلي : ظ < ظ 

5 نصت المادة )١194(‏ من المجلة على أن 
(كل أحد له التعلي على حائطه الملك وبناء ما 
يريد. وليس لحاره منعه ما لم يكن ضررا فاحشا) . 

وقال الأتاسي في شرح المادة : (ولا عبرة بزعمه 

أنه يسد عنه الريح والشمس. كما أفتى به في 
الحامدية, لأنه ليس من الضرر الفاحش . وفي 
الأنقروية: له أن يبني على حائط نفسه أزيد ما 
كان وليس خاره منعه وإن بلغ عنان السماء) . 
أقول: هذا مسلم إذا كان التعلىي يسد الريح 
والشمس عن مشل ساحة دار الجار. أما إذا كان 
يسدهما عن سطح بيته المسقف بالخشب فالظاهر أنه 
يمنع منه على ما أفتى به المتأخرون . 


حق الحوار : 
7ت نقيت المسادة 117513) فخ المخلة على .أن : 
(منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية. كسد 


1 شرح مجلة الأحكام العدلية ١/5‏ ط حمص. 


هذى 


77” 1١8 ارتفاق‎ 
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الهمواء والنظارة» أومنع دخول الشمس ليس بضرر 
فاحش. لكن سد الضياء بالكلية ضرر فاحش . 
فإذا أحدث رجل بناء فسد بسببه شباك بيت جاره. 
وصار بحال لا يقدر على القراءة معها من الظلمة. 
فله أن يكلف رفعه للضرر الفاحش. ولا يقال 
الضياء من الباب كاف. لأن باب البيت يحتاج إلى 
غلقه للبرد وغيره من الأسباب . وإن كان لهذا 
المحل شباكان فسد أحدهما بإحداث ذلك البناء فلا 
يكين فوا فاليا 07 ْ 

والعلة في المنع هوتحقق الضرر الفاحش. فإذا 
تحقق منع العمل وإلا أبيح . 

تلك هي حقوق الارتفاق عند الحنفية . 
-ويمكن إنشاء حقوق ارتفاق أخرى غيرها 
حسب| يجري العرف واستعمال الناس. فإن حدثت 
حقوق ارتفاق أخرى بالاستعمال تطبق عليها 
الأحكام السابقة» ففي وسائل المواصلات العامة 
مثلا كالقطارات والطيارات والسيارات» والمقاعد 
في الأماكن العامة وغيرهاء إما أن بخصص مقعد 
معين لكل راكب أولاء. فإن خصص لكل راكب 
مقعد معين فلا يجوز لغيره أن يجلس فيه إلا بإذنه . 
وأما إذا لم تعين المقاعد للراكبين. فلكل راكب أن 
يجلس في المقعد الذي سبق إليه. وهكذا الأمرفى 
كل ما كان من هذا القبيل. " ْ 
4 - هذا وقد أورد فقهاء المالكية والخنابلة أحكام 
المرافق السابقة. لكن تحت عناوين أخرى غير 
الارتفاق. حيث أوردها المالكية في باب (نفى 
الضرر وسد الذرائع). وأوردها الشافعية في باب 


(تزاحم الحقوق) وأوردهاا حنابلة في باب (الصلح). 


(1) مجلة الأحكام العدلية 


هاه واقفه ها ماه ها وه واوا فاه هم عفار هت هشاهاهاه هشه ها واه واه سهاو و سام اه واس مهرد م مون م هج وا ماه ماقام ه هه تت »7 هع ١‏ هم «* 5ع »عه »هه 


التصرف في حقوق الارتفاق : 

: ذهب حمهور الفقهاء إلى أن الطريى نوعان‎ ٠ 
نافذء وغير نافذ . فالطريق النافذ مباح لا يملك‎ 
لأحد من الناس. فلكل منهم فتح باب ملكه فيه‎ 
. كيف شاءء فللعامة التصرف فيه با لا يضر المارة‎ 

وأماغير النافذ فهوملك من نفذت أبوامهم 
إليه. لا من لاصقه جدرانهم من غير نفوذ أبوامهم 
إليهء فمن نفذت أبوابهم إليه فهم الملاك وهم 
شركاء في ذلك. وليس لغيرهم إشراع جناح فيه 
أوباب للاستطراق إلا برضاهم . وهذا في المذاهب 

الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة . 

5 - وقد أجازالمالكية والشافعية والحنابلة بيع 
الشرب. أوبعضه . وبيع حقوق الأملاك., كحق 
المرور. وحق المجرى. وحق التعلىي. لمسيس 
المتاجنة» وجودوا العقيد عاق النائع وإفتكانت 
معدومة, _ارفاقا بالناس. لكن اشترطوا في حق 
إجراء الماء على السطوح وإجارته وإعارته أن 
تعرف السطوح التِى يجري عليها ومنهاء ى| أجازوا 
إعارة العلومن جدار ونحمه للبناء عليه وإجارته 
لذلك كسائر الأعيان التي تعاروتؤجر. فإن باعه 
حق البناء أو العلو المعلوم استحق المشتري البناء 


عله )١(‏ 
7 -أما الحنفية فقد جاء في حاشية ابن عابدين أن 
الطرق ثلاثة : 


طريق إلى الطريق الأعظم. وطريق إلى سكة 
غير نافذة» وطريق خاص في ملك إنسان, فالأخير 
لا يدخل في البيع بلا ذكره أوذكر الحقوق أو 


)١(‏ تبصرة الحكام 715/7. والمدونة 1477/5, وأسنى المطالب 
والرملي 7/ 5١9‏ -775., والمغنى 141/4 ه 
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المرافق . والأولان يدخلان بلا ذكر. والمراد بيع رقبة 
الطريق لا حق المرورء فإذا كانت داره داخل دار 
رجلء وكان له طريق في دار ذلك الرجل إلى داره. 
فإما أن يكون له فيها حق المرورفقط. وإما أن 
يكون له رقبة الطريق, فإذا باع رقبة الطريق صح. 
فإن حد فظاهر. وإلا فله بقدر عرض الباب 
العظمى . 
ل الطريق والذي يكون في سكة 
غير نافذة أن الطريق الأول ملك للبائع. والثانن 
مشترك بين جميع أهل السكة. وفيه أيضا حق 
للعاية 00 

ولا يباع الشرب ولا يوهب ولا يؤجرولا يتصدف 
به إلا تبعا للآرضء لأنه ليس بال متقوم في ظاهر 
الرواية, وعليه الفتوى. ونقل عن شرح الوهبانية 
أن بتعضهم جوز بيعه. ثم قال: وينفذ الحكم 
عا نيه ا 
*” - أما حق المسيل فإذا كان محددا ببيان المقدار 
الذى يسيل فيه الماء فبيعه جائز. وإذا كان غير مبين 
فلا يجوز للجهالة . أما بيع الرقبة فيجوز من غير بيع 
حق المسيل معه. لكن يشترط محديده. ويصح بيع 
حق المرورتبعا للآرض بلا خوف. ويصح بيعه 
وحدهفي رواية, وبه أخذ عامة المشايخ. قال 
السائحاني : وهو الصحيح وعليه الفتوى . 

ولا يجوز بيع حق التعلي, والفرق بينه وبين حق 
المرورء أن حق المرور يتعلق برقبة الأرض وهي مال 
هوعين, أما حق التعلي فمتعلق بالهواء؛ وهوليس 
بعين» وفي رواية أخرى أنه لا يصح بيع حق المرور 


١7١17 /4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
مم‎ 
ط الاآميرية‎ ١١14 /4 حاشية ابن عابدين‎ 6 
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وحده وصححه أبو الليث . 

ولا يجوز بيع حق الشرب إلا تبعا وهو الصحيح 
كا في الفتح. وظاهر كلامهم أنه باطل» قال في 
الخانية : وينبغى أن يكون فاسدا لا باطلا. لأن 
بيعه يجوز في وا وبه أخذ بعض المشايخ . 9) 
أحكام رجوع المرفق وأثره على الارتفاق : 
8 المعتمد في إلارفاق بالغرز أنه لا رجوع فيه بعد 
الإذذ. طال الزمان أو قصر. عاش أو مات 
(المرتفق). إلا أن ينهدم الجدار فلا يعيد الغرز إلا 


. بإرفاق جديد. وأما إعادة العرصة للبناء فالراجح أن 


له الرجوع حيث لم يقيد بأجل. ولو قبل أن يمضي 
ما يرفق ويعارمثله في العادة. ولكن على المرفق دفع 
مآ أنفق: المرتفق أو قبهثة: 

والفرق بين العرصة والجدار أن بعض أهل 
العلم يرى القضاء بإعارة الجدارإذا امتنع صاحبه 
متى لم يكن عليه في الإعارة ضرر. وهو قول الإمام 
الشافعي وابن كنانه وابن حنبل . 

وما ذكر بالنسبة للعرصة من جواز الرجوع هو 
مذهب المدونة . 

وجعل ابن رشد وابن زرقون حكم العرصة 
جاريافي االجدار أيضاء لأن كلا منبم) منفعة, 
ورجحه ابن رججّال فقال: قد يتبين أن المذهىب لا 
فرق بين الجدار والعرصة في أن لكل من صاحبيهما 
الرجوع حيث لم يقيد بأجل بعد أن يعطي المرفق 
كلا منبم| ما أنفقه, وإلا فليس له الرجوع إلا بعد 
مدة يرتفق فيها المعار. فهناك إذنرأيان في جواز 
الرجوع قُْ العرصة 0( 
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١‏ -من معاني الإرث في اللغة : الأصل. والأمر 
الفننلايع توارئه جين عن الأول والبقية من كل 
شيء. وهمزته أصلها واو . 7) 

ويطلق الإرث ويراد منه انتقال الشيء من قوم 
إلى قوم اخرين . 

ويطلق ويراد منه الموروث ‏ (') 

ويقاربه على, هذا الإطلاق في المعنى التركة . 

وعلم الميراث ‏ ويسمى أيضا علم الفرائض - 
هوعلم بأصول من فقه وحساب تعررّف حق كل في 
التركة 9) 

والآرث اصطلاحا : عرفه الشافعية والقاضى 
أفضل الدين الخونجي من الحنابلة بأنه حق قابل 
للتجزي يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك 
لقرانة ناجوه 9 


١/١ القاموس المحيط‎ )١١ 

(7) العذب النائض 15/١‏ 2 وحاشية البقرى ٠١‏ 

(9 الدر. وحاشية ابن عابدين ه/ 444 . والشرح الكبير 
5 . ونباية المحتاج 5/ ” . والعذب الفائض 7/١‏ 

(5) العذب الفائض ١5/١‏ . وحاشية البقرى ٠١‏ 
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أهمية الارث : 
1-معرفة الفرائض من أهم العلوم بعد معرفة 
أركان الدين. وقد حث الرسول مَقيْةِ على تعليمها 
وتعلمها. فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه. أن 
النبي يَكِةِ قال: (تعلموا القران وعلموه الناس, 
وتعلموا الفرائض وعلموها الناس. فإني امرؤ 
مقبوض . وسيقبض هذا العلم من بعدي حتى 
يتنازع الرجلان في فريضة فلا يجدان من يفصل 
0 

وقد كان أكثر مذاكرة أصحاب رسول الله عل 
ورضي الله عنهم إذا اجتمعوا في علم الفرائض 
مدحوا على ذلك . 


علاقة الآرث بالفقه : 
* - والفقهاء في المذاهب الإسلامية حين يتكلمون 
عن الميراث يعنونون لذلك في كتبهم بكتاب 
الفرائض . ''' وقد أفرده كثير منهم بكتب مستقلة 
عن كتب الفقه. وابتدأ ذلك من القرن الثاني 
للهجرة مع ابتداء تدوين الآأحكام الفقهية . 

ومن أول من ألف الكتب الخاصة بأحكام 
الفزائضن ىق الفون الكاق.والقاليك ابن تترمة وان 
أبي ليلى وأبو ثور. 

وكانت كتب الفقه المدونة في هذين القرنين 
خالية من أحكام الفرائض مثل المدونة لسحنون 





)١(‏ حديث ١‏ تعلموا القران . . » أخرجه الحاكم (4/ 88 ط 
دائرة المعارف العثانية ). وأخرجه الترمذي مختصرا ( 5/ 7١68‏ - 
تحفة الأحوذي ‏ نشر المكتبة السلفية ) وقال : « هذا حديث فيه 
اضطراب » . 

(0) العذب الفائض 4/١‏ . ونهاية المحتاج 7/5 نشر المكتبة 
الإسلامية ٠‏ والمغنى 5/ ١58‏ ط الرياض . 
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والجامع الكبير والجامع الصغير لمحمد بن الحسن. 
والأم للامام الشافعي . 

وعلى الخلاف من ذلك كانت كتب السنة. فقد 
شملت أحكام الفرائض مع أحكام الفقه كالموطأً 
ومصنف ابن أبي شيبة. وصحيح البخاري. 
رضخ مام 

ولم تبدأ كتب الفقه تشمل أحكام الفرائض إلا 
في القرن الرابسع. مثل رسالة ابن أبي زيد من 
المالكية»ومختصر القدوري من الحنفية. واستمر الأمر 
كذلك . 


دليل مشر وعيته : 
؛ - الميراث مشروع بالكتاب والسنة والإجماع . 
٠‏ 'أفاالكتاتفاياتة المواريةة..وافاالسنة 
فأحاديث مثل قوله يل :. (ألحقوا الفرائض بأهلها 
فا بقى فلأولى رجل ذكر)”'' ومثل ثبوت ميراث 
الجدة لأم بشهادة المغيرة وابن سلمة لدى عمر بن 
الخطاب على أن النبي كَلِ ورثهاء ول يرد توريثها 
١ 3 .‏ 
في القران الكريم ١7‏ 

وأما الإجماع فمثل إرث الحدة لأب باجتهاد عمر 


مدخل للقياس في ذلك . 

)١(‏ ححديث « ألحقوا الفرائض بأهلها . . . » أخرجه البخاري 
(؟1١1/١١-فتح‏ الباري ‏ ط السلفية ) ومسلم ( ١777/8‏ اط 
عيسى الحلبي ) . 


(5) حعديث توريث الجدة لأم .. أخرجه أبوداود 4١/7‏ -ط 
المطبعة الأنصارية بدهلى ) , والترمذي ( 5/ /ا/77 - 778 - تحفة 
الأنجتوذى .تقد المكعة البتلقية :فته أغلة ابن تدر وشيرة 
بالانقطاع . ( التلخيص الحبير م/ 87 ط شركة الطباعة الفنية 
المتحدة بالقاهرة ) . وحاشية ابن عابدين ه/ 4494 ط الأميرية 
الثالثة . 
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التدرج في تشريع المعراث : 
ه ‏ كان أهل الجاهلية يتوارثون بشيئين: النسب 
والبسيتهء ظ 

فأمامابي حالصب فلم كرتو بورديوك 
الصغار ولا 0 وإنما يورثون من قاتل وحاز 
الغنيمة. روي اللعر اس ععاس وسع 0 


جبير واخرين إلى أن أنزل الله تعالى (وَيَسَتَفْتوَكَ 
في النساء قل الله يتِيكُمْ بهن : إلى قوله تعالى : 
(والْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الولدان)" 'وأنزل الله تعالى 
(يُوصيكم الله في لاك لذّكر مِثْلّ حَظ 
الاش ليد 


وقد كانوا بعد مبعث النبي يك على ماكانرا 
عليه في الجاهلية في المناكحات والطلاق والميراث 
إلى أن نقلوا عنه إلى غيره بالشريعة. 

قال ابن جريج : قلت لعطاء: أَبَلعَك أن رسول 
الله يكن أقر الناس على ما أدركهم من طلاق أو 
نكاح أوميراث؟ . قال: لم يبلغنا إلا ذلك . 10 

وروى عن سعيد بن جبير قال : بعث الله محمدا 
والناس على أمر جاهليتهم إلى أن يؤمروا 
بشيء أوينهوا عنه. وإلا فهم على ما كانوا عليه من 
أمر جاهليتهم . 

وكان السبب الذي يتوارثون به شيئين: أحدهما 
الحلف والمعاقدة, والآخر التبني . ثم جاء الإسلام 
وا ااا وا لفرت اع 
نسخ. فمن الناس من يقول: إنهم كانوا يتوارثون 
بالحلف والمعاقلة ب: ا ا ثم نسخ., وقال 


ر١)‏ سورة النساء //ا١‏ 
9) الحصاص 4٠0/١7١‏ 


س١8‎ 
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ش (وَالَذِينَ 
عَقَدَث” أيِمَانْكُمْ فَانَوهُم نَصِيبَِمْ): كان 
الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي 
دمك. وهدمي هدمك. وترثني وأرثك, وتطلب بي 
وأطلب بك . قال: فورثوا السدس في الإسلام من 
جميع الأموال: ثم يأخذ أهل التي انهم ٠‏ ثم 
نسبخ بعد ذلك فقال الله تعالى : (واولو الأرحَاء 


9 00 


شيبان عن قتادة فى قوله تعالى: 


الحقوق المتعلقة بالتركة والترتيب بينها : 
5 - من إطلاقات الارث لغة: التركة. 7 وهى في 
الاصطلاح عند الجمهور: ما تركه الس اسان 
وحقوق. وعند الحنفية: هي ماتركه المببكة مخ 
الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من 
الأموال. فالأصل عند الحنفية أن الحقوق لا يورث 
منها إلا ما كان تابعا لللال أوفي معنى المال. كحق 
التعلىي وحقوق الارتفاق, أما حق الخيار وحق 
الشفعة وحق الانتفاع بالعين الموصى بها فلا تورث 
عند الحنفية» 7؟») ويدخل في التركة اتفاقا الدية 
الواجبة بالقتل الخطأ.ء أو بالصلح عن العمد. أو 
بانقللاب القتصاص مالا بعفو بعض الأولياء فتقضى 
منه ديون الميت وتنفذ وصاياه . 

وعند المالكية والشافعية والرواية المشهورة عند 
الحنفية أنه يبدأ من التركة بالديون المتعلقة بأعيانها 


)١‏ سورة النساء/ 77 . وقرأ السبعة ما عدا عاصم| وحمزة والكسائى 
(عاقدت) وقرأ الثلاثة المذكورون (عقدت) الحصاص 4١/9‏ - 


. طالبهية‎ 4١ 

(؟) سورة الأحزاب/ 6,والمصدر السابق . 

)2 القاموس 

(4:) نباية المحتاج 5/ ١‏ لعزم لقاش 11 5 الشرح الكبير 
:/ لاه 


والوما قا قاي. لأ ندع م و قارع لاو ومع مام تقاف عدو رام م ورسضمهدم شهاهاه سام هس سي ما يس مانام م ولوس ماه اج يمار رارس ااه فار مد رمد مه 


قبل الوفاة كالأعيان المرهونة» لأن المورث في حال 
حياته لا يملك التصرف في الأعيان التى تعلق بها 
حق القرى افارلى الأ دكون لعفي محق سوقان 

فإذا كانت التركة كلها مرهونة في دين فإن 
المورث (الميت) لا يجهز إلا بعد سداد الدين. أوفيما 
يفضل بعد سداده. فإن لم يفضل شيء من التركة 
بعد سداد الدين يكون نجهيزه على من كانت نجب 
عليه نفقته في حياته ؛ "2 

وعند الحنابلة وغير المشهور عند الحنفية أنه إذا 
مات الإنسان بدىء بتكفينه وتجهيزه مقدما على 
غيره. كا تقدم نفقة المفلس على ديون غرمائه » ثم 
بعد التجهيز والتكفين تقضى ديونه من جميع ما بنقي 
من ماله. 5 
٠»‏ - لكن اختلف في الديون التى تقضى بعد 
التجهيز والتكفين : 

فقال الحنفية : إن الدين إن كان للعباد فالباقى 
بعد تجهين اميت إن .وق .به قذاك: :وإن ل يف فإن 
كان الغريم واحدا يعطي له الباقي. وما بقي له 
على الميت إن شاء عفا وإن شاء تركه إلى دار 
الجزاء . 

وإن كان الغريم متعددا . فإن كان الكل دين 
الصحة ‏ وهوما كان ثابتا بالبينة أو الاقرار في زمان 
صحة المدين ‏ أو كان الكل دين ا 
كان ثابتا بإقراره في مرضه - فإنه يصرف الباقى 
إليهم على حسب مقادير ديونهم . 

وإن اجتمع الدينان معا يقدم دين الصحة لكونه 
أقوى» لأنه محجور عليه في مرض موته عن التبرع 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 157/0 . 487 . وشرح السراجية 


ص ؛ . والشرح الكبير 4/ 451 . ونهاية المحتاح ٠/5‏ 
(9؟) العذب الفائض ١8/١‏ ط مصطفى الحلبى . 


1د 


إرشيي 


ب) زاد على الثلث. ففي إقراره حينئدذ نوع ضعف . 

وأما إذا أقر في مرضه بدين علم ثبوته بطريق 
المعاينة: كالذى. جب بدلا عن مال. ملكه. أو 
استهلكه فيكون ذلك من دين الصحة. إذ قد علم 
وجوبه بغير إقراره. فلذلك ساواه في الحكم . 

وإن كان الدين من حقوق الله تعالى كالصوم 
والصلاة والزكاة وحجة الإسلام والنذر والكفارة. 
فإن أوصى به الميت وجب تنفيذه من ثلث ماله 
الباقي بعد دين العباد. وإن لم يوص لم يجب . 0 

وقال المالكية : بعد التجهيز والتكفين تقضى 
ديون الميت التي لأدمي كانت بضامن أم لا. حالة 
كانقمة اذ مؤجلة. لأن المؤجلة تحل بالموت. ثم 
هدي تمتع إن مات بعد رمي العقبة أوصى به أم 
لاء ثم زكاة فطر فرط فيها. وكفارات فرط فيها. 
مثل كفارة اليمين والصوم والظهار والقتل إذا أشهد 
في صحته أنها بذمته. فإن كلا منها يخرح من رأس 
الملل. سواء أوصى بإخراجها أم لم يوص. لأن 
المقرر عندهم أن حقوق الله متى أشهد في صحته 
مها خرجت من رأس المال. أوصى ما أم لاء فإن 
أوصى مها ول كنيد :فم 'القلكة». تومت الكفازابيك 
عندهم التي أشهد بها زكاة عين حلت وأوصى مباء 
وزكاة ماشية حلت ولا ساعي ., ولم توجد السن التي 
تجب فيهاء. فإن وجد فهو كالدين المتعلق بحق 
فيجب إخراجه قبل الكفن والتجهيز. 7) 

وقال الشافعية : إنه بعد التجهيز والتكفين 
تقضى الديون المتعلقة بذمة الميت من رأس المال 
سواء أكانت لله تعالى أم لآدمي أوصى بها أم لا 





. شرح السراجية ص ه وما بعذها ط مصطفى الحلبى‎ )9١( 
١ . (؟) حاشية الدسوقى 08/4؛ ط دار الفكر‎ 


انا حى واجب عليه ويعدم 2 الله تعالى 
كالزكاة وغيرها على دين الأدمى. وذلك فيا إذا 
تلف المال. فلو كان باقيا فقد تعلق به حق الزكاة 
فتحرج قبل التجهيز كي قأل المالكية. وإن كانت 
الديون متعلقة بعين قدمت على الي كي 
وقال الحنابلة : إنه بعد التجهيز والتكفين يوق 
حق مرتهن لديه. ثم إن فضل للمرتهين شيء من 
دينه شارك الغرماء. لأنه ساواهم في ذلك. فإن 
فضل شيء من ثمن الرهن رد على المال ليقسم بين 
الغرماء. ثم بعدما سبق تسدد الديون غير المتعلقة 
بالأعيان وهي التي ثبتت في الذمة. ويتعلق حق 
أكان الدين لله تعالى كالزكاة والكفارات والحج 
الواجب». أم كان لأدمى كالقرض والثمن والأجرة. 
فإن زادت الديون عن التركة ولم تف بدين الله 
تعالى ودين الأدمي يتحاصون على نسبة ديونهم 
كال المفلس. سواء أكانت الديون لله تعالى أم 
للأدميين أم مختلفة.» ثم بعد الدين الوصية 
للأجنبي - وهو من ليس بوارث ‏ من ثلث ما يفي 
من المال بعد الحقوق الثلاثة. فاإن كانت الوصية 
لوارث فلابد من إجازة باقي الورثة.» وإن كانت 
لأجنبي فا يزيد عن الثلث يتوقف على إجازة كل 
لورثة . ' 

قضى أن الدين قبل الوصية. ولأن الدين تستغرقه 
حاحته فقدم كمئونه تجهيزه ثم تنفذ وصاياه . 


(1) ماية المحتاج 5/ 5/ وما بعدها . 
7١‏ العذب الفائض شرح عمدة الفارص ١/١‏ 





تت + ننه 
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4 - وإنها قدمت الوصية في الذكر على الدين في 
الآية (من بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِي با أوْدَيْنَ) © لأنها 
تشبه الميراك» لكونها مأخوذة بلا عوض» فيشق 
إخراجها على الورثة»؛ فكانت لذلك مظنة في 
التفريط فيها بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة 
إلى أدائه. فقدم ذكرها حثا على أدائهاء وتنبيها 
على أنها مثله في وجوب الأداء. أو المسارعة إليه. 
ولذلك جيء بينب] بكلمة التسوية. وأيضا إذا 
كانت التوصية ارات لسن ل الت كن برقاء 
بالكل فتقديمه عليها ظاهر, لأن أداء الدين فرض 
عابم عي عانق أدائه ل بال عاتم والوصية 
المذكورة تطوع . ولا شك أن الفرض أقوى. 7" 
٠‏ ثم بعد التكفين والدين تنفذ الوصايا من ثلث 
ما بقي وذلك في المذاهب الأربعة ‏ عدا خواهر زاده 
من الحنفية ‏ لا من أصل المال, لأن ما تقدم من 
التكفين وقضاء الدين قد صار مصروفا في ضروراته 
التي لابد له منهاء فالباقي هوماله الذي كان له أن 
يتصرف في ثلشه. وأيضا ربا استغرق ثلث الأصل 
جميع الباقي. فيؤدي إلى حرمان الورثة بسبب 
الوصية. وهذا سواء أكانت الوصية مطلقة أم معينة 
وهو الصحيح . 

: -وقال شيخ الاسلام خواهر زاده من الحنفية‎ ١ 
. إن كانت الوصية معينة كانت مقدمة على الإرث‎ 
وإن كانت مطلقنة كأن يوصي بثلث ماله أوربعه‎ 
كانت في معنى الميراث لشيوعها في التركة. فيكون‎ 
الموصى له شريكا للورثة لا مقدما عليهم. ويدل‎ 
على شيوعه فيها كحق الوارث أنه إذا زاد المال بعد‎ 





ع( سورة النساء / ١١‏ 
0( السراجية ص 4 ٠‏ 6 
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الوصية زاد على الحقين. وإذا نقص نقض عنبههاء 
حتى إذا كان ماله حال الوصية ألفا مثلا فصار 
ألفين. فله ثلث الألفين . وإن انعكس فله ثلث 
الاللقم 07 

ثم بعد التكفين والدين والوصية يقسم الباقي 
من مال الميت بين ورثته الذين ثبت إرثهم بالكتاب 
وهم المذكورون في الآيات القرانية أو الذين ثبت 
إرئهم بالسنة مثل قوله وكِةِ : (أطعموا الحدات 
السدس)., أوالذين ثبت إرثهم بالإجماع كالجد 
وابن الابن وبنت الابن وسائر من علم توريثهم 
بالإجماع . فيه 


أركان الإإرث : 
1ع الركن لكمة عات الش الافوض وف 
الاصطلاح عبارة عن جزء الماهية . 9© ش 
وقد تقدم أن الإرث يطلق ويراد منه الاستحقاق 
وبهذا الاطلاق له أركان ثلاثة إن وجدت كلها 
تحققت الوراثة» وإن فقد ركن منها فلا إرث . 
أولها : المورث وهو الميت أو الملحقى بالأموات . 
وثانيها : الوارث وهوالحي بعد المورث أو 
الملحق بالأحياء . 
وثالثها : الموروث (أي التركة) وهولا يختص 





)١(‏ السراجية ص 5./,ا, والشرح الصغير 517/14 » وحاشية 
الدسوقي 5 . ونهاية المحتاج 5/,. والعذب الفائض 
١6/١‏ 

2 المراجع السابقة . رحديث أطعموا الجدات أورده الخرجان فى 
شرح السراجية ص 7ط مصطفى الحلبى. وأخرجه مالك 
وأخكدوالار بجة سد خدية الع و ويه بو سلب بلي 
« شهدت النبي ين أعطاما السدس وصححه ابن حيان 
والحاكم (نصب الراية 5/ 178) 


١١ /١ القاموسك»والعزب الفائض‎ )5 
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لاقم ل تسيل لان ير 

وعلى هذا فمن مات وله وارث ولا مال له فلا 
إرث؛» 2 وكذلك من مات ولا وارث له فلا إرث 
انقيا مهيأر ف لمارا كما سياتي . 


شروط الميراث : 
١‏ - الشروط جمع شرط وهولغة العلامة. 
واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدمءولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته 9) وهو خارج عن 
الماهية . 

وللارث شروط ثلاثة ه: 

أوها : تحقق موت المورث,أو إلحاقه الموتى حكما 
كا في المفقود إذا حكم القاضي بموته, أوتقديرا كا 
في الحنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب 
ف 

انيها : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. 
أو إالحاقه بالأحياء تقديراء كحمل انفصل حيا حياة 
مقر لكات رلور مه بوجرده عثلة اموت :ولو نطف 
على تفصيل سياتي ني ميراث ال حمل . 

النها: العلم بالجهة المقتضية للارث من 
زوجية أو قرابة أوولاء. وتعين جهة القرابة من بنوة 
أوأبوة أو أمومة أوأخوة أوعمومة, والعلم بالدرجة 
الى اجتمع المببكةوالواوك فيه 0 


)١(‏ ابن عابدين 5/7/0 ط بولاق الأولى ؛ والتحفةالخيرية 
( الشنشورية ) ص49 ط الحلبي . والعذب الفائض ١5/١‏ 
ط الحلبي . 

() العذب الفائض ١7/١‏ 

7( ابن عابدين 48/0 ط بولاق . والتحفة ص "4 ط الحلبي 
والعذب الفائض ١7/١‏ . 18 ط الحلبي . ظ 
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أسباب الارث : 
١‏ اتح قاض رصا كن ده 
واصطلاحا : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه 
العدم لذاته . 

أسباب الإرث أربعة , ثلاثة متفق عليها بين 
الأئمة الأربعة. والرابع مختلف فيه . 

فالئلاثة المتفق عليها : النكاح. والولاء. 
والقرابة. ويعير عنها الحنفية بالرحم. والرابع 
المختلف فيه هوجهة الاسلام. والذي يرث مهذا 
السبب ‏ عند من قال به وهم المالكية والشافعية - 
هوبيت المال على تفصيل فيه. "2 

وكل سبب من الأسباب المذكورة يفيد الإإرث 
على امول 


موانع الإرث : 
المانع : ما يلزم من وجوده العدم .”" 
وموانع الارث المتفق عليها بين الأئمة الأربعة 
ثلاثة : الرق» والقتل. واختلاف الدين», واختلفوا 
8 ثلاثة أخجرى وهي : الردة, واختللاف الدارين, 
والدور الحكمي . 
وعند المالكية من الموانع جهل تأخر موت الوارث 
عن مرت المورك» واللعات بين الر وين عند يعضن 
الشافعية» وسيأتي بيان هذه الموانع كلها ."ا 


)١(‏ العذب الفائض 18/١‏ . وشرح الرحبية للمارديني ص ١8‏ ط 
صبحح 


م) ابن عابدين 485/0 ط الأميرية والتحفة ص 4 وما بعدها 


والعذب الفائض ١/2/١‏ وما بعدها 
(5) العذي الفائض ١/١‏ 
(4) شرح الرحبية ص 337 0 


27 ١ ت‎ 


١7-1١5 إرث‎ 


؟ سام > سمج م ه« ع هاه ع ههه هد » » سواع د تاد ورا وام و وافا ع ع دم و عأقفاع دع مقع مباع مانام عنم فاع مانام م عار مار ماه و ولو وار وام وس 


الرق : 

5 اتفق الأآئمة الأربعة على أن الرق الكامل 
يمنع من الميراث. وذلك لأن جميع ما في يده من 
المال فهولولاه. فلوورثناه من أقربائه لوقع الملك 
لسيده, فيكون توريثا للأجنبي بلا سبب, وذلك 
باطل إجماعا. () ب 


المتل : 
د اتة نقق الأنية الأربعة علن أن القغل الذي 
يتعلق به القتصاص يمنع القاتل البالغ العاقل من 
الميراث إذا كان القعل مباشرا. 2 واختلفوا في 
المراد بالقتتل الذي يوجب القصاص. كا اختلفوا 
فيا إذا كان القاتل صبيا أو مجنونا أوغير مباشر للقتل 
أوكان القتل خطأ. فذهب الأئمة الثلاثة 
وأبويوسف ومحمد من الحنفية إلى أن القتتل 
العدوان العمد الموجب للقصاص : هو أن يقصد 
الجاني من يعلمه ادميا معصمما فيقتله ب| يغلب 
على الظن موته به. 

وذهب الإمام أبوحنيفة إلى أن القتل العمد 


ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدد من 
الخشب أوالحجرء وقال الحنفية: إن القسل شبه 
العمد والخطأ يمنع من الميراث. والقتل شبه 
العمد: كأن يتعمد القاتل ضرب المقتول ب لا يقتل 
به غالبا. وموجبه عند جميع الحنفية الدية على 
العاقلة والإثم والكفارة . 


والخطأ كأن رمى إلى الصيد فأصاب إنساناء أو 


)0( السسراجية ص ١8‏ ط الحلبي . والشرح الكبير 4/ 1865 ط 
الحلبي ‏ والتتحفة صن /اه ط الحلبي . والعذب الفائض 7/١‏ 
(0) السراجية ص ١9‏ . والعذب الفائض 78/١‏ 


© ©داقع #» #8« هه عه قاقع ع شاه هده ه عه اماع هه هساع ده هده عم وه #95 هدافاه فاضساع نالع واه واد جاع ماده شاع داراو بو عا عي »ع "5 عه هم كدو لع م 


اثقلب عليه في النوم فة فقتله. أووطئته دابة وهوراكبها 
أوسقط من سطح عليه أوسقط عليه حجر من 
يده فيات. وموجبه الكفارة والدية على العاقلة ولا 
إثم فيه. وفي الصور المذكورة كلها يحرم القاتل من 
الميراث عندهم إذا لم يكن القتل بحق . )١(‏ 

وإذ كان القمن «الصمي :دوت امساكيرة كبجافر 
البكر أوواد ضع الحجرفي غير ملكه. أوكان القاتل 
صبيا أو مجنونا فلا حرمان عند الحنفية بالقتل في 
الصور المذكورة . (؟) 

وذهب الحنابلة والمالكية في الأرجح إلى أن 
القاتل عمدا مباشرا أومتسببا يمنع من الميراث من 
المال والدية ولوكان صبيا أو مجنونا وإن أتى بشبهة 
تدفع القصاص كرمي الوالد ولده بحجر فيات . 

وعنلد المالكية رأى اخر هو أن عمد الصبى 
والمجنون كالخطأ. فيرث من المال دون اندي 
وهذا هوالظ اهر عندهم. (') وأما إذا قتل مورثه 
قصاصا أوحدا أودفعا عن نفسه فلا يحرم من 
المررامت عدن اتخدفية: وا الكية والدبارلة:. (1) 

وذهب الشافعية إلى أن كل من له مدخل في 
الققل يمنع من الميراث . ولوكان القشل بحق 
كمقتص . وإمام. وقاض. و5 بأمرالامام 
والقاضي وشاهد ومزك , ويحرم القاتل ولوقتل بغير 
فصد كنائم ومجنون وطفل ولو قصد به مصلحة 
كضهرت: الآت افسة للتاديت» وفتحه الجرح 





)١(‏ السسراجية صلمما١‏ . والشرح الكبير 6485/4 3 والعذب 
الفائض ١94/١‏ 

(؟) السراجية ص ١8‏ 

(9) ححاشية الدسوقي 15/ظغك1 


)4 المراجع السابقة 


# ا 


للمعالحة . وقالوا: لو قال المقتول: ورثوه فهو 
وصيه . ظ 

ولو سقط متوارثان من علو إلى سفل وأحدهما 
فوق الآخر فات الأسفل ل يرثه الأعلى. لآنه 
قاتل. وإن مات الأعلى ورثه الأسفل لأنه غير قاتل 
او 00 

نوسن اطي مان واذهسرا ابه مو عده 
الحرمان بالقتل بالتسبب ومن عدم حرمان الصبي 
والمجنون بآن القاتل بالتسبب ليس بقاتل حقيقة. 
لأنه لوحفربئرا في ملكه ووقع فيها مورئه فهات فلا 
ولاك سان : ناته ىدب والشاكل رو الع وله 
واه افحان مله اال غير ملك #الدراى. 
وأيضا فإن القتل لا يتم إلا بمقتول وقد انعدم حال 
التسبب. فإن حفره مثلا قد اتصل بالأرض دون 
الحي, ولا يمكن أن يجعل قاتلا حال الوقوع في 
البئر إذ ربما كان الحافر حينئذ ميتا. وإذا لم يكن 
قاتلا حقيقة لم يتعلق به جزاء القتل وهو الحرمان من 
انيراك والكفازة:..والصبى والمجتون لأ يحرمان من 
الراك بالك لأن الكرمان بعداء للفقل المحطلوي 
وفعلهما تما لا يصلح أن يوصف بالحظر شرعاء إذ لا 
يتصور توجه خطاب الشارع إليهما. وأيضا فإن 
الحرمان باعتبار التقصير في التحرز. ولا يتصور 
نسبة التقصير إليه|. "' 

واستدل الشافعية بحديث (ليس للقاتل من 
الميراث شيء) وفسروه بأنه ليس لمن له مدخل في 
القدل الى ودميق ريق 

والعا ان داك تورك متعجال الرارك درت 


)١(‏ التحفة الخرية ص 5ه 


(؟) السراجية ص ١9‏ وما بعدها 


.هم مج قهة .مم 
ولمع واوةه ووه م يو وواو د يوه يروف يه فوم هم يفقم وها يفيه ويه و اواو و وو و ارو فو فم ف هه دوروو ووو نوو هور ا ووو ورور مرو ار مه مور م ووو م لجرو و ووو و وم ما قفدت ممم م مم م6 6ام هه فاع ددع اع دود و59 06+ 590 


بقتل مورثه في بعض الصورء وهوما إذا قتله عمدا 
فاقتضت المصلحة حرمانه من الارث. عملا 
تقحاعدة: من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب 
بحرمانه. والاستعجال إنم| هو بحسب ظنه. 
وبالنظر للظاهر وسد باب القتل في باقي الصور. 
وهوما إذا كان القتل بغير قصدكافي النائم 
والمجنون والطفل . 

ولا مدخل للمفتي في القتل ولو أخطأ في الإفتاء 
وإن كان على معين. لأن إفتاءه غير ملزم. ولا 
راوي الحديث,. ولا القاتل بالعين. ولا من أتى 
لامرأته بلحم فأكلت منه حية ثم أكلت منه الزوجة 

وأما من شهد على مورث بمقتضى جلد فجلد 
فات فللنظر فيه مجال. لكن ظاهر إطلاقهم منعه 
لل 
اختلاف الديئين : 
- ذهب جمهور الفقهاء وهوقول أبي طالب من 
الحنابلة وقول على وزيد بن ثابت وأكثر الصحابة 
إلى أن الكافرلا يرث المسلم حتى ولوأسلم قبل 
قسمة التركة, لأن المواريث قد وجبت لأهلها 
موت التورظ» ونبواء كان الارقاط بين السام 
والكافر بالقرابة أم بالتكاح أم بالولاء . 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه إن أسلم الكافر قبل 
قسمة التركة ورث لقوله طلِي : (من أسلم على 
شيء فهو له) '' ولأن في توريثه ترغيبا في | 
الإسلام . ظ 
() حديث!« من أسلم على شيء فهوله » أخرجه البيهقي 


١١/99‏ -ط دائرة المعارف العثمانية ) وسعيد بن منصور في 
سننه ( رقم 184 مطبعة على بريس - اطند ) 


2غ 1 -ه 


بولساو الود ماهر وول وممكول جما ا وله ع بعر كع لل مه ول بص وان كقكرم ‏ مره فيو وام لوم أعليكا درطا ارو وه فاحواجق فده اود ووو ا ب لاع ا 1 عار 


كما ذهب إلى أن الكافريرث عتيقه المسلم . )١7‏ 

وذهب جمهور الفقهاء أيضا إلى أن المسلم لا 
برك الكافر 

وذهب معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان 
وال لحسن وتحمد بن الحنفية ومحمد بن على بن 
الحسين ومسروق إلى أن المسلم يرث الكافر. 

اسيتسدل الآثمة الأو على مذهبهم بقوله 
كه : (لا يتوارث أهل ملل شتى)''2 ولقوله عليه 
السلام: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
البلم). 0( 

واستدل القائلون بتوريث المسلم من الكافر 
بقوله عليه الصلاة والسلام : (الاسلام يعلو ولا 
يعلى) 7 ومن العلوأن يرث المسلم الكافر. 

وفسر المانعون الحديتٌ بأن نفس الإسلام هو 
الذي يعلو, على معنى أنه إن ثبت الإسلام على 
وجه ولم يثبت على وجه اخر فإنه يثبت ويعلو. أوأن 
المراد العلوبحسب الحجة أوبحسب القهر والغلبة . 
أ النضرة فى العاقنة للمستلمين © 
إرث المرتد: : 
9 لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن المرتد ‏ 
وهوين ترك الاسلام بإرادته واختياره ‏ لا يرث 





١/١ العذب الفائض‎ )٠١( 

25 حديث ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) أخرجه أبوداود #/ 86 - 
عون المعبود ‏ طبع المطبعة الأنصارية بدهلي ) وابن ماجه ( رقم 
١‏ ط عيسى الحجلبى ) وأحمد(0/8/5١‏ . ه956١‏ _ط 
الميمنية ) من حديث عبدالله بن عمرو . 

ف رواه أحمد والبخاري ومسلم 

5( حديث ( الإسلام يعلوولا يعلى ) . أخرجه الدارقطنى 
658 قار عافن بعصو المي فا ل 
دائرة المعارف العثانية ) وحسند الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
55١ /79(‏ -ط السلفية ) 

(5) السراجية ص 4 , هلا 


اي ا ا كف ارد زم عم ع بر عد ستيه ل مورطا عد لاق قز ع بخ وعد وخ واه ك نا تكس واه نم2 مود ف فوته عالطاو وهر 6 لو واه 8101 به لعاها وده ع "هد و واه 


أحدا من يجمعه وإياهم سبب من أسباب المراث». 
لا من المسلمين, ولا من أهل الدين الذي انتقل 
إليه. أوأي دين اخرخلافه, لأنه لا يقرعلى 
الدين الذي انتقل إليه» ولأنه صارفي حكم الميت . 
وكذلك المرتدة لا ترث أحداء لأن حكم الإسلام 
في المرتد إن كان رجلا هوأن يتوب ويرجع إلى 
الاسلام أويقتل إن أصرعلى ردته. وإن كان 
امرأة فإنها تحبس حتى تتوب أويدركها الموت. 
وعلى ذلك فلا معنى مطلقا لأن يقال بأنه يرث 
اذا مق المسلمين أوغين المسلمين, 

أما كونه يورث فعند المالكية والشافعية وهو 
ابروا اللتتهوزة غكد الحنارلة د قال القاضتى مقن 
اضحع ن الدع أن كرك إكيرته احليره 
المسلمين أوغيرهم ممن انتقل إلى دينهم بل ماله 
كله إن مات أوقتل على ردته ‏ يكون فيئا وحقا 
نيت امال 

وذهب أبويوسف . ومحمد بن الحسن» وهو 
رواية أخرى عن أحمد إلى أن المرتد يرثه ورثته من 
المسلمين. وهوقول أبي بكر. وعلى. وابن مسعود. 
وابن المسيب» وجابر بن زيد, والحسن, وعمر بن 
عبد العزيز والشعبي . والثوري. والأوزاعي. وابن 
شبرمة. واست ذل لهذا القول بفعل الخليفتين 
الراشدين أبي بكرء وعلى. ولآن ردته ينتقل مها ماله 
فويضب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين ى) لو انتقل 
بارع ل 

وذهب أبوحنيفة إلى التفريق بين المرتد 


والمرتدة. فالمرتدة يرثها أقارمها من المسلمين ويرثون 





)1١(‏ الشرح الكبير ؛/ 485 ٠‏ والتحفة ص ٠ >1١‏ والعذب الفائض 
ص 54 . والمغنى 7٠٠١/5‏ و8/ ١١8‏ 


6ه 
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كل مالهاء سواء ما اكتسبته حال إسلامها أوحال 
ردتها . ظ ظ [ 
أما المرتد فإن ورثته المسلمين يرثون منه 
اما اكتسبه في زمان إسلامه . ولا يرثون ما اكتسبه في 
ان ةودق ويكون فيا لامي 7 

لكن هل يرثه ورثته المسلمون الذين كانوا 
موجودين ؤقت ردته أووقت موته أو لحاقه بدار 
الحرب؟ أو من كانوا موجودين وقت ردته ووقت 
موته؟ 

اختلفت الروايات عن الامام أبي حنيفة في 
ذلك. فروى الحسن عنه أن الوارث للمرتد من كان 
. وارشا له وقت ردته وبقي إلى موت المرتد. أما من 
حدثت له صفة الوراثة بعد ذلك فلا يرئه. فلو 
أسلم بعض قرابته بعد ردته أو ولد له ولد من علوق 
حادث بعد ردته. فإنه لا يرئه على هذه الرواية. 
لأست التوريث هنا البردة6 فمن لمن يكن 
موجودا عند ذلك لم ينعقد له سبب الاستحقاق, 
وتمام الاستحقاق بالموت. فيشترط بقاء الوارث إلى 
حين تمام السبب. 

وفي رواية أبي يوسف عنه أنه يعتبر وجود الوارث 
وقت الردة ولا يبطل استحقاقه بموته قبل موت 
المرتدء لأن الردة في حكم التوريث كالموت» ومن 
مات من الورثة بعد موت المورث قبل قسمة ميرائه 
لا بيبطل استحقاقه ويحل وارثه محله . 
وفي رواية محمد عنه. وهوالأصح. أنه يعتبر من 
يكون وارثا له حين مات أوقتل». سواء أكان موجودا 
وقت الردة أم حدث بعده؛, لأن الحادث بعد انعقاد 
السبب قبل تمامه يعتير كالموجود عند ابتداء 


٠76 السراجية ص‎ )1١ 


السبب». مشل الزيادة التي تحدث في المبيع قبل 
القبيضء إذ تجعل كالموجود عند ابتداء العقد فتكون 


1 معقودا عليها بالقبض . ويكون لها حصة من 


الثمن. فكذلك الأمرهنا. 

واعتبر الامام محمد لحاق المرتد بدازالحرب 
بمنزلة موته.؛ فتقسم تركته من حين اللحاق . 
واعتبر الامام أبويوسف من يكون وارثا له حين 
قضاء القاضي بلحاقه. وترث منه امرأته إن مات 
حقيقة وحكا وهي في العدة على رأي 
الصاحبين, لأن النكاح بينها وبين المرتد وإن ارتفع 
بالردة لكنه فارز عن ميراثها. وامرأة الفازترث إذا 
كانت في العددّ وقت موته . 

وعلى رواية أبي يوسف عن الامام ترث وإن 
كانت عند موته منقضية العدة» لأن سبب التوريث 
كان موجودا في حقها عند ردته إذ على هذه الرواية 
يعتبر قيام السبب غتد أول الردة . 2 


اختلاف الدين بين غير المسلمين : 
٠‏ - عبند الحنفية وهو الأصح عند الشافعية ورواية 
عن الإمام أحمد أن الكفاريتوارثون فيم| بينهم . 


لأنهم ملة واحدة. فيرث اليهودي النصراني 


والعكس. ويرث المجوسي وعابد الوئن النصرانٍ 
واليهودي ويرثهم| المجوسي وغيره . 
ومقابل الأصح عند الشافعية أنهم ملل. فلا 
يتوارث أهل الملل بعضهم من بعض فلا يرث 
اليهودي النصراني ولا العكس. 9) 
وعند المالكية في قول مرجح ونسب إلى الإمام . 


(1) المبسوط ٠١# 2. 1١/٠١١‏ ط 7 دار المعرفة بلبنان 
() الشنشورية وشرحها ص "5١‏ 


جد 1ج 
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أحمد أن الكفر ثلاث ملل : النصارى ملة. واليهود 
ملة» ومن عداهما ملة. وهوقول القاضي وشريح 
وعطاء وعمر بن عبد العزيز والضحاك والحكم 
وشريك وابن أبي ليلي والحسن بن صالح ووكيع 
رحمهم الله تعالى . 

وعند المالكية رأي اخر مرجح أيضا وهو ظاهر 
المدونة. وهوأن كلا من اليهود والنصارى ملة. وأن 
ما سواهما ملل مختلفة . وذكر في بعض كتب المالكية 
أن هذا هوالمشهور في المذهب . 

وعيد افق ا لين ان اليهود والنصارى يتوارثون 
في| بينهم . ولا يرهم المجوس ولا يرث اليهود ولا 
النصارى المجوس . 

وانعدك الماتفسون هن المبرانة فيابين الكمان 
بقوله عليه الصلاة والسلام : (لا يتوارث أهل ملتين 
) '") وهم أهل ملل مختلفة بدليل قوله تعالى : 
8 الو لقا ف 97> لقو هلف لض رن 
على الذين هادوا. والعطف يقتضي المغايرة بين 
ا والعصر بيهر وقال تعالى (ولنْ 
رضى. غك «البهوة :زلا النضارى. حي تبِعٌ 
مِلنَهُم) ' الى إلا باتباع اليهودية 
معهم والنصارى كذلك. وذلك دليل على أن لكل 
من الفريقين ملة على حدة, ولأن النصارى يقرون 
بنبوة عيسى علبة السلام والإانجيل. واليهود 
يجحدون ذلك . 

وايكدل ابن افى للييان اليهود والنصارى 
اتفقوا على دعوى التوحيد. وإن| اختلفت نحلهم 


شتى 


) ١8 تقدم ( هامش ف‎ )١( 
51 / (؟) سورة البقرة‎ 
١١٠١ سورة البقرة/‎ )9( 


في ذلك. واتفقوا على الإقرار بنبوة موسى عليه 
السلام والتوراةهبخلاف المجوس فإنهم لا يعتقدون 
التوحيد ولا يقرون بنبوة موسى ولا بكتاب منزل. 
ولا يوافقهم اليهود والنصارى على ذلك فكانوا أهل 
باعين يو اندرا على 5لل جيل الأسيعة والتاكيىة 
فإن اليهود والنصارى في ذلك شىء واحد. إذ نحل 
ذبائحهم للمسلمين بخلاف لحرن 

واستدل الحنفية ومن وافقهم بأن الله تعالى 
جعل ادي دينين. الحق والباطل فقال الله 
عز وجل (لَكمْ نكم وَل دِينٍ) ”2 وجعل الحاين 
فريقين فقال: (فريقٌ في الل وفريقٌ في 
السّعير). ''' وفريق الجنة هم المؤمنون» وفريق 
السعير هم الكفار جميعهم. وجعل الخصم 
خصمين فقال تعالى : (هَذَانِ خصيان اخِتَصَمُوا فى 
م) 3 والمراد الكفار جميعا مع الم منين, وهم في] ' 
أهل ملة واحدة, لأن المسلمين يقرون برسالة محمد 
ككةِ وبالقران وجميعهم ينكر ذلك. وبإنكارهم 
كفرواء فكانوافي حى المسلمين ملة واحدة في 
الشرك . ويشير إلى هذا قوله يك : (لا يتوارث أهل 
ملتين) فإنه ييه فسر الملتين بقوله : (لا يرث المسلم 
الكافرولا الكافر المسلم). إذفي التنصيص على 
الوصف العام وهوالكفربيان أنهم قٍِ حكم 
التوريث أهل ملة واحدة. 7؟) 


*/ سورة الكافرين‎ )١ 

٠ سورة الشورى/‎ )١( 

(*) سورة الحجح/ ١9‏ 

(؟؛) المبسوط 7٠6 /“٠‏ وما بعدهاط السعادة . والحديث تقدم 
(هامش ف8١)‏ 
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اختلاف الدارين بين غير المسلمين : 
١‏ يقصد الفقهاء باختلاف الدارين اختلاف 
المنعة. وفسروا المنعة بالعسكر واختلاف الملك 
والسلطان, كأن يكون أحدمما بالهند وله دارو منعة 
والآخرفي الترك وله دار ومنعة أخرىئ؛وانقطعت 
بينبها العصمة حتى إن أحدهما يستحل قتل 
الآخحر () ظ 

ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن المسلمين 
يتوارثون فيم| بينهم مه | اختلفت ديارهم ودوهم 
وجنسياتهم ) لأن ديار الإإسلام كلها دار واحدة 
لقوله تعالى ( إِنَا الْمُوْمِنُونَ إخوة ) ("' . وقوله 
يك : ( المسلم أخوالمسلم ) '' ولأن ولاية كل 
ملم كي مادم وناصيرهم يكوك /0اون .. 

والعبرة في ذلك لاختلاف الدارين حكم لا 

حقيقة » فإذا مات المسلم في دار الحرب ورثه أقاربه 
المسلمون الذين في دار الإسلام وإن وجد اختلاف 
الدارين حقيقة . لأن المسلم الذي في دار الحرب 
هوي دار الإسلام حكما . لأنه دخل دار الحرب 
بأمان ليقضي غرضه ثم يعود إلى دار الإسلام 
فوجد اتحاد الدارين حى) . والاختلاف الحقيقي 
إنها يعتير إذا لم يعارضه اختلاف حكمي ‏ 9 


وكذلك لا يمنع اختلاف الدارين من الميراث . 


بالنسبة لغير المسلمين عند المالكية وبعض الحنابلة 
«,وشوقول عند الشاضية “فرك جر المسلى قرسي 


(1) ابن عابدين 484/0 

(؟) سورة الححرات / ٠١‏ 

(١‏ حديث ( المسلم أخو المسلم ) أخرجه البخارئ (8/ 417 فتح 
البارى ط السلفية ) ومسلم ١445/5١‏ ط عيسى 
الحلبي ) . 


(4:) حاشية الفناري على السراجية ص 74 وما بعدها . 
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| غير المسلم مه]| اختلفت دوهم وجنسياتهم» إذلا 


يوجد دليل على المنع من الميراث بعد محقق سببه 
وشرطه  )١١‏ 

وعند الإمام أبي حنيفة وهو الراجح في مذهب 
الشافعية., وعند بعض الحنابلة. أن اختالاف 
الدارين يمنع من التوارث بين غير المسلمين . 
وعللوا ذلك بعدم وجود التناصر وال موالاة بيتهما 
لاختلاف دولة كل منبا » والموالاة والتناصر أساس 
البوانف © 
1 - وهناك موانع أخرى في بعض المذاهب. وهي 
اللعان والزنى » ولكن هذين المانعين يدخلان في 
عدم ثبوت النسب,. وفي انتفاء الزوجية باللعان . 


الدور الحكمى : 

بأن يقر حائز لال في ظاهر الحال بمن يحجبه 
حرمانا . كما إذا أقرأخ لأب يصح إقراره بابن 
المحوق عسول القسيو إذان هده نان يليك 
نسب القرابة ولكن لا يرث . إذ يلزم من توريثه 
الدور الحكمي 5 لأنه لوورث الابن لحجب الأخ : 
فلا يكون الأخ وارثا فلا يصح إقراره ؛ وإذا لم يصح 
إقراره لم يشبت النسب . وإذالم يثبت النسب »ء لم 
يثبت الإرث . فإثبات الإرث يؤدي إلى نفيه » وما 
أدى بإثباته إلى نفيه انتفى من أصله . ولا يكون 


(1) الشرح الكبير 485/4 . والعذب الفائض 707/١‏ . ونهاية 
المحتاج لم 

)2 حاشية الفناري ص 74 . ونهاية المحتاج 5/ /1” . والعذدب 
الفائض /١‏ ا 
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الدور االحكمى إلا إذا كان المقر حائزا لللال وأقر بمن 
يحجبه حرمانا وإلا فلا . كما إذا أقربنون بابن آخر 
أوإخوة بأخ اخرء أوأعام بعم اخر, فإن نسب 
المقربه يثبت وكذلك إرثه . لأن الارث فرع النسب 
وقد ثبت . ولوأقر أحد الابنين الحائزين بابن ثالث 
وأنكره الابن الآخرلم شت ست الان الثاليق: امقر 
به إجماعا » ولا يرث ظاهرا لعدم النسم ؟ نيتارك 
المقربه باطنا على الأظهر من قولي الإمام الشافعي 
رحمه الله . وقال الأئمة الشلاثة : أحمد وأبوحنيفة 
ومالك رحمهم الله تعالى : يشاركه ظاهرا مؤاخذة له 
بإقراره » والقول الثاني من قولي الإمام الشافعي لا 
يشاركه باطنا ولا ظاهرا . وعلى الأظهر يشاركه في 
ثلث ما في يده في الأصح عند الشافعية., وهو 
مذهس الحنابلة والمالكية . لأنه الذي استفضله . 
والوجه الثاني وهو مقابل الأصح يشاركه في نصف 
مافي يده . لأن مقتضى إقراره التسوية بينههاء وهو 


قول الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أن 07 


84 المستحقون للتركة : 

. أصحاب الفروض‎ - ١ 

” - العصبات النسبية . ثم العصبات السببية ‏ 
عند الحنفية ‏ على خلاف في الترتيب والتفصيل . 
" - المستحقون بالرد . على خلاف وتفصيل فيمن 
يرد عليه ومن لا يرد وفي الرد على أحد الزوجين . 
5 - ذووالأرحام » على خلاف وتفصيل في أصل 


توريثهم وكيفيته . 


)١(‏ الخطيب الشر بيني مع حاشية البجيرمى ١ /٠١‏ وفتح الحواد 
شرح الإرشاد 11١/١‏ ط الحلبي ؛ والعذب الفائض .7/87/١‏ 
دا 


© مولى الموالاة » على خلاف وتفصيل فيه . 
لتر له السيه على القو م عل لدف 
وتفصيل . 

- الموصي له با زاد عن الثلث . 
سيك الالو 
الفر وض المقدرة : 
6 الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة 
هي : النصف. والربع. والثمن. والثلشان. 
والتلك» والسيدس ‏ 

الأول : النصف : وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة 
مواضسع : نصيبة البنت في قوله تعالى زهان 
كانت وَاجَدَة فَلَهَا النضفٌ ) "2 ونصيب الزوج في 
قوله تعالى : ( كم نضف مَائرك واكم إن 1 
يكن لَهُنَ ولد 1 
تعالى ( إن امرهَلكَ ليس لودو أت فَلَهَ 
مه للم ذا 

الثاني : الربع في موضعين : في قوله تعالى في 
ميراث الأزماج : (فإن كان طن لد لحم 
الربعغ )”” ' والزوجات في قوله تعالى:( وَهنَّ الربع 
ما ترك إن لَمْ يكن لَكُمْ وَلَدُ) . 7< 
الثاليت : الثمن : ذكر في قوله تعالى في نصيب 
الزوجات : ( فإن كان لحم وَل فُلَهِنٌ 


(7 


ونصيب الأخت 8 قوله 





)١1١‏ شرح السراجية ص .١١‏ وشرح الرحبية ص ٠١‏ ط محمد علي 
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الرابع : الثلثان : ذكره الله تعالى في نصيب 
البنات بقوله : ( فَإِنَ كنَّ نسَاءً قوق انين فَلَهُنَّ تلن 
مَائَرَكُ ) . ْ 1 

الخامس 0 ا ا 
9 (فلامً كع ”" ' وفي أولاد لأم بقوله 
تعالى ١ض‏ كانوا أكتْرَ مِنْ ذلِك فهم شرَكَاءٌ فى فى 
الث ) .” 

والسادس : السدس : وقد 0 الله الى قل 
ثلاثة مواضع في قوله تعالى :ابوه لاجد 
منبا السدُسٌ ) 47 وقوله تعالى : ( فإن كأنَ لَهُ 
ولام ادس ) *' وفي قوله تعالي : (وَإن 
كان جل يورث كاله ُ .4 وله أَخ أو حت 
تلكر والقل عم اسمن ل 


أصحاب الفر وض : 
اء ستس الفروقى السناشة اننا معد حصا 
أربعة من الرجال. وثانية من النساء . 
فالرجال هم الأسا. والجد الصحيح 
( أبوالاب ) وإن علا . والأخ لأم . والزوج . 
والنساء هن : الزوجة ؛ والبتت ع وبنت الاسن 
وإن نزلت ». والأخت الشقيقة » والأخت لأس 2 
والأخت لأم 5 والآم » والحدة الصحيحة. 
التي لا يدخل في نسبتها إلى ال 





١١ / سورة النساء‎ )١( 
١١ سورة النساء/‎ )١ 
١ سورة النساء/‎ )0( 
١١ سورة النساء/‎ )1( 
١١ سورة النساء/‎ 0 
١١ سورة النساء/‎ )5( 
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رحمي,وهومن يدلي إلى الميت بأنثى . 

ويسمى الزوج والزوجة أصحاب الفروض 
السببية » إذ أن ميراثهما بسبب الزواج لا بسبب 
القرابة . ويسمى من عداهما وهم الأقارب 
أصحاب الفروض النسبية » لأن القرابة تسمى 

وقد يجتمع الارث بالفرض مع الإرث 
الب , 

وأصحاب الفروض يرئون إذا لم يوجد من 
يحجبهم من المبراث حجب حرمان . 


أحوال الأب في الميراث : 
 ”7‏ للأب في الميراث ثلاث حالات : 
الأولى : أن يرث بطريق الفرض فقط . وذلك إذا 
كان للميت فرع وارث مذكر. وهو الابن وابن 
لاخ وإن نزل . وميراثه في هذه الحالة السدس . 
الثانية : أن يرث بالفرض وبالتعصيب معا . وذلك 
إذا كان للميت فرع وارث مؤنث وهو البنت وبنت 
الابى هه تل :ابوه . 

وإنا ورث الأب بطريق الفرض أولا ٠‏ ثم 
بطريق التعصيب . لأنه لوورث بطريق التعصيب 
فقط لم يبق له شيء في بعض الصور. فكان لابد 
من أن يرث أولا بطريق الفرض حتى يضمن 
السلمى.. 


الثالثة : أن يرث بطريق التعصيب فقط. وذلك إذا 
لم يكن للميت فرع وارث مطلقاء فيأخذ التركة 
كلها ( أو الباقي منها بعد أصحاب المرو : 


والادل على فاذكر قوله تعاب لكل 
راتخن فدب] السدس " يما ترك إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدّ فإن لم 


د 
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يكن له ولد وَوَرَئهُ انوا - التلْتُ . فإن كان له 
ل لاه السدي ا 
فإن الآية صريحة في أن نصيب كل من الأب 
والأم السدس في تركة المتوى إن كان له معهما ولد 
سواء أكان ذكرا أم أنثى . فإن كان هذا الولد ابنا 
كان له الباقي بعد الأبوين . لأنه أقرب العصبات 
وأحقهم بميراث الباقىي بعد سهام ذوي 
الفروض . وذلك لقوله يي : ( ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فيا بقي فلأولى رجل ذكر:) "' وعلى ذلك 
يكون ميراث الأب هو السدس فرضا . وهذه هى 
الحالة الأولى من حالات الأب . ش 
وإن كان ولد المتوق بنتا » أو بنت ابن وإن نزل 
والحسيد لح عيبي سني - بعل 
تفعيبن البنف أوبنت الابن ‏ للأب مع السدس 
لف هوفرضه. وذلك باعتباره أقرب العصبات 
إلى المتوقء وهذه هي الحالة الثانية . 
وإن لم يكن للمتوق ولد مطلقا وورثه أبواه فقط 
ولم يكن له إخوة كان لأمه في هذه الحالة الثلث. 
ويكون الباقى وهو الثلثان للأب بطريق التعصيب 
وهي الحالة الثالثة ٠‏ لأن الآية ذكرت فرض الأم 
وهو الثلث عند عدم وجود الاخوة. والسدس عند 
وجود الإاخوة. ولم تذكر فرضا للأب عند عدم 
الإخوة.. فكان مدلول ذلك أن الأب يرث الباقي 
ده 00 لأن,ذلك شان العضصبات:؛ 
والأحكام المذكورة محل اتفاق بين فقهاء المذاهب 


ار 0 





١١ سورة النساء/‎ )١ 
) ] الحديت تقدم ( هامش ف‎ )1١ 
فو الفناري على السراجية 8 وما بعدها‎ 


© »9« * » م ع 8ع م عوقوو فوم مه وعم ووه ووقوقوومه م مويو ووو ونع موه وميه ةمه ممه ده ور هموون و ووون ووين 


ميراث الأم : 
-للأم في الميراث ثلاث حالات : 
أولها : أن ترث بطريق الفرض ويكون فرضها 
ادن برتوولك إذا كان للميت فرع يرث بطريق 
الفرض أو التعصيب أو جمع من الاخوة . 
والدليل على وللته قوله تعالوى و كر 
وَاحدٍ منبا لصاون تما ترك إن كان لَهُ وَلَدَ ) 6 
ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى ولا قرينة تخصصه 
بأحدهما ٠‏ كما يتناول الواحد والجمع . وفي حكم 
الولد ولد الابن وإن نزل . لأن لفظ الولد يتناوله ‏ 
ولآأن الا ماع على أن ولد الابن يقوم مقام ولد 
الضلف فق توريت الأم ٠‏ والمراد من الاخوة الاثنان 
من الاخحوة أو الأخوات فأكثر من أي جهة كانا من 
جهة الأبوين ومن جه الح اومن بجهة الام وار 
محجوبين . لقوله تعالى : ( فَإنَ كَانَ لَهُ إحوة فَلامه 
السدُس )! "© ولفظ الإخوة يتناول الكل للاشتراك 
ف الاخوة ٠‏ وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة وجمهور 
الفقهاء . خلافا لابن عباس فإنه يجعل الثلاثة من 
الإاخوة والأخوات حاجبة للأم دون الاثنين. فلها 
معه| الثلث عنده . بناء على أن الآية نصت على 
أن الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس هم 
الإخوة وهو جمع يطلق على الثلاثة فصاعدا ولا 
يطلق على الاثنين . وحجة الجمهور : 
أولا : أن حكم الاثنين في الميراث حكم الجمع 
ديل أن لسن ترثان الثلثين كالجمع من البنات . 
والأختين ترثان الثلشين كالأخوات فيكون الاثنان 
من الآخوة كالجمع في الحجب . 





١١ سورة النساء/‎ )١( 
١١ / ؟) سورة النساء‎ 


حك 1ت 


ثانيا : أن الجمع قد يطلق على المثنى وقد جاء ذلك 
في القرآن الكريم ( وَهَلْ أناك نبا الخضم, | إد 
تسوروا امراب » إذ دَحَلَوا عَلى دَاودٍ ا مم 
اموا ل صمي عير تبح دل 
بعضٍ ) 'فقد تكررعود الضمير ‏ وهوجمع - 
على المثنى وهما الخصمان . 

وكذلك عر الح الى لتر ليو 
ينان قو إلى اننانة منت لوم 13ل وروي 
أن ابن عباس دخل على عثان فقال له : لم صار 
الأخوان يردانٍ الأم إلى السدس ؟ وقد قال الله 
تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إخوّة ) والأخوان في لسان 
قومك ليسا بإخوة فقال عثمان : هل أستطيع نقض 
أمر كان قبل وتوارثه الناس ومضى . في 
الأمصار . 7" وروى عن معاذ بن جبل والحسن 
البصري أن الأم لا نتحجب بالاناث فقط . فلا 
تحجب من الثلث إلى السدس إلا بالإخوة الذكور 
أوالكااكورمع الافاف ع لانن إعوق لقره 
تعالى : ( فإن كان له إخوة ) جمع ذكور فلا يدخل 
. وقال المخالفون : إن لفظ 
الإخوة يشمل الأخوات النفردات من باب 
التغليب . 

المحالة الثانية : أن ترث بطريق الفرض ويكون 
فرضها هو ثلث التركة كلها . وذلك إذا لم يكن 
للميت فرع وارث ولا عدد من الإاخوة لجسن 
في الورثة أحد الزوجين. ولم يكن معها إلا الأب 
لقوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منى| السدس م 


)١(‏ سورة ص/ 5١‏ 2 ؟”” 
(؟) سورة التحريم /؛ 


(*) حاشية الفناري ص ١78‏ . والتحفة ص ٠م‏ 


3 


إرث 94؟ 


لون ا ليك وجا لفن طم فك طرف ماق عاتم يج وا مط الووص وف اسوالعام كأ ميا لاد مخ م الماع لمعه وأ ري كر واه رع اقفر اف ف وأو و مقع ا لا رو عام لوم 6 ا لاد مصقائ فطاع العو ال ار وو ل له 0 


ترك إن كان لةولد . فإن لم يكن له ولد وورتئه أبواه 
فلا مه الثلث 2 0 

الحالة الثالثة : أن ترث بطريق الفرض ويكون 
فرضها هوثلث الباقي من التركة بعد فرض أحد 
الزوجين وليس ثلث التركة كلها . وذلك إذا توفي 
الميت عن الأء والأب واحد الزوجين ول يوجد جمع 
من الإخوة .| ظ 

وتسوى. الخال الخالكة يفحورتيها بالمسالين 
فيهم) | سبق . 
شورداي 7 

اال 
حالات الحد الصحيح : أ عند عدم الإخوة : 


عاد 1 وهومن أصحات الفروض ومن العصبات 


وى جب بالأب فلا يرث مع وجوده فإن لم يوجد 
الأب حل الحد محله . وورث باعتباره أبا . وكان له 
نفس حالات الأب الثلاث السابقة : السدس عند 
وجود الفرع المذكر فرضا . والفرض مع التعصيب 
عند وجود فرع مؤنث للمتوق ٠‏ والتعصيب فقط 3 
فيأخذ التركة أو مابقي منها إذا لم يوجد فرع وارث 
مطلقا . 

والدليل على ميرائه في هذه الحالات هو نفس 


دليل توريث الأب . فهوأب في المبراث وفي بعض 


1« سورة النساء/ 11 

0( التحفة ص 86 وما يعدها ط الحلبى . والسراجية ص ١77‏ وما 
بعدها ط الكردي ١‏ 

(9) ححاشية الفناري على السراجية ص 14 وما بعدها ' 


0 


و ع ارق 03 تمان ف م زع عوك عاق فرع قوق رارقا فل اق كف 81 و كينت ب فا هاسها رف دور جات ءالو اراء ا هو زكر لقا اشع ع ل ةا ا حي او 


الأحكام الأخرى . وقد سياه اماي ظ ا 
تعالى : ( كنا أخرَّجَ م ام وحم 
ادم وحواء اسم د ار رةه 
0 : ( واتبعغت مِلَةَ آبَابي إبراهيم وإم سحاق 


00 
رصنع ظ 
أباكم كان اميا + 
وهذه ينو ٠‏ إذا لم يوجد مع الحد إخوة 


ات الجد مع الإخوة : 

اقفن الستيية ء على عدم اوري اير ار 
الأخوات لأم مع الحد . أما بالنسبة للاخوة الأشقاء 
أولأب فإن الأئمة : مالكا والشافعي وأحمد 
وصاحبي أبي حنيفة دهبوا إلى توريث الآخوة 
الأشقاء أولآأب مع الجد . 

وذهب الإمام أبوحنيفة إلى أن الحد يأخذ حكم 
الأب فيحجب الاخوة . ووافقه على ذلك ابن 
0 والمزني وأبوثورمن أصحاب 
الشافعي . واستثنى الإمام أبوحنيفة من إقامة الجد 
مقام الأب مسالتين يأتى ذكرهما ( ف /7””) . 

واستدل أبوحنيفة ومن وافقه بأن الجد أب. 
فيقوم مقامه عند عدم وجوده. ويحجب الاخوة كم) 
يحجبهم الأب . وقد سمي في القران والسنة أبا . 
وهويأخذ حكم الأب في كثير من الأحكام. فيكون 
نمشزلة الآأت في حجب الإخوة . ولأن الحدٍ المباشر 
ف اعتى شضعوة السب بالضية للمينت. و زابخ الا به 





١07/ سورة الاعراف‎ )١( 

() سورة يوسف/ م/م 

(6) حديث ١‏ ارموا بنى اسماعيل 
ف امار نط اسلقية . 


-91/1( »؛ أخرجه البخاري‎ ٠. 


ا بال ا قي بر وتوف عاج لاطا كط لووقا قرغي د ار فار مراع 8 لجف 8 قرس قاع ورص اس وانو1 را ل ا روا ونلا قنا فبعل ها زعاملا رواويا ا 1 


المباشر في أسفل العمود . وكل منى) يدل إلى الميت 
بذرحه واحدة : والفقهاء متفقون على أن ارو 
امه حجب الإاخوة فيعكية 3 يكون 


كلتك 

كى) استدلوا بقول الرسول ف : (الحقوا 
5 2 3 ا 5 ىّ غ8 : ١‏ 
الفرائض بأهلها ف! بقى فلأولى رجل ذكر)” ' 


والجد أقرب إلى الميت من الأخ . إذله قرابة ولاء 
وجزئية كالأب . ولا يحجبه عن الارث سوى 
الأب . بخلاف الإخوة والأخدوات ٠‏ فإهم 
يحجبون بثلاثة : بالأب والابن وابن الابن » والجد 
يرث بالفرص والتعصيب كالأب. والإخوة ينفردون 
يواد متا . ْ 

واشسعدن القائلون بتوريث الاخوة مع الحد بأدلة 
6 
أولآ ؟ أن فيواك الإخوة شما :او لان فدذيت 
بقوله لجان : (وَإن كاد إخوة رجالا وَنسَاء 
َللذّكر مِئلُ حَظ الاين ) ”' ول يرد نص يمنعهم 
الإرث ولم يقم دليل على المنع . 
ثانينا + أن الجد والاخوة يتساوون في درجة القرب 
فق البق إن كا من امجن ورا عجر ادر ري 
الميت بدرجة واحدة , كل بهد اقم هن 
طريق الأب . فالجد أبوالأب . والأخ ابن الأب . 
وقرابة البنوة لا تقل عن قرابة الأبوة . 
الا اا الباق كا مالو 





يختلف عنه في , بعض الأحكام. فالصغر لا يكون 
بل ,انيلم اتلك . 
)١١‏ حديث ١‏ الحقوا الفرائيض ؛ تقدم ( هامش ف 4) 


(؟) سورة النساء/ ١/5‏ 


ات 


ول رحد امسا لخ فاه الأو ل اا ا فرح 4 أله وري امه ارق قب وا رقمل نفع وار اع لماو ع رو ب ايو الال 0 


نصيب الحد مع الإإخوة : 
"١‏ -لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة في مقدار 
ميراث الحد مع الإخوة . وإنما ثبت الحكم باجتهاد 
الصحابة رضي الله عنهم . 

فمذهب الإمام علي في المشهور عنه أن للجد 
الباقي بعد فرض الأخوات إن لم يكن معهن أخ مالم 
ينقص عن السدس . وإلا قاسم مالم تنقصه 
المقاسمة عن السدس ولم يكن ثمة أحد من البنات 
أوبنات الابن . فإن نقصه عنه أو كان الباقي بعد 
فى اكرات قلعتت ركان معه الخدمن 
البنات أوبنات الابن فرض له السدس . وعنه أنه 
كواحد منهم أبدا . 

ومذهب زيد بن ثابت أن نصيب الجد يجب ألا 
ينقص عن ثلث التركة إن كان ميراثه بالمقاسمة 
باعتباره عاصبا مع الاخوة والأخوات » إذ عنده أن 


الجد يعصب الإاخوة والأخوات مطلقاء سواء أكانوا . 


ذكورا فقطء أم ذكورا وإناثاء أم إناثا فقط . 

فإن كان مع إخوة أشقاء قاسمهم على أنه 
شقيق » وإن كان مع إخوة لأب قاسمهم على أنه 
أخ لأب 5 على ألا يقل نصيبه في أي حال عن 
الثلث » وهذا ما ذهس إليه الأئمة: مالك. 
وأحمد بن حنبل » وأبويوسف., ومحمد من الحنفية . 
وقيد الشافعية ذلك بم إذا لم يكن معه صاحب 
فرضء فإن كان معه صاحب فرض . فله خير 
تلاثة أمور : إما المقاسمة» وإما ثلث الباقى» وإما 
ثلث جميع المال . ْ 

' ويضرب ابن قدامة مثلا لما ذهب إليه الحنايلة 
ومن معهم فيقول : إن كان مع الجد اثنان من 
الإخوة أو أربع أخوات أوأخ وأختان . فإن الجد 


يعطى الثلث من جميع المال لأن الثلث والمقاسمة 
سواء . فإن نقصوا عن ذلك فالثلث أحظ له فقاسم 
به لا غيرء وإن زادوا فالثلث خير له. فأعطه إياه 
وسواء أكانوا من أب أم أبوين . 

ومذهب عبدالله بن مسعود : أن حكم الحد مع 
الأخوات المنفردات عن أخ أو فرع وارث يعصبهن 
أنه يرث الباقي باعتباره عصبة بعد أنصبة الأخوات 
وأنصبة من يوجد معهن من أصحاب الفروض » 
لكن على ألا يقل نصيبه عن الثلث. على معنى ‏ 
أنه إن كان نصيبه في هذه الحالة أقل من اكلت 
اغطى النله- 

ل يت 0 
المتوقى وحدهن لا يقل عن الثلث. فينبغي فينبغى أن 
يكون كذلك إذا توفي عن جد وإخوة ٠‏ لأن قرابة 
الفرع للها صلة أقوى من قرابة الأخ لأخيه . 

ومادام الفرع لا ينقص نصيب الحد عن الثلث 
فبالأولى يكون الثلث نصيبه مع الإخوة . '") 

1" - والمسألتان اللتان استثناهما الإمام أبوحنيفة من 
إقامة الجد مقام الأب في الميراث والحجب هما  :‏ 
أولاهما : زوج وأم وجد . فإنه قال : إن للأم في 
هذه المسألة ثلث جميع المال . ولوكان مكان الجد 
أس كان لما ثلث مابقى . 

وثانيتهما : 
الملل . وذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن 
على قول أبي بكر الصديق للأم في هذين 
الموضعين ثلث مابقي أيضا . وهذا مارواه أهل 
الكوفة عن ابن مسعود . وروى أهل البصرة عن 


زوجة وأم وجد . فللام ثلث جميع 


)١(‏ التحفة الخيرية ص ١"١‏ وما بعدها ط الحليى . والمغنى 


5/5 


حك 2 اعت 


ع ل أ أ ل لق أ عاق افا يأ عض اك قد تماد ودعت عا ل و ام ري ااي عابو باخه وا الا داور ا و00 


مق ال شري لل قا ويم وال ره بل كا لسار اخ رق ها رهد عر قرا ف شايع 44« هل قو لقنو ه أ عذ ‏ ر ه امة م اها ها ها وريه وال ال لواو هه ا م ها فدرم لذ 


عبدالله بن عباس أن للزوج النصف. والباقي بين 
الحد والأم نصفين . وروي عن زيد بن هارون عن 
اق عناص + أن للهراة الربع. والباقي بين الآم 
والجد نصفين. وقد غلط الرواة كلهم زيدا في هذه 
الرواية » فقالوا: إنا قال عبدالله بن عباس هذا 
في: زوج وأم وجد . 7) 
مبراث الحدات : 
لكا الليوارق. اومان سات يعات + 
ود الكاقير سحبيعاك : 

فالجدة الصحيحة : هي التى لا يدخل في 
ينها إلى اليك ا أوقي الى الك لصي ا 
صاحبة فريضة كأم الأم 0 

وغير الصحيحة: هي التي تدلي بمن ليس 
بعصبة. ولا صاحبة فريضة كأم أبي الأم . 

وميراث الجحدة لم يرد في القران الكريمء وإن) 
ثبت بالسنة المشهورة . وهومارواه المغيرة بن شعبة 
وغيره أن النبى يه أعطاها السدس. كما ثبت 
بإجماع الجا : والسلف والخلف . 

والحدة الصحيحة من أصحاب الفروض . 
والجدة غير الصحيحة من ذوي الأرحام . 
4 - وللجدة الصحيحة في الميراث حالتان : 
الأولن, :7 أذ قرت يطروق الفرفن نه :وركون فرغريها 
السدس. تستقل به الحدة الواحدة. وتشترك فيه 
ايدايق المتعددات. سواء أكانت الجدة من جهة 
الأم كام الأم. أم من جهة الأب كأم الأب. أم من 
الجهتين معا كأم الأم التي هي أم أبي الأب أيضا . 

وإذا اجتمعت الحدة ذات القرابتين مع الجحدة 





)١(‏ المبسوط 58/ ١8٠١‏ ط السعادة 


ا خا رق قلي قيطا لف وا وا يللا 4 بيه 1 ف ها يزيا روا ابول 6[ هن بف حا مقر و" نوهد فادرا ا عا لو" عه كفي قا قن مقا كه" اق قاع اها موكي تمك الوا هخ هل تيك و لق ا "فار افق" 18 هذا برو لوا وا و ا ع ا 


ذات القرابة الواحدة اشتركتا في السدس مناصفة 
بينبم| عند أبي يوسف. وهو الصحيح في مذهب 
الشافعية, والقياس في مذهب مالك . لأن تعدد 
جهة القرابة في الجدة ذات القرابتين لم يكسبها اسم) 
جديدا ترث به. بل هي في القرابتين جدة . 

ودهب محمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد 
من الحنفية» والشافعية في مقابل الصحيح : إلى أن 
السدس يقسم بينها أثلاثا : الثلثان لذات 
القرابتين . وثلثه لذات القرابة الواحدة .» لأن 
استحقاق الارث مترتب على وجود سببه . فإذا 
اجتمع في شخص سببان » وإن كانا متفقين ورث 
سباء كالحدة دات القرابتين. وكانت الحدة الواحدة 
كأنها جدتان. وهي وإن كانت واحدة في شخصها 
حقيفة فإنها متعددة حكى) ومعنى. فتستحق 
بالسببين بمقتضى هذا التعدد . وهذا مثل ماإذا 
اجتمع في شخص واحد سببان مختلفان للارث فإنه 
يرث بما اتفاقاء كا .إذا توفيت امرأة عن زوج هو 
ابن عمها الشقيق فإنه يأخذ النصف فرضا باعتباره 
زوجاء والباقي تعصيبا باعتباره ابن عم 
قن ا ( 
الحالة الثانية للجدة : حجب الجدات كلهن 
بالأم » سواء أكن لأب أُمّ لأم . أما الأميات فلأخهن 
يدلين بالأم . وأما الأبويات فلأنمن مثل الجدات 
لأم. بل هن أضعف,. وهذا تقدم الجدة من قبل 
الأم على الجدة لأب في الحضانة . 

والجدات الأبويات يسقطن بالأب. وهو قول 
عثران وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم . ونقل عن 





)١(‏ المبسوط ١64‏ ومابعدها ط السعادة . والعذب الفائض 
.0١‏ والتحفة الخيرية ص 48 . 44 ط الحلبى . 
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وات ا لوطه ليمتوه ايقل وا ها تجا ملق نولك امحل واوا ف تاد له اكه تنه ته فيد عق وما أو الأ ع نوهل لوه وو وت ا ب قار عن لود لفو بع عا و يعاره 


عمر وابن مسعود وأبي مسعود: أن أم الأب ترث 
مع الأب . واختاره شريح والحسن وابن سير ين 
لما رواه ابن مسعود من أنه عه أعطى أم ل 
السدس مع وجود الأب . < 
2000-7 
أومن قبل الأب تحجب البعدى من أي جهة كانت 
البعدى .. وهذا مذهب على وإحدى الروايتين عن 
زيد بن ثابت . وهو 27 الحنفية . وف رواية 
أخرى عن زيد : أن القربى إن كانت من قبل الأب 
والبعدى من قبل الأم فهما سواء. والقولان 
منصوص عليهم| في كتب الشافعية . والصحيح 
عندهم أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى 
من جهة الأم.. وعلى الرواية الأولى يكون الحجب 
في أربعة أقسام . وعلى الثانية يكون الحجب في 
لان 56 وعلى. اذى الززوانة نذفت» بعاللكم 


أحرن. (0) لان ظ 
مراث ال وجين : 


ه" ‏ ميراث الزوجين نص عليه القران الكريم في 


0 تعالى : وَلَكُمْ نِضفٌ مَاتركُ أزْوَاجَكمْ إن م 


د . إن كانَ هن وَلَدَ فَلَكُمْ الع با 
ترِكُنَ من بَعْدِ وَصيةِيُوصِينَ بها أوْدَينٍ . وَهَنَ الربع 

ما ترككم إن لم يكن لَكُمْ ولد ٠‏ فإنَ كأن لَكُمُ ولد 
لَه امن با ترَككُمْ من بَعْدٍ وصيّةِ نُوصُونَ با أو 


00 

)1( حاشية الفناري على السراجية ص ١11 ١1٠‏ طالكردي 
والتحفة الخيرية ص ٠٠١‏ طالحلبى . 

6 يور لعي 1 


ْ او التعصيسةه وهوالابن وأ 


ولخ أ ار عن لدع قود 7 كط ماده اا بكم فاب فاه إل يوم بض عه رد أ كلع تق كرجه يديه وا كرو عاو روا 2 وا ردي اي بارع وم اواو ب و ا ا ا تر را 


فالآية قوق اتكلا عت الروحين و نيزت ا 


بطريق الفرض وأن لكل حالتين : 


أحوال الزوج : 
15 يرث الزوج نصف ميراث زوجته بطريق 
الفرضء إذا لم يكن لها فرع وارث بطريق الفرض 
يك المع و إن تون 
والبنت وبنت الابن وإن نزل » سواء أكان هذا 
الفرع الوارث من الزوج أم من غيره . وتشمل 
بل ار 0 أصلا وما إذا 
كان ها فرع غير وارث بطريق الفر ض أو التعصيب 
وهوبنت البنت أوابن البنت ٠.‏ 
فد أذ يرف التريع افلزيق الفرضنء وذلك إذا 
كان للروجة ترم وارت طبري الفصرض ار 
التعصيب. سواء أكان هذا الفرع وقد 
الزوج أ ام من عيردء 
حالات الز وجة : 
لأاقريق: الرزويهة إلا بطريق الفرظن ودولا عا لقان 
7 - ( الأولى ) أن يكون فرضها الربع. وذلك إذا 
م يكن لزوجها فرع وارث بطريق الفرض أو 
التعصيب,. وهوالابن واين بالأيةبوإن برلةواليتت 
وبنت الابن وإن نزل . سواء أكان هذا الفرع 
اد راسي مان جد رس لود 
فرشاي ا ظ 


فيدخل في هذه الحالة ما إذا لم يكن للزوج فرع 


أصلاء وما إذا كان له فزع غير وارث بطريق 


العرضنى أو التعضيب. وقو ينت» البنت» أو ابن 
وتإنطالة الناققم أن نكون رقنا الكموودللت. 


7 


ا روا كيه اللا ب اق 3 ققد التاق قار ندرا يدا فرفر اا قا صقار فرق 18 بك دده “1 وي اعد 6 أ هخ قا به اه الإو عع بوره فق و ف أن "م حتاو ابو وا ور و ولا نجي ريا اط ا 


إذا كان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها . 
ويك رط المي اك باارويحية سترطان + 
أحدههما : أن تكون الزوجية صحيحة . فإن كان 
العقيياة نا مجيد! للاتوازيت وانو كيرت العقية 
بمقتضاه الى الوفاة . وهذا مذهب الأئمة أبى 
حنيفة والشافعى وأحمد . ْ 
وقال الإماء فالك: الاسيو الفشاف إن كان 
متفقا عليه كتزوج خامسة وفي عصمته أربع 00 


توارث . سواء أمات أحدهما قبل المتاركة والفسخ . 
غير متفق عليه كعدم الولي في التكاح في زواج 
البالغة العاقلة . ففى هذه الحالة وأمثاها إن كانت 
الوفاة بعد الفسخ فلا توارث 3 لعدم قيام 7 
كات الوفاة قبل 50076 فيكون الات ثانتا ( 
لقيام الزوجية على رأى من يرى صحة الزواج 
ثانيه) : أن تَحنوان الزوجية قائمة وفت الوفاة 
حقيقة . أوآن تكون قائمة حكم| وذلك بأن تكون 
الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة . 

أما إذا كان الطلاق بائنا فإنه لا توارث ولو كانت 
الوفاة في حال العدة . إلا إذا كان من تولى سبب 
الفرقة قد اعتير فارا من المراث . وذلك إذا كان 
مريضا مرص الموت . 

وتنمرد الواحدة بالربع والثمنء»ويشترك فيه الأكثر 
فخ واعيلة:. انعان: او تلات أو أرمع 0 





(1) حاتسية ابن عابدين ه/ ١غ‏ ط بولاف ١‏ والخرشى 
5غ ل الشرقيه 1 والتحفة ص 78 ط الحلبى 5 والعذب 
الفائض /١‏ ١ه‏ 


#ابحيكا إ1 ا لبمار لود وا #اق مق وار كبو قال اودع را مل بد بو اح يلار رف قل ١60‏ لفل قل ف "رار + 76 ييا يه “روه ووب عون 6 الإ ركعهاد ١‏ اجرخ بول افوا ”به قد أيه 8 ذا ل ءال أله 818 قد ا أ ب ف ا ال د ال 


أحوال البنات : 
مم - جمعت أحكام ميراث بنات المتوفى في قوله 
0 : ( يُوصِيكُمْ الله في اوْلأَدِكُمْ ِلذَكرِمِثل خط 
ألا نقيِين فَإِنَ كن نسَاءً قوق الْتن فلَهُنَّ تلام 
تركايق دكات راجو فليا لصفت 00 
فقد دلت الآية على أن أحوال البنات الصلميات 
نات : 
الأولى : أن يكون معهن ابن صلبى أو أبناء. ففى 
هذه الحالة يكون السو رخفي الذكريلل عط 
الأنثيين . ويأخذون التركة كلها إن لم يكن 
للمورث أصحاب فرض . أو الباقي بعد أصحاب 
الفروض . 
الثانية : أن يكون للميت بنتان فأكثر وليس معهن 
ابو المفد» اعرف ركو ل فلن التر 4 
بالتساوي . 

أما البنشان فاستحقاقها الثلثان . ودليل ذلك 
أنه لما استشهد سعد بن الربيع رضي الله عنه يوم 
لاك وكان خلف ابنتين وزوجة. فاستولى 
أخوه على ماله. فجاءت امرأته إلى رسول الله عل 
وقالت : إن سعدا قتل معك وخلف ابنتين» وقد 
غلب عمهم على مالههم ولا يرغب في النساء إلا 
بال » وفي رواية : ولا ينتكحان إلا وها مال . فقال 
رسول الله يله : (ل ينزل الله تعالى في ذلك 
شيئا ) . ثم ظهر اثار الوحي على رسول الله كلاه 
فل) سري عنه قال : ( قفوا مال سعد. فقد أنزل 
الله تعالى فى ذلك ما إن بينه لي بينته لكم ). وتلا 


0 سورة النساء / ١١‏ 


00 ( قل يوم أحد ) هكذا جاء في رواية الترمذي وأخرجه أيضا 
أحمد وأبوداود وا, بن ماجه ( تحفة الأحوذي 5/ /1؟ 7"48؟ ط 
الفحالة ) . 


حت نت 


ون اموا ونوا جره ها المشتها ل اق او لوق أي شاي اتوم اط فارع لوو أ ع هل موق افوا وهاو عر 8 إقااه فل وارظار اذك ذه هر لذ ا راق ل الا ااا ا 


عليهم قوله تعالى : ( لِلرّجَال نَصِيبٌ يما ترك ) 
الآبة؛ثم قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مشل حظ الأنثيين ) فدعا أخا سعد وأمره أن 
يعطي البنتين الثلشين والمرأة الثمن وله مابقي . 
وقيل : هذا أول ميراث في الإسلام . ' 

كبا استتدل بقوله تعالي ( يُوصِيكم اللهُ في 
رلك للذكر مثئل حظ الانثيين ) - 
الاستدلال أن أدنى مراتب الاختلاط : 


وبنت ». فللابن حينئذ الثلثان بالاتفاق» 30 


مهذه الإاشارة أن البنتين لما الثلشان في الجملة. 
وليس ذلك إلا في حالة انفرادهما فلا حاجة إلى بيان 
حالهم) . بل إلى بيان حال مافوقه) ولت 
5006 الآية ( فَإِنَ كن نِسَاءً فوقَ اثنتين ) ا 
فإن كن جماعة بالغات مابلغن من العدد فلهن ما 
للاثنتين أي الثلثان لا يتجاوزنه . وبأن البنتين أمس 
رحما من الأختين اللتبين تحرزان الثلشين فهم أولى 
بذلك الإحراز . 
ظ وان الأعيت إذا كاسم ا 
الشلة. فحالا ول أن يجب لما ذلك مع أخت 
أخرى . وكذا البنت يجب لها مع أختها مثل ماكان 
لها لو انفردت مع أخيها فوجب لهم ذلك . 
وهذا كله مذهب الأئمة الأربعة وسائر 
الصحابة . ظ 
وروي عن عبد الله بن عباس,أن البنتين 
حكمههم| حكم الواحدة» أي أن نصيبها إذا انفردتا 
0 حديث ( قفوا مال سعد. ) لم نجده بهذا الافظ ( محفة 
الأحوذي 5 نشر المكتبة السلفية ). وأبو داود 
(9*/ ١٠م‏ الطياسة الأتعيارية بدعيل ):والحاكه 


(4/ #4" ط دائرة المعارف العثمانية ) 
)2 سورة النساء / ١١‏ 





عن عاصب هو النصف . 

واستدل لما ذهب إليه بأن الآية ( إن كن نسَاء 
فَوْقَ الْمَينَ فَلهُنَ تنا مارك وإنْ كانت واحدة فَلَهَا 
وعد وسو كو يي د 
وعلى الواحدة . فإذا أعطيتّ الثنتين الثلثين فقد 
خالفت الآية» فلم يبق إلا أن تعطيا الأقل. ) 
لكن قال الشريف الأرموي : صح عن ابن عباس 
رضي الله عنب| رجوعه عن ذلك وصار إجماعا . إد 
الإجماع بعد الاختلاف حجة . وحكى الإجماع 
العلامة الشنشوري وقال : ماروي عن ابن عباس ( 
فمنكرلم يصح عنه ©0000 
الثالثة : أن ترث النصف بطريق الفرض وذلك إذا 
كانت واحدة لم يوجد معها من يعصبها وهوابن 


ظ النوق اللباشر » ودليل ذلك قوله تعالى : ( وإن 


كانت اله فلها النْضْفٌ) . 


أحوال بنات الاين ١‏ 
1 بت لبي كل بت تب إى السو 
بطريق الابن مهما نزلت درجة أبيهاافتشمل بن 
الابن وبنت ابن الابن مهما نزل . 

وها في المير اث ست حالات : ثلاث منها تكون 
لها إذا قامت مقام البنت الصلبية, وذلك إذالم ' 
يوجد معها فرع وارث للمتوفى أقرب منها درجة 
سواء أكان هذا الفرع مذكرا أم مؤنثا . وثلاث منها 
تكون لها إذا لم تقم مقام البنت الصلبية . 


(١)‏ حاشية الفئارى على السراجية ص ٠‏ مومابعدها ط 
الكردي 1 

؟) العذب الفائض 97/١‏ 2 

0( السراجية مع حاشية الفنارى ص ٠١"‏ 
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ين لوك مهال مالو و قو هاو عام لا عا ماو عام وحمخز لخو ووو أو هئ م عاار مويه م عع قافر هوعداف دع وا ربع 


1# ب رق جل كف إل روطي اق ها انود دق رشرية و وااو كيه أيه لست يه ونه لوكشك ة " وخ ها وهار أ هد عل قل افيه بجوم فاده يه هنل لم16 هك وريه 8 #افول ه كيه "ريذن مع قر ألما 1 د به 


فإدا فامت مقام البنت الصلبية كانت لما 
الحاللات الثلاث الآتية : 
الحالة الآولى : أن ترث النصف بطريق الفرض . 
وذلك ذا كا دعوو حد واب معها مر نخصيها! : 
المحالة الثانية : أن ترث بنات الابن الثلثين بطريق 
الفرض . وذلك إذا كن أكشر من واحدة ول يكن 
مغيية عضت : 
المحالة الثالثة : أن ترث بطريق التعصيب . وذلك 
إذا كان معها أو معهن من يعصب : 
١‏ - فإذا لم تقم بنت الابن مقام البنت الصلبية بأن 
وجد معها فرع وارث للمتوقى أقرب درجة منها 

ت لها الأحوال الثلاثة الآتية : 
الحالة الأولى : أن تأخحذ السدس فرضا تكملة 
للثلشين . سواء اكانت واحدة أم أكثر . وذلك إذا 
كان معها بنت أعلى منها درجة . صلبية كانت 
أم غير صلبية » بشرط ألا يوجد مع بنت الابن من 
يعصبها . فإ كان معها من يعصبها ورثت بطريق 
التعصيب لا بطريق الفرض 
اللحالة الثانية : الا يبقى ها شىء من فرض 
اللتاتة م راخب ذا وجييد جعي شان فا كتسرة 
البنات الصلبيات أومن نات الابن الأعلى 
درجة . على أنمافي هذه الحالة ترث بطريق 
التعصيب إن وجد معها من يعصبها . فإن لم يوجد 
فلا شيء ها . وذهب ابن عباس إلى أن بنت أو 
نات الابن تأخحذ أويأخحذن السدس تكملة 
ا ا 0 علده حكمههم| حكم 
الواحدة . وقال ابن مسعود :: إن بنات الابن مع 
البنتين لا يرثن مع | بن الابن أو أبتائه . بل يكون 
الباقى لابن لابخ + الأنها ل أعطى ينات الارع 1+ 


#اؤكه كا اه قل لعز ماهر رع ل 16 ونيو ركمو 35 يحي لا قا فل خيه نزول مها ءاه قد يه هه فار وز لاه ا إل فو فك نئي د كور لها آل معد اكفاك 8ك الو جا لبق روز ها اله “7ه 7ن أو ابا اها 4 هق هق كوا ها واوا اليه 


قالطال عر انيج باع 7ل 
إلا الثلثشين . وحجة من عدا ابن مسعود أن الله 
تعالى جعل الثلثين للبنات بطريقة الفرض .2 
واستحقانف بنات الابن بطريق التعصيب فهم| 
تختلفان . فلا يضم أحد الحقين إلى الآخر فلا 
زيادة على الثلثين . ظ 
الحالة النالئة : لا ترث شيئا . واحدة كانت أو 
أكثر . معها معصب . أوليس معها معصب . 
وذلك إذا وجد معها ابن أو ابن ابن أعلى درجة 
وهذه الحالات هى ما ذهب إليه عامة الصحابة 
عذذا اين مسعوة فى لاله القاية ١.‏ 


أحوال الأخوات الشقيقات : 
1 -للأخوات 
الأحوال منها ماثبتبالكتاب . ومنهبا ماثبت 
بالسنة ؛ ومنها ماثبت بالاجماع . 
الحالتان الأولى والثانية : النصف للواحدة إذا 
انفردت وليس في الورثة من يحجبهاء أواخ 
شَقَيقَ . والثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهما أ 
شفيق . ودليل ذلك قوله تعالى امنتو كل 
لله يكم في الكَلالَةٍ . إنِ امرؤ هلك ليس لَه 
ولد وله اخت فَلَهَا نِضْفٌ مَائرَك َهُوَيَرِتّها إن 
يكن ها وله . فإن كانتا اَن فَلَهَُا الثلثانٍ من 
رك وَإِن كانوا إخوة رجالا وَنسَاءً فلِلذَّكرمِئْلُ 


الشقيقنانت حمسة أحوال . وهذه 


ملاو ام 3 
000 0100 





2)2)١(‏ شرح السراجية ص ٠١5‏ ط الكردى 
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بطع ف ناه انك ون و لون ويه ه د د متو نوا الخد وأو وناواء واولا وأ وكام عو موا ودف عد فار اه وق قا اإوايه خد اق فا رف ما لبق ار وار بم ا 5 


في بعض الحالات . والأخوات لأم يرثن بالفرض 
فقط. وقد بين الله ذلك في اية الكلالة أوائل 
السورة . كما بين في الآية الأخيرة من السورة 
نصيب الأخوات الشقيقات أو لأدت ؛ 

]ذا زاوئ الالغبراف هن الاتسفين لمن 
الثلثان . ودليله قوله تعالى في بيان نصيب الأولاد : 
( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين . فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا 
ماترك ) لأنه إذا كانت البنات الثلاث فأكثر يرن 
الثلشين وقرابتهن با متوفى أكثرء فمن باب أولى ألا 
تأخذ الأخوات الشقيقات أكثر من الثلثينء وم 
ينص في الآية على نصيب الأكثر من اثنتين من 
الأخوات لدلالة الآية الخاصة بنصيب الأولاد 
الحالة الثالثة : أن يكون مع الأخت الشقيقة أو 
الأخحوات الشقيقات أخ شقيق فيكون لمن معه 
الباقى بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ 
الأنثيين ١‏ لأخبن يصرن عصبة به وهذا ما دل عليه 
قوله تعالى : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الأنثيين ) وذهب المالكية والحنابلة إلى أن 
الأخت الشقيقة أولأس تصير عصبة بالجد .» من 
باب العصبة بالغير إذا لم يوجد أخ يعصبها . 
. ويكون له ضعف نصيبها . () ظ 

|الحالة الرابعة : أن تكون الأخت الشقيقة أو 
الأخحوات الشقيقات عصبة مع الغير. وذلك إذا 
كان للميت أخت شقيقة أو أخوات شقيقات وليس 
معهن أخ شقيق وقد ترك المت فرعا وارنا مؤثاء 
فإن الفرع الوارث يأخذ نصيبه والأخت أو الأخوات 


أو أو لكا ا أل واف تيار ص ةط لمر قوفف وذ لاعف هرمو له تع رط 8 شاك اقرع ع جل ل اك عرق الخو لم سبو ا ا 5 


الشقيقات يأخذن الباقي باعتبارهن عصبة. 
لقوله مَقيْةَ : (اجعلوا الأخوات مع البنائتك 
عصبة) ''؟2 وهذاءما أفتى به عبدالله بن 
مسعود . وقال : إنه قضاء رسول الله يه . '"' 

الحالة الخامسة : الحرمان وذلك إن ترك الميت فرعا 
وارثا ذكرا أو أبا. وني ميراثهن مع الجد خلاف 
وتفصيل ' 0 


أحوال الأخوات لأب 1 

*؟ ‏ للأخوات لأب سبع حالات : 

١‏ ) النصف للواحدة إذا لم يوجد معها أخت شقيقة 
؟ ) الثلثان للأختين فأكثر إذا لم يوجد معهن أخت 
شقيقة أو أخ لأب يعصبهن . ودليل هاتين الحالتين 
اية الكلالة اخر سورة النساء ( يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة ) . ظ [ 

* ) السدس للواحدة أوأكث رمع الآأخت الشقيقة 
الواحدة تكملة للثلشين . لأن فرض الشقيقة 
النصف. والأخت لأب معها كبنت الابن مع. 
البدت: خ :فتاخبل السدسن تكيلة للثلشين + إلا إدا 
كان معها في هذه الحالة أخ لأب فإنه يعصبها . 
وهي الحالة الرابعة الآتية » ويسقطان معا ١‏ الأخ 
والأخت لأس » لواستغرقت الفروض التركة. لأن 
حق الأخوات الثلثان لقوله تعالى : ( فإن كانتا 
اثنتين فلههما الثلثان مما ترك ) . ْ 


()4) حديث (اجعلواالأخوات مع البنات عصبة) جعله 


البخاري عنوانا ( باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ) ٠‏ 
الفتح 48/4 . والعذب الفائض 4١/١‏ 
(؟) المبسوط ١8١/78‏ وشرح الرحبية ص 87 ومابعدها 


الك 0 17 الك 
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؛ ) التعصيب بالأخ لآب فيعطى الذكر ضعف 
الاو 

© ) الإرث بالتعصيب مع البسات أوبنات الابن 
وإن نزل أومعهما . فتأخذ الباقى بعدهن من 
الاركة بالخعصيونة ودوانعدة أو اككر وروتيفظ ذا 
استغرقت الفروض التركة فلا تأخذ شيئا . 

١‏ ) تحجب بالآختين الشقيقتين إلا إذا كان معها أخ 
لآب . فيأخذان الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ 
الأنين: :+ 1 

/ ) تحجب بالأس. والابن» وابن الابن وإن نزل. 
وبالأخ الشقيق. والأخت الشقيقة إذا صارت 
عصبة مع البنت أوبنت الابن. سواء أكان مع 
الأخت لآب أخ يعصبها أم لا . لأن الأحت 
الشقيقة في هذه الحالة كأنها أخ شقيق في كونها 
عصبة أقرب إلى الميت ."أ 


ميراث أولاد الأم : 
5 - المراد بأولاد الأم. إخوة المتوفى وأخحواته من 
جهة أمه فقط . 

وأولاد الأم يرثون دائما بطريق الفرض. ولا 
يرثون بالتعصيب ولوكان الموجود منهم أخخاء لأنهم 
ليسوا عصبة لإدلائهم إلى المشوفى بقسرابة الأم 
وحدهاء ولا يصوير ون عصبة بالغير ولاامع 
الغير . وذكورهم وإناثهم سواء في الميراث عند 
الانفراد وعند الاجتماع . فلا يفضل الذكر على 
الام 





, 45.0 4894 المبسوط 64 والشسرح الكبسير؛/‎ )١( 
و١/١ والعذب الفائض‎ 
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وهم ثلاث حالات : 

الأولى : السدس فرضا للواحد منهم . ذكرا 
كان أوأنثى. وذلك إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث 
ذكرا كان أوأنثى. أوأصل مذكر وارث كالأب 
والحد وإن علا . 

الثائية : الثلتك فرضاً إدا كان اكتريرة واحد 
دكور أن ا 
وذلك إذا / يكن للمتوق فرع وارث أو أصل 
ماكز 

النالثة : أنهم يحجبون بالابن وابن الابن وإن 
نزل ء والبنت وبنت الابن وإن نزل » وبالأب 
والحد وإن علا . 

0 ( وإن كان رجل 
يورث كلالة أوامرأة وله أخ أوأخت فلكل واحد 
منهها السدس ) )01 

إذ المراد منه أولاد الأم إجماعا . ويدل عليه قراءة 
ابي وسعد بن. أبي. وقاصص .لول أخ أو أخحت: من 
الأم ) . 

ودليل التسوية بين الذكر والأنثى وأن نصيبهم لا 
يزيد على الثلث قوله تعالى : ( فإن كانوا أكثر من 
ذلك فهم شركاء في الثلث ) لأن الشركة عند 
الإطلاق تقتضي المساواة وقد حصرت الآية نصيب 
الأكثر من الواحد في الثلث . ولأن إدلاء أولاد الأم 
إلى الميت هوبالآم؛ ففرض للواحد منهم أقل 
فرصها وهو السدس . وفرض للأكثر من واحد أكثر 
فرصها وهو الثلث . ولم يفرض لم أكثر من ذلك 
كيلا يؤدي إلى تفضيل نصيب المدلي على نصيب 
المدلى به . وسوّي بين ذكورهم وإناثهم قسمة 





١١ / سور النساء‎ 6٠١( 
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واستحقاقاء لأن تفضيل الذكر على الأنثى إنا هو 
باعتبار العصوبة وهي منتفية في قرابة الأم. فلا 
يفضل الذكر منهم على الأنثى لا في القسمة ولا في 
الاستحقاق ‏ () 


الآرث بالعصوية : 

4 عصبة الرجل لغة : بئوه وقرابته لأبيه » سموا 
بذلك » لأنهم عصبوا به ؛ أي أحاطوا به . والأب 
ْ- والابن طرف . والعم جانب والأخ 


0 

ا 0 الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
للغلبة . وقالوا في مصدرها العصوبة . والذكر 
يعصب الأنثى أي يجعلها عصبة 5 
5 - والعاصب بنفسه في الااصطلاح : هومن يرث 
المال كله إذا انفرد أوالباقى بعد الفرضء وهوالذي 
يراد عند الاطلاق . ؛ 

وعرفه صاحب السراجية : بأنه كل ذكر لا 
تدخل في نسبته إلى المينك التو 5 فإن من دخلت 
الآ 6( 

7 
41 - والعصبة نوعان » عصبة نسبية وهي ماسبق 
وعصبة سببية ويراد بها المعتق وعصبته الذكور . 
)1 الفنارى على السراجية ص 4 4 ومابعدها . والعذب الفائض 

ش ص 4ه 58 ء والشسرح الكبير 4١١/4‏ ., والتحفة مع 

الشر واني ١7/5‏ 
9؟) لمحتار الصحاح ص 4750 ط دار الكتاب . 
(29) السراجية ص ١55‏ . والعذب الفائض ٠5 /١‏ 
6 الشرح الكبيرة/ 5١4‏ ؛ والتحفة مع الحاشية 58/5 . 
والعذب الفاض ١/هب7؟‏ 

(5) السراجية ص ١55‏ 


عاط نا لاف هق لها دف ماه وا درق هد ف لعاف لام هد هاجو كه ةرو ساق قن واط وه و ايع ألا عز اوها وان هر به جرف أو كرف و رطع 2 لفق وهل رقا حور الا را" 


. والعصبة النسبية أقسام ثلاثة : عصبة بنفسه , 
وعصبة بغيره » وعصبة مع غيره . 
4 - والعصبات بأنفسهم أربعة أصناف : 

الأول : جزء الميت . والثاني أصله . والثالث جزء 
أبيه » والرابع جزء جده . 

فيقدم في هذه الأصناف والمندرجين فيها الأقرب 
فالأقرب, أي يرجحون بقرب الدرجة . فأولاهم 
بالميراث بنوالميت . ثم بنوهم وإن سفلوا » ثم 
أصل الميت أي الأب . ثم أبوه وإن علا . وقدم 
البنون على الأب . لأمهم فروع الميت والأب 
أصله . واتصال الفرع بأصله أظهر من اتصال 
الأصل بفرعه. فإن الفرع يتبع أصله ويصير 
مذكورا بذكره دون العكس . فإن البناء والأشجار 
يدخلان في بيع الأرض وإن لم يذكرا في عقد البيع . 
ولا يدخلان في بيعها إلا بالنص عليهم) . وقدم بنو 
البنين وإن سفلوا على الأب . لآن سبب 
استحقاقهم أيضا البنوة المتقدمة على الأبوة . 
وكون الأب أقرب من الجد ظاهر كظهوره فيم| بين 
الابن وابن الابن » وإذا أريد يالجدأبوالآب 
فيخرج عنه أ بوالآم . ول يعدم عدرل دتر وار 
الأب أي الاخوة ثم بنوهم وإن سفلوا . وهذا (أي 
تأخخير الاخوة عن الجد ) عند الإمام أبي حنيفة 
خلافا للصاحبين . ثم جزء جده أي الأعمام ٠‏ ثم 
بنوهم وإن سفلوا . ظ 
وذهب الصاحبان والحنابلة إلى أن جهات 

العصوبة ست : البنوة ثم الأبوة ثم الخدودة مع 
الإخوة د لم بنو الااحوة د ثم العمومة د ثم الولاء » وعنل 
الأمام أبي حنيفة رحمه الله هس جهات فقط 
البنوة ة ثم الأبوة : 0-07 ثم العمومة ‏ ثم الولاء 5 


1ه 
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بإدخال الحد وإن علا في الأبوة وإدخال بني الاخوة 
وإن نزلوا بمحض الذكورة في الإخوة . 

وعند المالكية والشافعية الجهات سبع : البنوة 
ثم الأبوة ثم الجدودة مع الإخوة ثم بنو الاخوة ثم 
العمومة ثم الولاء ثم بيت المال () 

ومما تقدم يعلم أن العصبة إذا كان واحدا من أي 
جهة فإنه يستحق كل التركة إذا ل يوجد صاحب 
فرض ». فإن وجد كان له الباقي ١‏ فإن لم يكن باق 
فلا شيء له , 

وإذا تعددت العصبات وتعددت جهاتهم ٠‏ فإنه 
يقدم من كان من جهة البنوة كما سبق ار 
وكانوا من جهة واحدة قدم أقرهم درجة . فيقدم 
الابن على ابن الابن. والأب على الجد. ويقدم 
فروع الجد الأول مها نزلوا على فروع الجد الثاني 
مهما علوا ‏ لأ 

وإن اتحدت الجهة واتحدت الدرجة قدم الأقوى 
قرابة » وهومن تكون قرابته لأبوين ٠‏ فإنه يقدم 
على من تكون قرابته لأب فقط. فيقدم الأخ 
الشقيق على الأخ لأب. وابن الأخ الشقيق على 
ابن الأخ لأس وهكذا . 

وإن تعددت العصبات وكانوا جميعا من جهة 


واحذدة. وفي درجة واحدة. وفوة فرابتهم واحدة. 
استحقوا جميعا في الميراث . إذ لا تفاوت بينهم ولا 
وجه لترجيح بعضهم على بعضء فيكونون في 





(41) السراجية ص ١45‏ وما بعدها . والعذب الفائض /١‏ 70 وما 
بعدها 3 والشرح الكبير 5/ 4١4‏ وما بعدها ٠‏ والتحفة مع 
الحاشية “/ م 
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العصبة بالغير : 
4 وهن النساء اللاتي يصرن عصبة بالغير وهن 
أربع : 

تت االعباميو».وبقت الانة إذال توجد 
الستق ع والاضيةت الشقيقة. والأخت لأس عند 
عدم الشقيقة . فإن هؤلاء الأربع يصرن عصبة 
بإخوتهن الذين في قوتبن . ويعصب بنات الابن 
أيضا ببني عمهن الذين في درجتهن . ويعصبن 
كذلك ببني إخوتهن وبني أبناء عمهن إذا احتجن 
إليهم في التوريث . ظ 

وذهب المالكية إلى أن الأخت الشقيقة أولأب 
تعصب أيضا بالجد وتكون عصبة بالغير (1) 

وكذلك الحنابلة إذا لم يوجد أخ يعصبها . 

ومن لا فرض طا منبن يعصبها أيضا من دونها 
من بني الابن . 

والأصل في هذا قوله تعالى : ( يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) () 

وقوله تعالى : ( وإن كانها إخوة رجالا لما 
فللذكر مثل حظ الأنثيين ) '(5) 

ومن لا فرض لطا وأخوها عصبة لا تصير عصبة 
بأخيها ؛ وذلك لأن النص الوارد في صيرورة 
الإناث بالذكور عصبة إنما هوني الموضعين 
البنات بالبنين, والأخوات بالإخوة. والإناث في 
كل منبم ذوات فروض . فمن لا فرض لما من 
الإناث كبنت الأخ مع أخيها. والعمة مع العم. لا 
يتناولها النص . والأخ ينقل أخته من فرضها حالة 
)١١‏ المواق 5/ 4٠١‏ .2 والدسوقي 5/ 54: . والعذب الفائض 

4.٠/١ 


؟) سورة النساء/ ١١‏ 
)2 سورة النساء / +/ا١‏ 
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الانفراد إلى العصوبة , كيلا يلزم تفضيل الأنثى 
على الذكر أو المساواة بينهها . 


العصبة مع الغير : 

. وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها‎ ٠ 
وهي الأخت الشقيقة أولأب مع البنت سواء‎ 
أكانت صلبية أم دلت ابن 4 وسواء أكانت واحدة أم‎ 
كيه لقوله عليه الصلاة والسلام : ( اجعلوا‎ 
والمراد من‎ 
الجمعين ( الأخسوات ) و( البنات ) هوالجنس‎ 


واحدا كان أو متعددا . 


والفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير » ' 


أن المعحصب لغيره يكون عصبة بنفسه. فتتعدى 


بسببه العصوبة إلى الأنثى . وني العصبة مع الغير . 


لايكوق ثمة خاصية بالنفس أضيلة 0 


لإرث بالعصوية السية ‏ 

6 اع لخنم , على أذ انق ريا أو امرأة 
ل لبه عتقه أو الباقي منه إذا اتفقا في 
الدين. ولم يخلف العتيق من يرثه ». أوخلف من 
يرث البعض . أماإذا اختلفافي الدين فالجمهور 
على أنه لا توارث بينبها » وذهب الحنابلة في الأصح 
إلى أن المسلم يرث عتيقه الكافر بالولاء 
000 


ل 


)473 تقدم ( هامش ف‎ [ )١١ 

7( السراجية ص 105.١04‏ . والعذب الفائض 
18-١‏ والشرح الكببر 4/ 4١4‏ . والتحفة على 
الحاشية */ /71 

(م) منتهى الإآرادات 017/7 


واو هاو ود م وم ماع »6 هه قاماه را فعا مه ووو و و ونه فوج دوروو ل وف قاع مسأو مايه و مسج فونه هاو اوارواور ون مور و ون 
مه وه 


ولاء الموالاة : 
؟» ‏ عقد الموالاة سبب من أسباب الآرث عند 
الحنفية مرتبته بعد مولى العتاقة . ظ 
فمن أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم 
مات ولا وارث له غيره فميراثه له : 
وو ان 
واستدلوا علي فلك بقوله تعالى ( والَّذِينَ 
عَقَدَتَ نكم فَاتَوهُم نَصِيبَهُمْ ) وعلى قراءة نافع 
(عَاقَدَت )فالآية ثابتة الحكم مستعملة على 
ماتقتضيه من إثبات المراث عند فقد ذوىي 
الأرحام . ظ 


وقد ورد الانوعد النبي بنبوت هذا الى 
وبقائه عند عدم ذوي الأرجام 4 فقدروي عن نيم 
الداري أنه قال : يا رسول الله ما السنة في الرجل 
يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ فقال : 


ش ) هو أولى الناس بمحياه ومماته ) فقوله : هوأولى 


الناس بمماته يقتضي أن يكون أولاهم بميراثه . إذ 
ليس بعد الموت بينه| ولاية إلا في الميراث ٠.‏ 
وقال مالك والشافعي وأحمد وابن شبرمة . 


والثوري والأوزاعي : ميراثه للمسلمين . 


وقال يحيى بن سعيد : إذا جاء من أرض العدو 
فأسلم على يدي رجل فإن ولاءه لمن والاه . ومن . 
أسلم من أهل الذمة على يدي رجل من المسلمين 
فولاؤه للمسلمين عامة . ظ 

واستدل المالكية ومن معهم بقوله و : ( إنما 
الولاء لمن أ عتق ) ولأن امات الإرث محصورة في 
رحم ونكاح وولاء » وليس هذا منبا ٠‏ والآية 
منسوخة بآية المواريث » ولذلك لا يرث مع ذي 
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رحم شيئاء, وقوله تعالى : 
أيهانكم ) منسوخ . 
إوقال الكيوه : نسختها ( وأُونُوا الأنْحَام 
. بَعْضَهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ في كتاب الله ) وقال مجاهد : 
رنترتك عد أي من العقل - الدية ‏ والنصرة 
والرفادة . وليس هذا بوصية . لأن الوصى لا 
يشارك في دية » فله الرجوع' 7) : 


فبك المال.- 
بيت المال هوالجهة التي يؤول إليها كل مال 
استحقه المسلمون وم يتعين مالكه منهم . 
6 7 ويطلق عليه الشافعية جهة الإسلام 
فة 
ومذهب الحنفية والحنابلة وقول للالكية ‏ وهو 
شاذ - أن بيت المال ليس:واركا + وإت)] تؤول إلبه 
التركة أومايبقى منها باعتباره مالا لا مستحق له , 
فيأخذه بيت المال ى| يأخذ كل مال ضائع لا ملك 
فيه لأحد كاللقطة » ويصرفه في المصلحة العامة , 
ووافقهم على ذلك المزني وابن سريج من 
الشافعية . 
ومذهب المالكية والشافعية أن بيت المال من 
العصبة ورتبته تل رتبة المعتق . 
وعند المالكية أن المقصود ببيت المال : بيت مال 


وطنه 3 مات فيه » أوبغيره من البلاد ؛ كان ماله 





(1) المبسوط 45-4880 . وأحكام القسرآن للجصاص 
185/7 ط دار الكتاب ٠‏ والبهحة شرح التحفة ص 9ه , 
وشرح لمجي */ /ام١ ٠‏ هامش قليوبي وعصيرة . والمغني 
15م" ط الرياض . 

(؟) بالأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ه78 

9 التحفة هامش الشرواني 8/5 
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بوطنه أو بغيره . فإذا لم يكن له وطن فقيل : المعتير 
الوطن الذي به المال.» وقيل الذي مات به وهم 
يعدون بيت المال عاصبا فهوكوارث ثابت 
السمه توذ للق هوالمشهور عندهم ؛ سواء أكان 
منتظا أم غير منتظم . 

وقيل : إنه حائز للأموال الضائعة لا وارث . 
وهوشاذ . ويترتب على هذا القول: أنه يجوز 
للإنسان أن يوصي بجميع ماله, إذا لم يكن له 
وارث من النسبء. كا يجوز الإقرار بوارث ولول 
يكن له وارث. بخلاف القول بأن بيت المال وارث 
فلا يجوز الوصية بكل المال ولا الإقراربوارث . () 

والشافعية كا مالكية في أن بيت المال يل العصبة 
النسبية والسببية » وأنه يرث كل المال أوالساقن مله 
وإن لم يكن منتظماء بأن كان المنولي عليه جائرا أو 

غير أهل للقيام عليه » لأن الارث لجهة الاسلام, 
ولا ظلم من من المسلمين فلم يبطل حقهم بجور 
الإمام ؛ وهذا هوالأصل عندهم . 

وأفتى المتأخرون: بأنه إذا لم يتتظم أمربيت 
المال» بأن فقد الامام أوبعض شروط الإمامة. كأن 
جارء فإنه يرد على أصحاب الفرؤض . لانحصار 
مصرف التركة فيهم وفي بيت المال , فإذا تعذر بيت 
المال تعينوا . 


الحجب : 

6 الحجب في اللغة ش المنع ؛ بأبه قتل . ومنه 
فيل للستر حجاب .2 لأنه يمنع المشاهدة. وقيل 
للبواب حاجب ؛ لآأنه يمنع من الدخول 5 
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وفي الاصطلاح عرفه صاحب السراجية : بأنه 
منع شخص معين عن ميراثه إما كله أوبعضه 
بوجود شخص آخرء 7" ولاأخرج التعريفاك في 
المذاهب الأخرى عن هذا التعريف . 

والحجب مطلقا قسإن : 

حجب بوصف .2 وهوالذي يعبر عنه علاء 
الميراث بالمانع. كمنع القاتل من الميراث . 
وحجب بشخص . وهو المراد عند الإإطلاق . وهو 
فسرال: : ظ [ 
حجب حرمان . وهوأن يسقط الشخص غيره 
الكلينة . وهيولا يدخ على ميكة من الورقة 
إجماعا » وهم : الأبوان والزوجان والولدان ( الابن 
والبنت ) وضابطهم كل من أدلى بنفسه إلى الميت 
إلا المعتق . 

والثان حجب نقصان . وهو: حجب عن سهم 
أكثر إلى سهم أقل . وهو لخمسة من الورثة . 
للزوجين » إذ الزوج يحجب من النصف إلى 
الربع » والزوجة من الربع إلى الثمن بوجود الولد 
أوولد الابن » والأم تحجب من الثلث إلى السدس 
بالولد.ء أوولد الابن» أو الاثنين من الإإخوة 
والأخوات . وبنت الابن مع بنت الصلب من 
النصف إلى السدس تكملة للثلشين . والأخت 
لأس تحجب الشقيقة من النصف إلى السدس . 

والمحروم ( الممنوع ) من الميراث . لوجود 
وصف مانع به لا يحجب غيره. لا حرماناً كاملا ولا 
ناقصا عند جمهور الفقهاء . ومنهم الأئمة الأربعة » 
لأن وجوده كالعدم ) خلافا لابن مسعود رضي الله 
ا في حجب الزوجين , والأم حجب نقصان بالولد 


1 السراجية ص ١7١‏ 
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والأاخوة الكفاروالأرقاء والقاتلين » وتبعه داود 
الففاهري في الغلاثة . والحسن البصري 
والحسين بن صالح وابن جرير الطبري في القاتل 
خاصة . 

فإن مات شخص عن ابنه الكافر وزوجة واخ 
شقيق» فللزوجة اربع والباقي للآخ الشقيق 
باتفاق الأئمة الأربعة . ظ [ 

والملحجوب حجب حرمان قد يحجب غيره 
حجب نقصال . فإذا توفي شخص عن أم وأب 
وإخوة, فإن الإخوة وإن كانوا محجوبين بالأب 
بسيروة تعيب الأم إلى الينس ' 


6 وقد وضع الفقهاء قواعد يقوم عليها الحجب 


هي : 
الأولى : أن من يدلي إلى الميت بوارث يحجب 
حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث» لأنه إذا 
اجتمع هوومن يدلي بسببه كان هوأولى بالميراث 
منهء لأنه أقرب إلى الميتء ولآن البعيد إن اتصل 
بالميت بسبب ذلك القريب ولقيامه مقامه. وحيث 
وجد الأصل لا يستحق من كان بدلا عنه . 

وهذه القاعدة تسري على العصبات من غير 
استثناء . فالأب يحجب اللجد . والأخ الشقيق 
يحجب ابنه وهكذا . 

وتسري هذه القاعدة على كثير من أصحاب 
الفروض . فالأب يحجب الجد عن فرضه ء والآم 
تحجب أم الأم , ولا تسري هذه القاعدة في بعض 
أحوال أصحاب الفروض كأولاد الأم بالنسبة 
للأم » فإنهم يرثون مع وجودها . لكنهم يحجبونها 
حجب نقصان إذا تعددوا » ويحجبهم الأب والحد 
مع أنهم لا يدلون بهم) ؛ لأن النص قيد ميراثهم بأن 
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يكون اميك كلذلة لنيئ له والة.ولا ولك : 

الثانية : أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان يستحق 
بوصفه ونوعه . وهذه القاعدة أعم من السابقة . 
لأا تشمل البعيد الذي يدلى بأقرب منه » ومن لا 
يدلي به فالاحة حب اسن الابن وإنلم يكن 
أثاه ؛ والبنتان تحجبان بنت الابن في الاستحقاق 
بالفرض . والأخ يحجب العم ولوكان لا يدلي به . 
والقربى نتحجب البعدى من الحدات وإن كانت لا 
تدلي بها » وهذه القاعدة تتحقق في العصبات 
وأصحاب الفروض على السواء . 

الشالثة : أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف منه , 
فالآخ الشقيق يحجب الأخ لأب . والأخت لأب لا 
تأخذ النصف مع الأخت الشقيقة » وهكذا في كل 
الأحوال التى تتحد فيها الدرجة وتختلف قوة 
القراية» “فإن .إتمدت: «الدرجة. ‏ اعين "التي 
بقربها .7 


العول : 2 

5 - من معاني العول في اللغة : الزيادة » وعالت 
الفريضة في الحساب زادت . والفعل عال 
ومضارعه يعول وتعيل ل 

ه ‏ وفي الاصطلاح : زيادة سهام الفروض عن 
اسل المسألة, بزيادة كسورهاعن الواحد 
الصحيح . ويترتب عليه نقصان أنصباء الورثة في 
التركة بنسبة هذه الزيادة » ىا إذا ماتت امرأة عن 
زوج وأم وأخت شقيقة. فإن للزوج النصف 


() السراجية صض 18١-١7١‏ . والعذب الفائض 
٠٠١/١‏ والشسرح الكبير 4/ 4١٠5‏ . والتحفة على 
الشرواني ١١ - ١8/5‏ 

(9؟) القاموس ١/14‏ 
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فرضاء وللأم الثلث فرضاء وللأخت الشقيقة 
النصف فرضا . ففى هذه الحالة قد زادت 
الفروض عم تنقسم إليه التركة المعير عنها بالواحد 
' /! 
0 المسألة كانت أول مسألة عالت في 
الإاسلام ‏ وقيل : إن أول مسألة عالت هي امرأة 
توفيت عن زوج وأختين ‏ وقد وقعت في صدر 
خلافة عمر . فاستشار الصحابة في ذلك وقال : 
والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر ؟ وإني إن 
بدأت بالزوج فأعطيته حقه كاملا لم يبق للأختين 
حقها . وإن بدأت بالأختين فأعطيتهه) حقهم)| 
كاملا لم يبق للزوج حقه. فأشارعليه بالعول 
العباس بن عبدالمطلب على المشهور . أوعلي بن 
أبي طالب . أوزيد بن ثابت في روايات أخرى . 

ويروى أن العباس قال : يا أمير المؤمنين أرأيت 
لومات رجل وترك ستة دراهم. لرجل عليه ثلاثة. 
ولآخرعليه أربعة كيف تصنع ؟ أليس تجعل المال 
سبعة أجزاء قال : نعم . قال العباس : هوذلك 
فقضى عمر بالعول . 

ويروى عن عبدالله بن عباس أنه قال : أول من 
أعال الفرائض عمر لم آلتَوت عليه الفرائض ودافع 
بعضها بعضا . فقال : ما أدري أيكم قدمه الله ولا 
أيكم أخره » وكان افرط ورغنا ؛ فقال : ما أجد 
شيكا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم 
بالحصص . وأدخل على كل ذي حق مادخل عليه 
من عول الفريضة . ولم يخالف في ذلك أحد حتى 
انتهى أمر الخلافة إلى عثيان » فأظهر ابن عباس 
خلافه في ذلك وقال : لوأنهم قدموا من قدم الله 
وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة قط . فقيل 
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له : من قدمه الله ومن أخره الله ؟ فقال قدم الله 
الزوج والزوجة والأم والجدة » وأما من أخره الله 
فالبنات. وبنات الابن, والأخوات الشقيقات, 
والأخوات لأب . 

وفي رواية أخحرى أنه قال : من أهبطه الله من 
فرض إلى فرض فهو الذي قدمه » ومن أهبطه الله 
من فرض إلى غير فرض فهو الذي أخره . 

احتج من قال بالعول بأن الورثة تساووا في سبب 
الاستحقاق . وذلك يوجب المساواة فيه فيأخذ كل 
واحد منهم جميع حقه إن اتسع المحل . فإن ضاف 
تحاصوا ‏ كالغرماء في التركة. ولا يصح إسقاط 
حق واحد من الورثة . لأنه استحق نصيبه بنص 
ثابت . وهذا هورأي الأئمة الأربعة . (') 

ويحتج ابن عباس بأن الحقوق في الأموال غير 
متساوية » فإذا تعلق بها حق لا يفي بها يقدم منها 
ماكان أقوى . ففي تركة الميت يقدم التجهيز, 
والدين» والوصية. والميراث», فإذا ضاقت التركة 
عن الفروض يقدم الآقوى . ولاشك أن من ينقل 
من فرض مقدر إلى فرض آخر مقدر يكون صاحب 
فرض من كل وجه. فيكون أقوى من ينقل من 
فرض مقسدر إلى فرض أاخرغير مقدرء لأنه 
صاحب فرض من وجه وعصبة من وجه أخر . 
فإدخال النقص عليه أوالحرمان أولى » لأن ذوي 
الفروض مقدمون على العصبات . 
- ولقد وجد بالاستقراء أن أصول المسائل التي 
تعول هي : ماكان أصله ستة, واثنى عشر. وأربعة 
وعشرين . 





()2 السراجية ص 1495-1١98‏ . والمبسوط. 78/ 17-151 ط 
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4 ف أصله ستة قد يعول إلى سبعة وإلى ثانية 
وإلى تسعة وإلى عشرة . 

فالأول. كزوج وأختين شقيقتين: فإن الزوج 
يأخذ النصف وهوثلاثة أسهم . والأختين الثلثين . 
وهو أربعة. فالمجموع. سبعة ١‏ 
ومثال العول إلى ثانية زوج» وأخحتان لأن » 
وأم » فإن الزوج يأخذ النصف ثلاثة أسهم. 
وتأخذ الأختان الثلشين أربعة أسهم » والأم 
السدس سهما » فالمجموع ثانية . 

ومشال العول إلى تسعة : زوج. وأختان 
شقيقتان, وأخوان لأم . فإن للزوج النصف 
ثلاثة . وللأختين الشقيقتين الثلثين أربعة . 
وللأخوين لأم الثلث سهمين . فيكون المجموع 


سبعة . 

ومشال العول إلى عشزة : زوج. وأخت 
شقيقة» وأخت لأب, وأخوان لأم » وأم » فللزوج 
النصف ثلاثة أسهم » وللأخت الشقيقة النصف 
ثلاثة . وللأخت لأب السدس سهم . وللأخوين 
لأم الشثلث سهمن . وللأم السدس سهم . 
فالمجموع عشرة . [ 
٠‏ - وإذا كان أصل المسألة اثنى عشر فقد تعول 
إلى ثلاثة عشرء كزوجة وأم وأخت لآب . فإن 
للزوجة الربيع. وللام الثلث, وللاخت لآب 
النصف . فأصل المسألة : اثنا عشر, للزوجة ثلاثة 
أسهم. وللأخت ستة» وللأم أربعة ش ظ 

وقد تعول إلى خحمسة عشرء كزوجء وبنتين» 
وأم. وأب ء. للزوج الربع ثلاثة . وللبنتين ثانية , 
ولكل من الأب والأم اثنان» فيكون المجموع خمسة 


ع 5 اح 
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وقد تعول إلى سبعة عشرء كزوجة. وأم. 
وأختين لأب. وأخوين لأم . للزوجة الربع ثلاثة : 
وللأم السدس اثنان . وللأختين لأب الثلشان 
ثانية . وللأخوين لأم الثلث أربعة . فيكون 
المجموع سبعة عشر . 

١‏ وإذا كان أصل المسألة أربعة وعشرين.ء فإنها 
لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين . وذلك كزوجة. 
وبنتينء وأم» وأب . للزوجة الثمن ثلاثة. 
وللبنتين الثلشان ستة عشر . ولكل من الأب والأم 
'السدس أربعة أسهم . فيكون المجموع سبعة 
وعشرين . 

5 .وما عدا ما ذكرمن أصول المسائل فلا تعول , 
وهي الاثنان, والشلاثة. والأربعة, والثمانية » فلا 
عول في الاثنين . لأن المسألة إنم| تكون من اثنين 
إذا كان فيها نصفان ء كزوج وأخت شقيقة 00 
نصف وما بقي . كزوج وأخ شقيق . 

كا لاعول في الثلاثة . لأن الخارج منبا إما 
ثلث ومابقي ٠‏ كأم وأخ لأب وأم وإما ثلئان وما 
بقي . كبنتين وأخ لأب. وإمائلث وثلثان . 
كأختين لأم وأختين شقيقتين . 

ولا عول في الأربعة , لآن مايخرج منهاء إما ربع 
ومابقي . كزوج وابن » أوربع ونصف ومابقي . 
كزوج وبنت وأخ شقيق . أوربع وثلث مابقي . 
كزوجة وأبوين . 

ولا عول في الثانية . لأن الخارج منها إما ثمن 
ومابقي . كزوجة وابن » أوثمن ونصف ومابقي 


ا اك ا 
كزوجة وبنت وأخ لأب وأم . 7" 
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الارث بالرد : 
*” من معاني الرد في اللغة : الرجع . يقال : 
رجعت بمعنى رددت . ومنه رددت عليه الوديعة 
ورددته إإى منزله فارتد إليه  )١(‏ 

وي الاصطلاح : دفع مافضل من فروض ذوي 
الفروض النسبية إليهم بقدر حقوقهم . عند عدم 
استحقاق الغير . 29 فالرد لا يتحقق إلا إذا ثبت 
أمران : ض 
أولهفم : ألا تستغرق الفروض التركة . إذلو 
استغرقتها لم يبق شيء حتى يرد . 
ثانيهم : ألا يومجد عاصب نسبي أوسببي على 
الخلاف في ذلك . فلووجد عاصب نسبى ولو كان 
مكاي را رايد اسه 
الباقي تعصيبا بعد الفرض . 
45“ والرد محل خلاف بين الصحابة . فقد 
انقسموا فيه إلى فريقين». وتبع كل فريق جماعة من 
التابعين والأئمة المجتهدين . 
6 فذهب فريق من الصحابة إلى الرد على 
ذوي الفروض ؛ وتبعهم في ذلك الإمامان : 
أبوحنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه . لكنهم 
اختلفوا فيمن يرد عليهم . 

فذهب الأمام على إلى : أنه إذا لم يوجد مع 
ذوي الفروض عصبة من النسب ولا من السبب يرد 
على ذوي الفروض بقدر أنصبائهم إلا الزوجين. 
وهو ماذهب إليه الحنفية . وهو الأصح عند 
الختائلةة. 

وذهب عثان إلى أنه يرد على الزوجين أيضاء 


)1 المصباح المنير مادة ( رد) . 


(0) الفناري على السراجية ص ١7/8‏ 
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وهوقول جابر بن عبدالله . واحتج عثمان للرد على 
الزوجين بأن الغنم بالغرم » فكما أن بالعول تنقص 
سهامهماء فيجب أن تزاد بالرد .. 

وقال عبدالله بن مسعود : 509 
الفروض إلا على ستة : الزوجين . وابنة الابن مع 
ابنة الصلب . والأخت لأب مع الأخت الشقيقة , 
وأولاد الأم مع الأم » والجدة مع ذي سهمأيا 
كان . وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه او 
جهة الرد على الزوجين . وأولاد الأم مع الأم . 
والحدة مع ذي سهم فقط /! ظ ٍ 

وعن عبد الله بن عباس أنه يرد على أصحاب 
الفروض إلا ثلاثة : الزوجين والحدة .() 

وقد أجمع متأخروفقهاء الشافعية » وهم من بعد 
الأربتعائة. على أنه يرد على ذوي الفروض 
ويورث ذوو الأرحام إذا كان بيت المال غير 


وجد وفقد بعض شروطه . وقال بعضهم . إذا فقد 
الإمام بعض الشروط لكن توفرت فيه العدالة ‏ 
وأوصل الحقوق إلى أصحابها » كان بيت المأل 


أدلة القائلين بالرد : 

5 استدل القائلون بالرد على غير الزوجين : 
أولا : بقوله تعالى “راونا الآرْحَام بَعْضهُمُ أَولَى 
ببَعضٍ في كاب الله ) 9 فإن معناها بعضهم 
أولى بمسيراث بعض بسبب الرحم . فقد دلت 


4١١‏ السراجية ص 559 ؛ والممبسوط ١97/784‏ طدار المعرفة 
والمغنى 5/ 545 . وحاشية الشر واني ١7/5‏ 
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على أن ذوي الرحم يستحقون جميع الميراث بصلة 
الرحم . والمتبادرمن الميراث المراد في الآية 
مجموعه . وإرادة البعض خلاف الظاهر . وعلى 
ذلك فلا يرد أن الأولوية المفهومة من الآية تحصل 
بإعطاء كل ذي فرض فرضه . لأن إعطاء الفرض 
عضيل هن ابة اخوى هن اينة الساء» وجل ابد 
الأنفال على التأسيس وإفادة حكم جديد أولى من 
حملها على تأكيد ماني اية الفرض . فيجب العمل 
بها في الآيتين . ومن أجل ذلك فلا يرد على 
الزوجين . لانعدام الرحم في حقهما . 

ثانيا : أن النبي كَل لمادخل على سعد بن أبي 
وقاص يعوده في مرضه قال سعد : أما إنه لا يرثنى 
إلا ابنةليء أفأوصي بجميع مالي ؟ إلى أن قال 
عليه الصلاة والسلام : ( الثلث خير . والثلث 
كفير ).. ”2 لقد ظهرأن سعدا اعتقد أن البنت 
ترث جميع المال . ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة 
والسلام . ومنعه عن الوصية با زاد عن الثلث , 


ا مع أنه لا وارث له إلا ابئة واحدة ( فدل ذلك على 


صحة القول بالرد . إذلولم تكن ابنته تستحق مازاد 
على فرضها ‏ وهو النصف بطريق الرد ‏ لجوزله 
الرسول ولك الوصية بالنصف . 000 
العأ ٠:‏ امي و ا 0 
موسو ابا فيان 


والسلام قال 0 تحرز المرأة 0 قيطي ا 


() حديث« الثلث خير . . . » أخرجه البخاري ( فتح الباري 
م#/ 14 . 497/4 ط السلفية ) ومسلم ("/ ١١67‏ ط 
عيسى الحلبي ) 
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والابق الذدق لوعفك ين:.. 7 
رابعا : إن أصحاب الفروض قد شاركوا المسلمين 
في الإسلام » وترجحوا على غيرهم بالقرابة . 
ومجرد القرابة في أصحاب الفروض وإن لم تكن علة 
العصوبة لكن يثبت بها الترجيح . بمنزلة قرابة 
الأم في حق الخ لآب وأم . فإن قرابة الأم وإن لم 
توجب بانفرادها العصوبة إلا أنه يحصل بها 
الترجيح . ولما كان هذا الترجيح بالسبب الذي 
استحقوابة الفريضة كان مبنيا على الفريضة . 
فيرد الباقي كله عليهم بنسبة أنصبائهم . وكم) 
يسقط اعتبار الأقرب والأقوى في أصل الفريضة 
يسقط أيضا في اعتبار الرد . 9) 
1" - وذهب فريق آخر إلى أنه لا يرد على أحد من 
أصحاب الفروض . فإذا لم تستغرق الفروض 
التركة . وبقي منبا شيء . ولم يوجد في الورثة 
عاصب يرث الباقي . فإنه يكون لبيت المال » لأن 
هذا الفريق لا يرى توريث ذوي الأرحام. ولا الرد 
على ذوي الفروض . وقد ذهب إلى ذلك زيد بن 
ثابت . وبه أخذ عروة والزهري والإآمامان مالك 
والشافعى . 

وقيل يحظن أئمة المالكية الدفع لبيت المال » إذا 
لم يومجد عاصب نسبي أو سببي با إذا كان الإإمام 
عدلا . يصرف المال في مصارفه الشرعية » فإن لم 





: تحرزالمرأة ميراث لقيطها . . . » ورد بلفظ‎ «١ حديث‎ )١١ 
المرأة تحوز ثلاثئة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي‎ « 
701/5 لاعنت عنه» . أخرجه الترمذي ( تحفة الأحوذي‎ 
نشر المكتبة السلفية ) وأبو داود (/ 84 طبع المطبعة‎ - 8 
الأنصارية بدهلي ) . والبيهقي (7/ 64_-طدائرة المعارف‎ 
. ) العثانية ) وقال البيهقى : «هذا غير ثابت‎ 

() شرح السراجية ص 589 . ١4١‏ 
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يكن عدلا فإنه يرد على أصحاب الفروض . فإن 
لم يوجدوا فلبيت المال . وهم يعتبرون بيت المال 
عاصبا يللي في الرتبة العاصب النسبي 
الى ع2 

استدل المانعون من الرد : 

أولا : باية المواريث . فإن الله تعالى بين فيها 
نصيب كل وارث من أصحاب الفرائض . 

والتقدير الثابت بالنص يمنع الزيادة عليه . لأن في 
الزيادة مجاوزة الحد 0 » وقد قال الله تعالى 
بعد آية المواريث : ( وَمَن يُعْص الله وَرَسُولَُ تعد 
حدودة ) '' الآية. فقد ألحق الوعيد بمن جاوز 
الحد المشروع ْ < 

انيا : أن الزائد على الفروض مال لا مستحق 
له؛ فيكون لبيت المال . كما إذا لم يترك وارشا 
أصلا . لأن الرد إما أن يكون باعتبار الفرضية » أو 
العصوبة أو الرحم . ولا يجوز أن يكون باعتباز 
الفرضية . لأن كل ذي فرض قد أخذ فرضه . ولا 
باعتبار العصوبة . لأآن باعتبارها يقدم الأقرب 
فالأقرب . ولا باعتبار الرحم . لأنه في إرث ذوي 
الأرحام يقدم الأقرب أيضا . فإذا بطلت هذه 
الوجوه بطل القول بالرد . ”' 


أقسام مسائل الرد : 
4 - مسائل الرد أقسام أربعة » وذلك لأن الموجود 
قُْ المسألة إما صنف واحد ممن يرد عليه مافضل 3 





)6 حاشية الدسوقي 4١5/4‏ 
)5( سو رة ة النساء/ ١‏ 
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وإما أكثرمن صنف ». وعلى التقديرين: إما أن 
يكون في المسألة من لا يرد عليه » أولا يكون ء 
فانحصرت الأقسام في أربعة :7 ظ 
أولا : أن يكون في المسألة جنس واحد من 
يرد عليه مازاد على الفروض . عند عدم من لا يرد 
عليه » فيكون أصل المسألة عدد رءوسهم » لأن 
جميع المال لهم فرضا وردًا » وذلك كما إذا ترك الميت 
بنتين » أوأختين . أوجدتين » فتكون المسألة من 
اثنين » وتعطى كل واحذة نصف التركة , 
تساويه) في الاستحقاق .00 

١‏ ثانيها : أن يكون في المسألة جنسان أوثلاثة 
من يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه . وقددل 
الاستقراء على أن أجناس من يرد عليهم لا تزيد 
عن ثلاثة » فيكون في هذه الحالة أصل المسألة 
بجموع سهام المجتمعين . فإذا كان في المسألة 
سدسان, كجدة وأخت لأم » فالمسألة حينئذ من 
ستة » ولكل منهه| السدس فرضا . فيجعل الاثنان 
أصل المسألة » ويقسم المال مناصفة بين الجدة 
والأخت لأم . لتساوي نصيبهما . < 

وإذا كان في المسألة ثلث وسدس. كولدي الآم 
مع الأم » فأصل المسألة ستة . وتمجموع سهام 
الورثة ثلاثة » فتجعل أصل المسألة. وتقسم التركة 
أثلاثا » لولدي الأم الثلثان. وللأم الثلث . 
ثالثها : أن يكون مع الجنس الواحد ممن يرد 
عليه. من لا يرد عليه كالزوج أو الزوجة » وحينئذ 


يعطى فرض من لا يرد عليه من أقل أصل 


عليه. إنا ستقام الباقى على عدد الرعءوس 3 
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وذلك كزوج وثلاث بنات » فإن أصل المسألة 
بالنسبة لمن لا يرد عليه من أربعة . يعطى الزوج 
واحدا منها » والباقي للبنات بالتساوي . 

وإن لم يستقم الباقي. فيضرب عدد رءوس من 
يرد عليهم في أصل المسألة بالنسبة لمن لا يرد عليه 
إن وافق رءوسهم ذلك الباقي » فا حصل تصح 
منه المسألة. كزوج وست بنات . فإن أقل أصل 
للمسألة بالنسبة لمن لا يرد عليه أربعة » يبقى منها 
ثلاثة بعد نصيب الزوج » فلا تنقسم. على عدد 
رءوس البنات الست . لكن بينهه| موافقة بالثلث . 
فيضرب وفق عدد الرءوس وهواثنان في الأربعة 
فيبلغ ثانية» للزوج منها اثنان وللبنات ست . 

. وإن لم يوافق الباقي عدد الرءوس . فيضرب كل 
عدد رءوسهم في أصل مسألة من لا يرد عليه . 
فالمبلغ هو الحاصل من ضرب وفق عدد الرءوس في 
ذلك الأصل على تقدير التوافق » أومن ضرب كل 
عدد الرءوس على تقدير التباين » وذلك كزوج 
وخحمس بنات . فأصل المسألة من اثني عشر . 
لاجتماع الربع والثلشين . لكن مثلها يرد إلى 
الأربعة التي هي أقل أصل فرض من لا يرد عليه . 
فإذا أعطى الزوج واحدا يبقى ثلاثة » فلا تنقسم 
على حمس بنات ». فيضرب الأصل أربعة في عدد 
رءوس البنات . فيصير المجموع عشرين ٠»‏ فتصح 
المسألة » ويضرب نصيب الزوج وهوواحد في 
خحمسة . فيصير نصيبه خحمسة . ويقسم الباقي وهو 
خحمسة عشر على عدد رءوس البنات » فتأخذ كل 
واحدة ثلاثة . 0 ظ 
*/ا ‏ رابعها : أن يوجد أكثر من نوع من أصحاب 
الأروقى عن برد اغلية ومغهم من ١‏ برد عليه ول 


2 


ال بل وكام مقا ايه وا اه ع وار فاو بو ووو 6ه بوه #ابعاع ةما هارم 610 وا واه ولو وروت أن عه و6 وم ين 
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هذه الحالة يكون أصل المسألة هو مخرج فرض أحد 
الزوجين . فيعطى نصيبه منه . ثم يقسم الباقي 
على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم بنسبة 
فروضهم . فإذا احتاج الأمر إلى تصحيح المسألة 
صححت على نحوماسبق . فإذا مات شخص 
عن زوجه وأم وأخوين لآم ٠‏ فإن أصل المسألة 
أربعة . للزوجة منها الربع سهم . وللأم والأخوين 
لأم الثلاثة الأسهم الباقية . للأم سهم فرضا وردا 
وللأخوين لآم سهان فرضا وردا . 

وإذا مات شخص عن زوجة وأم وبنتي ابن . 
فيكون أصل المسألة ثانية » للزوجة منها سهم . 
والبائى ب وموسينة اسهم اسم على :يي لابن 
والأم بنسبة #"/5 إلى ١/5‏ أي ؛ إلى ١‏ فيكون 
الملجموع خمسة . والسبعة لا تنقسم على خمسة . 
فيصحح أصل المسألة بضرب خسة في ثانية فيصير 
أربعين » للزوجة ثمنها خمسة . وللأم سبعة . 
ولبنتي الآنن انب بوعفرون + 


ميراث ذوي الأرحام : 
4 الرحم لغة : بيت منبت الولد ووعاؤه . 
والقرابة 4 أوأصلها رسبانياهء وجمعة 
أرحام . 0 وشرعا : كل قريب 1 

وفي عرف المرضيين : كل قريب ليس بذي 
فرض مقدرفي كتاب الله تعالى . أوسنة 
رسوله يَكةِ . أو إجماع الأمة . ولا عصبة تحر ز المال 


3-5 ؟ 
عند الانفراد . 9) 
43 السرااحية طن ١4211‏ 
(5) القاموس 


ف السراجية. ص 56 2 والعذب الفائض ؟/ ه١‏ 


هاه 4 م هاه ها ه» 
واهواوا و وم م فراي ةن عقا فاو هر 6 و و ادر و و و نواه وان و وا مم م و قاء رم مار اه مايء ته قو د :6 د + د25 0م05 6*5 


ه» - وني توريث ذوي الأرحام اختلاف بين 
الييجتابة وإلننا يعن والققهاء بعد هور» الما من 
قال بتوريثهم . ومنهم من منع ذلك . 

فممن قال بتوريثهم من الصحابة على وابن 
مسعود واين عباس في أشهر الروايات عنه : 
ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الخراح 2 
ومن التابعين شريح والحسن وابن سير ين وعطاء 
ومجاهد . 

وممن قال بعدم توريثهم : زيد بن ثابت . وابن 
عباس في رواية عنه. وسعيد بن المسيب. 
وسعيد بن جبير . ومنهم من روى ذلك عن أبي 
بكر وعمر وعثان . ولكن هذا غير صحيح . فإنه 
حكي أن المعتضد سأل أبا حازم القاضي عن هذه 
المسألة فقال أبوحازم : أجمع اجات وسون 
الله وم غير زيد بن ثابت على توريث ذوىي 
الأرحام . ولا يعتد بقوله بمقابلة إجماعهم . 

وأما الفقهاء فممن قال بتوريثهم الحنفية 
والامام أحمد . ومتأخرو المالكية والشافعية 
وعيميى. نرق أبانا + وأهل التنزيل رحمهم الله . 

ومن قال بأنهم لايرثون : سفيانالشورىي 
ومتقدمو المالكية والشافعية . 


أدلة المانعين : 

5 استدل من لا يقول بتوريث ذوي الأرحام ب) 
بلي 

أولا : أن الله تعالى نضن في ايات المواريت على 
ينان اصعيات الفرائض والعصبات . ولم يذكر 
لذوي الأرحام شيئا . ( وَمَا كَانْ رَبِكُ نَسِيًا )'' 
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وأدنى مافي الباب أن يكون توريث ذوي الأرحام 
زيادة على كتاب الله احاح حر ا 
أ ا 


0 : بدو يه 


أدلة القائلين بتوريث ذوي الأرحام : 
لاا - واستدل من قال بتوريث ذوي الأرحام ب 
بأتنى ‏ ' 
أولا حر تعالى : ( وأونُوا الأرْحَام. بَعْضهُمُ 
9 ببُعضٍ في كتاب اللّه 3 
إذ معنى الآية بعضهم أولى من بعض غ.فقك أثقت 
استحقاق ذوي الأرحام بوصف عام » هو وصف 
الرحم . فإذا انعدم الوصف الخاص . وه وكونهم 
أصحاب فروض أوعصبات » استحقوا بالوصف 
العام » وهوكونهم ذوي رحم » ولا منافاة بين 
الاستحقاق بالوصف العام والااستحقاق بالوصف 
الخاص . فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله . 
ثانيا : أن النبي يلي قال : ( الله ورسوله مولى من 
لا مولى لهء والخال وارث من لا وارث 
له) . ”2 وفي حديث آاخر ( الخال وارث من لا 
(2)1 حديث ١‏ نزل جيريل عليه السلام وأخبرني . . . » أخرجه 
الدارقطني (4/ 4٠‏ -ط دار المحاسن بالقاهرة ) والحاكم 
(4/ 47" _ط دائرة المعارف العثمانية ) وذكره ابن حجر في 
التلخيص (8/ ١‏ ط شركة الطباعة الفنية بالقاهرة ) وضعف 
6 2 


فرهة حديث ١‏ الله ورسولهمولى ... » أخرجه الرمذي 
781/59 - نشر المكتبة السلفية ) وابن ماجة (7/ 41١5‏ - 


ط عيسى الحلبى ) وابن حبات ( رقم ١7‏ من زوائدهط 
السلفية ) 


واو فق هوا م مم و م6 و9٠‏ 
شاع عآاقمه 
كو واه الو "ها فك اوها لواف 7 أو هرا ها وار و نك وه فاه “هارع وقلع الوا ا قا و عام وفرع اك اي 


وارث لهء يرثه مكل فم 7 

وذهب بعض أئمة المالكية إلى أن ذوي الأرحام 
يرثون إذالم يكن هناك أصحاب فروض ولا 
عصبة . ولم يكن الإمام عدلا 0 

وأجمع متأخرو الشافعية على أنه إذا كان بيت 
الملل غير منتظم فإن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد 
أصحاب فروض أوعصبة . والمراد بعدم انتظامه 
ألا يصرف الإمام التركة في مصارفها الشرعية . 
/ة-:والمالكية والكتيآففية كاشيفية والحمتائلة )2 
يقدمون الرد في حال وجود أصحاب فروض لم 
يستغرقوا التركة على توريث ذوي الأرحام . فإن م 
يكونوا » ورث ذوو الأرحام بالقيد السابق . '' 

ومن انفرد من ذوي الأرحام أخذ جميع التركة 
ذكرا كان أوأنثى ؛ أما إذا تعددوا . فقد اختلف في 
كيفية ٠‏ توريثهم عند القائلين به على ثلاثة 
مذاهب : 
١‏ - مذهب أهل القرابة . 
"١‏ مذه أهل الرحم ا 
*' مذهب أهل التنويل + 
49 وأهل القرابة هم الذين يعتبر ون قوة القرابة 
في توريث ذوي الأرحام » فيقدمون الأقرب 
فالأقرب كم| 0 إرث العصبات . وهذا هو 
السبب في 7 تسميتهم بأهل القرابة . 

فكام أن للعصبات النسبية جهات أربعا , 





)١(‏ حديث «الخال وارث . . . » أخرجه أبو داود 87/0 - طبع 
المطبعة الأنصارية بدهليٍ ) وابن حبان (رقم 1779 . ١7١75‏ 
من زوائده ‏ ط المطبعة السلفية ) وأحمد  ١1١/4(‏ ط 
الميمنية ) 

5١5 /5 الشرح الكبير‎ ١ 

)2 حاشية البقري على الرحبية ص ١١‏ 
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و اه ا اا ف" "ساف ف اماه أو لفقا لامح اه ورا لاق شاه ا ع لوه فاه ع افاي ااانه ارق 61 28 قا عر نكن الجا رع الا اواج اق ملا او ا الا ل ا 


فكذلك ذووالأرحام ؛ لأن القريب الذي ليس 
صاحب فرض ولا عاصبا . إما أن يكون من فروع 
الميت . أومن أصوله . أومن فروع أبويه . أومن 
فروع أجداده وجداته . 

وتقديم الأقرب هومذهب الحنفية . وهورواية 
عن الإمام أحمد. وبه قطع من الشافعية:البغوي 
والمتولي . 


: وذوو الأرحام عندهم أصناف أربعة‎ - ٠ 
الصنف الأول : من ينتسب إلى الميت . وهم‎ 
أولاف اليثاف: .وإن. نزلوا م بواولاة يناك . الاي‎ 
. كذلك‎ ٠ 


العف الدالك: عر وتيب إلى انر اليك اذ 
أحدهم . وهم أولاد الأخوات وإن نزلوا » سواء 
أكانوا ذكورا أم إناثا . وسواء أكان الأخوات لأب 
وأم 4 أم لآتت 3 أم لأم 3 نات الاخوة وإك 
نزلوا 3 ضؤاة] قاد الأخوة من الأبوين 3 أم من 
الأب 5 أم من الأم 3 وبنو الاخوة لآم وإن نزلوا : 
أوأحدهما 4 ومما أي 0 اليف أبوالأب 3 وأبو 
الأب . وأم الأم » ويشمل ذلك العهات على 
الإطلاق 4 والأعمام لآم 4 وبلات الأعمام والأخوال , 
والخالاات وإن تباعد هؤلاء 3 وأولادهم وإك 


0 


اس © هلجاع عد عد عام هو م و هاوه هع بج عام هم > ماع هسورع هد ف هشاع هاه هي 4 ع »> عردعمع امد و م عاماماع ع وما م و ماع ممع قاعم ده سما ما عمس ع قاع هج ددر 


كيفية التوريث بين الأصناف : 
-١‏ اختلفت الرواية عن الإمام أبي حنيفة في 
تقديم بعض هذه الأصناف على بعض . فروى 
أبوسليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أن 
أقرب الأصناف إلى الميت وأولاهم بالتقديم في 
الوراثة عنه هو الصنف الثاني . وهم الرحميون من 
الأجداد والحدات وإن علوا » ثم الصنف الأول 
ونوا العيعم شالك و إن راتوا بان 
الصنف الرابع وإن بعدوا بالعلووالنزول . وتابعه 

وروى أبويوسف والحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة . وابن سماعة عن محمد بن الحسن عن أبي 
حنيفة : أن أقرب الأصناف وأولاهم بالتقديم إلى 
الميت في الميراث الصنف الآول . ثم الثاني ١‏ ثم 
الثالث » ثم الرابع » كترتيب العصبات . إذ يقدم 
منهم الابن . ثم الأب . ثم الحد. ثم الاخوة ثم 
الأعمام » وهو المأخوذ للفتوى . 

ووفق بين الروايتين بأن ما رواه أبوسليمان عن 
محمد هوقول أبي حنيفة الأول . ومارواه 
أو روسك هو قوله الثان ش 

وعند أبي يوسف ومحمد أن الصنف الثالث . 
وهم أولاد الأخوات . وبنات الإاخوة 0( وبلوالاخوة 
لأم . مقدم على الجد أبي الأم » وإن كان قياس 
مذهبها في الجد أبى الأب وهو مقاسمة الاخوة 
والأخوات جاادايت القتنسة شر لدم لاك عند 
المال يقتضي ألا يقدم الصنف الثالث على الحد 
أبي الأم . ظ 
وتوجيه الروايتين عن بن حنيفة : أن الأولى 
جرى فيها على قياس مذهبه في العصبات ,» حيث 


تلاك |- | لالظ 


ما ع « هه »م و وج .و و8« ه قاف »> عع وم وداه اع ه و وه ه مهلوقع مهاه واوا وا واو هده الجاع ععام واو ع قوعم عر ادن تنقم ٠.‏ نجام تواوروه 


قدم ها هنا الجد أبا الأم الذي هوفي درجة الجد أبي 
الأب على أولاد أبي الميت . فلا يرثون معه . أما 
الشانية وهى تقديمه أولاد الميت في ذوي الأرحام 
على الجد أبي الأم فهي جارية على مذهبه في 
العصبات . حيث كان فيها ابن الابن مقدما على 
الجد أبي الأب . 


كيفية توريث كل صنف : 
؟"- الصنف الأول : وهو أولاد البنات وأزلاه 
فات الأنن به أولاهم باميزابث اقريوو إلى لبت : 
كبنت البنت . فإنها أولى بالميراث من بنت بنت 
الابن والآنا فت البدت ندل إلى الميت بواسطة 
واحدة . والثانية بواسطتين . ظ 
وإن استووافي الدرجة . بأن يدلوا كلهم إلى 
الميت بدرجتين أوثلاث . فحينئذ يقدم ولد الوارث 
على ولد ذي الرحم . كبنت بنت الابن » فإنها 
أولى من ابن بنت البنت » لأن الأولى ولد بنت 
الابن » وهي صاحبة فرض . والثانية ذات رحم . 
وسبب هذه الأولوية أن ولد الوارث أقرب حك : 
والترجيح يكون بالقرب الحقيقي إن وجد . وإلا 
فبالقرب الحكمي . 
8 - وإن استوت درجاتهم في القرب . ولم يكن 
فيهم ولد وارث كبنت ابن البنت . وابن بنت 
الببت » أوكانوا كلهم يدلون بوارث » كابن البنت 
وبنت البنت . فعند أبي يوسف والحسن بن زياد 
يعتبر أشخاص الفروع المنساوية الدرجات . 
ويقسم المال عليهم باعتبار حال دكورتهم 
. وأنوئتهم » سواء أكان أصوهم متفقين في الذكورة أو 
الأنوثة أم لا . فإن كانت الفروع ذكورا فقط ؛ أو 


6# # 5# “م هع و وه عه مهمع ماقو ع هو و واو قاههع هه هه مشاه هع 6 ار«هاءخ هه عد م وعدن شامع مج ه © ج اواج + > :ا واف هو ؟ -ه جع هه ع ع 82> 


إناثا فقط تساووا في القسمة . وإن كانوا ذكورا 

وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين . ولا يعتبر في 
القسمة حال أصوهم من الذكورة م . وهو 
رواية شاذة عن أبي حنيفة . 
ويعتبر محمد أشخاص الفروع إن اتفقت صفة 
الأصول في الذكورة أو الأنوثة » ويعتير الأصول إن 
اختلفت صفاتهم . ويعطي الفروع ميراث 
الأصول . وهوالقول الأول لأبي يوسف وأشهسر 
الروايتين عن أبي حنيفة . 

وجهة قول أبي يوسف : أن استحقاق الفروع 
بحرت على وي وجو القرايهة د لعي 
غيرهم . فقد اتحدت الجهة وهي الولادة . 
فيتساوى الاستحقاق فيم| بينهم » وإن اختلفت 
الصفة في الأصول . ونظير ذلك أن صفة الكف رأو 
الرق غير معتبرة في المدلى به » وإنما الذي يعتير 
صفة المدلي » فكذا تعتبر فيه صفة الذكورة أو 
الأنوثة فقط . ظ 

ووتسة قوال نمك :أن اميت لزترك عممة 
وخالة . فإن للعمة الثلثين, وللخالة الثلث باتفاق 
الصحابة » ولوكانت العيرة بأشخاص الفروع 
لكان المال بيبا نصفين . وبذلك يكون المعتبر في 
الفسجةفيتة لعل المدلى به . وهوالأب في 
العمة. والأم في الخالة . ظ 
5- ولوترك بنت ابن بنت . وابن بنت بنت. 
فامال غننه أ يوسف والحسن أثلاثا : ثلثاه لابن 
ضع الشف كريد ذكرا» وثلنه اللهت. 

وعند محمد يكون المال بين الأصول ( البطن 
الشاني ) » وهوأول ما وقع فيه الاختلاف بالذكورة 


والأنوثة ( وهويةت البك وابن النت أثلانا : 


قم 


اح الك لاا 2 رقي قي يقي جو ريه االو رو ل يي اها لالا1 للريها كا ل را رقا #الساه يهاو ماقي آي ل ااه يه نه حا بع و "ااه ره 3ق قا ل لور قي ارك لور الوا الاي 


لبت امرخ الينت ثلثاة . لأشه رهنيبه أنيهنا + ودلقه 
لابن بنت البنت . لأنه نصيب أمه . وكما اعتبر 
عند محمد حال الأصول في البطن الثانى. فكذلك 
يعتبر عنده حال الأصول المتعددة, إذا كان في أولاد 
البسات المتساوية في الدرجة بطون مختلفة » فحينئذ 
يقسم المال على أول بطن اختلف في الأصول 
بالذكورة والأنوثة : للذكر مثل حظ الأنثيين » ثم 
يجعل الذكور من أول بطن اختلف فيه على حدة . 
والاناث أيضا طائفة أخرى على حدة » بعد 


القسمة على الذكور والإاناث . فا أصاب الذكور. 


من أول بطن وقع فيه الاختلاف يجمع ويعطى 
فروعهم بحسب صفاتهم إن لم يكن في| بينهم وبين 
فروعهم من الأصول اختلاف في الذكورة 
والأنوثة . بأن يكون جميع ما توسط بينه) ذكورا 
فقط أو إناثا فقط . 
6 وإن كان ماتوسط بينبما فيه اختلاف . بأن 
كانوا ذكورا وإناثا يجمع ما أصاب الذكور ويقسم 
على أعلى أول درجة اختلف فيها ذكورة وأنوثة في 
أولادهم ٠‏ ويجعل الذكور طائفة والاناث طائفة 
ار ف تسسا شا ٠‏ وكذلك ما أصاب الإناث 
يعطى فروعهن . إن لم تختلف الأصول التي 
بينها » فإن اختلفت يجمع ما أصابين ويقسم على 
نحوما سبق وهكذا يكون الحال . 

هذا وإن مشايخ بخارى أخذوا بقول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى في مسائل ذوي الأرحام لأنه 
ل 
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الصنف الثاني : 
5- وهم ال رحميون من الأجداد والجدات . 
والحكم في توريثهم أن أولاهم بالميراث أقرءهم إلى 
المت من أي جهة كان . من جهة الأب أو الأم. 
فأبوالأم أولين فرق أن أم الأم . 

وعند الاستواء في درجات القرب يقدم من يدلي 
بوارث على من لا يدلي بوارث عند أبي سهل 
الفرضي وأبي فضل الخفاف وعلي بن عيسى 
البصري . إذ عندهم يكون أبوأم الأم أولى من 
أبي أبي الأم . لأنها يستويان في الدرجة. لكن أبا 
أم الأم يدلي بوارث . وهي الجدة الصحيحة ( أم 
الأم ) والثاني يدبي بغير وارث . وهوالجحد الرحمي 
أبو الأم 0 وهولا يرث مع الأم ْ 

وعند أبي سليهان الجوزجاني وأبي علي البستي لا 
تفضيل لمن يدلي بوارث على من لا يدلي بوارث . 
ويقسم المال في الصورة المذكورة أثلاثا : ثلثاه لأبي 
أبي الأم » وثلثه لأبي أم الأم . محتجين بأن 
الترجيح في هؤلاء بالإدلاء بوارث يؤدي إلى جعل 
الأصل ‏ وهوالجد والجدة ‏ تابعا للفرع . وهو 
خلاف المعقول . 
4 - وإن استوت درجاتمهم في القرب والبعد. 
وليس فيهم مع ذلك من يدلي بوارث كأبي أبي أم 
الأبء وأم 5 أم الأب أوكانوا كلهم يدلون 
بوارث . كأبي أم أبي أبي الأب. وأبي أم أم أم 
الأناء واتفقت صفة من يدلون بهم في الذكورة 
والأنوثة. فإن الجد والحدة في هذه الحالة متحدان 
فيمن يدليان به . فلا يتصور اختلاف في صفة 
المدلى به » فتكون القسمة حينئذ على أشخاصهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين . فيكون لأبي أبي أم 


ع 1 
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الأب الثلثان, ولأبي أبي أم الأب الثلث . 

وإن استوت الدومة واختلفت اضف من بدلرة 
مهم في الذكورة والأنوثة » كأبي أم أبي أبي الأب 
اختلف فيه . كمافي الصنف الأول . فيجعل 
توريث الصنف الأول بعد الاختلاف . 
وإن موي ا ري ث 
الأم 0 فالتلف ان 2 الأ 0 ( 
والثلث لاني الأم » لأن الذين يدلون بالأب 
يقومون مقامه . والذين يدلون بالأم يقومون 
مقامها . فيجعل المال أثلاثا » كأنه ترك أبا وأما . 
ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم ٠‏ كا لواتحدت 
قرابتهم . على معنى أنه يقسم الثلثان على قرابة 
الأب . والثلث على قرابة الأم . والضابط أنه إما 
أن يكون هناك استواء في الدرجة أولا . فإن لم يكن 
استواء فالأقرب هو الأولى بالميراث, وان وحد 
استواء في الدرجة فإما أن تتحد القرابة أو تختلف . 
فإن اختلفت يقسم المال أثلاثا. وإن اتحدت: فإن 
اتفقت صفة الأصول فالقسمة على أشخاص 
في الصنف الأول . 0 


الصئف الثالث : 
/ وهم أولاد الأخوات » وبلات 85 مطلقا. 
وبنوالاخوة لآم . ظ 


والحكم فيهم أن أولاهم بالميراث ابيا 
إلى الجق نيفت الأخنت الى مق بن بنت 
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الأخ » لقريها ء وإن استووا في درجة القرب فولد 


العصبة أولى هف ولك دوي الأرحام. كبن ام 


الأخ. وابن بنت الأخت » سواء أكان كلاهما لأب 
وأم » أم لأب, أم مختلفين , فالمال كله لبنت ابن 
الأخ » لأنما ولد العصبة .. وإن كانت المسألة بنت 
ابن الأخ. وابن بنت الأخ لأم , كان المال بيغب]| 
للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف باعتبار 
الأشخاص . لأن الأصل في المواريث تفضيل 
الذكر على الأنثى . وإنما ترك هذا الأصل في أولاد 
الأم بالنص غلى خلاف القياس وهوقوله تعالى : 
( فَهُمْ شرَكَاءُ في الثنْثِ ) ”© وقد كان ال#صوضا 
عن القياس لا يلحق به ماليس في معناه من جمييع 
الوجتوة.. .ولي أولاد هؤلاء في معناهم من كل 
وجه . إذلا يرثون بالفرضية شيئا » فيجري فيهم 
ذلك الأصل وهوأن لس ٠‏ وأيضا 
بمعنى العصوبة. 
فيفضل فيه الذكر على الأنثى » كما في حقيقة 
العصوبة . 

وعند الإمام محمد : المال بينهه| مناصفة باعتبار 
الأضول . وهوظاهر الرواية . والوجه فيه أن 
استحقاقهم للميراث بقرابة الأم » وبهذا الاعتبار 
لا تفضيل للذكر على الأنثى أصلا ؛ بل ربما 
تفضا الأنثى عليه . فإن أم الأم صاحبة فرض 
بخلاف أبي الأم » فإن لم تفضل الأنثى هنا فلا 
أقل من التساوي 
وا يال انر اه 1 
العصبة . وبعضهم ولد ذوي الأرحام كأن يكون 
الكل أولاد العصبة ؛ كبنت أخ شقيق» وبنت أخ 


فإن توريث ذوي الأرخام , 


 6ه8لا‎ 


0 


لأسب . أويكون الكل أولاد أصحاب الفروض »2 
كنلاثة أولاد ثلاث أخوات متفرقات . أويكون 
الكل أولاد ذي الرحم كبنت بنت أخ, وامعت 
أخ اخصرء أويكون البعض ولد العصبة» والبعض 
الآخر ولد صاحب الفرض . كثلاث بنات ثلاثة 
إخوة مفترقين . فأبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر 
الأقوى في القرابة » فعنده يجعل المال أولا لأولاد بني 
الأعيان . ثم لأولاد بي العلات إن لم يوجد أولاد 
بني الأعيان . ثم لأولاد بني الأخياف إن لم يوجد 
أولاد ين العلات» للذكر مثل حظ الأنثيين . 

١‏ وإن م يوجد الأقوى بأن يتساووا في القوة. 
يقسم المال بين أبدانهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 
وحمل رحمه الله تعالى يقسم المال على الاخوة 
والأخوات, كم لوكانوا هم الورثة دون فروعهم . 
مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول . وهو 
الظاهر من فول الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 
ثم يقسم ما أصاب كل فريق من تلك الأصول بين 
فروعهم . كما تقررفي الصنف الأول . مثال 
ذلك : لوترك ثلاث بنات إخوة متفرقين وثلاتٌ 
بنين وثلاث بناتٍ من أخوات مفترقات بهذه 


الصورة : 


انان وينت ايت د بويت 
 *‏ بنت أخ لأب 
5 - ابن وبنت أخت لأس 
© - بنت أخ لآم 
5 - ابن وبنت أخحت لأم 
عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يقسم كل المال 
بين فروع بني الأعيان . ثم بين فروع بني 
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العلات . ثم بين فروع بني الأخياف, للذكر مثل 
حط الاين أزناعا + تاعتسار اندان الفروع 
وصفاتمهم . ٠‏ فيعطي بنت الأخ لآأبوين النصف . 
وبنت الأخت لأبوين الربع . فإن لم يوجد فروخ 
بني الأعيان 0 يقسم على فروع بني العلات 7" 
أرباعا أيضا باعتبار أبدانهم. لابن الأخت من 
الأب النصف. ولبنت الأخ من الأب الربع, 
ولبنت الأخت من الآب الربع . فإِن لم يوجد فروع 
بني العلات يقسم المال على فروع بني الأخياف 
أرباعا أيضا باعتبار الأبدان» وقدم أولاد بني 
الععلات على أولاق يق الأخنات لأن قرابة الأب 
أقوى من قرابة الأم  ٠‏ فأصل المسألة على رأيه من 
أربعة ومنها تصح . وعند محمد رحمه الله تعالى 
يقسم ثلث المال بين فروع بني الأخياف على 
السوية أثلاثا » لاستواء أصوفم في القسمة . فإذا 
اعتير عدد الفروع ف الآخحت..جنارت كانغنا جتان 
لأم . فتأخذ هي ثلثي المال ويأخذ الأخ لأم ثلثه , 


ثم ينتقل ما أصاب الأخ وهوتسع المال لبنته » وما 
أصاب الأخت وهوتسع المال إلى ابنها وابنتها 
بالسوية . وثلشاالمال يقسم بين بني الأعيان 
أنصافاء باعتبار عدد الفروع في الأصول. نصفه 
لبنت الأخ نصيب أبيها ؛ والنصف الأخربين 
ولدي الأخت المقدرة بأختين أثلاثا. للذكر مثل 
حظ الأنثيين . باعتبار الأبدان . ولا شيء لفروع 


بني العلات . لأنهم محجوبون ببني الأعيان ى) 


)1١‏ أولاد الإإخوة الأعيان هم : الإإخوة الأشقاء متحدىي الأب 
والأم . 

أولاد الإخوة الأخياف هم : الاخوة من أم واحدة واباء محتلفين . 

أولاد العللات هم :الإإخوة من أب واحد وأمهات شتى (المصباح المنير 


مادة عن خيفاء عل ) بتصرف . 


0ت 
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سبق . فتصح هذه المسألة عند محمد رحمه الله 
تعالى من تسعة . ثلاثة منها لفروع بني الأخياف 
الثلاثة بالسوية » وثلاثة لبنت الأخ لأبوين » وثلاثة 
لولدي الآخت لأبوين», للذكر مثل حظ الأنثيين . 
الصنف الرابع : ظ 
7 هوالذي ينتسب إلى أحد جدي الميت أو 
جدتيه 2 وهم العمات عن الأطلاف . والأعام 
لأم » والأخوال والخالات مطلقا . 

والحكم فيهم : أنه إذا انفرد واحد منهم استحق 
المال كله . لعدم المزاحم . فإذا ترك الميت عمة 
واحدة . أوعمًا واحدا لأم » أوخالا واحداء أو 
خالة واحدة . كان المال كله للواحد المنفرد ىا هو 
الحكم في كل الأصناف . 

فإذا اجتمعوا . وكانوا من جانب واحد . 
كالأعمام لأم. والعات ( فإهم من جانب 
الأب ) , أو الأخوال والخالات ( فإنهم من جانب 
الأم ) » فالحكم فيهم: أن الأقوى منهم في القرابة 
أولى بالميراث إجماعا . فمن كان شقيقا فهوأولى 
من كان لأب . ومن كان لأب فهو أولى ممن كان 
لآم . ولا فرق بين أن يكون الأقرب ذكرا أو أنثى . 
لأم ؛ لقوة قرابتها . وكذا الخال أوالخالة لأب وأم 
أولى بالميراث . ظ 
 4*‏ وإن كانوا ذكورا وإناثا . واتحدت جهة 
القرابة » واستوت قرابتهم في القوة » بأن يكونوا 
كلهم أشقاء أولأب أولأآم» كان للذكر مثل حظ 
الأنثيين, كعم وعمة كلاهما لأم . أوخال وحالة 
كلاهما شقيق . أولأب . أولأم . لآن العم والعمة 
متحدان في الأصل الذي هوالأب . وكذلك أصل 


ها فده و اها في فهك فاه ته ١‏ وهار وق ها نع فاه لاله هاه عه هال ع هق قاع اناق ره قد ها شاه لاا د عار وعم ها هاوا هل هر عر لفل عو لايق و ل ها 6 عع 09 * 


الخال والخالة واحد وهوالأم . ومتى اتفق الأصل 
فالعبرة في القسمة بالأشخاص عند الجميع . 

- وإن اختلفت جهة قرابتهم, بأن كانت قرابة 
بعضهم من جانب الأب » وقرابة بعضهم من 
جانب الأم فلا اعتبار لقوة القرابة . فإذا ترك الميت 
عمة شقيقة وخالة لأم. أوخالا شقيقا وعمة لآم 2 
فالثلثان ‏ وهونصبب الأب لقرابة الأب .» والثلث ‏ 
وهو نصيب الأم - لقرابة الأم : 


كيفية توريث أولاد الصنف الرايع : 

4 الحكم السابق في توريث الصنف الرابع لا 
يسرئق على أولادهم » لأن أولى الأولاد بالميراث 
أقرمهم إلى اميت من أي جهة كان فبنت العمة أو 
ابنها أولى من بنت بنت العمة وابن بنتها . لآنهما 
أقرب إلى الميت . 


وإن استووا في القَرْب إلى الميت » وكانت جهة 
قرابتهم متحدة , بأن تكون قرابة الكل من جانب 
أبى الميت» أومن جانب أمه ء فمن كان له قوة 
القرابة فهو أولى بالإجماع ممن ليس له قوة القرابة . 
فإذا ترك الميت ثلاثة أولاد عمات متفرقات, كان 
المال كله لولد العمة الشقيقة » فإن لم يوجد فلولد 
العمة لأب . فان لم يوجد فلولد العمة لأم ء 
والحكم كذلك.في أولاد أخوال متفرقين» أوخالاتٍ 
متفرقات . 
57 وإن استووافي القرابة بحسب الدرجة وقوة 
القرابة » وكانت جهة القرابة متحدة » بأن يكونوا 
كلهم من جهة أبي الميت أوجهة أمه . فولد 
العصبة أولى من غيره » كبنت العم وابن العمة 
الشقيقة » أولأب » أولأم » فالمال كله لبنت 


”جه 
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العم . لأنهبا ولد العصبة . دون ابن العمة , لأنه 
ولد رحم . 

وإن كان العم أوالعمة شقيقاء والآخر لأن .2 
كان اكنال كله لندث العم الشنقيق +القيرة القرارةاع 
فلوترك الميت ابن عمة شقيقة. وبنت عم لأب . 
فالمال كله لابن العمة الشقيقة في ظاهر الرواية عند 
الحنفية . لقوة قرابته دون بنت العم . وإن كانت 
بنت وارث . 

وقال بعض مشايخ الحنفية . بناء على رواية 
غير ظاهرة , الجال كله في الصورة المذكورة لبنت 
العم لآب . لأنها ولد العصبة . بخلاف ابن 
العمة . فإنه ولد ذات رحم . 


17 - وإن استوواني القرب,. واختلفت جهة 
قرابتهم . بأن كان بعضهم من جهة الأب. 
وبعضهم من جهة الأم . فلا اعتبار لقوة القرابة ولا 
لولد العصبة في ظاهر الرواية » فلا يكون ولد العمة 
الشقيقة أولى من ولد الخال الشقيق أو الخالة 
الشقيقة . لعدم اعتبارقوة قرابة ولد العمة . وكذا 
بنت العم الشقيق ليست أولى من بنت الخال أو 
الخالة الشقيقة . لعدم اعتباركون بنت العم ولد 
عصبة . لكن يقسم الميراث باعتبار الثلثين لقرابة 
الأب . والثلث لقرابة الأم . لقيام قرابة الأب 
مقامه وقرابة الأم مقامها . 


الأب أوجهة الأم. يقسم على أشخاص فروعهم 
. وعند محمد يقسم المال على أول بطن اختلف 
فيه . مع اعتبارعدد الفروع والجهات في الأصول 
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كا هو الحال في الصنف الأول وهكذ| . ٠١‏ 
هذه هي أحكام توريث ذوي الأرحام في 
مذهب أهل القرابة 


مذهب أهل التنزيل : 
معنى التنزيل : أن من أدلى من ذوي 
الأرحام إلى الميت بوارث قام مقام ذلك الوارث . 
فولد البنات. وولد بئات الابن. وولد الأخوات 
مطلقا كأمهاتهم . وبنات الإخوة وبنات الأعمام 
الأشقاء. أولأبس ؛ وبنات بنيهم . وأولاد الاخوة 
من الأم » وأولاد الأعمام لآم كابائهم . ومسن 
القائلين به علقمة والشعبي ومسروق ونعيم بن حماد 
وأبونعيم وأبوعبيدة القاسم بن سلام . 

وقد ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد في 
الرواية الأخرى عنه » واستثنيا من هذا الأصل 
بسالين:؛ 
١‏ -إنها نزلا الخال والخالة ولومن جهة الأب منزلة 
الأم على الأصح ٠‏ ونزلا جد الميت لأم منزلة الأم 
على الأصح . 

1 - نزلا الأعمام لأم والعمة مطلقا منزلة الاب على 

الأصح . 

وقد رجح الإمامان مذهب أهل التنزيل . لأنه 
مذهب الصحابة ومن بعدهم من القائلين بتوريث 
ذوي الأرحام . فلوترك الميت بنت بنت» وبنت 
بنك ابر فعلى مذهب أهل التنزيل المال بينها : 


ثلاثة أرباعه لبنت المبنت »ع وربعه لبدت بنت الابن 


فرصا وردا . 





)0 السراجية ص ٠“: 7١6‏ 
يعدها:. 


0 والعذب الفائض ”/ ١6‏ وما 


كل 


إرث 9ه ٠١١‏ 
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4 ومذهب أهل ال له أهل القرابة في 
أن من انفرد من ذوي الأرحام يأخذ جميع التركة. 
ذكرا كان او اتن .. 

لكن الفرق بين المذهبين يظهر في اجتماع ذوي 
الأرحام » فأهل التنزيل حينئذ يجعلون الفروع 
قائمين مقام أصولهم » ويأخذون أنصبتهم . فإن 
أدلوا بعاصب أخذوا نصيبه تعصيبا . وإن أدلوا 
بذي فرض أخذوا نصيبه فرضا وردأ » ويقسم على 
الجميع بالتساوي بين الذكر والأنثى عند الإمام 
أحمدء لأنهم يرثون بالرحم المجرد » فيستوون 
كأولاد الأم . وذهب الإمام الشافعي لى أن الذكر 
ار 


فتكون التركة مناصفة, تأخذ بنت البنت نصفها, 
ويأخذ الابن والبنت النصف الآاخرء فتصح 
المسألة من أربعة على مذهب الامام أحمد . وعند 
الإمام الشافعي تصح من ستة . لأن أضل المسألة 
ثلاثة . وذلك في غير أولاد الأم لأنهم متساوون في 
النصيب بالنص .7 


مذهب أهل الرحم : 

٠‏ -هم الذين يسوون بين ذوي الأرحام في 

التوريث » فلا يفشرقون بين صنف وصنف . ولا 

نزخ ذرئعة .ودريحة .ولا بين" قزابة قوية وأخرئ 
فلوكان للمتوفى بنت أخت, وبنت بنت» فإن 

الميراث بينب| على السواء » ولوترك ابن أخت». 


)00 العذب الفائض ١87/7‏ وما بعدها . 


الوه 6ه اه هوه 6اها ه اهساعه» #لوام ها ماه ضا اه 6 5 هع 1ه مده ها هده هاه نس شاه هاه ه هش هش ة و هده هس شد ها هاه هاه هاه هم و6 جه ه همه م6 م جه اع ع 5 »٠ه‏ 


وبلت ابن أخم فالميراث بينهم) سواء » وذلك لأن 
السبب الموجب للميراث هوالرحم . وهي متحققة 
في الجميع من غير تفرفة. وتحققها في الجميع بقدر 


المذاهي الملتهورةا 77 


إرث ذوي الأرحام مع أحد الزوجين : 
١‏ 0 الأرحام في 
أنهم إذا اجتمعوا مع أحد الزوجين فلكل منه| 
نصيبه كاملا , ا 
الربع . ولا تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن 
بأحد من ذوي الأرحام . وذلك لأن فرض الزوجين 
ثبت بالنص. وإرث ذوي الأرحام غير منصوص 
عليه فلا يعارضه . ومابقي بعد فرض أحد 
الزوجين يكون لذوي الأرحام . 
-لكن اختلف في كيفية توريثهم : فقال أهل 
القرابة : يخرج نصيب الزوج أوالزوجة أولا » ثم 
يقسم الباقي على دوي الأرحام ٠‏ كما يقسم على 
الجميع لو انفردوا . 

ولأهل التنزيل مذهبان : أصحهام ما قاله أهل 
القرابة : روي عن الإمام أحمد: أنهم يرثون ما 
فضل كا يرثون المال إذا انفردوا » وهذا قول أبي 
عبيد وتحمد بن الحسن والحسن 0 اللؤلؤي 
وعامة من ورثهم . 

والمذهب الثاني : أن الباقي بعد فرض أحد 


الزوجين يقسم بينهم على نسبة سهام الذين يدي 


(1). المبسوط /#٠‏ 4.ط دار المعرفة . ' 


ات 


٠١5 ٠١ إرث‎ 


ل ا ال ل قا جا ل ات ام ولق رق بوي ور اها ره خف ل لا قر بف اقب ف شه الول سيف اكه لوه ف هق وار ة وو ل« هد ها كه جهن ور فل اد لاتوت يإثيا جز يحل 


بهم ذوو الأرحام من الورثة مع أحد الزوجين . 
وهذا قول يحبى بن ادم وضرار . ويعرف القائلون 
بالأول بأصحاب: ( اعتبار مابقي ) . والقائلون 
بالثاني بأصحاب : ( اعتبار الأصل ) . ولا خلاف 
في التوريث إذا كان ذوو الأرحام يدلون بذي فرضص 
فقط . أوبعصبة فقط ٠‏ وإنا يقع الخلاف إذا كان 
بعضهم يذلي بعصبة. وبعضهم يذلي بذي 
فرض . فلوماتت امرأة ؛ عن زوج» وبنت بنت» 
وخالة. وبنت عم شقيق أولأب . فعند أهل 
القرابة: للزوج النصفء والباقي لبنت البنت 
وحدها . وعلى قول أهل التنزيل .: للزوج 
النصف . ولبنت البنت نصف الباقي . وللخالة 
سدس البافي ولت العم البافي . فتصح 
المسألة من انثى عشر : للزوج منها ستة. ولحت 
البنت ثلاثة» وللخالة واحد, ولبنت العم اثنان . 
وعلى القول الثاني : إذا نزلوا حصل مع الزوج أم. 
وعم. وبنت بالتنزيل. وهي في الحقيقة بنت ابن 
وهي كالبنت في التنزيل لا في الحجب. فتكون 
المسألة من اثني عشر . يخرج نصيب الزوج أولا 
الربع. ثلاثة . ثم يخرج تمام نصيب النصف 
للزوج لعدم الحجب الحقيقي » فيبقى ستة . 
تقسم على التسعة . فتصح المسألة من ثهانية 
عشرهء للزوج تسعة . ولبنت البنت ستة . 
وللتخالة اثتان.. ولبيث العم توازق +00 
المعراث من جهتين : 
١*‏ - قد يكون لأحد الورثة جهتان للمسراث . 
فإذا كانت الجهتان معا من طريق العصوبة ورث 
)41١(‏ العذب الفائض ”0/7٠ه.‏ ١ه‏ . والمغنى // و ط المنار 
الأولن: .: 





رط كرح لجع مالسبع قاع ع اماق مارم عه اه واصورع قرام ربقل ل ماف الز رع ع عل 14 ف لي ع رمع ففجم ره رماع اه مبس كو لاه وا واوا 1 زو عانم 2 0ه ف نانف أفادر 


بأقواهما . فإذا ماتت امرأة عن ابن هوابن ابن 
عم . فإن التركة تكون له باعتباره ابنا ولا شيء له 
بالقرابة الأخرى . لأن البنوة مقدمة على 
العمومة . 

فإذا اختلفت جهتا إرث تقتضى كل منهبم) 
البوااعم:ورق الشيدوة.. افإذااهالك شتخص عر 
أخوين لأم. أحدهما ابن عم شقيق . فإن 
للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينها . والباقي 
ينفرد به الأخ لآم الذى هوابن عم شقيق باعتباره 
عاصبا فيأخذ الباقى . 

وفد يحجب الشخص عن الميراث بإحدى 
الجهتين فيرث بالأخرى . لعدم وجود حاجب له 
فيهاء كه إذا توفي عن بلنتء. وابني عم شقيق 
أحدهما أخ لأم ٠‏ فإن لليبنت النصف فرضا . 
والباقي لابني العم الشقيق تعصيبا مناصفة بينهها . 
ولا شيء لابن العم الثاني باعتباره أخا لأم . لأنه 
محجوب بالبنت . 


ميراث الخنثى : 

نحا لق لمي هن لدها ل عفيالوالشياء 
جميعا . جمعه خنائى وخناث . والخِث ككتف من 
فيه انخناث . أي تكسر وتثن . وقد خنث كفرح 


الحياية )01 


وفي الاصطلاح : من 0 د النساء 
معا. أوليس له شىء منه| أصلا . فقد سئل 
الشعبي عن مبراث مولود ليس له شيء من الالتين 
وبخرج من سرته شبه بول غليظ . فاعتيره أنثى . 





)2 شرح السراجية ص #.م. والعذب الفائض ؟١/‏ 57. والمغني 
١١ /٠‏ طالمخار الأولى . والرحبية ص 4١‏ 


7 


١ ٠ 0 


مم ع قلعا اق كانه لاه هاف اوها عمق و رسا ةورع ايو كه زفي و قدمه وإمية الرع رام ماه لوي لعا عم مره مانعا عع لطعم 2 


وهوينقسم إلى مشكل وغير مشكل . فالذي 
يتبين فيه علامات الذكورية أوالأنوثية» فيعلم أنه 
رجل أوامرأة فليس بمشكل . إنما هورجل فيه 
خلقة زائدة» أو امرأة فيها خلقة زائدة . 
٠6‏ وحكمه في إرثه وسائر أحكامه: حكم ما 
ظهرت علاماته فيه . ويعتير بمبَالِه في قول 
الفقهاء . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث 
يبول . فإن بال من حيث يبول الرجل فهورجل . 
وإن بال من حيث تبول المرأة فهوامرأة » ومن روي 
عنهذلك: على ومعاوية وسعيد بن المسيب 
وجابر بن زيد وأهل الكوفة وسائر أهل العلم . 

وروي عن ابن عباس أن النبي كَةِ سئل عن 
مولود له قبل وذكر : 
حيث يبول . وروي أنه عليه السلام ( أتي بخنثى 
من الأنصار) فقال : ( ورثوه من أول ما يبول 
ا 

ولأن خروج البول أعم العلامات . لوجودها 
لفو ييه وار لما لد 
بعد الكير مثل نبات اللحية . وتفلك الشدي 
( استدارته ). وخروج المني. والحيض. والحبل . 
وإن بال منه] جميعا اعتبر أسبقههم| عند جمهور 
الققهاة. : ظ 

فإن خرجا معاولم يسبق أحدهما . فقال الإمام 
أحمد في رواية : يرث من المكان الذي ينزل منه 





)4)1١(‏ حديث« ووتعؤووين اواك د » من حديث ابن عباس 
أخرجه ابن عدى ني الكامل من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس . وعنه البيهقي في سننه (5/ 71 ط حيدر 
أباد الدكن ) وقال : « الكلبي لا يحتج به ١‏ . وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات (8/ 36١‏ - نشر المكتبة السلفية ) . 


»ا فاه واه > .د د مس و هه و و و عه ا مهمامره هوه © مهاه ها هو و هو ها هاج م م م م جع مماع هم جو :و مم؟ هه مه قو عمق شه هم مهمو 
٠‏ 


امتيرع وحكي ذلك عن الأوزاعى وأبى يوسف 
عون وترسوق ذلناك الام امريفة بو 
يعتبره الإمام الشافعي في أحد الوجهين عنه . وإن 
امدق المقدار الخارج من المحلين فقال أبويوسف 
ومحمد : لا علم لنابذلك » وقال الحنابلة : في 
هذه الحالة يكون مشكلا . ْ 


5 - فإن مات له من يرثه . فقال جمهور 
الفقهاء : يوقف الأمرحتى يبلغ » فيتبين فيه 
علافات الر حال من نات اللحية. وخروج المني 
من ذكره» وكونه مني رجل . أوعلامات النساء من 
الحيض. والحبل» وتفلك الثديين . وقد نص على 
ذلك الإمام أحمد في رواية الميمون 


فإن احتيج إلى قسمة الميراث أعطي هووبقية 
الورثة اليقين . ووقف الباقي إلى حين بلوغه , 
د سيد ارح ل 
الباقى حتى يبلغ : 


/. دزا فاك قب مضه ة ااا مكاك 
تظهر فيه علامة . ورث نصف ميراث ذكرء 
ونصف ميراث أنثى عند الحنابلة » وهوقول ابن 
عباس والشعبي وابن أبي ليلى وأهل المدينة ومكة 
والشوري واللؤلؤي وشريك والحسن بن صالح 
وأبي يوسف ويحيى بن ادم وضرار بن جرد 
ونعيم بن حماد . وورثه أبوحنيفة بأسوأ حالاته . 
وأعطى الباقى لسائر الورثة, وأعطاه الإمام 
الشافعي 5 معه اليقين. ووقف الباقي حتى 
يتبين الأمر أو يصطلح الورثة واه قال ادق نوو 


2ه 


ارك خا م اا 


الك ال ااا رتل0 ا مال كال فل بع ااي لفرهل بهن الو رفكو لقره ب قجه 8 1 ع لزاب اه برق :0ن يفا ولد ا لقا بها و اا ها د ا 6 4 نا جا يا وي ا وي 


وداود وابن جرير. وهناك أقوال شاذة غير 
00 

١‏ -وإذاأ: خبر الخنثى بحيض. أ ومني أوميل 
إلى الرجال أوالنساء. فإنه يقبل قوله » ولا يقبل 
رجوعه بعد ذلك إلا أن يظهر كذبه يقينا » مثل أن 
يخبر بأنه رجل. ثم تلد. فإنه حينئذ يترك العمل 
شرل الا 5 


درالت الحمل : 
٠ 8‏ الجمبل من جملة الورثة إذا علم بأنه كان 
موجودا في البطن عند موت المورث وانفصل حيا . 
ويعلم وجوده في البطن إذا جاءءت به لأقل مدة 
الحمل. وهى ستة أشهر منذ موت المورث . إذا 
اق الكاء فانياين التزرسحين» لآن اكز هله 
الحمل ستة أشهر عند جميع الفقهاء 

وإن كانت معتدة . وجاءت به لأقل من سنتين 
منذ وقوع الفرقة بموت أوطلاق بائن فهومن جملة 
الورثة . وهذا هومذهب الحنفية. ورواية عن 
أن أكثر مدة الحمل 
أربع سئنين . وذلك مذهب الأمام الشافعي 2 
وأحد قولين عند المالكية ٠‏ والقول الثاني عندهم : 
أن أكثر مدة الحمل حمس سنين . وقال محمد بن 
عبدالحكم من المالكية : سنة . 

ودليل الحنفية في أكثر مدة الحمل حديث عائشة 
فإنهاقالت : (١‏ لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من 


الإمام أحمد 1 وف الأصح عنذهة 





)01( المغني /ا/ ١١6-1١‏ طالمنار . والسراجية ص "٠4‏ وما 
بعدها . والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 470 وشرح 
الرحبية ص 4١‏ 

(0) السراجية ص .م 


© م ف ف 66رمع و6 عمءع ور هع مسسدشة قفوو ووه ووو وو و وو مسشه هع مام و و و هه م واراو اهاوج ره هه وان واو و و و وا دو ويه 


سنتين ولو بفلكة مغزل ا ومثل هذا لا يعرف 
قياسا بل سماعا من رسول الله يك 7") 

ودليل الشافعية في أقصى المدة الاستقراء » وأن 
عمرقال في امرأة المفقود : تتر بص أربع سنين . 
0 . وسبب التقدير بالأربع أخها 
نبأية ملة الحمل . 

وقال ابن رشد : ( وهذه المسألة مرجوع فيها 
إلى العادة والتجربة . وقول ابن عبدالحكم أقرب 
إلى المعتاد . والحكم إنم) يجب أن يكون بالمعتاد لا 
بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا ) . 9 
٠‏ -وإذامات الإنسان عن حمل يرثه . وقف 
الأمرحتى يتبين » فإن طالب الورثة بالقسمة ل 
يعطوا كل المال بغير خلاف . ولكن يدفع إلى من 
الا اس برا اي 

ينقص الحمل نصيبه أة قله . ولا يدفع إلى من 

مده لم حو . 
15 عوهرت الشبل إذارله لأف رهن الخمل., 
وكذلكيرث إذا ولد لأقصى مدة الحمل على 
الخلاف السابق . فإن ولد بعدها فلا يرث إلا باقرار 
الؤرقة. 


)١١‏ حديث «١‏ قالت عائشة رضي الله عنها : لا يبقى الولد في رحم 
أمه... )أخرجه الدارقطني (7/ 777 ط دار المحاسن 
بالقاهرة ) بلفظ : ١‏ ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ولا 
فدر ما يتحول ظل عود هذا المغزل » . وأخرجه الدارقطنى 
بلفظ مقارب له وعنه البيهقى(// 44 ط دائرة المعارف 
العثمانية ) ْ 

(؟) السراجية ص ا . ام 

)2 شرح الروض 84/8 ط المكتبة الإسلامية 

(؟) ابن رشد8“68/5 طالحلبى . واللجنة ترى أن رأى ابن 
د لك قري برها ب ال له 
يرجع إلى أهل الخبرة . 
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١١1-1١١7” (إرث‎ 


مامه أ اممف سواه ع ماه لاسو امف لماو هاي رق فعاف و وام قو ع رمم و ل 00-0 


: -ويرث الحمل بشرطين‎ ١١7 

الشرط الأول : أن يولد حيا . حتى تعتبر حياته 

عند الولادة امتدادا لحياته في بطن أمه ودليلا 

عليه . يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذ 
استهل المولود ورث ) ”' ويروي سعيد بن 
المسيب عن جابر بن عبد الله والممسور بن محرمة 
قولهىا: ( قضى رسول الله كلِةِ : لا يرث الصبي 

حتى يستهل ) . " ظ 

٠‏ نذا رله ديعا بضين خاية على | مه . ولايكن 
هناك دليل على حياته في| قبل . لا يكون وارثا 
باتفاق الفقهاء . لأن شرط المبراث حياة الوارث . 
وإذا نزل من بطن أمه بجناية عليها فلا يرث أيضا 
عند حمهور الفقهاء . لعدم وجود دليل على حياته . 
وذهب الحنفية إلى أنه يرث؛» لأن الشارع اعتيره 
حياقبل الجناية » إذ أوجب على الجاني ( الغرة ) 
ووجوبها للجناية على الحي دون الميت . وكذلك 
يرث عندهم مورثه الذي مات . وهوني بطن أمه 6 
ثم يرثه ورثته . ْ 
١1١‏ - ويكفى عند الحتفية أن يخرج أكثر الحمل 
حيا . فإذا ابتدأ نزوله مستقيم) برأسه وبقى حيا 
حتى خرج صدره كله , أواعتدا تزونهمكرييا 
برجليه واستمر حيا حتى ظهرت سرته ثم مات بعد 
ذلك ورث عندهم ) لأن للأكثر حكم 
الكل . 0( ! 

)01 ل 0 
ط المطبعة الأنصارية بدهلى ) وعنه البيهقي ( ”/ /7601 د ط 
دائرة المعارف العثمانية ) . 

0( حديث لا يرث الصبي حتى يستههل ؛ أخرجه ابن ماجه 
( رقم 70/0١‏ ط عيسى الحلبي ) . من حديث جاببر 
والمسور بن محرمة . 0 

)2 السراجية ص #7١‏ 77" 
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واشبترط الأئمة الثلاثة أن تتم ولادته كله حيا . 
وتعرف حياته بالاستهلال صارخا . واختلف 
الفقهاء فيها سوى الاستهلال . فقالت طائفة : لا 
يرث حتى يستهل . ولا يقوم غيره مقامه . ثم 
اختلفوا في الاستهلال ماهو؟ فقالت طائفة : لا 
يرث حتى يستهل صارخا » وهوالمشهورعن الإمام 
أحمد » وروي عن كثير من الصحابة والتابعين . 
مستدلين بأن مفهوم قول النبي كلل : ( إذا استهل 
المولنوة ررقم 7 أنه لا يرث بغير الاستهلال , 
ولأن الاستهلال لا يكون إلا من حي . وال مخركة 
تكون من غير حي. . وروي عن الإمام أحمد أنه 
قال : يرث السقط ويورث إذا استهل . فقيل له ما 
استهلاله ؟ قال : إذا صاح أوعطس أوبكى . 


فعلى هذا كل صوت يوجد منه تعلم به حياته فهو 


استهلال . وهذا قول الزهري والقاسم بن محمد . 
لأنه صوت علمت به حياته فأشبه الصراخ . وعن 
أحمد رواية ثالثة : إذا علمت حياته بصوت أوحركة 
أورضاع أوغيره ورث وثبتت له أحكام المستهل . 

لأنه حي . وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي 
وأبوحنيفة وأصحابه . ") 

الشرط الثاني : أن تأتي به في أثناء العدة, فإن 
أقرت بانقضاء العدة. وأتت به لأقل من ستة أشهر 
كذبت» وورث. وتبون أنها كاذبة في دعوى انقضاء 
العدةٌ بعرم نويه ء العدة وأتت به لتهام أكثر 


#هددة الحمل.) أولأقل من ذلك ورث. لأنه تبين أغبا 


كانت عالقة قبل الموت . 
< وإن أتت به لأكثر من ثمام مدة الحممل-على 


)0 ظ الحديث تقدم تخريجه هامش ( ف 1 )1١‏ 
0( المغنى 1917/9 7٠٠١‏ ط أولى . 
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الخلاف المتقدم ‏ فلا يرث . لأنه تبين أنها علقت به 
بعد الوفأة . 
864 وإذا أريد تقسيم تركة الميت الذي في ورثته 
حمل . أوقف له عند أبي حنيفة نصيب أربعة بنين 
أونصيب أربع بنات أيهم أكثر . ويعطى بقية الورثة 
أقل الأنصباء . وهومذهب المالكية . ومقابل 
الأصح عند الشافعية » إذ الأصح أنه لا ضبط له . 
ومثال أكثرية نصيب البنين : إذا مات عن زوجة 
حامل وعم أوأخ ."وقتال أكترية نضسن اليئات: : 
إذا مات الميت عن زوجة حامل وأبوين» فإن المسألة 
تكون من أربعة وعشرين , فللزوجة الثمن. 
وللأبوين السدسان . فيبقى ثلاثة عشرء وذلك 
للعصبات إذا قدر أربعة بنين . وإذا قدرت أربع 
بنات فلهن الثلثان ( ستة عشر ) . 

فإذا ظهرالحمل . وزال الاشتباه . فإن كان 
الحمل مستحقا لجميع الموقوف أخذه اه 
الأمر . وإن كان مستحقا للبعض فيأخذ الحمل 
هذا البعض . ويقسم الباقي بين الورثة» فيعطى 
لكل واحد منهم ماكان موقوفا من نصيبه . 

ومذهب أبي حنيفة ومن معه هو مذهب شريك 
الننخعي . فقد قال : رأيت بالكوفة لأبي اسماعيل 
أربعة بنين في بطن واحد . ولم ينقل عن المتقدمين 
أن امرأة ولدت أكثر من ذلك . 

وعند محمد يوقف نصيب ثلاثة بنين أوثلاث 
كات اعن) اكتر .نروافعنة الليق ين سعد. .وق 
رواية أخرى عنه . أنه يوقف نصيب ابنين أو بنتين 
أهما أكثر . وهو إحدى الروايتين عن أبى يوسف . 
وليك أذولاة أريضة ومطو و حدق قات 
الندرة » فلا يبنى عليه حكم بل يبنى على مايعتاد 


وها مده سواه ما واء ماقد ها هه ماه ها هد اه هاه ماقا وهام فاه هو والد ان سهان ممه ونوشس عدن وا < 6 الس هو عشوس اس سدع »> نبوا نس ساس 5١‏ 1 .اعم © < ع 5 ١‏ 5ه 


في الحملة . وهوولادة اثنين . وروى اللخصاف عن 
5 يوسف أنه يوقف نصيب ابن واحد أوبنت 
واحدة أهم أكثر » وعليه الفتوى . وذلك لأن 
المعتاد الغالب ألا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولدا 
واحدا فيبنى عليه الحكم مالم يعلم خلافه . 
6 وذكرفي فتوى أهل سمرقند : أن الولادة إن 
كانت قريبة توقف القسمة لوجود الحمل . إذ لو 
عجلت فرب] لغت بظهور الحمل على خلاف 
ماقدر. وإن كانت بعيدة لم توقف . لأن في ذلك 
إضرارا بباقي الورثة , ولم يعين للقرب مدة بل 
أحيل على العادة . وقيل : هومادون الشهر . 
وغل روايلة أن .ونه يا حك القاضن ذمن الورقة 
قرا ها ها إذا كان لطيو قوسو و الحو 0 
ومذهب الأمام أحمد وهو إحدى الروايتين عن 
كل من أبي يوسف ومحمد ‏ كما تقدم ‏ أنه يوقف 
الخببا: ضيه كدرين أو كتين انيما اكثن , وعلل 
ذلك بأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة . وما زاد 
عليه| فنادر لا يبنى عليه حكم . والقاعدة بالنسبة 
حجر تصيب ذكوين أو أننيين أيهها أكثر . أنه مت 
زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر . 
لآثة رضن هن النلكان: ه ميكل لقصل غان 
الكل بالمحاصة . وإن نقصت عنه كان ميراث 
الذكرين أكثر . وإن استوت كأبوين وحمل استوى 
مير أنثه لد كووق .ولا لتسين.. 


() السراجية ص 10 .#708 . والرهوني 7/8:” 
ط بولاق : وروضصه الطالين 25 والعذب الفاض 
*/ 69م . 
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ميراث المفقود : 
5 المفقود لغة سامير 

وفي الاصطلاح : هوالغائب الذي انقطع 
ص ؛ ولا يدرى حياته من موتته 3 وفسسره 

شمس الأثمة بأنه : : اسم لموجود هوحي باعخار اول 

حاله. ولكنه كالميت باعتبارمآله . ”؟ وقيل : إن 
هل] أخسيرن تغريس. ظ 
7 والحكم في ميراثه : أنه حي في حق ماله . 
فلا يرث منه أحد. . وميت في مال غيره فلا يرث من 
أحد. وذلك لأن الأصل ثبوت حياته مالم يظهر 
خلافه . فاعتبر حيا استصحابا لحاله , 
واستصحاب الحال حجة تدفع الاستحقاق . 
ولذلك فلا يستحق أحد في ميراثه . لاعتباره حيا .. 
ولا يستحق هوني ميراث غيره . ويوقف ماله حتى 


يصح مونه 3 أويمضى عليه مدة لا يحيا إلى مثلها 
مثله . وهذا مذهب مالك. والشافعى . وأحد 


رأيين للحنفية . 
١6‏ - واختلفت روايات الحنفية في المدة التي يحكم 


أنه إذا لم يبق أحد من أقرانه في بلده » وقيل أقرانه 


في جميع البلاد . لكن الأول أصح ٠‏ لأن في العمل 
بالقول الشاني حرجا عظيما . كما أن الأعمار تتفاوت 
يتفاوت الأقاليم . 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن المدة 
مائة وعشرون سنة من يوم ولادة المفقود. وقال 
يك :امات رعش سنن ..ؤفال أدو يويتف : هاه 


(؟) . السراجية ص 7م 
١)‏ حاشية الفنارى ص ”7 


تتغفذر بشي ء 
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ومس سنين 1 وروى عنه مائة سنئة 1 وقال 
بعضهم : تسعون سنة . لأن الزيادة عليها في غاية 
الندرة فلا تناط مها الأحكام الشرعية 3 لأنها تبنى 
على الأغلب . قال الإمام التمرتاشي : وعليه 
الفتوى . وذهب بعضهم إلى أنها سبعون سنة . لا 
أمتي 06 ستين لد سبعبين ) . 3 وقال 
بعضهم : مال المفقود موقوف إل اجتهاد الإمام . 
ونقل عن شرح الفرائفض العثانية أن الأمام 
أبا حنيفة ل يقدرفي ذلك تقديرا » وفوض المدة إلى 
اجتهاد القاضي في كل عصر يحكم بموته في أي مذدة 
يرى فيها مصلحة باجتهاده 3 ويقسم ماله بين 
الفتوى 2 

وم يحدد المالكية مدة معينة بل قالو 5207 
ورثة 0 حى يأتي عليه من الزمن مالا نحيا 


إلى مثله ) . 
وكذلك الشافعية » فقد نصوا على أن : ( من 


أسر أو فقد وانقطع خيره. ترك ماله حتى تفوم بينة 


بموته. أو تمضي مدة يظن أنه لا يعيش فوقها . ولا 
على المحيح : ويجتهند القياصي 
ويحكم بموته ) وقيل 0 بسبعين وبشهانين 
وبتسعين وباثة وعشرين ) . 

8 7 أماالحنابلة فقالوا. : ( إن لملفقود نوعان : 


 )١(‏ حديث« أعسمار أمتي . 0 أخرجه الترمذي( ام الو واد 
وة/6707- نشرالمكتبةالسلفية)وقال «١:‏ حسن 
- عر لوت ا لت ل لد ل - طه 
السلفية ) . 
)١(‏ السراجية وحاشية الفنارى ص ">7" 778 
(5) الحطاب 477/5 ط مكتبة النجاح 
)205 الشرواني على التحفة 5/ 67 ٠‏ 57 بتصرف يسير . 
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١7-1١١١ إرث‎ 
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النوع الأول : من كان الغالب من حاله الحلاك , 
وهومن يفقد ني مهلكة كالذي يفقد بين الصفين . 
أو في مفازة هلك فيها الناس », أويفقد من بين 
أهله . أويخرج لصلاة العشاء أوغيرها من 
الصلوات», أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا يعلم 
خبره » فهذا ينتظر به أربع سنين » فإن لم يظهر له 
خير قسم ماله . واعتدت امرأته عدة الوفاة . 
وحلت للأزواج . ونص عليه الأمام أحمد. وهو 
اختيا رأبي بكر . وذكر القاضي : أنه لا يقسم ماله 
حتى تمضي عدة الوفاة بعد أربع سنين . لأنه 
الوقت الذي يباح لامرأته التزوج فيه » والأول 
أصح , لأن العدة إِنت| تكبون بعد الوفاة . فإذا 
حكم بوفاته فلا وجه للوقوف عن قسم ماله . 

النوع الشاني : من ليس الغالب من حاله 
اللملاك . كالمسافرلتجارة» أوطلب علم. أ 
سياحة ونحوذلك . ولم يعلم خبره. ففيه روايتان : 

إحداهما : لا يقسم ماله . ولا تتزوج امرأته , 
حتى يتيقن مونه . أويمضي عليهعمدة لا يعيش 
لثلها . وذلك مرجعه اجتهاد الحاكم . قال 
صاحب المغني : ( لأن الأصل حياته . والتقدير لا 
يصار إليه إلا بتوقيف . ولا توقيف هنا . فوجب 
التوقف عنه ) . 


الرواية الثانية : أنه ينتظر به تتمة تسعين سنة 
منذ ولد . لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من 
هذا () 


٠١‏ -ويوقف للمفقود حصته من مال موروئه 
الذي مات في مدة الانتظار. فإن مضت المدة . وم 


)01 مطالب أولي الغبى 4/ 70 . وكشاف القناع 881/4 
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ا 1 
واتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود إلا 
الأحياء من ورئته يوم.قسم ماله. لا من مات قبل 
ذلك ولوبيوم . 
0١‏ واختلفوا فيمن مات وفي ورثته مفقود . 
فمذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء : أنه يعطى كل 
رارق هن ونه تصعيه القع :+ وسرفه السازر. 
اسوي ال ا . وذلك 
إذا كان وجود المفقود ينقص أنصبة الورثة 
للدي ا نا ع وو ددر ازاز 
يعطى أحد منهم شيئا من التركة » بل توقف كلها 
حتى يتبين موته أو حياته 938 


ميراث الأسير : 

؟ ١‏ - الأسير لغغة : الأخيذ والمقيد 
مسحو 07 

وفي الاصطلاح : يطلق على كل من أخذ سواء 
شد أولم يشد .29 


١1‏ - والحكم فيه 


5 


فإن فارق دينه فحكمه حكم المرتد . إذ لا فرق 
بين أن يرتد في دار الإسلام » ثم يلحق بدار 
الحربء. وبين أن يرتد في دار الحرب . ويقيم 
فيها . فهوني الحالين يصير حربيا . 

فإذا لم تعلم ردته ولا حياته ولا موته فحكمه 


أنه إذا علمت حياته فإنه 


)9١(‏ السراجية صضص 5084 . والحطاب 47/5 . والتحفة 
*/ 44 » والمغني 000 

)١‏ القاموس 

(0) السراجية ص ه؟ 

(4) المغنىي ١٠١/7‏ طالمنار . 
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حكم المفقود . على التفصيل والخلاف الذي سبق 


(نف/١7١)‏ . فإن ادعى ورثته أنه ارتد في دار 
الحرب لم يقبل ذلك إلا بشهادة مسلمين عدلين ؛ 
لأن إسلامه كان معلوما باستصحاب الحال . فلا 
يحكم عليه بعدمه بشهادة غير المسلم » لأن شهادة 

غير المسلم على المسلم لا تقبل في الأمور الجرئية . 
فعدم قبوها في أمر الدين الذي هو أعظم الأمورمن 
باب أولى . فإن جاء بعد القضاء بردته . وأنكر 
الردة فلا ينقض القاضي حكمه » فلا يرد عليه 
امرأته ولا ماله إلا ماكان قائما بعينه في يد وارثه » كما 
في المرتد المعروف إذا جاء تائبا . 27 


ميراث 0 : 
١"‏ - قال السرخسي : 
لوحي سام 5 
الغرقى والحرقى إذا لم يعلم أ هم مات أولا أنه لا 
يرث بعضهم من بعض ٠‏ وإنسها بعل ميراث كل 
واحد منهم لورثته الأحياء » وبذلك قضى زيد في 
فتلى اليهامة 0 وفيمن مات في طاعون عمواس 4 
وفي قتلى الحرة . ونقل عن الإمام على في قتلى 
احمل وات الم 0 وبه 
ال مسعود في رواية 57 
أن بعضهم يرث من بعض إلا فيا ورث كل واحد 
منهم من صاحبه . لأن سبب استحقاق كل' واحد 
منهم ميراث صاحبه معلوم . وهوحياته » وسبب 
الحرمان مشكوك فيه . فيجب التمسك بحياته 
حتى يأتي بيقين آخر » وسبب الحرمان موته قبل 


)١(‏ السراجية ص ه”” _ امم 
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مرت باعي »وا كيين ترك فين فالا لدت 
الحرمان بالشك إلا فيها ورث كل واحد منهما من 
صاحبه لأجل الضرورة , لأنه إذا أعظينا أحدهما 
ميراث صاحبه فقد حكمنا بحياته في ورث من 
صاحبه . ومن ضرورته الحكم بموت صاحبه 
قبله » ولكن الشابت بالضرورة لا يعدو موضع 
الضرورة . وقد تحققت الضرورة فيها ورث كل منهما 
من صاحبه . وفيا سوى ذلك يتمسك بالأصل . 
وذلك عملا بالقاعدة القائلة : ( إن اليقين لا يزول 
بالشك ).. وهي أصل لأحكام كثيرة . 

. ووجه قول المانعين من الميراث أن سبب 
استحقاق كل منبم ميراث صاحبه غير معلوم 
يقيناء والاستحقاق ينبني على السبب . فال 
يتيقن السبب لا يثبت الاستحقاق . وفي الفقه 


أصل كبير : أن الاستحقاق لا يثبت 
بالقلف. 97 ظ 


ميراث ولد الزنى 

١١‏ ولد الزنى : وهوالولد الذي تأتى به أمه 
نتيجة ارتكابها الفاحشة . والحكم : فيه ثبوت نسبه 
من أمه ويرث بجهتها فقط . لأن صلته مها حقيقة 
مادية لا شك فيها . أما نسبه إلى الزاني فلا يغبت 
عند جمهور الفقهاء ولوأقر ببنوته له من الزنى . لأن 
النسب نعمة » فلا يترتب على الزنى الذي هو 
جريمة » فإذا لم يصرح بأنه ابنه من الزنى » وكانت 
أم الولد غير متزوجة . وتحققت شروط الإقرار ثبت 
نسبيه منه حملا لحاله على الصلاح » وعملا 
بالظاهر . وإذا مات أحدهما ورثه الآخر 29 


المبسوط 50/0 - 78 ط دار المعرفة بتصرف يسير 
)22 تبيين الحقائق 5/ 7141١‏ 


نت الى 


ام لاو ووه هله فاه ايه هه هه هيه ااه سواه ال مده وائق وال عيفاه يها فارع رفرس ها لوق لهاع إل أ عا لل رك بق لبه رك ب« 0 


وذهب إسحاق بن راهويه » وابن تيمية وغيرهما 
إلى ثبوت نسب ولد الزنى من الزاني بغير صاحبة 
فراش الزوجية . لأآن زناه حقيقة ثابتة » فى) ثبت 
نسبه من الأم يثبت نسبه من الزاني » كيلا يضيع 
لمي لراك وتصبييه الغير زرو العا ريصب رين 1 
يرتكبها . والله تعالى يقول : ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) . ( 

ومقتضى هذا الرأي أن التوارث يثبت بينهها . 
لأن التوارث فرع ثبوت النسب. وهم يثبتونه على 
الوضع المذكور . 


ميراث ولد اللعان والمتلاعنين : 
5 .ولد اللعان لا توارث بينه وبين المللاعن عند 
اللتفةرورائى ,المذاكسب الأرويية. 

. قال ابن 50 : إذا لاعن الرجل امرأته . 
ونفى ولدها . وفرق الحاكم بينهماء انتفى ولدها 
عنه . وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن . فلم يرثه 
هوولا أحد من عصبته . وترثه أمه. وذو و الفروض 
منه فروضهم . وينقطع التوارث بين الزوجين . 
ولا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا . 

وأما إن مات أحدهم قبل تمام اللعان من 
ابيع ودرر ته التعراة ى ترك المسهوو. 

وقال الشافعي رحمه الله : إذا أكمل الزوج لعانه 
م يتوارثا . وقال مالك : إن مات الزوج بعد 


لعانه . فإن لاعنت المرأة لم ترث ولم تحد . وإذلم 


تلاعن ورثت وحدت . وإن ماتت هى بعد لعان 
الزوج ورثها في قول جميعهنم إلا الشافعي . 
وإن تم اللعان بيمب) فهات أحدهما قبل تفريق 


١8/رطاف سورة‎ )4)١( 


الحاكم بينها ففيه روايتان : ظ 
القذاهنا + لا كوارتان:. وهس قول مالك ورفن»: 
وروي نحوذلك عن الزهري وربيعة والأوزاعي . 
لان للناة يفي التحرنم الز يني قل يصق 
حصول الفرفة به التفريق بينه| كالرضاع . 
والرواية الثانية : يتوارثان مالم يفرق الحاكم بينهها . 
وهوقول أبي حنيفة وصاحبيه » لأن النبي يك فرق 
بين المتلاعنين » ولو حصل التفريق باللعان لم يحتج 
إلى تفريقه . 
وإن فرق الحاكم بيهم قبل تمام اللعان لم تقع 
الفرقة . ولم ينقطع التوارث في قول الجمهور . 
وقال أبوحنيفة وصاحباه : إن فرق بينه| بعد أن 
تلاعنا ثلاثا وقعت الفرقة . وانقطع التوارث . لأنه 
وجد منهم| معظم اللعان » وإن فرق بينهها قبل ذلك 
لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث . (") 
وروى عن الشيخ أبي محمد من الشافعية أن 
التوارث لا ينقطع باللعان بين الولد والملاعن . 


استحقاق المقر له بالنسب على الغير : 

-إذالم يوجد أحد من الورثة السابق ذكرهم 
بترتيبهم» فإن المسال يئول إلى بيت المال على 
رأي » أوإلى المقرله بالنسب على الغير , أو 
الموصى له بأكثر من الثلث حسب الخلاف السابق 
ذكره . ظ 

سولاك اربالست تسوان» الأول + اقبران 
بنسب على المقرء وهوالإقرار بأصل النسب : 


1) المغنى0/ 115-1١1١‏ . والمبسوط ١598/58‏ طدار 
2 3 ِ 
ومنح الحليل 767/14 


حن. 71 جه 
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١٠م١‎ 1١9 إرث‎ 
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البنوة والأبوة والأمومة مباشرة . فهذا النوع من 
الإقرار متى توافرت فيه الشروط التي ذكرها الفقهاء 
لصحته صح الإإقرار وثبت نسب المقرله بالبنوة أو 
الأبوة للمقر . فيرثه بعد وفاته كسائر أبنائه . ولا 
يجوزله الرجوع فيه . 


لقان : إقرار بنسب على غير المقر. وهو الإإقرار 
بقرابة يكون فيها واسطة بين المقروالمقرله . كإقرار 
شخص لآخر بأنه أخوه أوعمه أوجده . فهذا 
النوع من الأقرارلا يثبت به النسب . ويجوز 
الرجوع عنه » ولكن يدل المقر بمقتضى إقراره . 
فيصح في حق نفسه في الأمور المالية متى تحققت 
شروط صحته . إذ ليس فيه إلحاق ضرر بالغير . 

فإذا توفي الميت عن ابنين . وأقر أحدهما بثالث 
وأنكر الثاني . فقد قال مالك وأبوحنيفة وأحمد : إن 
للمقرله حقا على المقرء فيشاركه في ميرائه » لكن 
اختلفواني القدر الذي يجب على المقر إعطاؤه 
لمق له افقالاللدواتمن > عليه أن بحطيد نا را 
بوب وو ا 0 

. وقال م أبوحنيفة : 0 

0 امقر بمقتضى إقراره يقول للمقرله : 
وأنت سواء في ميراث أبينا . وما أخذه 00 
كن رجاه يمح و يري ووابني 
وهوالذي بيدي . 

واحتج مالك وأحمد بأن المقر أقر بالزائد عن 
ميرائه ٠‏ فلم يلزمه أكثرمما أقربه كما لوأقرله بشيء 
معين . 

وذهب الشافعي إلى أنه لا يلزم المقر شيء 
قضاء . وهل يلزمه ديانة ؟ قولان : أصحهم)| 
لا يلزمه » لأنه لا يثبت نسبه بهذا الإقرار» وإذا 
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كان لآ يثِيت سه فلا يرث . والقول الآخرإنه 
يلزمه . والقدر الذي يجب عليه دفعه ديانة فيه 
الوجهان السابقان . 

9 وإذا ترك المشوفى ابنا واحدا فأقر بخ له فلا 
يثبت نسب المقرله بالإقرارء لأن نصاب الشهادة 
ل يتم » ولكن يشاركه في الميراث» وعليه أن يدفع 
له نصف مافي يده . وعن الشافعي قولان : 
العققنا انهلا رقف السب ولا عيب المعز اله , 
والثاني يثبت النسب ويجب الميراث . والضابط 
عند الشافعية أن من يستحق المال كله ميراثا يثبت 
بإقراره النسب ويتبعه الميراث في الحكم . 7" 


الموصى له بأكثر من الثلث ولا وارث له : < 
- إذا لم يوجد وارث للمتوى حسبم| سبق » أو 
مقرله بالنسب على الغير » كانت تركته كلها 
للموصى له بجميع المال عند الحنفية والحنابلة » 
لأخهم يقدمونه هنا على بيت المال» وإنما أجازوا 
الوصية في هذه الحالة . لآن غدم تنفيذ الوصية فيما 
زاد عن الثلث كان لحق الورثة . فإذا لم يوجد أحد 
منهم فقد زال المانع . أما المالكية والشافعية فإنهم 
لع ان برو لوبي كيين الثلث 


لعدم وجود من له حق الإجازة . ' . 


)4 ابن عابدين 594/17 طأولى . بداية المجتهد لابن رشبد 
1 ط الحلبي . والروضة 47/4 ط المكتب الإسلامي 
والمغنى /ا/ ١55 - ١44‏ ء والمهذب للشيرازي ؟/ 76837 . 

6 الشراعحية هن جزة » وبداية المحتهد 5 لط الحلبي ١‏ 
وشرح روض الطالب ”/ *" ط المكتبة الإسلامية . ابن 
عابدين ه//ا١4‏ . ٠ 5١8‏ ومنتهى الإرادات ؟/ ل/ا” ط دار 


العروية . 


سل 3 الأ سب 


ارت اا ما 


فه. 
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التخارج : 
"١‏ التخارج لغة : أن يأخذ بعض الشركاء 


الدار. وبعضهم الأرض مثلا 0 


وفي الاصطلاح : أن يتصالح الورثة على 
إمراج بعضهم من المسيراث على شيء معلوم 3 
سواء أكان الشيء المعلوم من تركة المورث أم من 


غيرها . 
١3‏ - حكمه : أنه جائز عند الحنفية والمالكية 


وأما الحنابلة فيجيزونه في المواريث القديمة. أما 
في التركات الحاضرة». فقد صرح الإمام أحمد بأنه 
يجوز إذا علم للطرفين » أما إذا جهل صاحب الحق 
المتصالح عليه فيمتنع . 
١“‏ - وإذا كان في التركة ذهب وفضة, أوهما معا 
فلابد من مراعاة أحكام الصرف. من وجوب 
التقفابض في المجلس والمساواة إن تعينت . كا أنه 
عند التخارج تغتفر الجهالة فيه؛ لأنه مبني على 
المسامحة . 

وتفصيل أحكامه والخلاف فيه وتخريج مسائله في 
هاس 0 


١":‏ التناسخ لغة : التسابع والتداول » ومله 
تناسخ الورثة » لأن الميراث لا يقسم على حكم 


)٠١(‏ القاموس 

(؟) البحر الرائق ه/ ١4١‏ ط العلمية . الدسوقى 158/4 2 
*/ ها” . ونهباية المحتاج 4 / ه/ام ١‏ والقليوبي */ ٠ ١١07‏ 
والمغنيى 4/ ؛ ؛ ه ط الرياض . والسراجية 550-575 . 
والممسوط 7/ ه٠١‏ . وه١/ >١0‏ 


هاو عام عد ف م ه» > 
فم موا ام قام شام عه * 
متم أو مها ف وني عار و فاك للعو رمه لوه ع سام عنمو ورف نظ ع انوا لا ع 
ا ا ا ا الاو ل بذ ل لس اس فا 


الميت الأول. بل على حكم الثاني .» وكذا 
ا 37 

وفي اللأصطلاح : انتقال نصيب بعض. الورثة 
بموته قبل القسمة إلى من يرث منه . 
-فإذا مات إنسان ولم تقسم تركته بين ورثته 
حتى مات بعضهم . فلا يخلو الحال من أحد 
أمرريق + 

إما أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول . أو 
يكون من بينهم من لم يكن وارثا للأول » فإذا كان 
ورثة الثاني هم ورثة الأول فيكتفى بقسمة التركة 
بين الورثة الموجودين . باعتبار أن المتوفى الثاني لم 
يكن حيا حين وفاة المتوى الأول . ولا داعي لقسمة 
التركة بين ورثة الأول. ثم ورثة الثانٍ » لأنهم لم 
تكسووا . 
5 - فلومات شخص عن بنين وبنات من زوجة 
واحدة . ثم مات أحدهم قبل قسمة التركة . ولا 
وارث له سوى إخوته الباقين . فيكتفى بقسمة 
واحدة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 
- وأما إذا كان من ورثة المتوفى الثاني من م 
يكن وارثا للأول » فإنه يجب قسمة تركة المتوق 
الأول بين ورثته » ثم يقسم نصيب الثاني بين ورثته 
حسب أحكام الميراث . وذلك كأن يموت إنسان 
عن ابنه وبنته . ثم قبل قسمة التركة بينهها مات 
الابن عن: بنت وأخت . فإن تركة الأول تقسم 
بين الابن والبنت . للذكر مثل حظ الأنثيين . ثم 
يقسم نصيب الابن بين بنته وأخته مناصفة بينههاء 
وهكذا يكون الحكم في المناسخات . ') 


41 المصباح المنير 
(؟) السراجية ص وه 


لات 


١ ١ 4 إرث‎ 
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١138‏ -إذا استحق التركة وارث واحد فلا حاجة 
إلى تفسيمها. سواء ء أكان عاصبا ( 1 صاحب 
فرص »© أم ذأ رحم . 

أما ذا تعدد الوئة فلابد من تقسيم ترك 

6( ئ- لتقسيم التركة 0 الورثة الأمور 
00 ظ 
64 أولا : معرفة اللسريقن أل بدا 
أصحاب الفروض من الورثة في المسألة المعروضة ٠‏ 
وتتوقف معرفتها على معرفة أحوال ذوي الفروض 
في الميراث مع غيرهم من الورثة . 
- ثانيا : معرفة أصل المسألة المعروضة . وهو 
أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثئة بدون 
6 . فإما أن 0 العصبات النسبية» أو 
أصل المسألة 5 
فتقسم التركة عليهم بحسب عدد الرءوس .. ففي 
ثلاثة أبناء » أوثلاثة إخوة أشقاء. أولأب . أصل 
المسألة ثلاثة ؛ وتقسم عليهم أثلاثا ؛» يأخذ كل 
واحد ثلث التركة . وكذلك إذا كانوا أكثر من 
عدد 0 لولج الأنثيين ٠‏ فه ففي ابنين 
سبعان ؟« سس اع 
وأرسع أخوات شقيقات . أصل المسألة عشرة . 
لكل أخ عشران » ولكل أخت عشر . 


يي 
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غيره من العصبات النسبية .. فأصل المسألة مقام 
الكسر الاعتيادي الدال على فرض صاحب 
الفرض 3 ولما كانت الفروضص لا تتعدى الكسور 
الآتية : 


النصفء الربع . الشثمن. الثلثان. الثلث. السدس 
ل ل بارا 


فلا يخرج أصل المسألة في هذه الصورة عن 
مقامات هله الكسور . ظ 
7 - وإذا وجد أص حاب فروض مختلفة 
فأصل المسألة المضاعف البسيط لمقامات الكسور 


الاعتيادية الدالة على الفروض » وقد دل 


الاستقراء على أن المضاعف البسيط لمقامات 
الكسورفي أي مسألة.لا يخرج أولا عن سبعة 
أعداد . وهي : (9. "2150848605265 
000 ا 
١4*‏ - وإذا تبين أن المسألة عائلة » أوفيها رد. 
بخرج أصل المسألة عن هذه الأعداد . والخمسة. 
الأولى من هذه الأعداد مأخحوذة من مقامات 
الكسور الاعتيادية الدالة على الفروض . 
والعدد ( ١7‏ ) مأخوذ من اختلاط ع ١/‏ بالنوع 


الثاني من الفروض وهو : 


الثلئان النلث 0222 السدس- 


١ 03 8 


عه لاب 


ارك 5ك ١10‏ 
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وأمنا النوع الأول من الفروض فهو : 
. النصف الربع الثمن 
07 5 01 
والعدد ( 4 ) مأخوذ من اختلاط م/! بالنوع 
الثاني المذكور . 

ويغني عما تقدم اعتبار العدد(5” )أصلا 
لبعائل المرا فق كذللف ا نستويوا نيه 

ولا بد من معرفة أصل المسألة المعروضة. حتى 
يمكن معرفة سهام كل وارث من الورثة المستحقين 
للتركة . 
15 - ثالكشا : معرفة عدد سهام كل وارث من 
الورثئةالمستحقين للتركة . فإذا كان الوارث 
صاحب فرض . فعدد سهامه من التركة هو الناتج 
من ضرب أصل المسألة في الكسر الدال على 
فرضه . فإذا كان في المسألة أب وأم . فإن الأم 
تستحق الثلث» ويكون أصل المسألة هوثلاثة . 
وإذا كان عاصبا وبقي له شيء من التركة . فعدد 
سهامه هوالبافي من أصل المسالة يعد طرح مجموع 
امجايدا وي ا مدان امراف تان 
الورثة زوجة وأباء فأصل المسألة يكون أربعة, لأن 
الزوجة ها الربع. رواسا وللآب الباقى 
ثلا نئة الا 


6 رابعا: معرفة مقدارالسهم الواحد من 
التركة. وهوالناتج من قسمة التركة على أصل 
المسآألة إن كان مجموع السهام مساويا لأصل 
المسألة . ففي زوج». وان » وبنت. يكون أصل 
المسألة من أربعة : للزوج سهم. وللبنت سهم. 
وللابن سهان . 
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5 - خامسا : معرفة مقدار نصيب كل وارث من 
التركة. وهوالنتيجة المقصودة من التركة . وهو 
الناتج من ضرب مقدار السهم الواحد من التركة في 
عدد سهام كل وارث . 

ثم إذا جمعت سهام الورثة بعد معرفة عدد سهام 
كل وارث من أصل المسألة حسب الطريقة 
السابقة. وقارنت مجموع تلك السهام بأصل 
المسألة. فلا يخلو الحال من أحد أمور ثلاثة : 
أ أن يكون مجموع السهام مساوياً لأصل المسألة, 
وحينئذ تكون المسألة عاذلة . لأن كل واحد من 
الورثة يأخذ نصيبه من التركة بلا زيادة ولا نقص . 
كا في زوج» وأخت شقيقة . 
ب - أن يكون مجموع أصحاب الفروض أكثر من 
أصل المسألة » وحينئذ تكون المسألة عائلة. كما في 
زوج» وأختين شقيقتين, أو لأب . 
ج - أن يكون مجموع سهام الفروض أقل من أصل 
المسألة ولم يوجد عاصب نسبي يستحق الباقي من 
التركة بعد سهام أصحاب الفروض. ويقال 
للمسألة حينئذ فيها رد . 

والأمران : الثاني والثالث. وهما العول والرد. 
بيانب| فيم| سبق . 


الملقبات من مسائل الميراث : 

في المفرائض مسائل اشتهرت بألقاب خاصة لما 
تقررمن القواعد والأحكام . منها ما اتفق الفقهاء 
على حكسهاء ومنها ما اختلفوا فيه : 
17 -أولا : المشركة, أوالجارية. أوالحجرية. 
أو اليمية»: 

وصورتما : امرأة واتعيوك كك روجا ونيا 


حت 6 ب 
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وأحوين شقيقين . فقد اختلف فيها الصحابة 2 


فمذهب الإمام علي . وأبي موسى الأشعري 


السدس». وللأخوين لأم الكليت ولا شي ء للاخوة 


لأس وأم . وهذا هوما ذهب إليه الحنفية » وم 
أحمد في الأصح عنه 1 

ومذهب عثان وزيد : أنه يشرك بين الاخوة لأم 
والأشقاء » فيقسم الثلث بين الجميع بالسوية» كما 
يسوى بين الذكر والأنثى فق التضيب:.. 

وهذا ما ذهب إليه شريح . والثوري,ومالك. 
والشافعي . 

وكان عمر رضي الله عنه في رأيه الأول ينفي 
التشريك . ثم رجع إليه » وعن ابن عباس روايتان 
أظهي.هما التشريك . وعن ابن مسعود روايتان 
أظهرهما عدم التشريك . 
- وتسمى هذه المسألة مسألة التشريك 2 
لشاركة أولاد الأب والأم لأولاد الأم في الميراث . 
كما تسمى الحمارية والحجرية واليميّة أيضا . لأنه 
روي أنه لما استفتى عمر في المسألة ؛ أفتى بعدم 
مشاركة الإخوة لأب وأم للاخوة لأم في الميراث . 
فقال له الاخوة لأب وأم : هب أن أبانا كان حماراء 
وفي رواية حجرا ملقى في اليم . ألسنامن أم 
واحذة ؟ فرجع عن رأيه الأول . وبين 
بالتشريك ٠‏ وقيل له : لقد أفتيت سابقا على غير 
ذلك . فقال:تلك على ماقضيناء وهذه على 
ما نقضى . 

-555 المسسوط بعد أن أورد الرأي 
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بالتشريك 0 أي ال الدي 


والإدلاء . وقد استووافي الإدلاء إلى الميت بالأم 
ورجح الإخوة لأم وأب بالإدلاء إليه بالأب . فإن 
كانوا لا يتقدمون بهذه الزيادة. فلا أقل من أن 
يستووا بهمء وإنمالم يتقدموا لأآن الإدلاء بالأب 
بسبب العصوبة . واستحقاق العصبات متأخر 
عن الأب في حقهم . وإنا يبقى الإدلاء بقرابة 
الأم. وهم في ذلك سواء . 

والقائلون بالتشريك سووا في الميراث بالنسبة 
لأولاد الأم . ولأولاد الأب والأم بين الذكر 
والأنثى . لأن الميراث ثبت لهم باعتبارهم أولاد 
أم . والحكم فيهم المساواة 
الثلث بين الفريقين مناصفة . 
48 - واستدلوا للقول بالتشريك بأدلة منها : 


أولا : أنه لوكان بعض ولد الأم ابن عم يشارك 


0 الأم وإن سقطت عصوبته 3 فبالأولى الأخ 
من الأبوين . 

ثانيا 000 لأبوين وولد الأ 3 

ره أمل الميراث : فإذا ورثث ولد الأم ورث 

ولد الآبوين ى) لولم يكن فيها زوج . 

الغا : أن الارث مبني على تقديم الأقوى على 

الأضعف . وأدنى أحوال الأقوى مشاركته 

الأقوى بالأضعف ( 3 الأب والأء أقوى من ولد 

01) 

الأم . ظ 0 ' 

١‏ - واستدل القائلون بعدم التشريك بأدلة 

نيا 
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أولا : قوله تعالىٍ : ( وَإِنَ كان رَجْل يُورَتْ كلالة 
ورا وله أح أا حت فلل وَاجدٍ مها السّدُسٌ 
فإن 0 0 مِن ذلك فهم شركاء في 
الغلث) 7" 

إذلا خلاف في أن المراد بالآية أولاد الأم على 
الخحصوص. كا أجمع على ذلك المفسرون . ويدل 
عليه قراءة أبَيَ وسعد بن أبي وقاص ( وله أخ أو 


أخت من أمه ) الاريك الأشقاء مع أولاد الآم ظ 


مالف لظاهر الاية. ويلزم منه محالفة الآية الأخرى 
( فإن كانوا إخوة رخالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنثيين ) 0 + إد الراك من الاخوة في الآية كل 
0 ماعدا 00 0 . ققك 0 الله 4 حظ 
يسوول بين الدكن ولا دن ا مخالفة لما . 
ثانيا : قوله يَكِةِ : ( ألحقوا الفرائض بأهلهاء. ف| 
000 : 0 
بقي فلأولى رجل ذكر) '" وإلحاق الفرائض 
بأهلها يقتضى أن يكون لأولاد الأم في المسألة كل 
الثلث. لأنهم من أصحاب الفروض . فمشاركة 
الاخوة لأب وأم فيها مجالفة للحديث . 
الثا : أن الإحماع انعقد على أنه لو كان في المسألة 
واحد من أولاد الأم. وعدد كثير من الإاخوة 
الاخوة بأخذون ال 

فإذا كان الواحد يفضلهم هذا الفضل. فلم لا 
يجوز للاثنين إسقاطهم . 
4 «سوررة التماء ذا 


0 حديث تقدم ( هامش ف 4 ) 
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الغراوان . أو الغريمتان . أو الغريبتان . أو 
العمريتان : 
١‏ - صورتها امرأة توفيت عن: زوج وأم وأب . 
أورجل توفي عن: زوجة وأم وأب 

فقد اتفق الأئمة الأربعة في الأولى على : أن 
للزوج نصف التركة. وللام ثلث الباقى بعد فرض 
الزوج . وفي الشانية : للزوجة الربع. وللأم ثلث - 
الباقى بعد فرضص الزوجة . وللآب في كل منى) 
البافي ؛) بعد فرض الزوج أو الزوجة وفرض الأم .. 

ووجه ذلك : :الكل دك وان يأخذان المال 
أثلاثا يجب أن يأحذا الباقى بعد فرض الزوجية 
كذلك . كالأخ رالاغت لير اد . وبأن الأصل أنه 
إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة, أن يكون 
للذكر ضعف ما للآنثى » فلوجعل للم ثلث كل 
التركة مع الزوج . لفضلت على الأب. ومع 
الزوجة لم يكن نصيب الأب ضعف نصيب الأم . 
ولا يرد ما قاله بعضهم من أغن) إذا اجتمعا مع الابن 
تساويا , لأنهم إذا قالوا: الأصل كذا . فذلك لا 
ينافي خروج فرض عنه لدليل . كما خرج عنه 
الإخوة لأم في تساوي نصيب الذكر بنصيب 
الانئ.. 

وخالف ابن عباس فقال : للأم ف في الصورتين 
الثلث كاملا ا ل ا 0 وَوَرنَه 00 
واد ها فلكم ويفولكه ؟ ند + (الحقيوا 
الفرائض بأهلها فم| بقي فلأولى رجل ذكر) '' 
والأب في الصورة عصبة . فله مابقى بعد أصحاب 


()) حديث تقدم ( هامش ف ] ) 
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صاحب العذب الفائض : والحجة مع ابن عباس 
لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه 
وار كان كان الأب ق العسورفين ده 
لكان للأم ثلث جميع المال » وهومذهب ابن عباس 
وإحدى الروايتين عن أبي بكر الصديق . 

وروى ذلك أهل الكوفة عن 7 مسعود في 
صورة الزوج . 

وقال أنويوسف : إن للأم مع الحد ثلث البافي 
أيضا ء كا مع الأب. وهو الرواية الأخرى عن 
أبي بكر . فعلى هذه الرواية جعل الجد كالأب 
والوجه على الرواية الأولى هوترك ظاهر قوله 
تعالى : ( فلأمه الثلث ) في حق الأب كيلا يلزم 
تفضيلها عليه مع تساوبه| في القرب . وأما بالنسبة 
للجد فأبقي النص على ظاهره ( وورثه أبواه فلأمه 
الثلث ) لعدم تساوي الأم والجد في القرب . 
١67‏ - وتسمى المسألة المذكورة بالغراوين . 
لشهرتهبا كالكوكب الأغر ١‏ المضيء » . 
وبالغريمتين لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب 
الدين . والأبوان كالورثة يأخذان مافضل بعد 
فرض كل منهم) . وبالغريبتين لغرابتهه| بين مسائل 
الفرائض . وبالعمريتين . لأن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب أول من قضى فيه للأم بثلث 
الباقى »ع ووافقه حمهور الصحابة' ومن 
عدم 7" بوتا سبال أخرى سكا 


(0) السراجية”١184-1‏ . والعذب الفائض /١‏ هه .2 
والشرح الكبير 4/ 1٠١‏ . ١١4ط‏ دار الفكر. والتحفة مع 
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تقدم ذكرهاء وهاتان المسألتان سبق ذكرهما أيضا 
لكن بغير تفصيل . ما دعا إلى إفرادهما ولأهميتهما . 


الخرقاء : 

684 - صورتما : 
لأذ أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
تخرقتها . قال أبوبكر : للأم الثلث.. والباقي 
للجد . وقال زيد : للأم الثلث. والباقي بين الجد 
والأخت أثلاثا. وقال على : للأم الثلث. 
ولالأخت النصف . والباقي للجد . وعن ابن 
عباس روايتان : في رواية للأخت النصف والباقي 
بين الأم والجد نصفان . وفي رواية وهوقول عمر 
للأخت النصف . وللأم الثلث . والباقي للجد . 


أم وجد وأخت ‏ . سميت خرقاء . ش 


وتسمى عشيانية , لأن عثيان انفد فيه بقول خرق 
والأخت نصفان قالما 5 000 . 


ونسمى مثلثة عثان. ومربعة ابن مسعود. وحمسة 
الشعبي رضي الله تعالى عنهم » لأن الحجاج سأله 


عنها فقال: اختلف فيها خمسة من الصحابة » وإذا - 


أضيف إليهم قول الصديق كانت مسدسة . 


المروانية : 

6 صورتها: ست اعرات مقرقات وزوج : 
للزوج النصف. وللأختين لأبوين الثلثفان. 
وللأختين لأم الثنلث. وسقط أولاد الأناء أضلها 
من ستة. وتعول إلى. تسعة 5 فتجيف دروانية : 
لوقوعهافي زمن مروان بن الحكم. وتسمى 
الغراء » لاشتهارها بينهم 


له 


١هوؤو‎ ١ ادفت‎ 


4 مك فق اه فاه اواو هه اها يق قا و طباه فارسا و ات اناق فاه تمه عرق ع أقارة يساق اه فاق لتقام لوالا عل و ف 


3 صورتمها 3 ثلاث جدات متحاديات‎ ١57 
وتجل » وثللاث أخوات متفرقات . قال أبو بكر وابن‎ 


أصلها من ستة. وتصح من ثانية عشر . وقال علي 
وابن مسعود : للأخت من الأبوين النصف. ومن 
الأن السدس تكملة للثلثين . وللجدات 
السدس .ء وللجد السدس . وعن ابن عباسن 
وزانة كاذه + لالجيذة آم الام السدس ,« والبساقق 
لحنت ..وفال رين + للكدات السدسن ::والباتن: 
بين الجد والأخت لأبويين والآخت لآب على 
أربعة . ثم ترد الأخت من الأب ما أحذت على 
الأخخت من الأبوين » أصلها من ستة » وتصح من 
انين وسينين ع وتوف بالاختصسار إلى سفن 
وتتلانيث.. السنداتخة ..وللا جف من الانوقة 
نصيبها ونصيب أختها خمسة عشر . وللجد خمسة 
عشر . سميت حمزية » لآن حمزة الزيات سئل عنها 
فأجاب. بهذه الأجوبة . 


الدينارية : 

١617‏ - صورتمها : زوجة . وجدة وبنتان واثنا عشر 
أخا وأخت واحدة لأب وأم » والتركة بينهم ستائة 
دينار ( للجحدة ادن مائة دينار ( وللمنتين الثلثان 
أربعائة وتان 2 وللزوجه الثهة حمسة وسبعول 
ديناراء يبقى خمسة وعشرون دينارا لكل أخ 
ديناران 4 وللأات دينار. والجلاتناف سعميت 
الدينارية « ونسمى الداوودية ( لأن داود الطائي 
سئل عنها » فقسمها هكذا . فجاءت الأخت إلى 
أبى حنيفة فقالت : إن أخى مات وترك ستمائة 


ا ا ا ل ا ل 


دينارء ف) أعطيت منها إلا دينارا واحدا 3 فقال 1 
من قسم التركة ؟ فقالت : تلميذك داود الطائي 
فقال : هولا يظلم ٠‏ هل ترك أخحوك جدة ؟ 
قالت : نعم ٠‏ قال : هل ترك بنتين ؟ قالت : 
قال ٠‏ هل ترك معك اثنى عشر أخا ؟ قالت : 
نعم » قال : إذن حقك دينار . وهذه المسألة من 
المعاياة فيال : رجل خلف ستاثة دينار وسبعة عشر 
وارثا دكورا وإناثا فأصاب أحدهم دينار واحد : 


الأمتحان : 

- صورتها: أربع زوجات» وحخمس جدات » 
أربعة وعشرين., للزوجات الثمن ثلاثة, 
وللععتدات السيندسى اويففة و وللينات: التلثان سحة 
عشرء وللأخوات ما بقى سهم . ولا موافقة بين 
السهام والرءوس . ولا بين الرءوس والرءوس . 
فيحتاج إلى ضرب الرءوس بعضها في بعض . 
فاضرب أربعة في خمسة يكن عشرين » ثم اضرب 
عشرين في سبعة يكن مائة وأربعين » ثم اضرب 
مائة وأربعين في تسعة يكن ألفا ومائتين وستين . 
عرس ناسل الجا امعد وكوي ا 
ألفا ومائتين وأربعين . منها تصح المسألة . وجه 
الامتتحان أن يقال : رجل خلف أصنافا » عدد كل 
صنف أقل من عشرة» ولا تصح مسألته إلا مما يزيد 
على ثلاثين ألفا . 

المأمونية : 

8 - صورتها : أبوان وبنتان . ماتت إحدى 
البنتين وخلفت من خلفت . سميت المأمونية لأن 


ات 


3 ١ إرجاف‎ ١ 4 إرث‎ 
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المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة أحدا . فأحضر 
بين يديه يحيى ١‏ بن أكثم فاستحقره ( أي لصغر 
سنه ) فسأله عن هذه المسألة » فقال : يا أمير 
0-6 : أخير ني عن ا ميت الأول. ذكرا كان أو 
أن 2 فعلم المأمون أنه يعلم المسألة فأعطاه 
العهود» زراتفا لمقاء ظ 

واجواب فيها يختلف بكون اميت الأول ذكرا أو 
أنئئى » فإن كان ذكراء فالمسألة الأولى من ستة 
للبنتين الثلثان . وللأبوين السدسان . فإذا مانت 
إحدى البنتين فقد خلفت أختا وجدا صحيحا أبا 
أن . وجدة صحيحة أم أن .2 املاس للجدة 
والباقي للجد . وسقطت الأخت على قول ان 
بكر . وقال زيد : للجدة السدس والباقى بين الجد 
والاخنف اثلاناء وضع التاشيخة , .وإن كان ليت 
الأول أنثى» فق ماتت البنت عن أخت. وجندة 
صحيحة أم أن وك فاسدل أب أمء فللجدة 
السدس ولللأخت النصف . والباقي يرد عليهما . 
سقط الوزن د بالإجماع . كذا في الاختيار 
وم المختار . ' 


ارجاف 


ل 


التعر يف : 
١-الإارجاففي‏ اللغة : الاضطراب الشويد.: 


ويطلق د يضا على . : الخوض 2 سه 5 


617/8 - 4/7/5 الفتاوى اطندية‎ 0١ 


© هفاع ه 8«م ده « شاع وه جاه قاع © .8ه وام هد هس ماع © هاه كاعم هماه جح # # ه95 :#5 4 د قاقاء نر هرحاس ماوع هس م دده عا سج واو ها واه هوه م م 


الفتن . لأنه ينشأ عنه اضطراب بين الناس . ٠‏ 
واللآرجاف في استعال الفقهاء : التماس 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ- التخذيل : 


واليقدلي] هو : تثبيط الناس عن الغرو . 
وتزهيدهم في الخروج إليه . كقوله : الوقت حر 
شديد » المشقة شديدة . ونجو ذلك . وعلى هذا 
فإن في التخذيل منع الناس من النهبوض للقتال . 
والأرجياف كبير الامطسادين الملمسية.: 
الإباد أعم من التخذيل 0 


- الإشاعة : 
جام لغة الاطينان واصطلاحا سير : 
ريصيام سارها لكين النا .ى .وهئة 


اديت ف ا مسد 
05-507 3 ْ 


الحكم الإإحمالي ومواطن البحث : 
؛ -الإرجاف حرام ( وتركه واجب لا فيه من ش 
الإضرار بالمسلمين . وفاعله يستحق التعزير” ©) 


(١).لسان‏ العرب مادة : رجف . 

(1) تفسير القرطبي /١5‏ 740 ط دار الكتب في تفسيرآية/ ٠0‏ من 
سورة الأحزاب . وحاشية الجمل على شرح المنهاج 4/ 56 . 
طبع دار إحياء التّراث العر بي بيروت . والمغني 8/ 76١‏ طبع 
مكتبة الرياض . 

(9) لسان العرب مادة : ( تخذيل ) . وأحكام القران للحصاص 
#/مه: 

(5) لسان العرب مادة : ( شيع ). 

ره أحكام الغا للتحصاعس + 4976 ضايع الليدة انج اريم 
وعدة أرباب الفتوى ص 87 .2 طبع بولاق سنة ؛ اها 


كج بارا 


إرجاف 2ه أرحام  ١‏ 


* #© « © © »© *" © 4 هن ف هن م هه »ع قشاعسدةه سه #س عد هماه هس ه مهش يواه هت ع ب««اها ان سه > ماع ع ه#» »> ع عع ده مقع يافا عه ع مه ععييهء سد عاء ت هداع هو 


قال تععالى , ( لين يشَهِ الْمُافُونَ وَالَذِينَ في 
لويم م مُرَض والْمُرْجِمُونَ في الْمَدِينة لَنغ ينك 
يم ثم لا رونك فيهَا إلا ليلا . العو م 
تفقوا اخذوا وفدلوا فيلا 6 5 
قال القرطبي : لنغرينك بهم : لسلطنك 
عليهم فتستأصلهم بالقتل . ”" 
وبلغ رسول الله َكِةٍ أن ناسا من المنافقين 
يشبطون الناس عنه في غزوة تبوك : فبعث إل 
طلحة بن عبيدالله في نفر من أصحابه . وأمرهم أن 
قزر على اليف م اقفن طاله ول 117 
ه - ولا يجوز للأمير أن يستصحب معه إلى الجهاد 
با ا 0 
يستحب المخروج معه للجهاد 5 ؛ لقوله تعالى 
0 الله البَانهُم فتَبطَهُمْ وَقِيل_ اقعْدُوا مَعَ 
لفاعدين » لوخ فيكم ما روك إل خيلا ٠‏ 
ولاوْضَعُوا خلالكم يَبِعونكم الْفثنة ) . ١‏ 
ولوخرج مرجف مع الجحيش لا يسهم له في 
الغنيمة . ولا يرضخ له منها . 29 
وقد ذكرالفقهاء أحكام الإرجاف في كتاب 
الحهاد . وفي قسمة الغنيمة . 


5١-5٠0 / سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى 4 715/١‏ 

(م) معين الحكام ص 7١١‏ طبع المطبعة الميمئية . والحديث أخرجه 
ابن هشام في السيرة 511//١7‏ . ط مصطفى الحلبي . 

(؟) حاشية قليوبي 147/8 . والمغني 551١/4‏ . طبع مكتبة 
الرياض الحديثة . 

(5) سورة التوبة / 55 -/47 

(7) المغني 561/4 . وحاشية الجمل على شرح المنهاج ؛/ 48 . 
وحاشية قليوبي ١97/7”‏ 


م مهاءع ماع ما قاقفدهع ع فاعد عداعم عد عد عام عدعدءع د عدءع عدقاء عام وه و واوا ام مام هه بج هه ع م 6 همه وه هش هه ها همع قامرم م همه مهم م م مم م مام وه ١‏ 


١‏ -الأرحام جمع رحم : والرجم والرخم والرحم 
بيت منبت الولد ووعاؤه . ومن المجاز : الرحم 
القرابة ٠‏ وفي التهذيب : بينهها رحم : أي قرابة 
قريبة . وقال ابن الأثير : ذوو الرحم : هم 
الأقارب .27 والرحم يوصف به الواحد 
والجمع 57 

وعند الفقهاء ‏ غير المفرضيين منهم ‏ يراد بهم 
عند الإطلاق الأقارس .7 غير أنه في فروع بعض 
المذاهب بين الأرحام والأقارب عموم وخصوص 
مطلق . فمثلا لا تدخل قرابة الأم في الوقف على 
القرابة عند الحنابلة» بين) لووقف على ذوي رحمه 
يدخل الأقارب من الجهتين. 7 وهم عند أهل 
المرائض أخص من ذلك » ويراد - بهم « من ليسوا 
بذوى سهم ولا عصبة » ذكورا كانوا افانانام 2 
والأرحام وذوو الأرحام بمعنى واحد على ألسنة 
الفقهاء )١‏ 


. النبهاية لابن الأثير‎ )١١ 

(؟) شرح الروض 7/ 7ه 

(9) تهانوي 589/7 . وشرح السراجية ص 7١0‏ . والخرشي 

1757/8 . وكفاية الطالب الرباني ؟/ 89" . وبجيرمي على 
الخطيب *"/ 70 ., والعذب الفائض 7/ ١ ١١6‏ 

(؛) مطالب أولى النبى 4/ وه" . .٠1م‏ 

(©) شرح السراجية ص 7١6‏ . وبجيرمي على الخطيب 777/7 . 
والعذب الفائض ١١ /١‏ 

59) البحر السرائق 8/8 . وابن عابدين ه/ 1"9 . وشرح 
السراجية ص ”7ه . والتاج والإكليل 5/ 37 . وحاشية الرملي 
على شرح الروض */ 7ه 


1: 


سه © فاه ه85 هه هه قه هه و ومع قد ووه مهعم هو وو و ةفع فق ههه عو فاهده اهمها م مهاو م عا مهمه مام هو و و وس وما ارال اه هاو و و و وهواسي 


53 الرحم توعان , 
رحم عرم يورم عير خرم. 

وضابط الرحم المحرم : كل شخصين بينه| 
قرابة لوفرض أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يحل لما 
أن يتناكحا . كالآباء والأمهات والاخوة والأخوات 


والأجداد والحدات وإد علوا 3 والأولاد وأولادهم ُ 


وإن نزلوا , 0 والعمات والأخوال والخالات . 
المحرمية ( 0 الأعمام وبنات الرات ات 
الأخوال وبنات الخالات .20 


الصفة ( الحكم التكليفي ) : 


تنصا , بالأرحام أحكسام كثيرة تختلف بمحسب 


5 * - الصلة هي فعل ما بعل به الإنسان واصلا 4 


قال بجر اليني: « الصلة إيصال نوع من 
الإحسان : 

وصلة ا بالنسبة للأبوين,وغيرهما واجبة 
عنين الليقبي: عل الكة ع واتقابلة "رسيو 
ما صوبه النووي من الشافعية . 


)1١(‏ البدائع ١77/0‏ , والفروق ١47/١‏ , وكفاية الطالب الربان 
5 . وشرح الروض "/ ٠١١‏ . والآداب الشرعية 
/١‏ . وفتاوى ابن تيمية 787/109 2 والفتاوى ال همندية 
.م 

(0) البحسر الرائق 08/8٠ه‏ .2 لابه لضا 14 ٠‏ ومغنى 
المحتاج ”/ 1٠8‏ . وبجيرمي على المنبج */ 7١9‏ . والزواجر 
لابن ححر ؟7/ هه" 

(9) ابن عابدين 714/8 . وكفاية الطالب المربان طوف 5 
وفتاوى ابن تيمية 9؟1/ 185 . والآداب الشرعية 2801//١‏ 


»4ه هم همهم 
مه وقاعه عجن شوو هو عم ققعقاه فاه و عمقفام عو وهم وععه الأو مه ومع عامه م ارهن مر اواو و م واه ا ءا ما ثاج ماع :6 م6 .> 5ه 


ودليل الوجوت قول الله سبحانه : « انوا الله 
الذى ا ان به به والارْحَام 77 0 
وقوله وك : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليصل رحمه . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أوليصمت ا وفصل الشافعية 
بين الأبوين وغسيرهما » فاتفقوا مع غيرهم على 
وجوب بر الوالدين وأن عقوقهما كبيرة » وذهبوا إلى 
أن صلة غيرهما من الأقارب سنة . على أن 
الشافعية صرحوا بأن ابتداء فعل المعروف مع 
الأقارب سنة . وأن قطعه بعد حصوله كبيرة () 


صلة الأبوين 
5 يي م مقدمة على صلة الاب يه 


بحسن صحائي 1 + أمك ثم أبك ثم مك 
أبوك .0 


او 9 ٠‏ لكنه قد 


)1١(‏ سورة النساء/ ١‏ . وانظر القرطبي في تفسير هذه الآية. وكفاية 
الطالب الرياني 7/7 89م 

؟) حديث «١‏ من كان يؤمن بالله واليو م الآخر فليكرم ضيفه . . . ( 
أخرجه البخاري (فتح الباري ط السلفية) ومسلم 
رد الى اخلى بن جديك ابي غير مزقوها.. 
وانظر الزواجر 7/ 57" . /ا" 

كف ل ا ا ا ل 
وذعيةة لسن 

05١‏ حديث « من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ 5 ) أخرجه 
.البخاري (فتح البساري 401/٠١‏ ط السلفية ) ومسلم 
( 1974/5 - بتحقيق محمد فؤاد عبذ الباقي (طبع بعيسى 
الحلبي ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر كذلك 
البجيرمي */.778 ٠‏ وتحفة المحتاج 08/5" 


5م د 


8 ا قر فقا لاما ف اسه بل قد اه مق بع جم ف هي وما ليه 8 نل فكو ها فراع 1م وخا فب رفع شيع لبه شاب ع عمو وده وأعاا ا لايد كح له ادو و رود ون 


الأرحام ٠‏ ولما كانت أكثر أحكام صلة الوالدين 
ذلك المصطلح , مع البيان هنا للتيسير الذي لا 
الأرحام "2 
© ذهب الحنفية ‏ في قول لهم إلى أن الأخ الأكبر 
علا والأخت الكبيرة 3 والخالة كالم في الصلة 
وقريب من الحنفية ما اختاره الزركشي من 
الحديث أن الخالة بمنزلة الآم. وأن عم الرجل صنو 
اد 
لكن كلام الزركشى مخالف لأئمة الشافعية : 
لأن الوالدين اختصا من الرعاية والاحترام 
والإحسان بأمرعظيم جداء وغاية رفيعة لم يصل إليها 
الحديث بأنه يكفى التشابه في أمرما كالحضانة 
بالنسبة للخالة والأم » والإكرام بالنسبة للأب 
والعم 0 


)٠(‏ السزواجر 5١/5‏ . والفروق ١47/١‏ . وابن عابدين 
5/ 354 . وفتاوى ابن تيمية / 4 77 

69 حديث « عم الرجل صنو أبيه 0 ) أخرجه مسلم (؟/ 71/7 
- ط عيسى الحلبي ) وأبو داود ( عون المعبود 7/ 7" ط المطبعة 
الأنصارية بدهلىي ) من حديث أبى هريرة . وحديث ١‏ الخالة 
بمنزلة الأم . . . « أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ 4 .م 
ط السلفية ) والترمذي ( 7١/4‏ ط مصطفى الحلبى ) من 
حديث البراء بن عازبف . 1 

(؟) ابن عابدين ©/ 554 ., والزواجر 7/*> 


انير انار قا 9 قا ساق تل تراه وه لعفي عفر سرف توه امف ول وده مجه كف هد عرق ملم اف سق عنام ها عراس ل لغيه بق وميه 18 مايه قله ع هال 8" 1401 لي و قر ود 19 21 


من تطلب صلته من الأرحام : 
- للعلماء في الرحم التي يطلب وصلها رأيان : 
الأول : أن الصلة خاصة بالرحم المحرم دون 
غيره » وهوقول للحنفية. وغير المشهور عند 
المالكية » وهوقول أبي الخطاب من الحنابلة » 27 
قالوا : لأنها لووجبت لجميع الأقارب لوجب صلة 
جميسع بني ادم » وذلك متعذر . فلم يكن بد من 
ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم 
قطعها . وتلك قرابة الرحم المحرم . 
وقد قال رسول الله ككِِ : « لا تنكح المرأة على 
عمتهاولا على خالتهاولا على بنت أخيها 
وأختهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم 0 
الثاني : أن الصلة تطلب لكل قريب », محرما 
كان أوغيره. وهوقول للحنفية., والمشهور عند 
المالكية » وهونص أحمد . وهوما يفهم من إطلاق 
الشافعية.» فلم يخصصها أحد منهم بالرحم 
الع 5 ظ 





2, ٠١6/4 والطحطاوي على الدر‎ ٠ ه٠١08م8/8 البحر الرائق‎ )١( 
, والفواكه الدواني 7/ 86" . وكفاية الطالب الربان ؟/ وم”‎ 
ْ 601/١ والآداب الشرعية‎ 
( . . . حديث «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها‎ 
أخرجه أبو داود (عون المعبود ؟/ 187 طبع المطبعة الأنصارية‎ 
. فإنكم . . . » الخ الشطر الأخير‎ ١ بدهلي ) بلفظ مقارب دون‎ 
وأصله في الصحيحين . وأخرج الشطر الأخير منه الطبراني في‎ 
. » المعجم الكبير(١1١/777- نشر وزارة الأوقاف العراقية‎ 
١ 417/١ وانظر الفروق للقراني‎ 
5 ٠١٠ /4 والطحطاوي على الدر‎ 2 7١47/8 ابن عابدين‎ )5( 
, 789 وكفاية الطالب الرباني ؟5/‎ ٠ والفواكه الذواني 7/ 5م"‎ 
"079 / والبجيرمى‎ . 5017/١ والآداب الشرعية‎ 
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.وخر 


حت ثيب 


7 ماع هو و وو و ووه ع جه ووه جوع ع مع مايه عد هد مراع وق و و و وا نه و قفاعه .اعم عم فافع م ور و م و مام م ققفامر م مره واه ع مع و6 .مه 


الصلة مع اختلاف الدين : 

لا خلاف في أن صلة الابن المسلم لأبويه 
الكافرين مطلوبة. ”2 أماما وراء ذلك من 
الأقارب لجار بطل ص كيم من المسلم . 
كول سي 0 : لآ ند قوسا يوون بالل 
واليوم. الآخر يُوَادُونَ مَنْ حادٌ الله وَرَسُولَةُ». ' 
ودليل سكا ؛ الأبوين قوله تعالى : «وإن جَاهَدَاكَ 


ل نشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَك به عِلْمّ فلا نطِغهَ 


وصاجبها في الدّنيا مُعْروفاً» . 3 ذهب إلى هذا 


الحنفية ية وامالكية م ويا 6 2 نقل 
المسلم والكافر في الصلة . 


درجات الصلة : 
8 - ذهب فقهاء الحنفية والشافعية إلى أن درجات 


الصلة تتفاوت بالنسبة للأقارب . فهي في الوالدين ‏ 


أشد من المحارم ؛ وفيهم أشد من غير هم 9 


وليس المراد بالصلة أن تصلهم إن وصلوك . لآن. 


هذا مكافأة » بل أن تصلهم وإن قطعوك. ”2 فقد 
روى البخاري وغيره ١‏ ليس الواصل بالمكاقء 
ولكن الواصل الذي إذا قطعق وخنه وضزلي) 9 


)١(‏ الفروق ١540/١‏ . والزواجر؟/57 . والآداب الشرعية 
0١‏ . وتنبيه الغافلين ص 48 . وعمدة القاري ١74 /١7‏ 

؟) سورة المحادلة / 77 

(م سورة لقهان / 218 

(5) الطحطاوي على الدر 4/ ٠١6‏ . والفواكه الدواني 7385/7 .2 
وبجيرمي على الخطيب 4/ 7146 ؛ وتنبيه الغافلين ص 48 ع 
والعيني ١7/1١‏ . والآداب الشرعية 4/1//١‏ 

(ه) أبن عابدين ©/ 774 . والزواجر ”/ ٠‏ 

03 ابن عابدين ه/ 7554 . وكفاية الطالب الرباني 0 
والزواجر 7/١‏ , وفتاوىابن تيمية 849/١‏ . ٠6م‏ 


07( حديث « ليس الواصل بالمكاقء خخ 4 أخرجه البخاري 


هو وأواه حامس سه سه وها مه مده ساةه عام هام هه هد هشه وهاه و وار هس هاء ونا وهو ع قاع مس ماه اه قايدمر وو ند و ٠‏ وا هاه عق اق ءا هم بج مه هم 6ه هم ه 


بم تحصل الصلة ؟ 
4 - نحصل صلة الأرحام بأمور عديدة منها : 
الزيارة ( والمعاونة 4 وقضاء الجوائج 3 


او لقوله كل : « بلوا أرحامكم ولو 
بالسلام »7 ولا يكفي جرد السلام عند أبي 


الخطاب 9) ظ 
كما تحصل الصلة بالكتابة إن كان غائبا » نص 
على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية» وهذا في غير 
الأبوين » أما هما فلا تكفي الكتابة إن طلبا 
0000 

وكذلك بذل المال للأقارب» فإنه يعتبر صلة 
لهم . لقوله ككل : « الصدقة على المسكين 
صدقة . | وعلى ذي - ثنتان: صدقة. 
وصلة 27 

اهدر غسارة ال حنفية » والشافعية أن الغني لا 


نمحصل صلته بالزيارة لقريبه المحتاج إن كان قادرا 


(فح الباري 478/٠١‏ ط السلفية) وأبو داود (عون المعبود 
5/7 طبع المطبعة الأنصارية بدهلي) من حديث عبدالله بن 
عمر ظ 

)1١(‏ حديث « بلوا أرحامكم ولو بالسلام » أخرجه البزار والطبراني 

كيا في مجم ع الزوائد(8/؟1١١-طالقدسي‏ ). وقال 

السخاوي في المقاصد الحسنة : طرقه يقوي بعضها بعضا . 

الطحطاوي على الدر 4/ ٠ ٠١6‏ وكفاية الطالب الر باني 

84/7 اء ونباية المحتاج ,7 .ء والآداب الشرعية ١//01٠ه‏ 

والفواكه الدواني ؟7/ 85" 

0) الطحطاوي على الدر ٠١5/54‏ »ء الفواكه الدواني 85/5" , 
وكفاية الطالب الرباني 7/ 84" . والبجيرمي على الخطيب 
وذاالحف 

(؛) حديث : « الصدقة على المسكين . . . » أخرجه الترمذي 
8/0 طبع مصطفى الحلبي ) وحسنه . وأحمد ( ١7/4‏ -ط 
الميمنية ) . والحاكم ( 107/١‏ ط حيدرابادالدكن) 
وصححه . من حديث كبال بن عامر . 


5 


مر 


تت 85ت 


ابعر ا رك الماع جنا فقر شع ف رق كل وأر ره 7 له لاذه هكف 005ل واسهي كوج 36 اياي" ا اوأركة م هل فوع راوحل عار لوحو لوك وم اج 


على بذل المال له . )١(‏ ويدخل في الصلة جميع 
أنواع الإحسان مما تتأتى به الصلة 9) 


حكمة تشريع الصلة : 
٠١‏ في صلة الرحم حكم جليلة » عبر عن أهمها 
حديث رس ول الله كله : « من سره أن يبسط له 
رزقه . أوينسأً له في أثره فليصل رحمه » ”" ومن 
الفوائد الكثيرة التي أشار إليها الفقهاء : رض الله 
سبحانه وتعالى . لأنه أمر بصلة الرحم » وإدخال 
السرور على الأرحام . 

ومنهبا زيادة المروءة » وزيادة الأجر بعد الموت ع 
لأهم يدعون له بعد موته كلما ذكروا إحسانه . '' 


ا 
١١‏ - بين ابن حجر لهيثمي من الشافعية ما يكون 
به قطع الرحم . ووافقه صاحب تهذيب الفروق 
فق الالكية :, 


. 786 والفواكه الدواني ؟/‎ ٠ ٠١ه الطحطاوي على الدر غ/‎ )١( 
وكفاية الطالب الرباني ؟/ 879 . وحاشية الجمل على الممبج‎ 
وبجيرمي على الخطيب 514/8 . والمغني مع‎ ٠ م/ قوه‎ 
"07/5 وكشاف القناع‎ . 7,١6 /17 الشرح الكبير‎ 

شرح روض الطالب 857/7:5: . وكفاية الطالب 789/75 , 
وابن عابدين ه/ 1 


5) 


صصصر 


2١‏ حديث « من سره أن يسط له رزقه... ) أخرجه مسلم 
١1985/4(‏ ط-عيسى الخحلبى ) من حديث أنس . وأخرجه 
البخاري (فتح الباري 4١6/٠١‏ ط السلفية) من حديئه كذلك 
بلفظ مقارب . 

ابن عابدين 5١5/0‏ , وكفباية الطالب الرباني 589/7 , 
وحاشية الطحطاوي على الدر ٠ ٠١5/4‏ وبجيرمي على 
الخطيب ”"/ 37١‏ . وتنبيه الغافلين ص 44 . والفروق للقرافي 
١‏ .0. والفواكه الدواني 77/٠١‏ 


3 


بمسمير 


ترك الزيارة ضبطه 


8 7# فال افا حفن 018 قا كد يلار فز في طاكهز يه يو ها إن 1 وا بف مر يف “ف بها رن زد فد وخ لال #اريع المي قا عا وإجاه ا عه قد لفالف هر انها عق 18 قا © كتف 6" هل 0ن ل “هو زه ا به[ فو 8 وا ير لل 7 ود جه" 8 له 


وقد أورد ابن حجر فيه رأيين : 

أحدههما : الإساءة إلى الأرحام . 

الشاني : يتعدى إلى ترك الاحسان ٠‏ فقطع 
المكلفما ألفه قريبهمنهمن سابق الصلة 
والإحسان لغير عذر شرعي يصدق عليه أنه قطع 
رحمه . وقد عده بعضهم كبيرة كا سبق ؛ ( 

والأعذار تختلف بحسب نوع الصلة . فعذر 
الشافعية والمالكية بالعذر الذي 
تترك به صلاة الجمعة . بجامع أن كلا منهها فرض 
عين وتركه كبيرة » وإن كانت الصلة ببذل المال , 
فلم يبذله لشدة حاجته إليه » أوفقده . أوقدم غير 
القريب امتثالا لأمر الشرع . كان ذلك عذرا 29 , 
وعذر المراسلة والكتابة ألا يجد من يثق به في أداء 
الوصالة 5 

ومن الأعذار التى زادها المالكية تكبر القريس 
الغنى على قريبه الفقير » فلا صلة على الفقير 


: ع1 0 


صر ل 
5 - قطع الرحم المأمور بوصلها حرام باتفاق . 7 


لقول الله سبحانه ) وَالْذينَ حفيون غين اللي 


)1١(‏ الزواجر 78/5 ٠‏ و/ء وتهذيب الفروق ١/وه١ ٠‏ وتحفة 
المحتاج 875١م‏ 

(5) الزواجر 74/7 . وتهذيب الفروق ٠٠١ /١‏ . وما بعدها , 
والطحطاوي على الدر ؛/ ه١٠‏ 

(9) الزواجر ٠١/5‏ . والفواكه الدواني 867/5 . وتهذيب 
الفروق ١٠٠١ /١‏ ْ 

(4:) الفواكه الدواني 7/7 5م 

(5) تنبيه الغافلين ص 17 . والفواكه الدواني 88 وحاشية 
الشسربيني على شرح البهجسة 7/8 . وتبذيب الفروق 
/١‏ ٠ع‏ والزواجر 55/7 . وفتاوى ابن تيمية 478/8 , 
وحاشية ابن عابدين ه/ ١١‏ 
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فاو معوو فالخو لاه ور ها اها هف مقلم ور واه ةف فاق فوب شاه فلواة ا ورهائه ذه ايع بها هيه 68ل هاه 6اقاهاه ا واه 8ه 8ه هاه اهاوه .هه 8# »© 859 ع ؟ 5" 


بعد مِيشاقِهٍ ويَقطَعُونَ ما أمَرَ الله به أن يُوْصَلَ 


ويفسدونٌ قُْ ا ولك لم اللْعنَةٌ م سوء 
0 ظ 
الدّار 


تقديم الأرحام فيها يلزم اميت : 

6" - أغلب الفقهاء على أن ذوي الأرحام يقدمون 
على غيرهم في الأمور الي تجب للميت من غسل 
وصلاة عليه , ودفن . إلا أن بعضهم يقدم 
الزوجين على الأقارب . ومنهم من يقدم الوصي 
عليهم "٠‏ وقد يختلف الحكم ني الصلاة عليه 
وفي الغسل والدفن » وتفصيل هذه الأحكام يذكره 
الفقهاء في مصطاح الجنائز . 


الهية للأرحام : 
١5‏ - لووهب إنسان ل رحمه وأا اليجوع فياوهب 
بعد قبضه . ففي غير المروع د بجع ترج 
باتفاق ( أما الفروع فللعلاء فيهم ثللاية. آراء هُ 

أ-منع الرجوع . وهوقول الحنفية » وهورواية عن 
أحمد . 2 لحديث الحاكم مرفوعا : 


الهمبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها »؛ وصححه وقال 
على قرط لقي 2 


: . سورة الرعد / ©؟‎ )1١( 

0) انظر الفتاوى الهندية ١15١/١‏ ومابعدها. واب 5 
089 . ومواهب الجليل 27١7/5‏ ومغنى المحتاج 

ْ "109/١ وكشاف القناع‎ . . “04/١ 

رم) البحرلا/ #٠٠‏ ., والعناية على الهداية ١4 /٠7‏ . والفتاوى 
المهدية 4/ 587 . والمغنيى مع الشرح الكبير "7١/5‏ 

(1:) حديث : ( إذا كانت الههبة لذي رحم محرم ل يرجع فيها) 
أخرجه الدارقطني ( 44/8 ط دار المخاسن بالقاهرة ) 
والحاكم (؟7/9ه ظ حيدر اباد الدكن ) . والبيهقي ( ١8١/5‏ 
ط حيدرز اباد الدكن ) من حديث سحرة . وقال البيهقي : 
«لم نكتبه إلا مهدا الإسناد وليس بالقوي ( 


«إذا كانت 2 


ون اكه اود واو يديج و جهن أ أ ها هن قل وول بهد ايها" وق وا قاب يها إن قاد هه د" إن القن “اله واف اح ها فا قز عفار نان عا عا يق لاط زف[ بز ا ا قا رق بقل باو عد ع جف 14 قل # للد #اذ لد 1 ا 


ب - جواز الرجوع للأأس ولسائر الأصول 2 إذا بقي 


الموهوب في سلطة الموهوب له.) وهو قول 
الشافعية . 3 للحديث الصحيح : ١٠‏ لا يحل 
لرجل أن يعطي عطية ارصواهة جرحم تبها اا 
الوالد فيما يعطي ولده». 7" 


وفي شرح الروض كراهية ذلك 5 إن سوى بين 


. أولاده 8 العطية . 


اج -جواز الرجوع با لسلس لنسبةللآب والأم دون 
غيرهما . وهوقول المالكية . غير أن الأم لا تعتصر 
( ترجع ) إلا من الكبير البالغ » ومن الصغير إن 
كان أبوه حيا , فإن تيتم بعد الحبة ففي الرجوع ‏ 
وجهان . وهذامالم يقل الواهب : هي لله 
تعالى . أويجعلها صلة رحم . فإن كان كذلك 
امتنع الرجوع 7" وظاهر مذهب أحمد كالمالكية 
بالضبة للاات 6 وظاهر كادم اخرني كذللك بالبرية 
للأم » لكن المنصوص عن أحمد أنه ليس الما 
الرجوع . (؟) وني ذلك تفصيلات أخرى في أصل 
لك ديه ريع اق 


(1) جايةالمحتاج .4١8. 4١4/8‏ ل ل 
٠/5‏ 0. وشرح الروض 4/7/7 

6 حديث : « لايحل لرجل أن يعطى عطيسة . . . )أخرجه 
أبو داود ( عون المعبود #/ ١6‏ ط المطبعة الأنصارية بدهل ) 
وابن ماجه ( 7781 - ط عيسى الحلبي ) من حديث ابن عباس 
وعبدالله بن عمسرو . وقال ابن حجر : « رجاله ثقات » (فتح 
الباري 7١١/0‏ - ط السلفية) . 

(©) بلغة السالك ١17/7‏ . واقت: قتصر الرهوني والخرشي على المنع 
بالنسبة لليتيم ( الرهوني انق والخرشي لال 
)1١1‏ 

(:) الا 717 


| 865 


7 يا اوقلا هل ابول لل لفل وه بوك راف 5ه رقاو فارع ده فيه قلق أل كر ره نه اهم هاده اق يواج وود شه إفداة1 جه ب كيم 8ك ا بيه واه لاق قاع احور هه إل مح 32 و بئ1 خرايا 


إرث الأرحام : 
١6‏ -الرحمفي الفرائض : هي كل قريب ليس 
بذي فرض ولا عصبة . ”2 ويرثون عند عدم وجود 
عاصب أوصاحب فرض يرد عليه . ويقدمون 
على بيت المال عند الحنفية والحنابلة»وهو ما أخذ به 
متأخرو كل من المالكية والشافعية إن لم ينتظم بيت 
الملل 9) 

وللعلاء في توريثهم مذهبان مشهوران ْ 
مذهب أهل التنزيل»ومذهب أهل القرابة . وهناك 
مذهب ثالث يسمى أهمل الرحم »؛ وقل هجره 
الفقهاء . وكيفية توزيثئهم ذكرت في مصطلح 


(إرث) ) 


الوصية للأرحام : 
5 - الوصية لذوي الأرحام غير الوارثئين جائزة 
اتفاقا .0 

وذهب الجمهور إلى أن من أوصى لأرحامه غير 
الوارئين يدخل الوالدان والولد إذا كانوا تنمنوعين من 
الميراث . لأن الممنوع شرعا هو الوصية للوارث . 
وعند الحنفية لا يدخلون, لأن كلا من الوالدين 
والولد لا يطلق عليهم ( عرفا ) أنهم أقارب . ولو 
أطلق ذلك عليهم كان عقوقا . 


(1) شرح السراجية ص 66" . والشرح الصغير؛/ 40 . 
والدسوقي 158/15 

() حاشية الجمل على المنبج 4/ ٠١‏ . والبجيرمي على الخطيب 
*/ 30 . وكشاف القناع 78*/4 . والعذب الفائض 
65 .؛ وشسرح السراجية ص" ه والدسوقي على الدردير 
14 .»© والشرح الصغير 4٠١/4‏ 

(5) البجيرمي على الخطيب 77/8 , والعذب الفائض ١7/١‏ . 
.» الدسوقي على الدردير 58/4: . والشرح الصغير 
يق 


1 لتر :1 الج اقل لقالاع ع يوار را هر هن قي هل فوفر يو وي هد تح ود ا مود ع أسم #ووريه “هاده عه ارس وغ سدح مي ريون 3 شادهة 116 ها لور ه القت 4 واروا ع واوا 6 4 8ه 


رمتل الدع الت سود لاقي ل اه 
الرواية» وعند المالكية والشافعية والحنابلة )١(‏ 

غير أن القائلين بدخول الجد اختلفوا في حده 
وهم في ذلك ثلاثة اراء ٠‏ 
أ - دخول أقرب جد ينسب إليه الإنسان ' وهوقول 
القادية (؟) 
20 جد الأب . وهوقول الحنابلة » وهو 
ما صرف إليه فقهاء الحنفية قول أبى يوسف 
ومجمد.ء إذقالا : تصرف إلى أقصى جد له في 
الإسلام . وقال فقهاء الحنفية : قد كان ذلك في 
الزمان . حين لم يكن في أقرباء الإنسان الذين 
ينسبون إلى أقرب أب له في الاسلام كثرة ‏ وأما في 
00 ؛ فتصرف 


الوصية إلى أولاد أبيه بيه وحذه وحل أبيه وأولاد امه 
وحد أمه وحذته وحلة أمه 3 ولا يصرف إلى كدر 
و ذلك 


ج - تجاوز الجد الرابع وهورواية للحنابلة . 9 
وأولاد من ذكر من الأجداد يدخلون .فى 
الأرحام . 3 ْ 

والأحفاد كالأجداد عند الحنفية ‏ على الخلاف 
السابق ‏ والشافعية والحنابلة» والظاهر من كلاء 





)١(‏ ابن عابدين ه/ 4 . والبحر الرائق 508/4. والخطاب 
بام ٠‏ الفواكهالدوني ؟/ 3١‏ 2. وشرح الروض 
*/ 5ه . والشرواني على التحفة 8ه . والخرشى 
6 .© والطحطاوي على الدر 4/ ١م ١‏ 

(؟) تشحفة المحتاج مع حاشيتى الشر واني وابن قاسم العبادي /٠‏ .مه 

5) المغنى مع الشرح الكبير 5/ 5144 . ٠5ه‏ . والبحر الرائق 
0ه 

(:) البحر الرائق 4/م0١٠ه ٠‏ والخرشي ٠ 41١8/8‏ وشرح الروض 
«/ ماق ٠‏ والمغني مع الشرح الكبير 5/ 49ه ٠‏ ومطالب أولي 
النبى 5/ وهم 


لام | 


حك مون اللا فارخ ل للف ها روا لمت اج ل بد ل اق و1 لو بو داف ع ف نو فخ ف عل برف هري اه سف للف 80 8ه فطاع فالا ربع اا ككل 0 


المالكية عدم دخوطم في الارحام . '' 
١١‏ - ويستوى في الوصية للأرحام ‏ إن كانوا 
محصورين ‏ الذكر والأنثى مع وجوب استيعابهم 
باتفاق ٠‏ د اي ا 
خلاف وتفصيل يرجع إليه في الوصية 

ولا فرق فيها بين القريب والبعيد عند المالكية . 
والشافعية » والحنابلة » ومحمد بن الحسن من 
الحنفية . 

وقال أبوحنيفة : يقدم الأقرب فالأقرب من 
الرحم المحرم » ولوعدم رحمه بطلت الوصية 
عنده » ولو وجد واحد أخذ نصفها . 

والغني كالفقير عند الحنفية 
والحنابلة . 

وعند المالكية إن كان فيهم محتاج . أو أحوج 


4 والقاففة» 


وجب إيثاره ( أي زيادته على غيره وسواء أكان 
ذلك المحتاج أقرب أم أبعد . 29 
16 - واإذا وحدت قرابة الأم مع قرابة بة الأب 


فالفقهاء في الاستواء وعدمه على رأيين : 
الأول : استواؤهما مع قرابة بةالأس . وهوقول 
الحنفية » وأشهب من المالكية » وهو قول الشافعية 


بالنسبة لوصية غير العرب . والمعتمد في كثير من 
كتبهم بالنسبة لوصية العرب . لأن العرب 
يفتخرون بالأم » فقد صح أنه ذَكيْهْ قال عن 


01١‏ ابن عابيدين ه/ 714 » والتاج والإكليل 5 2 وشرح 
الروض */ "0 والمغني مع الشرح الكبير 1/ 0149 » ومطالب 
أولي النبى 5/ وهم 

إفه الطحطاوي على الدر ؛ / اعم والبحر الرائق ٠8/4‏ ثهء 
وبلغة السالك 47١/4‏ 2 والدسوقي على الدردير 177/4 » 
4 2 وشرح الروض */ ١ه‏ . وكشاف القناع 5119/4 , 
ابن عابدين ه/ #9 , والحطاب 5/ */1*, والشرح الصغير 
7/4وهء والمغنى مع الشرح الكبير 017/5 . 0845 . 


و لوحو ا مد جر كول أ ا ل هه رقا عرق اها ف مج اه سضاه و مه الووضعا فك عر لالخو ها د فريك قري عراف فاط عط لاد الود ب 0 


ال 0 


واستواء قرابة الأم قول الحنابلة أيضا . إن كان 


يصلهم في حياته : 

ار ١‏ انع من دخول قراب لم . وهوقول 
من جهة الأب غير وارثة » وهو الأصح عند بعض 
الشافعية بالنسبة لوصية العرت » لأن العرب لا 
يفتخرولن بالأم » وهوقول الحنايلة ليمير 
في حياته ان 

ولا يدخحل الوارث بالفعل إن أوصى لأرحام 
نفسى ©(" وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة , 
وهوقول الشافعية » وقيل يدخل . لوقوع الاسم 
عليه ثم يبطل نصيبه لتعذر إجازته لنفسه » ويصبح 
الباقيى لغيره » وقيل يدخل ويعطى نصيب»فإن منع 
فلا يدخل أيضا عند الحنفية » ويدخل عند المالكية 
والحنابلة » وهو مايفهم من كلام الشافعية 
السا د (4) ٠‏ 

بى . 





)١(‏ حديث « سعد خالي . فليرني امرؤخاله » أخرجه الترمذي 
( تحفةالأحوذي 7041/٠١‏ -ط مطبعة الاعتماد بمصر ) 
والحاكم ( / 4948 ط حيدر اباد الدذكن ) وصححه . 

(0) البحر الرائق 508/4 . والدسوقي على الدردير 7/4 "17 . 
والشروانيٍ على التحفة 8/10ه . وشرح الروض ”037/7 . 
والمغنى مع الشرح الكبير 5/ 49 ه 

0) طحطاوي على الدر 4/ 0" , والبحر الرائق 4//ا50 . 
وابن عابدين ه/ 4"9؟ . والخرشي ٠.‏ والدسوقى على 
الدردير 47/4 . وشرح الروض #/ 4ه . ومطالب أولي 
النبى 487/54 . وكشاف القناع 057/4". والشر واني على 
التحفة /ا/ لاله . 

(5) ابن عابدين ه/ 48 . والخسرشي 418/0 , والجمل على 
المنبج 5١/4‏ . ومطالب أولي الغبى 487/4 . وكشاف القناع 
0/5 


88ل 


* ه ©»ه # «. 4 .ع © ٠ه‏ هه هع هم همه وج 85م عه عقه مع هه هواع هايو وا واه 4 اسع وه © جوع و هارا ع و« ههه عه ص ع بمار وام سمء سار 


المحرمات من الأرحام : 

4 القرابة سبب من أسباب تحريم التكاح في 

الجملة»ويجرم على الرجل أقاربه إلا أربعة . بنات 

كل عم أعرافة ) توا حو لمن وعراقة ع ونا لا قد 1 
وبيان المحرمات تفصيلا , وأدلة التحريم يأ 

ذكرها في ( نكاح ) المحرمات من النكاح ١‏ 


نفقة الأرحام : 
٠‏ - تجب نفقة الوالدين على الأولاد . ونفقة 
الأولاد على الوالدين باتفاق . وكذلك تجب 
للأجداد والجدات والأحفاد عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة. وقصرها المالكية على الوالد والولد 
فقط . لأن الجد ليس بأب حقيقى وكذلك ولد 
الولد. أما بقية الأرحام غير الأصول والفروع . فلا 
نجب لهم نفقة ولا تلزمهم إلاعندالحنفية 
والحنابلة . غير أن الحنفية أوجبوها لذي الرحم 
المحرم دون غيره » وتوسع الحنابلة في ذلك 
فأوجبوهالكل وارث . وفي غير الوارث روايتان . 
هذا إن كانوا من غير ذوي الأرحام الذين لا يرثون 
بفرض ولا تعصيب . فإن كان منهم فلا تجب له 
نفقة ء. ولا تلزمه إلا عند أبى الخطاب من الحنابلة 
عبد عم القضية وأضيحاب الفروضى 7 

وأدلة نفقة الأرحام وشروطها ومقدارها وسقوطها 





2 7175/7” فتاوىابن تيمية 7587/59 ., وابن عابدين‎ )١( 
5١١7/54 والحطاب‎ 

؟) ابن عابدين 514/7 . والحطاب 5١١/5‏ . وبلغة السالك 
١5*.601ه‏ . واليجيمى على الخطيب 5/4"". 
وكشاف القناع 8٠١/8‏ . والمغنى 87/7 ومابعدها نشر 
مكتبة الرياض . 


ل راك وم لقاع مر ع لعلف وك كو زماواة لطاع عرق وا ويوكع فرع وهاه و فاروجا يها دوه بور 9 28 وا جاه واف وو و2 وان 211 


وبقية أحكامها تأتى قِ ا ١‏ نفقة 


النظر واللمس والخلوة بالنسبة للمحارم : 
١-الرحم‏ غير المحرم كالأجنبي في النظر واللمس 
والخلوة (ر : أجنبي ) . 

أما المحارم من الأرحام فللفقهاء في نظر الرجال 
إلى النساء ‏ ما لم يكن بشهوة ‏ ثلاثة اراء : 
أ جواز النظر إلى جميع بدن المرأة » عدا ما بين 
السرة والركبة » وهوقول الشافعية . وللحنابلة فيه 


قول : : 0 
عاب جواز النظبر إل الدراضين والشهر وفيا قوق 
النحر » وأطراف القدمين وهو قول المالكية (") 


ج - جواز النظر إلى الوجه والرقبة واليد والقدم 
والرأس والساق . وهوراي الحنابلة » ' ويكره 
عندهم النظر إلى الساق والصدر للتوقي لا 
للتحريم . 
د جواز النظر إلى الرأس والوجه والصدر والساق 
والعضد وهو رأي الحنفية ‏ 4) 

أما بالنسبة لما يحرم على المرأة من الرجل فهو 
مابين السرة والركبة . ولكل من المالكية 
والحنابلة قول اخر. هوالصحيح عندهما , أنها 
لا يجوزآن تنظر منه إلا ما يجوز للرجل أن ينظر إليه 


)1 شرح الروض #/ ٠١١‏ ؛ ١١١‏ فتاوىابن تيمية 
2*6 . ولمغنى 7/ ههع 

١؟)‏ الحطاب ١ه‏ 

(؟) المغني مع الشرح الكبير /ا/ 468 ٠‏ مطالب أولي النبى ه/ ١١‏ 


(1:) ابن عابدين ه/ ه6٠ ٠‏ والبدائع ه/ ١١١‏ 


-5 مح 


لاا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 11 0 0 0 ا ا ااا ااي ا ا ا ا ل اي ل اا 0 


5 وان المحارم » ونخجور النظر إلى اه 
ذلك . 010( 

وكل ماحرم نظره 0 مسسرة © لأنه أبلغ قْ 
اللذة . © وتجرزالخلوة بالمحارم باتفاق .'' 
وتفاصيل هذه الأحكام نادي فْ مصطلحاتها : 


ولاية الأرحام للتكاح : . 
- المالكية » والشافعية . والحنابلة. ومحمد بن 
الحسن من الحنفية على أن الأرحام ‏ غير العصبة - 
ليس لهم حق في ولاية النكاح . 
والأصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف أنهم يلون 
500 غدل 2 العضية ا ظ 


000 


الرحمية في الحدود والتعازير : 

. أحيانا تكون الرحمية سببا في تشديد العقوبة‎  ” 
رفعها 5 ىا لوقتل الأب ولده أوقذفه ( ولتفصيل‎ 
ذلك انظر :(قصاص ( زنى » قلف ء سرقة).‎ 


)١(‏ البدائعه/2155. وشرح الروض ”/ ٠١١‏ . ومطالب أولي 
الغبى ه/ ١6‏ . وبلغةالسالك١/5١٠.‏ والحطاب 
0/1١‏ . ولمغنى 5/ 5ه ط الرياض . 

7 المراجع السابقة . 

(*) بلغة السالك ٠ 5/١‏ وشرح الروض ؟/ ٠ ٠‏ . ومطالب 
أولي المبى 7١/8‏ : 

(4) ابن عابدين 817/7 2 1# 2. والفواكه الدواني "١/7‏ , 
وكفاية الطالب الرباني 9/179” . والبجيرمي على الخطيب 
7/0" . ومطالب أولى النبى ©/ 7551 


واوو و و م و و مس وو هوه وو و ود م وو و و ورور و وده ووو و وه وو م هه م يو نووم وه ند مق م6 مقع د 69د د د دي «١_٠‏ 


شهادة ذوي الأرحام والقضاء لهم : 
8 -لا تقبل شهادة أصل لفرعه ٠‏ ولا فرع 
لأصله . لأن كلا منهبم) يميل بطبعه للآخر. 
ولحديث ٠:‏ «فاطمة بضعة مني , يريبتي 
فا ارام 0 | 1 
أما بقية الأرحام فتقبل شهادتهم . غير أن 
المالكية اشترطوا لقبول شهادة الأخ أن يكون مبر زا 
في العدالة» وألا يكون في عيال من يشهد له . وألا 
تكون الشهادة في جرح فيه قصاص ."2 - 
لشفي الاي اك لنقر ينانح له 
تمن على ذلك :القتفيةء والمالكية» والشافغية. .؛ 
وهو الصحيح عند الحتابلة ع 
ل ل وو 
إن كان مبر زا في العدالة . 
ومقابل الصحيح عند الحنايلة جواز القضاء 5 
يشهد له ء قاله أبوبكر.. وقيل : يجوز بين والديه 
وولده ‏ 5 


حو عتق الأرحام : 
ه ‏ المذاهب الأربعة على أن الوالدين -وإت 
علوا ‏ يعتقون على المولودين بالتملك . وأن 
لكر ودين ون زر اه بشتتدون على |الرالدين .به 
وسواء في ذلك الذكر والأنثى , والمسلم والكافر » 





)١(‏ حديث «١‏ فاطمة بضعة منى . يريبنى ماأراسا ) أخرجه البخارى 
(فتح الباري 1/8" ط السلفية) . ١‏ 

0؟) ابن عابدين 5/ ”8٠‏ . والفتاوى الهندية#/ ١/الاى‏ 
والدسوقي 8/4 . ١59‏ . وناية المحتاج 8/ 71414 . 
والمحرر 07/7" 2 ومطالب أولي النبى */ 76> 

() المراجع السابقة . وتبصرة الحكام 8١/١‏ 

515/1١١ الإنصاف‎ )1( 


ا 


أرحام ه؟ ( إرداف 0 


ار ل سيره عر افر ريه يعارو مرف ها ار كيف و بوه فا دناة يها لك فاه رو و و هك وها ها واارة وه هزه بو ماع رسف 2 لا أ ان اا ا 1ج 


لأنه حكم متعلق بالقرابة » فاستوى فيه 
الجميع . "') واستدلوا على وجوب إعتاق الوالدين 
ظ حود الله -0-0 0 واخفض لها بجنا الذل 

مِنَ الرحمة 5 ' الآية ولا يتأتى : خفض الحناح 
مع الاسترقاق . وعلى عتق ا جواعردين يرك الله 
سبحانه : ( وَمَايْبَضي لِلوَمنٍ أن يُتَجِدَ ولد إن كل 
م قِ ات وَالأرْضٍ إل 9 الرَخمن 


عبدا ) “7 إلا ! 


6 اتير 


ويقول سبحانه : «وقالوا : أَحْحْذَ الرَحَنٌ 
رلبذا و" الافةة ار منب]| على زه نفي اجتماع 
الولدية والعبدية . 

أما بقية الأرحام غير الأصول والفروع فللعلاء 
5 عتقهم عند تملَكهم ثلاثة اراء . 


فزرينا رم كاه : 0 والمحرم بلا رحم كأن يملك 
زوجة ابه أوأبيه لا يعتق عليه؛ وكذا الرحم بلا 
محرم . كبني الأعمام والأخوال . 

الثاني : الاقتصارعلى الاخوة والأخوات , وأما 
والعات والأخوال والخالاات 3 فانه له يعتى احل 





(1) الفتاوى الهندية 8/6 . والخرشي 11١/8‏ . ومغني المحتاج 
ا 0٠‏ . وشرح الروض 415/4 . ومطالب أولي 
المى ؛:/ 94> 

0 سورة الإسراء / 14” 

3 سورة مريم / 57" 

(4) سورة مريم /88 

(5) شرح الروض 4145/4 

(5) الفتاوى اهندية ؟١//ا1١٠م‏ 


اع اه ع 8 مهد هع ها هار هر ها ها هن له رز جهن ها هن اه ف ها باه ها هذاه والخ ف هاه هر وه هاه ساق ههه هه اه أو هئه فيه نويه 8 عأئق انهه هه واه قاو وأ لواأوااة 


من هؤلاء بالملك 3 وهدا هومدهص المالكية 0 
الثالع:: الاقتصار على الأصول والفروع 


إرداف 


التعر يف : 
١-الإرداف‏ : مصدرأردف. وأردفه: أركنة 
خلفه. ولا حرج استعمال الفقهاء عن هذا 
الع 


الحكم الإإحمالي : 
؟ - يجوز إرداف الرجل للرجل. والمرأة للمرأة إذا م 
يؤد إلى فساد أوإثارة شهوة. لارداف الرسول كك 
للفضل بن العباس ,"2 

ويجوزإرداف الرجل لامرأته, والمرأة لزوجهاء 
لإرداف الرسول يَكِةِ لزوجته صفية رضى الله 
ع الكو روات الرجل للمرأة ذات الر خنع لزه 
جائز مع أمن الشهوة. وأما إرداف المرأة للبجل 
الأجنبي . والرجل للمرأة الأجنبية فهو تمنوع. سدا 
للذرائع . واتقاء للشهوة المحرمة . 


١7١/8 اللفرشى‎ )١( 

00 شرح الروض 445/4 . ومغني المحتاج :/ :0ه 

(؟) المصباح ولسان العرب (ردف) 

)غ) حديث « إردافه الفضل » أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الحج 
من صحيحيههم) (اللؤلؤ والمرجان ص ه9”) 

(©) حديث «إردافه صفية») أخرجه البخاري (فتح الباري 
9٠‏ طالسلفية) 


نت 31ت 


إرداف "7 0 إرسال 0 ت_- 


فاه مضق أ انهاه هفز كاف مق ه الما هلاة ف فر فقا و مشاه له فاع فاه هاه طافه نوع لاه قاع فوع قاع عام لفل ا 0 


الضمان بالاآرادف . 

© إذا بارس دابة ليركبهاء وأردف خلفه 
آخر بغير إذن صاحبهاء فهلكت الدابة بسبب 
الآأرداف. ضمن نصف قيمتها عند الحنفية» وهو 
راك الالاوقسائلة»:ويضين الكل عبد امالك 
والشافعية. وهو الراجح عند الحنابلة . '") 


إرسال 


التعر يف : 
١-الإرساللغة‏ : مصدررأرسل) يقال : أرسل 
الشيء : أطلقه وأهمله . ويقال : أرسل الكلام 
أى أطلقة مرح خين اقبي +«را رعسل ارول اوبهذ 
برسالة . وأرسل عليه شيئا ا 
القرآن الكريم قوله تعالي : و ألم أن سل سَلنا 
السّيَاطِينَ عَلَى الكافرِين تَورُهُمُ ازا 

وتسعمسل الفقهاء كلم الأرسال بإطلاقاك 
متعددة منها ما يلي : 

الارخاء , كا كإرسال اليدين في الصلاة » وإرسال 
طرف العامة . وإرسال الشعر بعدم ربطه . 
والتوجيهء كإرسال شخص إلى آخر بال أورسالة أو 


- 187/58 طدار صادر. وتحفة المحتاج‎ ١59 فتح القدير/‎ )١( 
طدار صادر. والإنصاف 25 ط حامد الفقي. وحاشية‎ 8 
الدسوقي 77/4 مم _ط دار الفكرء والبخاري وشرحه فتح‎ 
طدار الكتب. وابن‎ ١١4/6 والقرطبي‎ * ٠ الباري‎ 
ط الأولى. ؛ والقليوبي */ 87 » وابن عابدين‎ 777/١ عابدين‎ 
"١078/7 ه/ ه7. 788., والمجموع للنووي‎ 


(9) سورة مريم / 7/ 


© اوهو و هو هه قفقاوه « وه ها مع وه ور و5 5م هم جا كه قف ع وه الو قفش »ع مه مهو ع هد م م هدعم و قم مدقم قمعو د مع عع مع وه ع دع ع/ 


نحوذلك . والتخلية, وذلك كإرسال المحرم 
ما نحت يده من صيد . والإهمال. كإرسال الماء 
والنار والحيوان . والتسليط. د الحيوان أو 
السهم على الصيد . 

وبمعنى عدم الإضافة وعدم الإطلاف». ومثال 
ذلك ما أورده ابن نجيم فيا إذا جرى الخلع بين 
الزوج والمرأة فإليها القبول . سواء أكان البدل 
مرسلا أم مطلقا . أم مضافا إلى المرأة أو الأجنبي 
إضافة ملك أوضان. ومتى جرى الخلع بين 
الأجنبي والزوج. فإن كان البدل مرسلا ( أي معينا 
بغير الإضافة ) فالقبول إليها كقولها: أخلعني على 
عذال اي انان اقدووت على تسنايمها بنامتهياء 
وإلا فالمثل فيما له مثل, والقيمة في القبمي , وتتمة 
هذا في الخلع . 7" والمطلق كقولها: خالعني على 
توب . والمضاف كقوهًا : خالعني على داري 5 

ويستعمل علاء الأصول الإرسال في المصلحة 
المرسلة » لأنبا كل مصلحة أطلقها الشارع فلم 
يعتبرها ولم يلغها . 


الإرسال في الحديث : 

١‏ يطلق لفظ الإرسال عند جمهور المحدثين على 
ترك التابعي الواسطة ة التى بينه وبين الرسول عله 1 
بأن رفع التابعي الحديث للرسول يَكِةِ . سواء أكان 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١١/4‏ للعلامة زين الدين بن 
نجيم , دار المعرفة . ببروت . 

(؟) حاشية منحة الخالق على البحر الرائق 4/ ٠١١‏ للعلامة محمد 
أمين الشهير بابن عابدين . 


8ه 


“ > »م ع9ممم868مم. ققاقع #قايم شاع »ا اذاع وم م مامام ا عم ع ساعق هه 4 وا مهاه هه » هام واس وافاواعه ساعخ دواع 4 هد »اعم ع فاعفاعادر مامه همس + اوراس واه وروا و 


كبيرا أم صغيراء بأن قال : قال رسول ككلِةٍ كذا . 
أوفعل كذا . أوفعل بحضرته كذاء. أونحوذلك . 
وبعضهم خصه برفع التابعي الكبير. وهو 
الذي رأى جماعة من الصحابة وجالسهم 
كعبد الله بن عدي»وسعيد بن المسيبءوأمثاههما . 
أما إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى 
التابعي, بأن كان فيه راولم يسمع من المذكورين 
فوقه . فليس بمرسل عند الحاكم وغيره من أهل 
الحديث . بل يسمى منقطعا., إن كان الساقط 
واحدا فحسب. وإن كان أكثر سمي معضلكء وأما ‏ 
عند أهل الأصول فكل ذلك يسمى مرسلا . 
وذهب إليه من المحدثين الخطيب وقطع به 3 
وجاء في مسلم الثبوت : الأولى أن يقال: ما رواه 
العدل من غير إسناد متصل ليشمل المنقطع . وأما 
عند أهل الحديث فالمرسل قول التابعى : قال 
سيول إل ها اله علنية والبة وا صا نه ويل 
كاه والعضسر ماشقط من إتكادة انان مق الرواءة 
والمنقطع ما سقط واحد منهاء والمعلق ما رواه من 
دون التابعي من غير سند. والكل داخل في المرسل 
عند أهل الأصولء. و يظهر لكثير الاصطلاح 
والأسامي فائدة . 


أقسام وحكم الحديث المرسل : 

”' - ينقسم المرسل إلى أربعة أقسام هي ْ 

القسم الأول : ما أرسله الصحابي :حمكهية أنه 
مقبول بالأجماع., وذلك للاجماع على عدالة 





)١(‏ حاشية الرهاوي على المنار ص 747 544 ليحيى الرهاوي 
المصري المطبعة العثانية . 


« » »ام 6 #» .#4 م 68 » هاف و4 415 هع 8#“ ا« هشمهدهة مه ه. >« وهم وه + ومع مشا عه قاع زر 46 #د اج 694696 .ده 5 ع »> مس م قشاج ه وربو و م 


الصحابة الكرام ‏ () 
القسم الثاني : إرسال القرن الثاني والشالث أي 
التابعين وتابعيهم. وقد اختلفت اراء العلماء في 
الاحتجاج به. إذ أنه حجة عند الحنفية والمالكية 
وأشهر روايتي الحنابلة » إذا كان المرسل عدلا . 
أما الشافعي فلا يعتبره حجة إلا إذا تأيد بآية , 
أوسنة مشهورة 5 أوموافقة قياس ضحيح » أوقول 
صحابي . أوتلقته الأمة بالقبول . أواشترك في 
إرساله عدلان. بشرط أن يكون شيخاتما 
تلقن أواثيق اتضبالة يوه ار عبان اسكدة 
غير مرسله . أوأسنده مرسله مرة أخرى . 
ولشوت الاتصال بوجه اخر قبلت مراسيل 
سعيد بن المسيب, لأنها بالتتبع وجدت مسندة 
( أي متصلة مرفوعة إلى النبي كك ) وأكثرهاتما 
سمعه عن عمر بن الخطاب . وهذا ما ذكره 
الشافعي في احتجاجه بالمرسل أو عدمه 9) 
وأمارأي الإمام أحمد فيتضح با نقله صاحب 
شرح روضة الناظرء ومفاده أن للامام روايتين 
أشهرهما أنه حجة © 9) 
القسم الثالث : ما أرسله العدل من غير القرون 
الثلاثة : ويعتبر هذا النوع من المراسيل حجة عند 
أبي الحسن الكرخي ., لأن إرسال العدل يقبل في 
كل عصرء إذ أن العلة الى توجب قبول مراسيل 


)١(‏ أنوار الحلك على شرح الممار لابن ملك ص4 54 لشيخ الإسلام 
محمد بن إبراهيم الشهير بابن الحلبي / المطبعة العثمانية . 

(؟) شرح المنار ص4 54 لعز الدين عبداللطيف بن عبدالعزيز بن 
الملك/ المطبعة العثمانية . 

(") نزهة الخاطر العاطر في شرح روضة الناظر وجنة المناظر /١‏ 8م 
لعبد القادر بن بدران الحنبى/ المطبعة السلفية . 


جات 
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القرون الثلائة وهي العدالة والضبط, تشمل سائر 
القرون. 010 
القسم الراببع : ما أرسل من وجه واتصل من وجه 
آخرء فهومقبول عند الأكثر, لأن المرسل ساكت 
عن حال السراوف» و النفية ناطق + والساكت لا 
يعارض الناطق . مثل حديث : (لا نكاح إلا بولي) 
رواه إسسرائيل بن يونس مسنداء ورواه شعبة 
مرسلا. وقال بعض العلاء : لا يقبل هذا النوع من 
المراسيل. لأن سكوت الراوي عن ذكر المروي عنه 
بمنزلة الجرح فيه وإسناد الآخر بمنزلة التعديل, 
وإذا اجتمع الجرح والتعديل يعمل بالجرح. "أ 
أولا : الإر سال بمعنى الإرخاء 

كيفية وضع اليدين في الصلاة : 

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال : 


الأول : أن يضع المصبي يده اليمنى على يده | 


السيرىق») وهواختيار جمهور العلماء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهورواية مطرف وابن 
الماجشون عن مالك. وقالوا: إنه السنة”" 
استدلواها يوذ 

أن يض الل اليد اليمنى على فراع لبسرى في 
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(؟) شرح المنار ص 555" 

ر*) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / 0# للعلامة علاء الدين 
أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ‏ مطبعة الإمام بالقاهرة. 
ومغنى المحتاج ١67/١‏ للخطيب الشسربيني ‏ دار الفكر 
بيروت. وكشاف القناع عن متن الإقناع /١‏ 0م للعلامة 
منصور بن يونس بن ادريس البهوتي, الناشر مكتبة النصر 
الحديثئة/ الرياض. 

(14) أي يسند ذلك ويرفعه . 


هه © © ها وس ويه هاه هد ع ها هوي اه هام هاه ه وا مس اج هس وأو وهو" " راود مس .ا جا ماه 5 مد م »ا 2 6 م6د مام اه ودع م هج ماع ها هم ف عمعقمدة هه 5 5ه 


ذلك إلى النبي 7 

ب - ماروي عن وائل بن حج رفي صفة صلاة 
ابي ي أنه وضع يده اليمنى على كفه اليسرى ‏ 
والرسغ والساعد. 27 

ج ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: مربي 
النبي كَل وأنا واضع يدي اليسرى على اليمنى 
فأخذ بيدي اليمنى فوضعها على اليسرى . 00 
الثاني : استحباب الإرسال وكراهية القبض في 
الفرض. والجوازفي النفل, قيل : مطلقاء وقيل : 
إن طوّل. وهذه رواية ابن القاسم عن مالك في 
المدونة, وإليه ذهب الشيخ خليل وشراح متنه 
كالدردير والدسوقى, وعللت الكراهة في الفرض 
بأن القبض فيه اعتماد على اليدين فأشبه الاستناد» 
ولذلك قال الدردير: فلوفعله لا للاعتماد بل استنادا 
م يكره. ثم قال: وهذا التعليل هو المعتمد. وعليه 
فيجوز في كي مطلقا. بجواز الاعتّاد فيه بلا 


صرورة. 
الشالث : إباحة القبض في الفرض والنفل » وهو 


وذكر الحطاب نقلا عن ابن فرحون : وأما 
إرسالهما « أي اليدين » بعد رفعه) فقال سند: لم أر 





)1١(‏ صحيح البخاري 745/١‏ للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري نشر دار الطباعة المنيرة/ بالقاهرة . 

ف صحيح مسلم "01/1١‏ للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري/ طبع دار إحياء الكتب العر بية ‏ عيسى 
الحلبي/ القاهرة, ونيل الأوطار ؟/ 7١8,701‏ للشيخ محمد 
ابن على الشوكاني/ مطبعة مصطفى ال حلبي . 

(5) سئن ابن ماجه 755/١‏ للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد 
القزوينى/ مطبعة عيسى الحلبي/ القاهرة . 
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ليكون مقارنا للحركة. وينبغغى أن يرسلهها 
١ 6‏ 
برفى . 


هذا. وقد ذكرعن الشافعيةمايؤٌ يد قول 
المالكية إذ قال الشربيني مانصه : « والقصد من 
القبض المذكور_ يعني قبض اليدين في الصلاة - 
تسكين اليدين فإن أرسلهها ولم يعبث فلا 
5906 د 

الرابع : منع القبض فيههما . حكاه الباجي . 
وتبعه ابن عرفة . ولكن قال المسناوي : هذا من 
الشذوذة 9" 
إرسال العذبة من العمامة والتحنيك مها : 9©) 
© - أورد الحطاب نقلا عن المدخل لابن الحاج أن 
العامة بغير عذبة ولا تحنيك بدعة مكروهة . فإن 
فعلهم| فهو الأكمل . وإن فعل أحدهما فقد خرج به 
من المكروه . وقد نقل عن عبد الحق الأشبيلي أنه 
قال : وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخى طرفها 
ويتسوك انان كالبش يقن طرف زلا تياك كر 
عند العلا . 

أما النووي فقد روي عنه أنه قال : لا كراهة في 
إرسال العذبة ولا عدم إرسالمهاء إلا أن الشيخ 
الكمال ابن أبي شريف قد تعقبه بقوله : بأن ظاهر 
كلامه أنه من المباح المستوي الطرفين » قال : 
وليس كذلك . بل الإارسال مستحب وتركه خلاف 
الأولى . ْ 


)١(‏ مواهب الجليل 077/١‏ لأبي عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب . مكتبة النجاح - ليبيا. 

6 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١1١/١‏ 

9) الدسوقي 700/١‏ . والمدونة /١‏ 54لا. وبدايةالمجتهد 
70١‏ و«المنتقى شرح الموطأ /١‏ 581”. والزرقاني 7١4/١‏ 

(:) التحنيك . هو إدارة العيامة من نحت الحنك . 


»ا اللاارار ا عاو واوا اع داوعا قافاه عمد دهده عاع ده هس عد م مامه مع عقاع د ور ع ماع و بنارا م قدماء كدانار ررق م عد م + 5ه عام وم عع م م اه مواع ا مده 


وبالنسبة للحنفية فالمنصوص عليه أنهيندب 
إرسال ذنب العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر, 
وقيل لموضع الجلوس. وقيل شبرا .7" 

أما عند الحنابلة فلا خلاف في استحباب العمامة 
المحتكة وكراهة الصمء . قال صاحب النظم : 
يحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولوشبرا على نص 
أحمد . 

وقد ذكر السخاوي عن معجم الطبراني الكبير 
بسند حسن أنه كل بعث عليا إلى خيير فعممه 
بعمامة سوداءى ثم أرسلها من ورائه أوقال على 
كتفه الأيسر. وتردد راويه فيه.ء ورب| جزم 
العا 


ثانيا : الإإرسال بمعنى بعث الرسول 

الإرسال في التكاح : 

5 - اتفق الفقهاء في الحملة على صحة الإرسال في 
التكتاح ورتب آثاره» وهتاك تفريعات ف المذافت 
منها ما ذهب إليه الحنفية» أنه لوأرسل الرجل إلى 
امرأة رسولاء أوكتب إليها كتابا قال فيه: 
تزوجتك. فقبلت بحضرة شاهدين». سمعا كلام 
الرسول أوقراءة الكتاب جاز ذلك. لاتحاد المجلس 
من حيث المعنى. لآن كلام الرسول هوكلام 
المرسل لأنه ينقل عبارته. وكذا الكتاب بمنزلة 
الرسول. فكان سماع قول الرسول أو قراءة الكتاب 
سماع قول المرسل أوكلام الكاتب معنى . وإن لم 
يسمعا كلام الرسول أوقراءة الكتاب لا يجوز عند 
أبي حنيفة ومحمد رحمه]) الله تعالى. وقال 


)١(‏ ابن عابدين 0/ .448١‏ والآداب الشرعية م/ مه 
(؟) مواهب الحليل ١/١14ه‏ 


 ة6هد‎ 
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أبويوسف: إذا قالت المرأة زوجت نفسي يجوز وإن 
لم يسمعا كلام الرسول أوقراءة الكتاب. بناء على 
أن قولها: زوجت نفسي شطر العقد عند أبي حنيفة 
ومحمدء والشهادة في شطري العقد شرط. لأنه 
يصير عقدا بالشطرين» فإذا لم يسمعا كلام الرسول 
وقراءة الكتاب فلم يوجد شطر الشهادة على 
العقد. وقول الزوج بانفراده عقد عند أبي يوسف. 
وقد حضر الشاهدان . ''2 هذاء وقد وافق الشافعية 
والمالكية والحنابلة أبأ 
هذا 9) 

الإرسال لنظر المخطوبة : 

ذهب المالكية والشافعية والحنايلة إلى : أنه إذا 
م يتيسرللرجل أن ينظرإلى المخطوية فله أن يرسل 
من يثق بها من النساء لتنظرله المخطوبة. ثم 
تصفها له بعد ذلك استدلالا بفعله يك إذ روي 
أنه «بعث أم سليم إلى امرأة 0 انفظفري 
عرقوبيها وشمي معاطفها». '" رواه ا 
وصححه. هذل وقد نقل عن الشير املسي في 1 
حاشيته على نهاية المحتاج تعليقا على هذه ا حالة 
قوله : لو أمكنه إرسال امرأة تنظرها له وتصفها له لا 
يجوزله النظر بعد ذلك, وقد يتوقف. إذ أن الخبر 
ليس كالعيان» فقد يدرك الناظر من نفسه عند 
4 





المعاينة ما تقصر العبارة عنه . 


(1) بدائع الصنائع "/ 10 نشر زكريا علي يوسف . 

(0) الأم ه/ “ل/ا للامام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ‏ 
كتاب الشعب/ القاهرة. والمدونة الكبرى 4/ 4؟ لإمام دار 
المجرة الإمام مالك بن أنس رواية سحنون التنوخي/ مطبعة 
الصادق/ القاهرة. وكشاف القناع ه/ ٠١‏ 

(*) نيل الأوطار للشوكاني 5/ ١78‏ 

(1) حاشية الشبراملسي على نغباية المحتاج 5 مطبعة 
مصطفى الحلبي . 


5ه 


ة ومحمدا في قوض| 


ع © ساوااع قاعاده ععدقدا عد هق ه هداع .اه وه هاه فاه هه بووقع مدو م مالو وداه م واوا و هو م هاه م هشاهاها هام وه عه عشاخ م قشاعمد اعم هاعم هاه قمع هاه عا عر 


1 اتفق الفقهاء 0 5252 
زوجته كتابا ضمنه قوله : أنت طالق. فالحكم أنها 
تطلق في الحال. سواء وصل إليها الكتاب أم لم 
يصل. ويعتبر ابتداء عدتها من حين كتابته 
الكتاب . ظ 
أما ذا كن نهنا نا مقاده 5 


فأنت طالق. فأتاها الكتاب طلقت من تاريخ 
الوصولء لأن شرط وقوع الطلاق هووصول 


الكتاب إليها. 27 


الإرسال في التصرفات المالية : 

الواح كن 0 

اللو عا ا 1 
وقبل المرسل إليه خلال المجلس الذي تلىي فيه 
الكتاب المرسل»: أوساع أقوال الرسول فقد تم 
كلام المرسل» ناقل كلامه إلى المرسل إليه» فكأنه 
حضر بنفسه. فأوهجب البيع , وقبل الآخر 2 
المجلس . < 


الإجارة» والمكاتبة» ”2 إلا أن المالكية يفرقون في 


)١(‏ المغنى مع الشرح الكبير8/ 5١؛‏ للامام موفق الدين بن 
قدامه/ دار الكتاب العر بي بيروتء وفتح القدير */ 917 
والبدائع 4/ والبجيرمي 4/ 94. ومواهب الجليل 
١/4‏ 5ك والتاج والإكليل 48/4 

0) كشاف القناع ؟/ 4 ء وحاشية البجيرمي على شرح منج 
الطلاب .١59/7‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي /٠‏ ىم 
لأبي البركات سيدي أحمد الدردير ‏ مطبعة عيسى الحلبي - 
وبدائع الصنائع 5/ 594954 


١١ 4 إرسال‎ 


اقل 8 وح كلد اهم يلا وا فلل جب لا 81 جا با لقا 8 جك بق خب سكيع قا هاا و٠‏ جما الل ها اه شيف هوا 8 2 76 نه ون لا شه ه ها يوا بيه ها #ييهد ف "8لا هد اها موا هر عوك “قد اه اا 181 و 6 تو أ 


حكم الإرسال بالشراء تبعا للفظ الرسول. فإذا 
أسند الرسول الشراء لنفسه طولب بالثمن» لكن 
إذا أقر المرسل بأنه أرسله كان للبائع غريان. فيتبع 
أهما شاء, إلا أن يحلف المرسل أنه دفع الثمن 
للرسول فإنه يبرأء ويتبع الرسول. أما إذا أسند 
الشراء لمن أرسله فإنه لا يطالب بالثمن» وإنما الذي 
يطالب به المرسل . "أ 


هذاء وقد ذكر الدرديرفي شرحه الكبير أن 
الرسول إذا قال: بعثني فلان لتبيعه كذا بائة. أو 
ليشتري منك كذا بائة مثلاء فرضى صاحب 
النيلعة لأ يطالت الرسول »لتم نان اك فلدة 
هذا آفه اماه الشو فلن الرسرل. آم إذا قال" 
بعثنى فلان لأشتري له منك. فيطالب الرسول 
لمن لكشهاق الخالة لاوج انبل :الك اليم 
وفي الخال الأخيرة أسند الشراء إلى نفسه. 9) 

كا أجمع الحنفية على أن الرسول بالشراء لا 
يملك إبيطال الخيار. ولا تكون رؤيتهرؤية 
المرسل» ويثبت الخيار للمرسل إذا لم يره. "2 وقد 
عقب الإمام السرخسي في المبسوط على هذا الأمر 
بأن رؤية الرسول وقبضه لا يلزم المرسل المتاع. لأن 
المقصود علم العاقد بأوصاف المعقود عليه ليتم 
رضاهء وذلك لا يحصل برؤ ية الرسول. فأكثرما 
فيه أن قبض رسوله كقبضه بنفسه. ولوقبض بنفسه 
قبل الرؤية كان بالخيار إذا راه. فكذلك إذا أرسل 


)٠(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير */ 87” للعلامة شمس 
الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي ‏ مطبعة عيسى ال حلبي . 

(؟) الشرح الكبير للدردير */ 7" 

9ك الفناوى الهندية "/ 50 تأليف العلامة الشيخ نظام وجماعة من 
علماء الهند الأعلام/ المكتبة الإسلامية بتركيا. 
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١ 000‏ 
رسولا فقبضه له 7') 


ملكية الشيء المرسل : 

٠‏ -قررالآئمة أن الشيء المرسل باق على ملك 
مرسله. حتى يقبضه المرسل إليه. وما دام لم يقبضه 
فهوباق على ملك مرسله. وقد عينه لإنسان فلم 
فر لوه أحد ةبطاق 2 


١‏ - ذكرالدرديرأنه إن زعم شخص أنه مرسل من 
زيد لاستعارة حلي له من بكر. فدفع له بكرما 


طلب. وزعم الرسول أنه تلف منه. ضمنه زيد 
بي إن صدقه في الارسال. وإنلم يصدقه 
أنه لم يرسله وبرىء. ثم حلف الرسول: لقد 
00 
وضاع الحل هدرا. 
لكن الراجح أن الرسول يضمن - ولا يبرأ 
بالخحلف - إلا لبينة بالارسال. فالضان على 
المرسل. 0 
أما قاضيخان فقد قال في فتاويه : رجل بعث 
رسولا إلى بزاز أن أبعث إليّ بشوب كذا وكذا بثمن 
كذا وكذاء فبعث إليه البزازمع رسوله أومع غيره. 
فضاع الشوب قبل أن يصل إلى الآمرء وتصادقوا 
على ذلك رفور فلا ضمان على الرسول في 
شيءء وإن بعث البزازمع رسول الآمرفالضان 
على الآمرء لأن رسوله قبض الثوب على المساومة. 


0 المبسوط 7/1١7‏ لشمس السدين السرخسي - دار الممرفة 
للطباعة والنشر/ بيروت . 
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وإن كان رسول رب الثوب معه . فإذا وصل الثوب 
إلى الآمريكون ضامنا. '"' 

قال الحنفية : ولو أرسل رجل رسولا إلى رجل 
آخر وقال له : ابعث إلى بعشرة دراهم قرضا فقال : 
0 وبعث بها مع رسوله. كان الآمرضامنا لحا. 
إذا أ 0 

ولوبعث رجلا ليستقرضه واي فأقرضه 
فضاع في يده. إن قال الرسول أقرض فلانا 
المرسل. فهي للمرسل وعليه الضمان, وإن قال 
الرسول: أقرضني لفلان المرسل فأقرضه. وضاع في 
يده. فعلى الرسول الضمان. فحاصل المسألة أن 
التوكيل بالإقراض يجوز, وبالاستقراض لا يجوز. 
والرسالة بالاستقراض للآمرجائزة» وإن أخرج 
الوكيل بالاستقراض الكلام تحرج الرسالة يقع 
القرض للآمرء وإن أخرجه مخرج الوكالة بأن 
أضاف إلى نفسه يصير مستقرضا لنفسه. ويكون 
ما استقرض من الدراهم له وله أن يمنعها من 
الموكل . 0( 

وحاصل المسألبة : أن الرسول إن كان رسول 
رب المال فالوديع يبرأ بالدفع إلى الرسول ولومات 
الرسول قبل الوصول. ويرجع الكلام بين رب المال 
وورثة الرسول. فإن مات الرسول قبل الوصول 
كان الضان في تركته. وإن مات بعد الوصول فلا 
رجوع. حملا على أنه أوصله لرب المال . ظ 

وإن كان الرسول رسول الودييع فلا يبرأ إلا 
بوصوله لرب المال ببينة أو إقرار» فإن مات الرسول 


(01) هكذا . ولعل المراد ضمان الثمن انظر الفتاوى المخانية بهامشس 
الهندية "/ 5 
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قبل الوصول رجع الوديع في تركته. وإن مات بعد 
الوصول فلا رجوع وهي مصيبة على الوديع . "2 
قال القاضي عبد الوهاب من المالكية: إن 
الوكيل والمودع والرسول مؤتمنون فيما بينم وبين 
الموكل والمودع والمرسل. فإذا ذكروا أنهم ردوا ما دفع 
إليهم إلى أربابه قبل ذلك منهم. لأن أرباب 
الأموال قد ائتمنوهم على ذلك. فكان قرهم مقبولا 


فيما بينهم . فم 


كا لوأرسل رسولا إلى رجل وقال: ابعث إلى 
بعشرة دراهم قرضاء فقال نعم ) وبعث بها مع 
رسول الآمري فالاه رضامت لها إذا أقربأن رسوله قد 
قبضهاء وإن بعث بها مع غيره فلا ضمان على 
الآمرحتى تصل إليه . وكذلك لوأن رجلا له على 
وحنل بديق فيفك إلى :الندويوة وسولا ان نعف إلى 
بالدين الذي لي عليك, فإن بعث به مع رسول 
الامر فهو من مال الآمر. 

أما لوبعث رجل إلى رجل بكتاب مع رسول أن 
ابعث إلىّ ثوب كذا بثمن كذا. ففعل. وبعث به 
مع الذي أتاه بالكتاب» لم يكن من مال الآمرحتى 
يصل 00 وفي. هذا إن) الرسول رسول 
بالكتات. ” 0 [ 

وإذا أرسل المودع ( بفتتح الدال ) الوديعة للمودع 
(بكسر الدال) بإذنه صح هذا الإرسالء أما إن 
أرسلها بغير إذنه فتلفت أوضاعت من الرسول 
فعليه ضانباء إلا في حالة واحدة, هى فيم إذا 
عرضت للمودع إقامة طويلة في الطريق » كالسنة [ 
مثلا فالحق أن له أن يبعثها مع غيره ‏ ولوبغير إذن - 
)00 الدسوقي بتصرف يسير 4717/4 


(؟) مواهب الحليل ه/ 1 
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ولااضمان عليه إذا تلفت أوأخذها اللصء. بل 
بعثها إليه في مثل هذه الحالة واجب.. ويضمن إن 
حبسهاء أماإن كانت الإاقامة التى عرضت له 
قصبرة كالأيام فالواجب عليه إبقاؤها معه. فإن 
بعثها ‏ بغير إذن ‏ ضمنها إن تلفت. وأما إن كانت 
الأقامة الي عرضت له متوسطة . كالشهرين :مثلا 
خيرٌ في إرساءها وفي إبقائهاء فلا ضهان عليه إن 
أرسلها وتلفت. أوحبسها'' . 

وكذلك الحكم في وصي رب المال, إذا أرسل 
المال للورئة,. أوسافر هوبه إليهم من غير إذنهم . 
فإنه يضمن المال إذا ضاع أوتلف.'”'2 وكذا 
القاضي إذا بعث المال لمستحقه من ورثة أو غيرهم 
بغير إذنه. فضاع أوتلف عليه الضمان عند ابن 
القاسم. خلافا لقول أصبغ بعدم الضمان عليه . 
ونقل ابن قدامة عن الامام أحمد قوله في رجل له 
على اخردراهم. فبعث إليه رسولا يقنضها.ء 
فبعث إليه مع الرسول ديناراء فضاع من الرسول. 
فهو من مال الباعث. لأنه لم يأمره بمصارفته. وإنما 
كان من ضمان الباعث لأنه دفع إلى الرسول غير ما 
أمره به المرسل . فإن المرسل إن أمره بقبض ما لَه في 
ذمته. وهي الدراهم., ولم يدفعهاء. وإن) دفع دينارأ 
عوضا عن عشرة دراهم , وهذا صرف يفتقر إلى 
رضى صاحب الدين وإذنه ولم يأذن. فصار الرسول 
وكيلا للباعث في تأديته إلى صاحب الدين 
ومصارفته به, فإذا تلف في يد وكيله كان من 
ضمانه. اللهم إلا أن يخير الرسول الغريم أن رب 
الدين أذن له في قبض الدينار عن الدراهم فيكون 
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حينئذ من ضمان الرسول لأنه غره وأخذ الدينار على 
أنه وكيل للمرسل . وإن قبض منه الدراهم التي أمر 
صاحب الدين» لأنها تلفت من يد وكيله ‏ () 
وروي أيضا عن الإمام أحمد رضي الله عنه قوله 
في رجل له عند اخردنانير وثياب. فبعث إليه رسولا 
وقال: خذ دينارا وثوباء فأخذ دينارين وثوبين. 
فضاعت. فالضاإن على الباعث. يعني الذي 
أعطاه الدينارين والشوبين. ويرجع به على 
الرسول. يعني عليه ضمان الدينار والشوب 
الزائدين. وإنما جعل عليه الضمان لأنه دفعهما إلى 
من لم يؤمر بدفعه] إليه. ويرجع بها على الرسول 
لأنه غره وجعل التلف في يده فاستقر عليه الضمان. 
وللموكل تضمين الوكيل» لأنه تعدى بقبض مالم 
يؤمر بقبضه. فإذا ضمنه لم يرجع على أحد, لأن 
التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه . ) 


أثر الارسال في قبول الشهادة للمرسل أو عليه : 
7 -يتبين أثر الإرسال في قبول الشهادة للمرسل. 
أوعليه من خلال ما ذكر عند الفقهاء من أقوال. 
فالامام الكاساني يبين ذلك بقوله : لوأن رجلا 
أرسل رسولا إلى امرأة يريد الزواج منها فكتب إليها 
تذلك كتاناء فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام 
الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك. لاتحادالمجلس 
من حيث المعنى . لأن كلام الرسول كلام المرسل . 





)01 هذا الرأي إنها كان عندما كانت الرغبة في الدنانير غير الرغبة فى 
الدراهم . والعكس . أما الآن وقد استقرت النسبة بين الدرهم 
والدينار. إذا كان النقد في بلد واحد. فلا يختلف الحكم في 
قبض الدراهم بدلا عن الدنانير. والعمكس . 

(9) المغنى لابن قدامة ه/ "#١ _ 7٠‏ 
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لأنه ينقل عبارة المرسل . وكذا الكتاب بمتزلة 
الخطاب من الكاتب». فكان سماع قول الرسول 
وقراءة الكتاب ماع قول المرسل وكلام الكاتب 
معنى . وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب 
لا يجوزعند أبي حنيفة ومحمد رحمهم| الله تعالى . 
بينم عند أبي يوسف إذا قالت: زوجت نفسي 
يجوزء وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب, 
إذ أن قول الزوج بانفراده عقد عندهءوقد حضر 
الشاهدان. 27 فيتضح أن الشهادة هنا مأخوذ مها 
عند السماع لكلام المرسل. هذا وقد أيد الدسوقي 
الكاساني في اعتبار الشهادة للمرسل . إذ ذكر في 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير أن المودع 


يضمن الوديعة إن دفعها للرسول من غير إشهاد, . 


لأنه لما دفع لغير اليد التي ائتمنته كان عليه 
الإشهاد. فل) تركه صار مفرطا.ء وأما إن دفع له 


بإشهاد فقد برىء. ويرجع المرسل إليه على 
الرسول عند عدم ا 


ثالثا : الإرسال بمعنى الإهمال 
حكم ضهان ما أتلفته الحيوانات والمواشى المرسلة : 
١‏ - ذهب الشافعية في معرضص بيانهم لحكم هذه 
المسألة إلى التفريق في حكم الضمان بين الدابة التي 
تتلف أموال الغير ومعها راكبء والدابة التي تتلفها 
من غير قائد . ١‏ 
وبناء على هذا التشريق فقد قالوا : : إذا أتلفت 
الدابة مالا أونفساً. ليلا أونهاراء وكان معها راكبها 


(1) بدائع الضنائع 8/ ه18 للعلامة علاء الدين أبي بكر 
الكاساني الحنفي مطبعة الإمام/ بالقاهرة 

)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير/ 475 للعلامة شمس 
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فعليه الضمان. لأنها في يده. وعليه تعهدها 
وحفظهاء ولأنه إذا كان معها كان فعلها منسوبا 
إليه . [ 

. ولوكان معها سائق وقائد فالضان عليهم| 
نصفين, ولوكان معها سائق وقائد مع راكب فهل 
يختص الضان بالراكب أويجب أثلاثا؟ وجهان : 
أرجحه| الأول. ولوكان عليها راكبان فهل يجب 
الضصان عليه أويختص بالأول. دون الرديف؟ 
وجهان: أوجهها الأول لأن اليد لما. ")2 

أما إذا أتلفت الدابة أموال الغير من غير أن 
يكون معها راكب فهنا ينظر إلى الزمن الذي وقع 
فيه الإتلاففب. فإن كان نهارا فلا ضماإن على 
008 » وإن كان ليلا ضمن., لتقصيره بإرساها 
ليلاء بخلاف الإرسال نهاراء للخبر الصحيح 
الذي رواه أبوداود وغيره. وهوعلى وفق العادة في 
حفظ الزرع ونحوه نهارا والدابة ليلا ولوتعود أهل 
البلد إرسال الدواب وحفظ الزرع ليلا دون النهار 
انعكس الحكم. فيضمن مرسلهاما أتلفته نهارا 
دون الليلء, اتباعالمعنى الخير والعادة.» ومن ذلك 
يؤخذما بحثه البلقيني أنه لوجرت عادة بحفظها 
ليلا ونبارا ضمن مرسلها ما أتلفته مطلقا . 
هذا . وقد استثنى الشنافعية من الدواب التي 


يلزم الفمان بإتلافها الحمام وغيره من الطيور 


والنحل. إذ أنه لا ضان بإتلافها مطلقاءوهذا 
الحكم حكاه ه في أصل الروضة عن ابن ن الصباغ , 
وعلله بأن العادة إرسالها. 97) 

هذا . وقد وافق المالكية والحنابلة النافعة ل 


01 الإقناع */ 01 
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أن الضمان لازم في إتلاف الدواب إن كان ليلاء أمأ 
إن كان نهارا فلا ضمان فيه . 27 بينما للحنفية قول 
آخر نذكره بعد قليل بإذن الله . 

هذا . وقد وافق المالكية الشافعية في قولهم 
بتضمين راكبها وقائدها وسائقها . 

أما حكم ما أتلفه الحمام والنحل والدجاج فجاء 
عن المالكية فيه روايتان : 

الأولى : توافق ماذهب إليه الشافعية. 
والشانية: أن حكمها كالماشية في الاتلاف. وهذه 
رواية ابن القاسم. إلا أن دعن فد فال بيضزات 
الرواية الأولى . ”2 أما الباجى من المالكية فقد ذكر 
عنه أنه قال: في المواضع ضرب تنفرد فيه المزارع 
والحوائط. ليس بمكان سرحء فهذا لا يجوز إرسال 
المواشى فيه. وماأفسدت فيه ليلا أونهارا فعلى 
لايجا الشيد و مسرت ار د كعات الام 
بإرسال مواشيهم فيه ليلا أونماراء فأحدث رجل 
فيه زرعا فأتلفته المواشي . فلا ضمان فيه على أهل 
المواشي . سواء وقع الإتلاف ليلا أونهارا. ”") 

ومن المفيد جدا أن نشير إلى ما ذكره مؤلف 
التاج والإكليل إذ قال : بأن الرجل إذا أرسل في 
أرضه نارا أوماء فوصل إلى أزض جاره فأتلف 
زرعهاء ينظرفي الأمر على ضوء قرب الأرض 
وبعدهاء فإن كانت الأرض قريبة فعليه الضمان. 


وإن كانت بعيدة إلا أن النار وصلتها بسبب ريح أو 


غيره فلا ضان ' (4) 


478/7 التاج والإكليل “/ 77" وكشاف القناع‎ )١( 
11/5 التاج والإكليل‎ ١ 
التاج والإكليل 5/ 7م‎ )6( 
77١/5 التاح والاكليل‎ )4( 
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وهذا الرأي قد قال به الحنفية أيضاء 27 إلا أن 
لهم رأيا فيما يتعلق بإرسال الدابة والكلب أرى أنه 
لابد من ذكره هناء ومفاد هذا الرأي هو أنهم فرقوا 
بين الدابة والكلب عند الارسال. حيث إنه إذا 
أرسل الكلب ولم يكن سائقا له فلا ضمان فيم) 
يتلمه؛ وإن أصاب التلف من فوره لأنه ليس 
عع لامي ا 0 
إذا تعدى. بين إذا أرسل الدابة فأتلفت أموال 
الغير على الفور فعليه الضمان. لأنه متعد بإرساها 
في الطريق مع إمكان اتباعها.ء إلا أن الامام 
أبا يوسف لم يفرق في لزوم الضان بين ما يتلفه 
الكلب بإرساله وما تتلفه الدابة بإرسالها. ) 

هذا . وقد جاء في الدر المختار أن الرجل إذ : 
أرسل طيرا ساقه (أي سار خلفه) أولاء أوأرسل 
دابة أوكلباً ولم يكن سائقا له ؛ أوانفلتت دابة 
بنفسها فأصابت مالا أو ادميا نمارا أوليلا فلا ضان 
في الكل لقول الرسول كَلهِ (العجماء جبار) أي 
المنفلتة هدر 7) ظ 

أما إذا كان المرسل ماء . فالحكم يختلف تبعا 
لحالة الماء المرسل وطبيعة الأرض, فلو أرسل ماء في 
أرضه فخرج الماء إلى أرض غيره. فإن كان 
ما أرسله تحتمله أرضه فلا ضمان عليه. وإن أرسل 
مالا تحقمله الأرض كان ضامناء ”2 فإن سقى 
أرضه ثم أرسل الماء في الغبر حتى جاوز عن أرضه 
وقد كان رجل أسفل منه طرح في الخهر تراباء فيال 
الماء عن الغبرحتى غرق قصر إنسان, فلا ضمان 
)١(‏ الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية / 71١1١‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين 5٠01//5‏ 


(14) الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الطندية / 71١‏ 


٠١١ 


١5 - ١ إرسال‎ 
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على المرسل. لأنه أرسل الماء في الغبرء وهوغير 
متعدفي ذلك. ويجب الضان على من طرح 
التراب في الغبرومنع الماء عن السيلان, لأنه متعد. 
ولوفتح فوهة الغهر وأرسل ماءقدرما يحتمله الغبر. 
فدخل الماء من فوره في أرض غيره قبل أن يدخل في 
أرضه فلا ضمان عليه . 7") 


. هذا ء ومما يجدر الإشارة إليه هو أن نذكر الدليل 


الذي اعتمده الحنابلة في موافقتهم للشافعية 
والمالكية في أن الضن في المتلف ليلا لا نهاراء 
والدليل هورواية الأمام مالك عن الزهري عن 
حائط قوم فأفسدت - أي ما فيه من أموال - فقضى 
النبي كَكلةِ أن على أهل الأموال حفظها بالنهار. وما 
أفسدت فهو مضمون عليهم). 0 

ولأن العادة من أهل المواشي إرساطا نهارا للرعي 
وحفظهاليلاء وعادة أهل الحوائط حفظها نهاراء 
فإذا أفسدت شيئا ليلا كان من ضمان من هي بيده 
إن فرط في حفظها., مثل ما إذالم يضمها ونحوه 
ليلاء أوضمها بحيث يمكنها الخروج. أماإذا 
ضمها من هي بيده ليلا فأخرجها غيره بغير إذنه أو 
فنح غيره عليها بايها فأتلفت شيئاء فالضمان على 
محرجها أوفاتح بابهاء لأنه السبب ولا ضهان على 
من كانت بيده لعدم تفريطه . ثم أضاف الحنابلة 
إلى ما تقدمء. بأن الحكم في هذه المسألة محمول 
على المواضع 
العامرة الى لا مرعى فيها إلا بين مراحين كساقية 
وطرق زرع فليس له إرساها بغير حافظ. فإن فعل 
لزمه الضمان لتفريطه . ظ 


77/7 المصدر السابق‎ )١( 


التي فيها زرع ومراعي . أما القرى ( 
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وقد خالف الحنابلة ما قال به المالكية فيه| تقدم 
أن العادة تراعى في أحكام هذه المسألة. إذ قال 
الحارثي من الحنابلة : لوجرت عادة بعض أهل 
النواحي ربطها نهارا وإرساها ليلا وحفظ الزرع 
ليلاء فالحكم هووجوب الضمان على مالكها فيا 
أفسدته ليلا إن فرط في حفظهاء لا بارا . (") 

ثم استطرد الحنابلة في ضرب الأمثلة بقوهم : لو 
أن الرجل أرسل صيدا وقال: أعتقتك. لم يزل 
اكه عيد» :5] ثرا سل البعين والقرة 4 وتتجزقيا من 


البهائم المملوكة» إذ أن ملكه لا يزول عنها بذلك"" 
دو صيريه؟ 


رسولا يقبضه فهو بالخيارإذ رآهورق ية 00 
وقبضه لا يلزمه ال متاع) لأن المقصود علم العاقد 
بأوصاف المعقود عليه , ليتم رضاه. وذلك لا يحصل 
برؤية الرسولء. فأكثرما فيه أن قبض رسوله 
كقبضه بنفسه., ولوقبض بنفسه قبل الرؤ ية كان 
بالخيار إذا رام فكذلك إذا أرسل رسولا فقبضه له. 
فأما إذا وكل وكيلا بقبضه فرآه الوكيل وقبضه لم يكن 
للموكل فيه خيار بعد ذلك في قول أبي حنيفة رضي 
الله قال اسوريون وعم وهب اله له 
الخيار إذا راه. لأن القبض فعل والرسول والوكيل 
فيه سواء. وكل واحد منهم مأمور بإحراز العين 
والحمل إليه والنقل إلى ضانه بفعله, ثم خخياره لا 
(0) المصدر السابق 4/ ١54‏ هذا ويؤخذ مما تقدم أن الفروع التي 


مثل بهافي المذاهب المختلفة ترجع كلها من حيث الضمان 
وعدمه إلى ثلاثة أمور: الإهمال. أو التعدي أو العرف. 


لد" ٠١‏ اسه 


١٠ ١:4 إرسال‎ 
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يسقط برؤية الرسول فكذلك برؤية الوكيل. 
وكيف يسقط خياره برؤ يته وهول و أسقط الخيار نصا 
لم يصح ذلك منه لأنه لم يوكله به؟ فكذلك إذا قبض 
بعد الرؤية. وقاسا بخيار الشرط والعيب فإنه لا 
يسفط بقبض الوكيل ورضاه بهء فكذلك خيار 
الرؤية. وأبوحنيفة رضي الله عنه يقول: التوكيل 
بمطلق القبض يثبت للوكيل ولاية إِتمام القبض. 
كالتوكيل بمطلق العقد يثبت للوكيل ولاية إتامه. 
وتمام القبض لا يكون إلا بعد تمام الصفقة. ولا تتم 
مع بقاء خيار الرؤ ية. فيضمن التوكيل بالقبض 
إنابة الوكيل مناب نفسه في الرؤ ية المسقطة لخياره: 
وبخلاف الرسول فإن الرسول ليس إليه إلا تبليغ 
الرسالة. فأما إتمام ما أرسل به فليس إليه. 
كالرسول بالعقد ليس إليه من القبض والتسليم 
سي ع . 

والدليل على الفرق بين الوكالة والرسالة أن الله 
تعالى أثبت صفة الرسالة لنبيه يه » ونفى الوكالة 
بقوله تعالى (قَلْ لَسْتٌ عَلَيْكُمْ بوكيل ). ''2 وهذا 
بخلاف خيار العيب .فإن بقاءه لايمنع تمام الصفقة 
والقبض2. وهذا ملك بعد القبض رد المعيب 
خاصة '"'. ولو أرسل إلى وكيله رسولا بعزله فبلغ 
الرسالة وقال له : إن فلانا أرسلنى إليك ويقول : إني 
عزلتك عن الوكالة» فإنه ينعزل كاثنا ما كاذ 
الرسول. عدلا كان أوغير عدل. صغيرا كان أو 
كبيراء بعد أن تكون عبارته معتبرة. إن بلغ 
الرسالة على الوجه الذي ذكرناء لأن الرسول قائم 
مقام المرسل. معبر وسفير عنهء فتصح سفارته بعد 





+5 / سورة الأنعام‎ )١) 
074 7/١ المبسوط‎ )0 
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الرجوع عن الإرسال ٌ 

لا يكون وفق المشافهة, وذا محتمل للرجوع , فها 
يعلم به بخلاف ما إذا وكل إنسأنا ثم عزله بغير 
المرسل وينقله إلى المرسل إليدء فكان سفيرا ومعترا 
محضاء فلم يشترط علم الرسول بذلك. فأما 
الوكيل فإنما يتصرف عن تفويض الموكل إليه. 
فشرط علمه بالعزل. صيانة عن التغرير. 9') 
المرسل قبل وصوها كانت تركة لورثته , 29 


الإإرسال بمعنى التسليط : 
١‏ - إرسال كلب الصيد . أوما في معناه من 
الحيوانات المعلّمة, إن كان الحيوان ينطلق وراء 
الصيد بإرسال صاحبه ويقف بأمره. فيكون الصيد 
مباح الأكل ولو لم تدرك ذكاته . 

امنا إذا ابلق الحبيوان الضياكتل بنفس»ة قفا 
حيواناء فلا يؤكل إلا إذا أدركت تذكيته, لأن 





"> بدائع الصنائع 85م‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع 5/ 914و 

(م) الفتاوى الكبرى الفقهية للعلامة ابن حجر الهيشمي */ 77137 - 
المكتبة الإسلامية بتركيا. 


كدير | للك 


6 - ١ أرش‎ . ١77 إرسال‎ 
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الحجيوان إنما صاده لنفسه لا لصاحبه . وتفصيل 
أحكام الصيد في مصطلحه : 29 


رابعا : الإرسال بمعنى التخلية 

١‏ - اتفق الفقهاء على وجوب إرسال المحرم 
الصيد الذي في يده حقيقة إذا كان معه قبل 
الإحرام. وكذلك غير المحرم إذا صاده في الحل 
ودخل به الحرم .. 

أما إذا كان في بيته فلا يجب إرساله. وكذلك إذا 
كان الصيد في قفص معه. خلافا للحنفية في 
الصحيح عندهم . 2 وتفصيل ذلك في الإحرام . 

وأما صاحب كتاب الهداية من الحنفية فإنه يذكر 
رأيا مخالفا لما قاله الأئمة ما لهم من قول متقدم . إذ 
أنه قال بعدم إرسال الصيد بعد الإحرام فيا إذا كان 
في بيت المحرم» أوفي قفص معه. واستدل على 
رأيه هذا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون 
وفي بيوتهم صيود ودواجن. ولم ينقل عنهم إرساها. 
ثم أضاف قائلا بأن من أرسل صيده في مفازة فهو 
على ملكه. فلا معتبر ببقاء الملك. وقيل إذا كان 
٠‏ القفص في يده لزمه إرساله لكن على وجه لا 
يضيع. بأن يخليه في بيته لأن إضاعة المال منبي 


و١‏ 
عنه / (") 


.ا/7١7/7“ بدائع الصنائع 5848/5 . والتاج والإكليل‎ )1١( 
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؟) الهداية؟/778. والمسسوط 88/4١-184١ء‏ والخسرشي 
5 508”. ومغنى المحتاج .07١/١‏ وكشاف القناع 
ة 

(5) الحداية ؟/م/ا؟ 
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التعريف : 

١‏ -من معاني الأرش في اللغة : الدية والخدش. 

وما نقص العيب من الثوب, لأنه سبب للأرش . 
واصطلاحا : هوالمال الواجب في الجناية على 


مادون النفسء وقد يطلق على بدل النفس وهو 
الدرة ظ 


الألفاط ذات الصلة : 

أ حكومة العدل : 2 

؟ ‏ حكومة العدل : هي مايجب في جناية ليس 
فيها مقدارمعين من المال. وهي نوع من الأرش . 
فالأرش أعم منها. ' 

ب - الدية : 

* - الدية : هي بدل النفس لسقوط القصاص 
بأسبابه» وقد يسمى أرش ما دون النفس بالدية . 


الحكم الإجمالي : 
5 ل الشارع لكل نقص جيراء حتى لا 
تذهب الجناية هدراء فاذا ل يجب القصاص. 
وذلك في حالتي الجناية بالخطأ. أوسقوط القصاص 
لسبب ماء وجب الأرش بحسب نوع اليد 
جاء فيه نص بسهم معين التزم فيه ذلك . 

من هذا ما جاء عن رسول الله كَلِْ في كتابه إلى 


ااه 
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أهل اليمن: «في الرجل الواحدة نصف الدية. وفي 
المأمومة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. وفي 
المنقلة خمسة عشرمن الإبل» وفي كل أصبع من 
أصابع اليد أوالرجل عشرة من الإبلءوني السن 
حمس من الإآبل. وفي الموضحة حمس من الإبل» 
الو 

فإذا كان الفائت بالحناية جنس المنفعة على 
الال» أوزال مها حمال مقصود., كان الواجب فيها 
دية كاملة. فإذا تعدد العضومرتين في جسم 
الإنسان كان في فوات منفعته نصف الدية. 
كاليدين والرجلين, وإذا كان أكثرمن ذلك كان 
الواجب فيه بحسابه. كالأصابع. لقول رسول الله 
يك : «في كل أصبع عشرة من الإبل» وفي كل سن 
خمسة من الإبل. والأصابع سواء. والأسنان 
وا 
ومالم يكن فيه نص مقدرمن الشارع . ففيه 


حكومة عدل . 


أنواع الأروش : 
أ- أرش جراح الحرة : 
© قال الحنفية والشافعية : إن ما يجب فيه دية 


كاملة في الحر يجب فيه نصف الدية في الحرة. 


)١(‏ حديث : دفي الرجل الواحدة . . .» أخرجه النسائي. وهذا 
لفظه. وصححه كل من ابن حبان والحاكم والدارقطني . وأخرجه 
أبو داود في مراسيله من حديث كتساب عمرو بن حزم. (الدراية 
5 ونصب الراية 7/ /51 27 وجامع الأصول 177/4). 
وانظر الدر المختار ه/ 7٠/٠١‏ ط بولاق الطبعة الأولى. والجمل 
6 وما بعدهاط إحياء التراث, وكشاف القناع 55 ط 


السنة المحمدية. وفتح القدير على الهداية 74/4 - 707 ط دار ' 


صادر. والشرح الكبير على خليل 78/14 - 17 ” ط دار الفكر. 
(؟) حديث « في كل أصبع عشرة . . .» رواه الخمسة إلا الترمذي, 
ونيل الأوطار /ا/ ٠/7‏ 


© اواو ان جا هدهع هق عد 6 و66 2 > م مقع هم ده ع«ودقه وهام قمعماع ممع هم قاع اس هاه واماهماعه هاناعم اه عم ماهم هو هس اج و معد مع م« مع +25 60م م > 


ووافقهم على ذلك كل من المالكية والحنابلة» إذا 
بلغ الأرش ثلث الدية أو أكثر, أما إذا كان أقل من 
الثلث فإنها تتساوى معه . '") 


ب - أرش جراح الذمي : 

5 - ذهب الحنفية إلى تساوي المسلم والذمي في 
الأروش والديات. وكذلك المستأمن. وقال 
المالكية: دية الذمي على النصف من دية المسلم . 
أما المجوسي والمعاهد والمرتد. ففيه ثلث حمس دية 
المسلم . وقال الحنابلة: كل هؤلاء على النصف 
من دية المسلم . وقال الشافعية : كلهم على الثلث 
من دية المسلم 9) 


تعدد الأروش : 

الأصل عند أبى حنيفة والمالكية والشافعية 
والحنابلة : القول بتعدد الأروش بتعدد الجنايات: 
وهم في ذلك تفصيلات» يرجع إليها في الديات 
العاف 26 ْ 


)١(‏ الهذاية وفتح القدير8/ “0٠5‏ ط دار صادر, والدر المختار 
0-11 والبدائع 77/07 ط الحمالية. والنباية /ا/ "٠5‏ ط 
مصطفى الخحلبي . والحممل 5 والفرح الكبير ١8/4‏ 
وكشاف القناع ١٠١/5‏ 

فم اهفداية وفتح المدير 2787/86 والدسوقي 85/5 ط دار 
الفكر. والغباية 017/1 ط مصطفى الحلبي . وابن عابدين 
0 84 وكشاف القناع 1/ ١6‏ ط أنصار السنة المحمدية . 

2 نفس المراجع السابقة 


-٠١١86 


5-١ إرشاد‎ 


/ وأساعداه فاعماع وهم عه و و هو هو وقاوقافاه قاو ه معقعء و عمعققاقه وق ماه هه عقاف فافع سأ عد و مهاوه معام ولمعا قفاوي سرس مومه 


١‏ - الإرشاد لغة : الهداية والدلالة, يقال : أرشده 


إلى الشيء وعليه : : دلّه2".والأصوليون يذكرون 
الإرشاد باعتباره أحد المعاني المجازية التي يرد لها 
الأمر. وعرفده بأنه : تعليم أمردنيوي » ومثلوا له 
بقوله تعالى: («وَاسْتسْهِدُوا شُهِيدَيْنِ من 
رجَالِكم) . 9) 

وهوقريب من الندب , لاشتراكهها في طلب 
تحصيل المصلحة. غير أن الندب لمصلحة 
أخروية. والإرشاد لمصلحة دنيوية . 9 

ويستعمله الفقهاء بمعنى الدلالة على الخير. 
والإرشاد إلى المصالح. سواء أكانت دنيوية أم 
أخروية» ويستعملونه كذلك بالمعنى الأصولي . 
وهو تعليم أمر دنيوى . 9) 


الألفاظ ذات الصلة - 


النصح : 
؟ - النصح ْ الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 


)١(‏ لسان العرب مادة (رشد) 

(1) البقرة/ ١857‏ ظ 

(9) كشف الأسرار ٠١/١‏ ط مكتب الصنايع ., وجمع الجوامع 
8/١‏ لط الأزهرية, والأحكام للآمدي 9/7 ط صبيح . 

(5) الشسرح الصغير 741١/4‏ ط دار المعارف, وحاشية الجمل على 
المج ١١5/4‏ ط دار إحياء التراث العربي. والفتح المبين 
ص ١١١‏ ط عيسى الحلبي . ونباية المحتاج ط مصطفى 
الحلبي . 


ام # * #دماع هه ع مهاه نه ع5 هه © هم هه 4 هاو ه اوج م هل > ع دخ هه عه اوراس مه مده ها ور و دعم مج م 4ع م هه ممم سهة هو 4 هه + و6مم ٠‏ 


والإرشاد يرادف النصح. ويرادف الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر. إلا أن بعض الفقهاء 
جرى على التعبير بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
فيم| كان مجمعاعلى وجوبه أو تحريمه. أما 
0 فيه فقد جرى على التعبير فيه 
بالإرشاد. ' 


الحكم الإجمالي ' 

© تناول الأصوليون الأمر الإرشادي من حيث 
الشواب وعدمه بالنسبة لمن فعل ما أرشد إليه؛ 
فذكروا: أنه ما دامت المصلحة فيه دنيوية فلا ثواب 
فيه. مادام الشخص قد فعله لمجرد غرضه . فإن 


'فعله لمجرد الامتثال والانقياد إلى الله تعالى أثيب 


عليه لكن لأمر خارج » وإن قصد الامتثال 
وتحصيل المصلحة الدنيوية معا استحق ثوابا أنقص 
من ثواب محض قصد الامتثال. 9) 


: - وأما الفقهاء فحكم الإرشاد عندهم - أي إرشاد 
الناس إلى الخخير ودلالتهم عليه ونصحهم 2 
اليجوبء وذلك عملا بقوله تعالى : (ولتكن يك 
آم يَدْعُونَ إِلَى الْخَير) الآية"'' وقول النبي ككل : 


«الدين النصيحة” ؟ على أن يكون الإرشاد بالرفق 


والقول اللين. لأنه أقرب إإى القبول. ومحصل. 
الوجوب إذاظن المفائدة. وم خف على نفسه أو 


)١(‏ الؤرقاني على خليل ٠١8/7‏ نشر دار الفكر. والفروق للقراني 
عن 

(0) كشف الأسرار 2٠ ٠/١‏ وجمع الجوامع ,”04/١‏ والأحكام 
للآأمدي 8/7 

(*) سورة ال عمران / 4 ٠١‏ 


63 رواه مسلم 0 ط عيسى الحلبي . 


ا ٠‏ اسه 


إرشاد ه . إرصاد ١‏ _ “" 


#« » »ا هسه ره + وج +60 6ع قمعم ون .ع ممو موقواوايده »> ,اموجه و بع قفو و جا مس دج هج ميدع توا م قفخ مج ممم أ ناورم م رم امار هم 


ماله أوغيرم )١(‏ 
مواطن البحث : 
ه ‏ أحكام الأمر الإرشادي تأتى عند الأصوليين في 
مبحث الأمرء. وعند الفقهاء في مبحث الأمر 


إرصاد 


التعريف : 
١‏ -الإرصاد في اللغة : اإإعداد. يقال: أرصد له 
الأ رد 1 

مر . ن 


وهو عند الفقهاء : تخصيص الإمام غلة بعض 
أراضي بيت المال لبعض مصارفه . ”" 


ويطلق الحنفية الإرصاد أيضا على : مخصيص 
ريع الوقف لسداد ديونه التي ترتبت عليه لضرورة 
إعماره . 4) 


)١(‏ الفواكه الدواني ؟/ 6م" ط مصطفى الحلبي ‏ والفتح الميين ص 
١”‏ ط عيسى ال حلبي . والقرطبي 18/4» 6 طدار الكتب 
المصريةء والفرح الصغير 54١/4‏ ط دار المعارف. والآداب 
الشرعية لابن مفلح 4/١‏ طالمخار. وابن عابدين /١‏ 5*4 ط 
بولاق . 


(؟) لسان العرب . وتاج العر وس . وأساس البلاغة . والنباية مادة 
( رصد ) . 

(") الفتاوى المهدية 5417/7 طبع المطبعة الأزهرية . وحاشية الجمل 
على منبج الطلاب #/ ل/الاه طبع دار إحياء التراث في بيروت . 
ومطالب أولي النبى 778/4 طبع المكتب الإاسلامي . 

(4؛) حاشية ابن عابدين */ 77 طبع بولاق الأولى . 


هاألأااعم وجقواع اماع واوا واه »م  <»*‏ عسوا راورسشسد 5ع :9 قشاع ولاقالد ماه ا ع جامد رامع مد هماع قاع مع م هادا دام قافا قاو بم ع. عاو هع ماع مامد هد هه ع وه همد عم 


أولا 5 
الإإرصاد بمعنى ( تخصيص بعض أراضي 
بيت المال لبعض مصارفه ) : 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الوقف : 


؟ - الوقف لغة : الحبس . واصطلاحا: حبس 
العين والتصدق بالمنفعة. وللتفرقة بين الوقف 
والإرصادء يشار إلى أن في. حقيقة الإرصاد 
انجاهين . 

الاتججاه الأول : اعتبار الإارصاد غير الوقف. 
وقد صرح بذلك الحنفية. وهوما يفهم من كلام 
الشافعية أيضاء لاختلال شرط من شروط صحة 
الوقف فيه وهو أن يكون الموقوف مملوكا للواقف 
حين الوقف. والمرصد ‏ بكسر الصاد ‏ هو الإمام أو 
نائبه. وهولا يملك ما أرصده . 

قال ابن عابدين : «والارصادد من السلطان 
نس قات البعةء السيدم ملك السلظاة يل هو 
تعيين شي ءمن بيت المال على بعض مستحقيه . (") 
فالفرق بين الارصاد والوقفف: أن العين الموقوفة 
كانت قيل الوقف ملكا للواقف. وفى الارصاد 
كان النية المال». 0 

الانجاه الثاني : اعتبار الإإرصاد وقفا في حقيقته . 
لعدم اختلال شيء من شروط الوقف فيه. 
فالسلطان الواقف لشيء من أموال بيت المال هو 
وكيل عن المسلمين» فهو كوكيل الواقف,''' وعلى 
ر1) حاشية الدسوقي 1/ 64 طبع دار الفكر- بيروت , وحاشية كنون 

على شرح الزرقاني 1/ ١7١‏ بهامش الرهوني . 
(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 75 , وحاشية أبي السعود على ملا 

مسكين 7/ 506 , طبع جمعية المعارف . 


ا اك 


9 هاج هشاع هه هج هه وه هاه واعهو عاهاه ها 0ه مامه عه و »ع ومع و سع هو هاس جمدو م وه وا واه »> ماهو هاه هج هاه م ماع ها قمع + دم م وهام م م ٠‏ مد سء 


هذا الانجاه لا فرق بين الوقف والإرصاد من حيث 
سبق الملك. ويفترقان بأن الإرصاد لا يكون إلا من 
الإمام . 


ب الإقطاع : < 

2 الأقطاع في اللغة : من القطع بمعنى 
القصل. ”' وهوفي الشرع : ما يقطعه الإمام أي 
يعطيه من أراضي الموات ‏ رقبة أومنفعة من له 
حى ' قُْ بيك المال. فالإقطاع يكون تمليكا وغير 
ين 

والفرق بين إقطاع التمليك وبين الإرصاد. أن 
المقطع إليه يملك رقبة القطائعء ولا يترتب له 

أماإقطاع المنفعة أو الخراج. فيفترق عن 
الأإرصاد بأن الإرصاد له صفة التأبيد. ولا يكون 
لهذا النوع من الإقطاع ضفة التأبيد, إذ يحق للامام 
سلخ تلك القطائع عمن جعلها له؛ وإعطاؤها 
لغيرهء وعلى هذا فإن الأقطاع يحمل الصفة 
المفردية الشخصية. أما الإرصاد فيحمل صفة 
لمم رمعل الفاغ 

ج ‏ الْجِمى : 

4 الحمى في اللغة ابابل وفي الشرع : 
أن يحمى الأمام مكانا خاصا من الموات. لحاجة 
غيره. كرعي نعم جزية وصدقة 6 وحاجة ضعمقاء 
ملحن © 


. لسان العرب مادة (قطع)‎ )١( 

(0) ابن عابدين */987, والشرح العببر للفرديس ١‏ 4/. 
والمهذب 57/١‏ والمغني 157/5 . 

(6) حاشية الدسوفي 4/ 254 والقليوبي +/47. ولمغني 
قي 


© © مهاس واجاء عدواس وا هاو هاج اج هشاهاه هم شاه هاه ها هاه هاس هو مام عمس راأواس اه " * . وار هو و ا« اد 5 مام هم و هم هسه قاقمه فده © هه هم هم هم م ١‏ 


فالمرق بين الحمى والأرصاد أن ال[آرصاد 
تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال 
لبعض مصارفه , والحمى هو تخصيص الإمام نفس 
أراضي الموات لحاجة غيره. . 


صفته ( حكمه التكليفي) : 


© الإرصاد مشروع باتفاق العلماء, ”'' إما لاعتباره . 
وقفا (فتجري عليه أحكامه). وأما لكونه يؤمن 
مصلحة عامة للمسلمين بطريق مشروع. لأن 
المرصد (بفتح الصاد) هومال بيت مال المسلمين, 
وصل إلى المسلمين من غير قتال» ومصرفه كل ما 


تقوم به مصالح المسلمين. والمرصد عليهم من 


العلماء والقضاأة ونحوهم هم عملة المسلمين الذين 
مصارف بيت المال. ”' وتأمين مصالح المسلمين 
واجب على الإمام, فإذا كانت هذه المصالح لا 


يمكن تأمينها إلا بالإرصاد. كان الإرصاد واجبا. 


لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب. وقد سئل 
الشيخ على العقدي الحنفي رحمه الله تعالى عن 
مشروعية الإرصاد فأجاب : 

١‏ لااشك في جوازها لما فيه من إيصال ال حق إلى 
مستحقيه فيكون جائزاء بل واجبالما قلناء وهذا 
مجمع عليه). 5 
أركان الإرصاد : 

5 لا بدني الإرصاد من وجود مرصد (بكسر 
الصاد). ومرصد (بفتح الصاد). وجهة مرصد 
عليهاء وصيغة . 

١1١/7 حاشية كنون على الزرقاني‎ )١( 


. 5851//7 الفتاوى المهدية‎ )١ 
+4//1 (م) الفتاوى المهدية‎ 


-١١ 8 


7# 6م مق فاه هم ههه هه ومع ولع وه وعم وعم ق ها عقن مامه سس ههه مهماما هه سه م اماه ها فاه فاه م هس او اران واوا اوه وس مون وو ثى 


ولكل واحد من هذه الأركان شروط لابد من 
توفرها فيه. ليكون الإرصاد صحيحا . وتفصيل 
دللك فنيا دل : 


الأول : المرصد : ( بكسر الصاد ) 
- ويشترط في المرصد (بكسر الصاد) أن يكون 
جائز التصرف في) أرصده. من مال بيت مال 
البلين )0 

وجائز التصرف هذا لابد من أن يستجمع 
شروط أهلية التبرع. وأن يكون إماماأو 
أميراً » 9) أو وزيرا فوض إليه تدبير مصالح 
. المسلمين, ”2 أورجلا له استحقاق من بيت مال 
المسلمين وجعلت له منفعة عقار معين من بيت مال 
المسلمين, 27 وعلى هذا فإن المرصد عليه له أن 
يرصده على غيره. وصرح المالكية باشتراط ألا 
ينسب المرصد (بكسر الصاد) الإرصاد إلى نفسه . 
لأن الأعيان المرصدة ليست ملكا له. بل هي ملك 
نب هال المسلمفين: وهيل] النص وإن لم يصرح به 
بقية الفقهاء . فإنه لا يتناى مع شيء مما ذهبوا إليه 


قْ الإرصاد. 
إرصاده . 


)٠(‏ مطالب أولي الغبى 778/4؟. طبع المكتب الإسلامي 
سيروت . 

؟) حاشيةالجمل */ /الاه طبع دار إحياء التراث سيروت . 
حاشية الشرواني على التحفة 587/0 الطبعة الميمنية الأولى 
5 ., وحاشية البجيرمي على منبج الطلاب */ 7٠١7‏ طبع 
المكتبة الإسلامية بتركيا . ونهاية الزين شرح قرة العين 754 
طبع مصطفى البابي الحلبي . وحاشية الدسوقي 14/ 7م 

(9) الفتاوى المهدية 5141/7 

(؛4) الفتاوى المهدية 7/ 5145 


»ه ف . قوم وا . م ماود .ده ماج وه هم وع و99 مه #» شاء ا فاج هوه هاه عمس عاس ماه قار © اماف عاعا يداه شاعاع د جز أله و هد ما ره سيره وهاه ماور هو ما ف هه 


قال علي كنون في حاشيته على الزرقاني : إن 
وقف الآئمة وقفاعلى جهة البر والمصالح العامة 
. ه لأزة فلك )1( 
وسبوه لآ بعسهم فا( يصح . 


الثان : المرصد ( بفتح الصاد ) 1 

6 - يشترط في المال المرصد أن يكون عينا قد آلت 
إلى بيت مال المسلمين بالاتفاق, ' كالأراضي 
التي استولى عليها المسلمون عنوة. والت إلى بيت 
المال. ونحوذلك. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز 
للإمام أن يرصد شيئا من أراضي الحوز, لأن هذه 
الأراضى ملك أصحابهاء وليست ملكا لبيت 
لمال. - 

والمراد بأرض الحوزهنا : الأرض التى عجز 

صاحبها عن زراعتهاء وأداء خراجها. فدفعها إلى 
الإمام لتكون منافعها جيرا للخراج . 7" 
الثالث : المرصد عليه : 


4-يشترط في المرصد عليه أن يكون من مصارف 
بيت مال المسلمين على وجه الإجمال. ”' فإن م 





١١ /7 حاشية كنون على شرح الزرقاني لمختصر خليل‎ )١( 

(؟) الفتاوى المهدية 7/ "714. وابن عابدين ”/ 789. وحاشية أبو 
السعود06/7ه. والأشباه والنظائر لابن نجيم 28٠١ /١‏ 
وحاشية الشر واني على تحفة المحتاج 7847/0. وحاشية 
الدسوقي 87/4. ومطالب أولي النبى 4/ 77 ونباية الزين 
شرح قرة العين ص : 7578 

(0) البحر الرائق ه/ 2.7٠١‏ وهي تختلف عن أراضي الحوز التي 
يذكرونها في الغنائم والخراح . وهي ما مات أربابه بلا وارث 
وال لبيت المال . أو فتح عنوة وأبقي للمسلمين إلى يوم القيامة ‏ 
انظر حاشية ابن عابدين */ 705 . وحاشية الطحطاوي على 
الدر المختار 177/7 

(؟) الفعاوى المهدية 547/7 . والأشباه والنظائر لابن نجيم 
0/١‏ . وابن عابدين */775., والشرواني على التحفة 
1م 


ل1١١8‎ 


١-٠١ إرصاد‎ 


7 » هم هاوه 4 © موه وشاع © هه هوه هاو عو 64 ما« هالا قا هاج 6و4 وه هه ها هاه واه م واه ها ع .»ا اواج واج »> .اعم م اجام م ع ,م م م مراع نر هي - 


يكن له استحقاق من بيت المال لم يحل له الأكل من 
هذا الإرصاد. ولوأقره الناظر وباشر العمل في 
أرصد له المرصد. لأن هذا من بيت المال. وهو لا 
يتحول عن حكمه الشرعي بجعل أحد. 7 
< فإذا أرصد على جهة معينة. تؤمن مصلحة 
غعافة للمتسلمين» كالما رمن والعل]ء والقشناة ونيجو 
ذلك فإرصاده صحيح نافذ» ”© لأن المصرف الأول 
لأموال بيت مال المسلمين تأمين المصالح العامة 
٠‏ -واختلفوا في الإإرصاد على أشخاص معينين : 

فذهب جمهور الحنفية , ومنهم عبد البر بن 
الشحنة. والمالكية. وبعض الشافعية ومنهم 
السيوطى والسبكى . إلى أنه لا يجوز الارصاد على 
أشخاص بأعيانهم ”" وإن كانوا يقومون بٌصالح 
عامة, أولهم استحقاق من بيت المال. كوقف 
الإمام على أولاده ونحوهم . 9 

ولعلهم منعوا ذلك سدا للذريعة» وقطعا لدابر 
زللاعب الفسقة من الحكام بصرف أموال بيت مال 
المسلمين للمقربين إليهم . 

وذهب الحنابلة وجمهور الشافعية وأبويوسف من 
الحنفيةإلى جوازا؟ رصاد على أشخاص 


81١١/١ الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 

)2 الشرواني على نحفة المحتساج »© وحاشية الجمل 
*/ل/ال/ا . وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ”/ 789 . 
والفناوى المهدية ؟/541. ومطالب أولي النبى 7178/5 
ونباية الزين شرح قرة العين ص 778. والرهوني على 
الزرقاني /ا/ ١1١-1٠١‏ 

(0) الشرواني على نحفة المحتاج 5537 وحاشية الجمل 
م« كلام ظ 

(؛:) الفتاوى المهدية 7/ م1 


هو © واو عه اع عع وى عع هو هه واج هاه وأه د هاقع هج جح »ا م و ماد واث وج ع اه عاج م م و ماع ب عتم م ودار دو وعم م جا قاعم م ود وه عه > مه وه 


بأعياهم » بشرط ظهور المصلحة في ذلك . © 
وأجازذلك ابن نجيم ومن تبعه من الحنفية 
بشرط أن يجعل اخر الإرصاد لجهة عامة, كالفقراء 
والعلماء ونحوهم , نظرا للمال. ”") 
ار ل 0 
السيوطي على أن المرصد عليه يستحقٌ ما رسد له 
سرس مويو اعد فقر يخ 
بعض الشافعية ومنهم الرملي 0 
عليه العمل بشرط الإرصاد., ولا يستحق المعلوم 
المرصد عليه إلا إذا باشر العمل بنفسه أو نائبه . 27 
وينص الحنفية على أنه إن قصر المرصد (بفتح 
الصاد) عن كفاية جميع المستحقين. وكان الإرصاد 
على جهة. روعى في الاستحقاق صفة الأحقية من 
بيت امال فيقدم الأحق في بيت المال على غيره: 
وإن كانوا جميعا من أصحاب الأحقية من بيت 
المال. فإنه يقدم منهم من كان أكثر حاجة إليه 
فيقدم المدرس على المؤذنء والمؤذن على الإمام. 
والإمام على المقيم . فإن استووا في الحاجة إليهم 
قدم منهم من كان أكبر سنا. "> 00 


الرابع 
5 يشترط في صيغة الإرصاد ما يشترط في 


77000 نباية الزين شرح قرة العين ص‎ )١( 
م 5 . وحاشية الشرواني 47/6 . وحاشية كنون على‎ 
وتهذيب‎ . 7١16 / وحاشية ابن عابدين‎ . ١١/0 الزرقاني‎ 
١1١ . 1١ /7 والرهوني‎ . ٠١ /"* القواعد مبامش الفروق‎ 

(9) الفتاوى المهدية 7'/ 15" . 51/8 

0 الأشباه والنظائر للسيوطي /١‏ «الاواجمل كفن 

١‏ حاشية الجمل “/ /الاه 

الأشباه والنظائر "١١/١‏ 


9 


ججتتبرا 


١١١ 
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الوقف. وكشيرا ما يستعمل الفقهاء إحدى 
الصيغتين (الوقف. الإرصاد) للتعبير عن 
الأخرى . ْ 

١‏ - للمرصد أن يشترط في إرصاده من الشروط 
المشروع ةما يشاء كالواقف. قال في الفتاوى 
المهدية: الواقف يتصرف في وقفه كيف شاءء ومثله 
المرصد بإجماع المذاهب الأربعة 7" 


اثار الإرصاد : 

4ع اذا أرصية الامام أونائبه شيئا من أموال 
المسلمين ترتب على ذلك الآثار التالية : 

أ- تأبيد هذا الإرصاد واستمرار صرفه على المصرف 
الذي عينه رو . فلا يجوزلإمام يأتى بعده 
نقضه ولا إبطاله باتفاق الفقهاء ''' ولا أدل على 
ذلك من تلك الحادثة الى حدثت في عهد السلطان 
برقوق . فإنه في عام نيف وثمانين وسبعماثة أراد أن 
ينقض الأرصاد لكونها أخذت من بيت مال 
المسلمين . فعقد لذلك مجلسا حافلا حضره الشيخ 
سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الشافعي . 
والبرهان بن جماعة . وشيح الحنفية الشيخ 
أكمل الدين شارح اللهداية » وغيرهم . فقال له 
الشيخ البلقيني : ما وقف على العلماء والطلبة لا 
سبيل إلى نقضه. لأن لهم في الخمس أكشر من 
دلك . وما رصد على فاطمة وخديجة وعائشة 
ينقض . ووافقه على ذلك الحاضرون. ” قال في 


51/4/57 الفتاوى المهدية‎ )١( 

؟) حاشية ابن عابدين ”#/ 7868 » 755 . والفتاوى المهدية 
1 . وحاشية كنون على شرح الزرقاني لمتن خليل 
١1‏ 

(0) ابن عابدين */ 759 . والفتاوى المهدية 5417/7 ومابعدها . 


# و و #اواع هاه د ود هدو وام » رواج عاشاع د ها قاع قاع قاعاع © رام مادعا ماو واه > وام ده ودواع ا عد هد رام ماس اج جا ماع 5 م مو م ماع مام 4 واه وا هو اهم 


الفتاوى المهدية : قال السيوطى : وهوالذي اتفقوا 
العلماء . فكلام الفقهاء في هذه المسألة يوافق بعضه 
ااه 
ب - مدى الالتزام بالشروط فيه : يرى جتمهور 
الحنفية أنه يجوز للامام مخالفة شروط الارصاد 27 
بمعنى أنه إذا رأى ولي الأمرالمصلحة في زيادة 
فيه . أونقص في مصارف الوقف المذكور . يسوغ 
له ذلك . وليس المراد أن يصرفه عن الجهة التى 
ويصرف استحقاقة لقره - فحينئك 5 -0 
العدول . 

وعلل العلامة أبوالسعود 2008 الإمام 
شروط الإرصاد. بأن المرصد من بيت المال أويرجع 
الي 

ويرى المالكية وبعض الحنفية أنه تجب مراعاة 
شروط المرصد. ولا تجوز مخالفتها. إذا كانت على 
وفق الأوضاع الشرعية ١.‏ 

ثانيا : 
الإرصاد بمعنى نخصيص ريع 
الوقف لسذاد ديونه : 
- يطلق الحنفية «الإرصاد» على تحويل جزء من 


(1) الفتاوى المهدية 544/5 

)٠(‏ حاشية أبوالسعود على ملا مسكين ”/ 500 . والفتاوى المهدية 
544-5. وحاشية ابن عابدين / 4ه؟ 

ف حاشية أبوالسعود "/ ه0ه . وابن عابدين ”*/ ١٠64‏ 

(4:) حاشية أبوالسعود ٠5/7‏ ٠ه‏ ء. وابن عابدين "/ ه6١‏ 

(5) ابن عابدين */ 0704. وحاشية كنون على شرح الزرقاني 
ع/ ١م٠١‏ 


1١١١ 


" ١ أرض‎ . ١5 إرصاد‎ 


ه. . 
©») # # * "داه + © *» 8ه © © 8ه #8 « عع ه © مع ماهم م ومهاهمهاع م ه6» 6ج ومع ووماع بح هو دم« هه 59 ١095‏ ه 4 4 # هه هعم يمدي زه ؟ > »> م اهم ع هوه ثب 


على الوقف . كا إذا بنى المستأجر للعقار الموقوف 
دكانا فيه » أوجدّد بناءه المتداعى ء ليكون ما أنفقه 
في ذلك دينا على الوقف إن لم يكن ثمة فاضل في 
ريع الوقف يقوم بذلك . ففي هذه الحالة يكون 
البناء للوقف . ويأخذ المستأجر ما دفعه على البناء 
أوعلى إصلاحه . ويكون حقه في استيفاء ما دفعه 
مقدما على حت الموقوف عليهم . والواجب عليه 
من الأجر بعد البناء هو أجر المثل للمستأجر ( بفتح 
الجيم ) بعد البناء » وأجاز البعض تأجيره إياه 
بدون أجرالمثلء لأنه لوأراد اخر أن يستأجره 
ويدفع للأول ما صرفه على العارة لا يستأجره إلا 
بتلك الأجرة القليلة. '' ومحل تفصيل ذلك كله 
بحث (الوقف) . 

5 - الفرق بين الإرصاد بهذا المعنى وبين الحكر 
( وهوفي حقيقته استئجار أرض الوقف لمدة طويلة 


لإقامة بناء عليها ) أن العمارة في الإرصاد تكون. 


للوقف . وأن العمارة في الحكر تكون للمستأجر . 
ومايدفعه الوقف الما عرق الإرصاد هودين 
على الوقف للمستأجرء وما يدفعه 51 
في الحكر هو أجرة الأرض التي أقام عليها بناءه . 


ارض 


التعريف : 


١‏ -الأرض : هي التى عليها الناس. ولفظها 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/؟ . / لال 


هوه هشوه ع هاه هاه هم وام هو واه هم قف اه هماه و و ووه بوه سان وام و اه وامام هم ةن م واو واه هماد هم وأ و م هج ه هم ةق ه م ه66 © 8 2 609 99:60 ٠ه‏ 


مؤنث. وهي اسم جنس. وجمعها: أراض 
وأروض وأرضون . (') 


طهارة الأرض . وتطهيرها , والتطهير بها ' 

طهارة الأرض : 

؟ -لا خلاف بين علاء ةعبات 
الأصل طهارة الأرض . فتصح الصلاة على أي 
جزء منهباء مالم يتنجس. والأصل في ذلك ما رواه 
البخاري عن جابر بن عبدالله أن رسول الله كله 
قال : «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي» ‏ إلى أن 
قال: ‏ 0 لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما 
رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» . وفي رواية 
مسلم : ووعدات تر عيبا مور وهذانص في 
طهارة الأرض ١‏ (؟) 


+ الأرض ل 
وغيرهما فتطهيرها أن يغمرها الماء بحيث يذهب 
لون النجاسة وريحهاء وما انفصل عنها غير متغير 
رواه فين قال : وجاء أعرابي فبال في طائفة 
(ناحية) من المسجد» فزجره الناس. فنهاهم رسول 
الله يكل فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق 
عليه)» . رواه البخاري 7" 

(1) لسان العرب 
(0) الأم /١‏ 4 4 وما بعدهاء وفتح القدير /١‏ 140١ء‏ وابن عابدين 

0/١‏ الاختيار .1"/١‏ والمغني ”/ 5 8. 44. 48غ؛ كق 

وبداية المجتهد /١‏ الا وفتح الباري /١‏ ©3717 235117 2179 

4 "1 ط السلفية., ونيل الأوطار 28/١‏ ومسلم 


١ /١١‏ ا" ط عيسى الحلبي) 
() أخرجه البخاري (فتح الباري 77421 ط السلفية) 


-1١١9؟-‎ 


ره به هاوظا اقل هذ ها ايها ققاه اج سارو اهاره ها هلها لا كه سف شه به من قف مهأو هه اله يهط ها وريه كفل يهاه متها أو ونه لود هر ور ا هذاه قدي لوده لوكو لها وله اام 


ومثل الغمر بالماء ما إذا أصابها المطر أو السيل 
وجرى عليها. فإنها تطهر, لأن تطهير النجاسة لا 
يعتبر فيه نية ولا فعل. فاستوى ما صبه الآدمي وما 
خجرى يعبر صب 

وقالأبوحنيفة : إذا كانت الأرض رخوة 
فطهورها بغمرهابالماء. ى] قال الجمهور. وإن 
كانت الأرض صلبة فإنها لا تطهرحتى يتفصل 
الماء. فيكون المنفصل عنها نجساء لأن النجاسة 
انتقلت إليه . 

وإنما تطهر بحفرها . حتى يصل الحفر إلى 
موضع لم تصله النجاسة,. أوبكبسها بتراب ألقاه 
غليياء فزالت رائححة الحاسة + 


5 - إذا جفت النجاسة المائعة. فقال حمهور الفقهاء: 


لا تطه إلا بالماء. لحديث الأعرابى السابق. وقال 
أبوحنيفة وصاحباه ‏ في الأظهر:تطهر للصلاة 
عليها لا للتيمم منهباء وقيل : تطهرلماء وذلك لما 
رواه البخاري وأبوداود عن ابن عمر قال: إن 
الكلاب كانت تبول. وتقبل وتدبرفي المسجد., فلم 
يكن يرشون شيئا من ذلك . 

وقال بعض الشافعية : إذا جفت الأرض في 
الظل فقد طهرت. وذلك لا رواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه عن أبي قلابة أنه قال : إذا جفت الأرض 
نت 17 

أمدا ]ن'كانت التسابية غير .فائفة ران كانت 
ذات أجزاء متفرقة كالرمة, والروث. والدم إذا 
جف. واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل. 
بل تطهر بإزالة أجزاء المكان. حتى يتيقن زوال 





01١‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ اه الدار السلفية ‏ بمباي) 


2ه عد ع وعد عد مع عدي م هاه ه» ووه هاوة قام هد 4 ع م و فاواوه د هد ما ياه هأفاي دناه ها واه هاهاه هس 101 م راف مانا واو واو و ناواو هد هاه وا و قات 


أجزاء النجاسة, وهذا مالا خلاف فيه )١(‏ 


التطهير بالأرض 
الاستحار : 
- اللاستجار هو قلع النجاسة بالجمار. وهي 
الحجارة الصغار. ظ 
وكما يصح الاستنجاء بالماء يصح بالأحجار. 
وهذا ما لاا خلاف فيه بين العلاء 9) 


تطهير النعل بالأرض : 
- اتفق العلماء على أنه إذا تنجست النعل وما في 

0 البول والدم 57 أنها لا تطهر إلا 
بالغسل. وعلى رواية المالكية القائلة بأن إزالة 
النجاسة سنة. تكون معفوا عنها. 

وأما إذا كانت النجاسة ذات جرم . فإن كانت 
يابسة فالحنفية والمالكية والصحيح عند الحنابلة, 
أنما تطهر بالدلك أيضاء وأما إذا كانت النجاسة 
ذات جرم ورطبةغفالمالكية وأبويوسف من الحنفية. 
والمشهور عند الحنابلة»أنها تطهر أيضا بالدلك . 

والأصل في هذه المسألة الآثارالتى وردت في 
طهارة النعال بالدلك. ومن ذلك ما روي عن أبى 
هريرة رضي الله عنه عن النبى كله أنه قال : «إذا 
وطىء أحدكم الأذى بنعله فإن التراب له طهون. 

والمنقول في كتب الشافعية أن النجاسة عندهم 





)١(‏ فتح القدير ,.١6١ .١48/1١‏ والاختيار /١‏ 44. وبداية المجتهد 
1ى””»,>2, وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 2117. 5ك 
ومغني المحتاج 47/١‏ . وشرح الروض 1١/١‏ والأم 218/١‏ 
5 والمغنى ١54/١‏ وما بعدها و65١.‏ 01617 منتقى الأخبار 
١/1ه6م‏ 

(5) المراجع السابقة . 


ات 


هه وار و ع د( ه ودام عه هع عد قاع دمر ممع ام عم وما مام وعاع ف ماع و وج راج دواع ع« .م هد هي ود ناعم ماع ماع ها قاع هد ؤرامد مه م اماع ماع اه نياوفاداءد كد جمء. 


لا تطهر الا بالماء المطلق. وهذه أد يضارواية أخرى 
عند الحنايلة () 


التتزيب في تطهير نجاسة الكلب : 
- ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب استعمال 
التراب مع الماء في التطهير من نجاسة الكلب 
والخنزير وما تولد.منهماء واستدلوا لذلك با رواه 
أبوهريرة قال : قال رسول الله كه : (طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب) . أخرجه مسلم وأحمد 
الخنزير على الكلب. 
وذهب الحنفية والمنالكية, إلى أنه لا يجب 
استعهال التراب فى ذلك . وتفصيل ذلك في 
مصطلح (كلب) 2 


اوعيو د ا 
اا يستباح 0 والغسل » والتيمم 
يكون بالتراب الظهور إجماعا. واختلفوا فيا عداه 

من أجزاء الأرض.» على تفصيل موطنه نت 
ل 


,“رقن فاسيوا 


248 /١ 10ء والاختيار‎ /١ الطحطاوي ص 84 ., وفتح القدير‎ )١( 
والمغني مع‎ 187 /١ والجمل على المنهبج‎ ./5 /١ والدسوقي‎ 
784/١ الشرح الكبير‎ 

ف فتح القدير 18/١‏ 5ن والاختيار /١‏ 18» وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير١/‏ هلاء الى 84 والمغني 
١/(اه‏ *هر؟/"8 331 والمحلى /١‏ 945 وما بعدها. ونيل 
الأوطار /١‏ و, 8 . 84, ومعاني الآثار للطحاوي 2١١/١‏ 
وسنن الدارقطني ص 514 . 70 
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٠-اتفق‏ الفقهاء على صحة الصلاة على 
الأرض الطاهر في جميع البقاع, واختلفوافي 
الصلاة على الأرض النجسة. فمنعها الجمهور وهو 
قول للالكية., وذهب إلى صحة الصلاة عليها 
المالكية في المشهور عندهم . 

وهناك أحكام خاصة لبعض المواضع 6 
الكعبة.والمقبرة. والحمام. والحش. ومعاطن 
الإبلء والأرض المغصوبة., وأرض العذاب» 
والبيع. والكنائس. والطريق المسلوكة, على 
خلاف وتفصيل ينظر في مصطلحاتها . ') 


أرض العذاب : 

١-هي‏ الأرض التي عذب فيها قوم كذبوا 
رسلهم. ٠‏ كأرض بابل وديار مود, كما جاء في قوله 
حاتي ل امات الججر 
الْمَرسَلِين ... هُم الصَّيْحَة مُضْبِجِينَ) . 29 
ومن الأحكام وي الأرض ما يأتي : 


حكم دخول تلك المواضع 
١‏ - يكره دخول تلك المواضع . وإذادحل 
الانسان شيئا منها فعلى الصفة التي أرشد إليها 


)١(‏ الأم أإرولا عض على لا١76؟‏ ولا/رحدكف كقذلك الل 
وحاشية الجمل .44/70541١57/١‏ والاختيار /١‏ 9ه. 2١1١8‏ 
والدسوقي 754/١‏ 258 معى وبدايةالمجحتهد 2"8/١‏ 
٠١5 .٠6١#‏ /7ا١٠ء‏ والمغنىي 5/1 لات هلل الالال 
والمحلى 14/4" -5". 2875-8٠‏ وفقتحالباري 2765/١‏ 
باه و5/ 207189 ونيل الأوطار 7/ .1١8 1١1١1١‏ و71148/7ء 
وفتح القدير ١/ةلا؛. .48٠١0‏ وأبوداود 1877/١‏ 2184 
والجامع لأحكام القران 07-04-٠١‏ 

2 م6#-8٠١ سورة الجر‎ )١9 


تت 1ه 


#اعاوام عام مواع قعفق قاع ا مواقا »م ماع فاع قاعا م عام ا واس ساس عع وس سم معام عام و ناماع ودقارا اه مانام ملعا نام ماع معد بيع نا مد مد عد ناس 


من قول النبي ذل : (لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين. أن يصيبكم مثل ما 
أضابيو) 7 


حكم التطهر والتطهير برائها : 
6 - ينظر في ذلك مصطلح : (ابار) ف ”م 


حكم الانتفاع بائها في غير الطهارة : 

5 - يمنع الانتفاع باء ابار هذه الأرض بالنسبة 
للانسان من طبخ وعجن. ويجوز الانتفاع به لغير 
الإنسان. لما ورد عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع 
رسول الله يَْةِ على الحجر أرض ثمود. فاستقوا من 
ابارها. وعجنوا به العجين ٠‏ فأمرهم رسول الله كل 
أن يهريقوا ما استقوامن آبارهاء ويعلفوا الإبل 
العجين. ؛ وأمرهم أن :سفوا من البئر التي كانت 


تردها الناقة 9") 
ه١٠‏ - يكره التيمم يتراب هذه الأرض. وذلك عند 
كنف والسافى: 
وللالكية رأيان : أحدلهما يحرم التيمم. والثاني 


يجوز صححه التتائي . 7") 


». .. وما بعدهال وحديث: ولا تدخلوا‎ 45/٠١ القرطبى‎ )١١ 
. ط السلفية)‎ 07٠0 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
وحديث‎ ١97 المراجع السابقة . وحاشية الطحطاوي ص‎ )0( 
ابن عمر أخرجه البخازي (فتح الباري 7178/7) ط السلفية‎ 
وابن‎ .54/١ الشرح الصغير١/55. 0" . والدسوقي‎ )9( 
٠١/١ وقليوبي‎ .450 /١ عابدين‎ 
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حكم الصلاة فيها 
5 ا - الصحيح المختار عند المالكية صحة الصلاة 
فيهاء إلا أن تكون مها نجاسة. لأن الصلاة بكل 
موضع طاهر صحيحة . كذلك ذهب الحنابلة 
با ا اا لأنه 
إن ةا الصلاة فيهاء ا 
قول النبي َكل : (جعلت لي الأرض ننا "0 

وروي أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة 
سباي ” 
زكاة ما يخرج من الأرض 
١‏ - أجمع الفقهاء على أن ما أنبتته الأرض من 
ته وفارفيه الرزكاة. 56 وتفصيل موطنه 
(زكاة). وكذلك الحكم فيا يخرج من الأرض من 
معذل. أوركاز على تفصيل موطنه (الزكاة والمعدن 
والرك اي 

التصرف في أرض المناسك 

مكان الإإحرام : 
الحرم يجوز إحياؤه. ويجوزللامام إقطاعد. 
فمن أحياه فإن له أن يتصرف فيه ببيع وغيره. لأنه 
)2 تقدم مخريجه في فقرة (7) 
فم القرطبي 45/٠١‏ ومابعدها وشرح منتهى الإرادات 
7١‏ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 21937 
وفتح الباري /١‏ ١ه‏ 
الأم 78/7. 74 وحاشية الجمل على المنهاج 274١ /١‏ وفتح 
القدير ؟5/1. ” والاختيار .١58/١‏ 154. والشرح الكبير 
حاشية الدسوقفي .480/١‏ والمغنى 7/ 548 ومابعدهاء 
المحلى 6/ 7٠١4‏ وما بعدهاء الدرر البهية 7/ ١١‏ وما بعدها.ء 


والجامع لأحكام القران 7/ 44 وما بعدهاء ونيل الأوطار 
١7١١/5‏ 


5 


بجعم 


د18 مد 


وهام ماع اعاما و زاج ساعد ىج هود قاع معام ع م كا فاما عد اناعد عه 5م رام جه ما عاو وعد ع مراع وعم قاع د قدا قاع 6د جم مفاع عفادم ماود ماه »م عداء ددعم 5 هم 


ظ أصبح ملكه. ولا يضيق على المحرمين لاتساعه . 
وهذا مما لا خلاف فيه . 

وعرفة ومزدلفة ومنى لا يجوز لأحد إحياؤ هاء ولا 
يجوز للامام إقطاعها. وذلك لتعلق حق النسك 
هاء حتى وإن اتسعت ولم تضق بالحجيج. قال 
الجمل في حاشية شرح المنبج : وهذا هو الظاهر من 
مذهب الشافعى ., فلا تملك ولا يتصرف فيهاء 
وقال الغزالي : الأظهر أنه إذا لى يضيق لم يمنع. 
0 لذلك 0 صمي «قيل أرسرك الله ٠‏ ألا 


5 30 
سبى؟ 


وقيس على ذلك نمرة. شيرج الما اد 
بها قبل الزوال من يوم عرفة. ك) قيس بها 
المحصب. لأنه يسن للحجاج اذا نفروا من منى أن 
يبيتوا فيه. وعلى هذا فالتصرف في أرض المناسك 
لا يتأتىء لأنها لا تملك بالاحياء. 9 


ملكية الأرض. : 

4 ملكية الأرض ها أسباب تشترك مع غيرها 
فيهاء وهى العقود الناقلة للملكية. والآرث. ونحو 
ذلك وهناك أسباب خاصة بتملك الأرض» وهي 
إحياء الموات. والإقطاع. ولكل سبب من هذه 


(1) «ألاتبنى لك بيتا يظلك بمنى قال : لا منى مناخ من سبق» . 
رواه الترمذى (5/ ١١١‏ المطبعة المصرية ٠6١ه)‏ بسنده عن 
مسيكة المكية عن عائشة مرفوعا وقال: هذا حديث حسن, 
ورواه الحاكم في المستد رك 517/١‏ ط داز الكتاب) وقال 
صاحب نحفة الأحوذي 1717) مدار هذا الحديث على 
مسيكة المكية وهي مجهولة . . ْ 

؟) حاشية الحمل على شرح المنبج م#/؟57ه. 57ه. والوجيز 
5/١‏ 
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الأسباب مصطلحه الخاص. فيرجع لمعرفة أحكا 
ليد 
وبما تجدر الإشارة إليهء أن مجحرد وضع اليد للمدة 
الطويلة ليس سببا من أسباب ملكها شرعاء مهما 
طالت المدة. وينظر تفصيل هذا في مصطلح 
(تقادم ) . ظ 


التصرف في الأرض الموقوفة : 
- أرض الوقف لا يجوز فيها التصرف الناقل - 

للملكية في الجملة, إلا في حالات خاصة لمصلحة 

الوقف. أوالمصلحة العامة. تسبل فل 


مصطلح : (وقف) . 


حكم إجارة الأرض : 
"١‏ -اختلف العلاء في جواز إجارة الأرض» 
فأكثرهم على جواز ذلك . وقد قال به من الصحابة 
رافع بن خديج وابن عمر وابن عباس» ومن 
التابعين سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وسالم. 
ومن الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه. ومالك والليث 
والشافعي وأمد. وذلك لأنه لما سئل رافع بن 
خديج عن كراء الأرض قال :«أما بشيء معلوم 
مضمون فلا بأس) . رواه مسلم وأبو داود . 
وذهب أبوبكر بن عبد الرحمن والحسن البصري 

وطاوس فيم| رواه عنه ابن حجر في الفتح إلى كراهة 
تأجير الأرض, أي عدم جوازهاء وذلك لما روى 
رافع بن خديج. أن النبي ذيَِةِ (نبى عن كراء 
المزارع) متفق عليه. وروى مسلم والنسائي من 
و ا ا ا 
يمنع الإيجار بالذهب والفضة وأ جازها بالربع 
والثلث . 


آادت 
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ما يكرى به (العوض) 

لا خلاف بين من قال بجواز الإجارة في أن 
اق ري ان هب ساك المر تج عدا ما 
تنبته الأرض. وذلك لما روى حنظلة بن قيس أنه 
سال رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: «نمى 
رسول الله كل عن كراء الأرض قال: فقلت: 
بالذهب والفضة. قال: إنما نبى عنها ببعض ما 
يخرج منهاء أما بالذهب والفضة فلا بأس»). متفق 
عليه. ولأنها عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة 
المقصودة منها مع بقائهاء فجازت إجارتها بالآثان. 
والحكم في العروض كال حكم في الأثمان . 


كراؤها بالطعام وما تنبته الأرض : 
٠‏ إن آجرها بطعام غير خارج منباء سواء كان 
من جنس ما يخرج منها أوليس من جنسهء وكان 
العوض معلوما فقد أجاز ذلك أكثر العلماء. منهم 
سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي , ومن الفقهاء 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبوثور. وذلك لما رواه 
مسلم عن رافسع بن خديج. لما سكل عن كراء 
الأرض قال : أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس» 
ولأنه عوض معلوم مضمون فجازت إجارته به 
كالأئان . 

وقال مالك : لا تجوز الإجارة بالطعام ولا با 
تنبته ولوكان غير طعام. سواء كان من جنس مأ 
يخرج منهاء أوليس من جنسه. وذلك لا رواه ابن 
ماجة وأبوداود عن رسول الله يَكِهِ أنه قال: (من 
كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى). وقيس 
على الطعام غيره مما تنبته الأرض . 

وإن اجرها بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها 
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كأن اجرها بقمح وهي مزروعة قمحاء فقال 
مالك : لا يجوز لما تقدم في الحديث السابق . وقد 
روي ذلك عن أحمد. 

وقال أبوحنيفة والشافعى وهورواية عن أحمد : 
يجوزذلك, لأن ما جازت إجارته بغير المطعرم 
جازت إجارته به كالدور. وإن اجرها بجزء نما يخرج 
منها مشاعا كثلث أونصف أوربعء فقال أبوحنيفة 
ومالك والشافعي وهورواية عن أحمد : لايجوز. 
وذلك لأنه إجارة بعوض مجهول. فلا يجوز كا لو 
اجرها بثلث ما يخرج من غيرها . 

والظاهر من مذهب أحمد وأصحابه وهوقول 
الشوري والليث وأبي يوسف ومحمد وابن أبي ليلى 
والأوزاعي أنه يجوزء وسيأتي بيان ذلك في 
المزارعة . )١(‏ 

الأرض المفتوحة 

الأرض التى فتحت صلحا : 
- كل أرض صولح أهلها عليها فهي على 
ما صولحوا عليه. فإن صولحوا على أن تكون 
الأرض لهم ء ويؤدوا عنها خراجا معلوماء أويؤدوا 
خراجا غير موظف على الأرض» فهذه الأرض 
ملك لهم يتصرفون فيها كيف شاءواء ولا تقسم 
على المقاتلين. وهذامما لا خلاف فيه بين أهل 
العلم. وحكم هذا الخراج حكم الجزية يسقط 


بإسلامهم . 


0079 /" الأم */ 11-6" المنهج. وحاشية الجمل‎ 001١ 


اله الوجيز 2777/١‏ ",. والشرخ الكبير مع حاشية 
الدسوقي 07/4 وبداية المجتهد ,7١١ - 33١8/1‏ وتكملة فتح 
القفدير18/0١.‏ 4 و7”/8". والاختيار 55/5 /ا5ء 
*. #00 والمغنى 8/ 815-5414*, ونيل الأوطار وشرح 
منتقى الأخبار 87/8 ام 


عت 11ت 


وال واس مي 8 هاها واه كاد و رما نا و ها واه ع ع#اواس جامد هار ماهس ماع تعدا وا م ماه ه هام كاه > باقع هام وه هده ما اج وا هاوه نهاع. مار ع٠‏ كا مم 


وإن بال أن الأرض للمسلمين, وأن 
يؤدوا الجزية عن رقابهم. فإن الأرض تكون وقفا 
على المسلمين. ولا تقسم بينهم , عن 
خلاف فيه بين الفقهاء . 


50011 

6 إن فتحت الأرض عنوة : فقد اختلف الفقهاء 
في تقسيمها على المقاتلين .فقال مالك وهورواية 
عن أحمد: لا تقسم الأرضء وتكون وقفا على 
المسلمين. نضح تع شر دهن في مصا حهم . من 
أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من 
سبل الخسير» وهذا إذا لم ير الإمام في وقت من 
الأوفات أن المصلحة تقتضى القسمة. فله أن 
يقسمهاعلى المقاتلين» والدليل عليه اتفاق 
الصحابة على ذلك» حينا امتنع عمرعن تقسيم 
أرضن السنواد» عقند فطلي ننه لكلل 
وسلان . وقال أبو حنيفة والثوري : الإمام مخير بين 
أن يقسمها على المسلمين المقاتلين. أويضرب 
على أهلها الخراج ويقرها بأيدمهم . وذلك لآن كلا 
الأمرين قد ثبت عن رسول الله كه فقد ظهر على 
مكة عنوة وفيها أموال فلم يقسمهاء وظهر على 
قريظة والنضير وغيرهما فلم يقسم شيئا منبا. 
. وقسم نصف خيبر على المسلمين» ووقف النصف 
لنوائبه وحاجاته» كما في حديث سهل بن أبي حثمة 
قال: (قسم رسول الله يك خيبر نصفين: نصفاً 
لنوائبه وحوائجه. ونصفا بين المسلمين. قسمها 
بيهم على ثانية عشر سههم) رواه أبوداود وسكت 
عنه. وما قاله أب حنيفة والثوري هورواية ثانية عن 
الإمام أحمد . 


#اها ع © ناهد ع ساعء قاف هو هد« > مده قاع واو ع و قا فاه مهاه وافهاورا وج ام تاس نزام جه مع #إجروياء ناماه مد ازا قاد ع هفام د هده ماج م اع اه قدامهة .6ه 6ه 


وقالالشافعي : ل الأرض تقسم بين 
المقاتلين؛ كما يقسم المنقول إلا أن يتركوا حقهم 
مها يغرض كا نعل رمع جرير البجلي. إذ أنه 
عوضه سهمه في أرض السواد. 29 ] أوبغسير 


عوض .2 وذلك لقوله تعالى : (واعلموا نما غَيِمتم 


من شَئْءٍ فَأَنْ لِلّهِ خمسَه) ”2 فإنها عامة في المنقول 
والأرض . ويفهم منها أن أربعة ألخماسها 
للمقاتلين» وما قال الشافعي روي عن أحمد أيضا . 
5 - أما إذا لم تقسم الأرض وتركت بأيدي أهلها. 
ينتفع المسلمون بخراجهاء, فقد قال جمهور 
الصحابة والفقهاء: إنها أرض موقوفة., لا يجوز 
بيعهاء ولا شراؤهاء ولا هبتهاء ولا تورث عمن 
وضع يده عليها من الكفار. وذلك لا روى 
الأوزاعي أن عمر والصحابة رضي الله عنهم لم 
ظهروا على الشام أقروا أهل القرى في قراهم على 
ما كان بأيديهم من أرضهم . يعمرونهاويؤدون 
خراجها للمسلمين. وكانوا يرون أنه لا يصح لأحد 
من المسلمين شراء ما في أيديهم من الأرض طوعا أو 
كرها . 1 ظ 
وقال أبوحنيفة وصاحباه : إنها ملك لهم . لهم 
التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة. ويتوارثها عنهم 
أقارهم » وذلك لما روى عبدالرحمن بن زيد أن ابن 
مسعود اشترى من دهقان أرضا على أن يكفيه ‏ 
خراجهاء ويهذا قال الثوري وابن سير ين.7 


)1 أخرجه يحبى بن ادم :في كتاب الخراج ص 45 ط السلفية . 


0) سورة الأنفال / 6١‏ 

5) الأم4/ ةك واولا ه85 والوجيز 2784/١‏ 03/24 
»4١‏ والخراج ص 588 ط السلفية. وفتح القدير 07/4 
ل ه٠*”#,‏ والاختيار / 2184 .*٠‏ وحاشية الدسوقي على 
الشسرح الكبير؟/ 189. وبذاية المحتهد “58/١‏ الالا” 


١1١8 


أرض 77 79 ؛ أرض الحرب . أرض الحوز ١‏ 


الي م ا ا ا ا ا ا 0 


الأرض التى أسلم أهلها عليها : 

7" - حكم هذه الأرض سواء كانت من أرض 
العرب أوأرض العجم . كأرض المدينة والطائف 
واليمن والبحرين» أنها تبقى ملكا لأصحاءهاء 
واستدل لذلك بحديث: (من أسلم على شيء فهو 
له)» أخرجه أبوداود(١)‏ 


أرض العشر : 

كل أرض أسلم أهلها عليها وهي من أرض 
الغبرت أو ارضن العجم. فهي لهم وهي أرض 
عسشر. وكذلك كل أرضص العرب. سواء فتحت 
صلحا أوعنوة؛ لأن أهلها لا يقرون على الشرك. 
حتى لودفعوا الجزية. ولآن النبي ككِةِ فتح كثيرا من 
أرض العرب علوة. وأبقاها عشرية: وكذلك 
الأرض التي فتحها المسلمون. عنوة وقسمها الإمام 
بن الاي 2 


أرض الخراج : 
4 هي أرض العجم التي فتحها الامام عنوة 
وتركهافي أيدي أهلهاء أوكانت عشرية وتملكها 
ذميء كما يرى أبوحنيفة وزفر. وقال أبويوسف : 
يلتزم مالكها بعشرين قياسا على أرض تغلب. 
وعند محمد تبقى على ما كانت عليهء لأنما وظيفة 
الأرض . 

والأرض الخراجية لا تعود عشرية بحالء لأن 


والمغني 7-115/7/او577/8. والجامع لأحكام القران 
(القرطبي) 8/ 4 . و8١7/1,‏ وأحكام القرآن (المصاص) 
“14-578 8هء ونيل الأوطار ومنتقى الأخبار ١٠7 1١١/4‏ 
)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص 59 
(؟) الاختيار ,.1١/١‏ والخراج لأبي يوسف ص 4 


ا ل ل ل ا ا ا 00 


الخراج )ا يوضع على الذمي يوضع على 
المسلم .7 | 


أرض الحرب 


انظر: أرض 


> 
٠ 0‏ 
ارص الحوز 
التعريف : 
أرباءها بلا وارث » والت إلى بيت المال . أوفتحت 
عنوة . أوصلحا. ول تملك لأهلها . بل أبقيت 
رقبتها للمسلمين إلى يوم القيامة . ولعلها إنن)| 
سميت أرض الحوز. لأن الإمام حازها لبيت المال 
ولم يقسمها 9) 
أما مافتح عنوة وقسم بين المسلمين فإنه يكون 
عشريا. وما فتح عنوة وأقر أهله عليه على خراج 
يؤدونه ‏ كسواد العراق ‏ فإنه يكون ملكا لأهله عند 


)01 المراجع السابقة . 

() تنقيح الفتاوى الحامدية 7/ 149., وأرض الحوز هو اصطلاح 
لتأخري الحنفية. ويسمونها أيضا (أرض المملكة) و(الأراضي 
الأميرية). ودرج تسميتها: الأراضي الميرية . وهي في فتوى 
بعض متأخري الحنفية : أرض لا عشر ية ولا خراجية . بل هي 
نوع ثالث من الأرض (مجمع الأغبر /١‏ 177") 


اك 


أرض الحوز ؟ ك5 


ام وا هاه و نوا هذ بو عه ع سه قا يه هم دسلا شاه هاه و كه كود شحه ا لس هاه فد و شاه هل لقره واه هايه يه اها انف هيهو ها و فاه ويه له لع 6 نمع ماه 8 


الحنفية . وتصرفاتهم فيه كلها نافذة . وتفصيل هذا 
التقسيم في مصطلح: ( أرض ) . 

؟ ‏ والنوعان اللذان ساهما متأحرو الحنفية أرض 
الحوز. يرى غيرهم فيهما مايلي :'") 

أ -ما ال إلى بيت المال ما مات عنه أربابه بلا 
وارثء» فإنه إلى 0 
املع لعانة ملسن :زميزاء قلنا : إنه ال إلى 
بيت المال بطريق الميراث » أوبأنه كسائر الأموال 
الى لا مالك لها . 

مي رانا أرفى التععية الى هيع رتكيننا 
لين الب القنامة: وكذلك الي قتحت 

١‏ 0 بل أبقيت رقبتها 
للمسلمين فهذه - عند المالكية. رف 
الحنابلة ‏ تكون وقفاعلى المسلمين بمجرد 
الاستيلاء عليها . وقيل : لا تكون وقفا إلا بأن 
يقفها الأمام لفظا . وهورواية عن أحمد. وقول 
الشافعية » وعلى كل حال فإذا صارت وقفا فيمتنع 
عندهم بيعها ونحوه كهبتها . 

ثم هذا الوقف هومن جنس الوقف المصطلح 
عليه شرعاء على ماهو الظاهر من كلام الماوردي 


وأبي يعلى . وقال ابن القيم : ليس هوالوقف ( 


المصطلح عليه 5 بل معنى وقفه. عدم فسمته بين 
النوع من الأراضي ‏ عند غير الحنفية ‏ في أوائل 
كتاب البيع , وفي باب قسمة الغنائم : 


(1) أحكام أهل الذمة ٠/١‏ وكشاف القناع */ 94. 168. 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 1 وشرح المنباج 


وحاشية القليوبي */ 2.141 والسزرقاني على خليل 21١5/7‏ 
.١ 7‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١78‏ 


ننه لامها وطاق اع هد ايم ل الح 6 واي الع اها ها جه يل شور و 6ه سورض جا حل إل لف عراس ايها لع اود لوو ولتق لاع ع لا ع هر للد هاا قد روا عر كر ار ع0 


الألفاظ ذات الصلة: : 

أ مشد المسكة : 

* - د مشد المسكة » اصطلاح جرى استعاله في 
العهد العثماني . وهوعبارة عن استحقاق الحراثة في 
أرض الغير . مأخوذ من المسكة لغة وهى, 
ما يتمسك به » فكأن المتسلم للأرض المأذون له 
من صاحبها في الحرث صارله مسكة يتمسك بها في 
الحرث فيها . ووجه تسميتها مسكة. أن من ثبتت 
له بالقدمية لا ترفع يده عن أرضها مادام يزرعها . 
ويدفع إلى المتولي عليها ما عليها من أجرة المثل» أو 
عشر أوخراج . فله الاستمساك بها مادام حيا . 
وهي حق مجرد , لأنما وصف قائم بالأرض . لأنها 
جرد الكراب والحرث . فإن كان لمن بيده الأرض 
أعيان . كأشجار أوكبس الأرض بتراب سميت 
( الكردار ) » ولم تسم مشد المسكة!" . وإن كانت 
الأعيان قد وضعها في حانوت وكانت ثابتة سميت 
(الكدك أو : الحدك) . 

ومشد المسكة يكون في أراضى الوقف . أو 

أراضي بيت المال . وهي الأراضي الأميرية . 


ب - أرض التيهار : 

؛ ‏ هذا اصطلاح اخر جرى استعماله في الدولة 
العثمانية. وذكرفي الكتب الفقهية لمتأخري 
الحنفية » يريدون به ما يقطعه الإمام من أرض 
الحوزلبعض الأشخاص . ليأخذ هذا المقطع حق 
الأرض من الغلة » وتبقى بقيتها للعاملين في 


(١)‏ تنقيح الفقاوى الحامدية لابن عابدين ١594‏ المطبعة 
الأمسرية بولاق ٠‏ 0 ها 


١٠ 
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الأرض ٠»‏ وتبقى رقبتها لبيت المال . ويسمى 
الشخص الذي أقطع الأرض ١‏ التيهاري 06 


ج - إرصاد : 

ه ‏ هوما يجعله السلطان كبعض القرى والمزارع 
من بيك امال غلى :الماح والملذارمن وتاعوها ان 
يستحق من بيت المال. كالقراء والأئمة والمؤذنين 
ونحوهم ٠‏ وليس وقفا حقيقة ‏ لعدم ملك السلطان 
له . بل هوتعيبين شيء من بيت المال على بعض 
مستحقيه . فلا يجوزلمن بعده أن يغيره ويبدله ."ا 


مشر وعيتها : 
5 - النوع الأول من أرض الحو ز( وهوما مات عنه 
أربابه بلا وارث وآل إلى بيت المال ) متفق على 
جوازه بين الفقهاء مع اختلافهم في سبب أيلولته 
إلى بيت المال. أهوباعتباربيت المال وارثا أم 
باعتباره محلا للضوائع ؟ 

أما النوع الثاني ( وهوما فتح عنوة وأبقي 
للمسلمين إلى يوم القيامة ) فقد أفتى بععض 
متأخري الحنفية بجوازه . واستدلوا لذلك. بأن 
الأمام يخير في الأرض المفتوحة عنوة : بين القسمة 
وبين الإبقاء للمسلمين إلى يوم القيامة » بحسب 
مايرى المصلحة فيه . 

وخالف في ذلك صاحب الدر المنتقى فقال : 
« فيه كلام , لأن تخيير الخليفة ‏ أي إذا لم يقسم 
الأرض على الغانمين ‏ في الإبقاء للمسلمين. إن) 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 18/14. وتنقيح الفتاوى الحامدية 7١7/7‏ 


وما بعدها. 
(5) ابن عابدين "*/ 275 وه” 


.ا ع * د ع عدب ع ورورعد زر قاعم ومع مو مر و دعم ع مام هه وقافوايه وافاه ا و. قاعم مع قالع م وروع ع ممع ووم مو رهم مهو مو م و و هم ور 


هوبطريق المن على الكفار برقابهم وأراضيهم . 
الو 


ما يعتبر من أرض الحوز : 
- أرض مصر والشام هي في الأصل أراض 
خراجية. فلا يعتير منبا حوزإلا ما نشأ يسبب 
ابلولفه الى مه مالم كي سي 

إلا أن الكمال بن امام » يرى أن أرض مصر قد 
صارت أرض حوز. ونازعه ابن عابدين في ذلك 
وإليك كلامهم : 
8 - قال ابن امام : «أرض مص رفي الأصل 
خراجية, لكن الرسم الآن - أي في أيامه. وقد توفي 
نه 651 عتت أن المأخوذ منها بدل إجارة لا خراج . 
قال: لأن الأراضي ليست مملوكة للزراع. كأنه 
موت المالكين شيئا فشيئا من غير إخلاف ورثة. 
فضازف لبيت المال»'"' ونقله ماعب الح واقرة 
8 - وقد أبى ابن عابدين ذلك. وقال : «إذا كانت 
أرض مصر عنوية. والأراضي العنوية تملكة 
لأ هلها فين أين يقال نيا اربع لبيك المال 
باحتمال أن أهلها كلهم ماتوا بلا وارث؟ فإن هذا 
الاعتتيال لا يتفى الملك الخبذي كان تابنا -وقدد 
صرحوا بأن سواد العراق تملوكة لأهلها. يجوز بيعهم 
مهال وتصرفهم فيهاء فكذلك أرض الشام ومصر. 
قال: وهذا على مذهبنا ظاهر. فكيف يقال إنما 
ليست مملوكة للزراع؟ فإن ذلك يؤدي إلى إبطال 
أوقافها.ء إبطال المواريث فيها. وتعدي الظلمة 





. ط استانبول‎ "0177/١ الدر المنتقى شرح الملتقى‎ )1١ 
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على أرباب الأيدي الثابتة المحققة في المدد المتطاولة 
بلا معارض ولا منازع . ووضع العشر أو الخراج 
عليها لا ينافي ملكيتها. واحتمال موت أهلها بلا 
وارث لا يصلح حجة في إبطال اليد المثبتة للملك. 
فإنه مجرد احتمال لم ينشأ عن دليل., والأصل بقاء 
الملكية. واليد أقوى دليل عليهاء فلا تزول إلا 
بحجة ثابتة .. ويحتمل أنها كانت مواتا فأحييت 
فملكتك بذللك ع أو اشر رع هيو بيه امال 


ونحوهاء أن ما علم منهباكونه لبيت المال بوجه 
شرعي فحكمه ما ذكره في الفتح ‏ أي كونه أرضا 
أميرية ‏ وما لم يعلم فهو ملك لأربابه . 
خراج لا أجرة لأنه خراجي في أصل الوضع . والحق 
أحق أن يتبع». 7" 

وأما أرض العراق فقد ملكت رقاءها لأهلها عند 
الحنفية ٠‏ فهى خراجية . 0 
عند غير الحنفية؛ كأرض الشام ومصر.”'' على 
تفصيل يذكره الفقهاء في كتاب البيع. وأرض 


)1١(‏ حاشية ابن عابدين */ /761 -708 بتصرف يسير. أما فيم| يتعلق 
بالأراضي بمصر. فقد ذكر الشيخ محمد أبو زهرة أنه صدر الأمر 
العالى في 1441/4/١‏ للقضاء الأهلي. والأمر العالي في 
1184م فصارت بمقتضاه الأرض التى كانت يد الناس 
عليها يد انتفاع , بملوكة ملكا تاما لواضعي اليد عليها. وما تملكه 
الحكومة من أراض غيرها تملكه ملكية خاصة, تتصرف فيه على 
أغبا شخص معنوي. له ما لكل الأشخاص من تصرفات . 

وأما أراضي الشام فلا يزال العمل ني الأراضي الأميرية في 


الأردن التى بأيدي الرعية , على أغها أميرية, وأنها ليست ملكا . 


للرعية . وتنتقل من يد إلى يد بالفراغ , لدى دائرة (الطابى) 
«الملكية ونظرية العقد» ص 8١٠‏ ط دار الفكر الغر بي . /لا/لاة١‏ " 
القاهرة. والقانون المدني أردني م ١١98‏ وما بعدها. 

(؟) كشاف القناع «/ مره ١‏ 


#ا«ا قافا واه ود و ود باع واواء فقار ود راعا مه قافا ع فور ها ماع مع ع واسا م بجع رام عاء جرع نادت .ا ماقام فاه ها عام نزاو مافا ف ه > قامد اه قفا موي 


جزيرة العرب كلها عندهم عشرية, فلا يعتبران 
من أرض الحوز إلا لسبب جديد مما سبق . 


تصرف الإمام في أرض الحوز 
دفعها للزراع 0 .بقاء رقبتها : 
٠‏ - يجوز للامام أن يدفع الأرض الأميرية ع 


بأحد طريقين: 
الأول 1 إقامتهم مقام الملدك ف الزراعة. وإعطاء 


والثاني : إجارتها للزراع بقدرالخراج. فيكون 
المأخوذ في حق الأمام خراجا. ثم إن كان دراهم 
فهوبالنسبة إلى الأمام خراج موظف. وإن كان 
بعض الخارج فهو خراج مقاسمة. وبالنسبة إلى 
الزراع هوأجرة لا غيرء لا عش رولا خراج. 7) 


والخراج) في أراضي المملكة والحوزء كان المأخوذ 
منها أجرة لا غير . فإن قلت استئجار الأرض 
ببعض الخفارج لايجوز. لكونه إجارة فاسدة 
للتجها لقع فر وح اللدرار هنا «الخراكت مااقلنا:” اله 
جعل في حق الإمام خراجا وفي حق الأكرة (أي 

الروررع) انصرة اخسروزة عنام ,ضححة ارات سدقيدة 
وحكم . قال ابن عابدين : «لعدم من عليه 
بسبب موت أهلها وصير ورتها لبيت المال» . وقال : 
«ويمكن جعلها مزارعة لا إجارة حقيقية). ثم 
قال: «وعلى دفعها بأحد الطريقين لا يجوز بيعهم 
وتصرفهم فيها ولا تورث . أما على الثاني (أي 
إجارتها للزراع) فظاهرء وأما على الأول فلأن 
إقامتهم مقام الملاك للضرورة فتقدر بقدرهاء فهذه 


”05 /* وابن عابدين‎ .571١/١ مجمع الأبر‎ )١١ 


0 


١١ ١١ أرض الحوز‎ 
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التصرفات لا تعرف إلا في الأراضى المملوكة 
العشرية أو الخراجية » وأراضي المملكة والحوز ليست 
بمملوكة. لاععر لام انح ولا يتملك منبها 
شيء إلا بتمليك السلطان» . 

قال ابن عابدين :« ومن المعلوم أن خراج 
المقاسمة لا يلزم بالتعطيل. فلا شيء على الفلاح 
لو عطلها ». 

جاء في الفتاوى الخانية : رجل أخذ أرض الحوز 
مزارعة» يطيب نصيب الأكرة (المزارعين) منهاء فإن 
كانت أرض الحوز كروما وأشجارا يعرف أهلهء لا 
يطيب للأكرة ‏ أي لثبوت حق صاحب الشجر 
وإذ لم يعرف يطيب. لأن تدبيرها حينئذ 
للسلطان. كأراضي الموات : ( 


وحق مشتريها في التصرف : 

ال سا بو وللحنفية في 
ذلك قولان. الأول : أنه يجوز مطلقا . وهوقول 
لتقدمي ال حنفية . وأخذ به ابر عابدين . لأن للامام 


والثاني : أنه لا يجوز إلا لحاجة. وهوقول 


المتأخحرين, و علي هالفتوى. قال ١‏ بعصهم : او 


لصلحة: كأن رغب أحد في العقار بضعف قيمته . 
ويفهم من كلام ابن امام أنه ممن لا يرى بيعها إلا 


له بيع عقاره إلا لضرورة. لعدم وجود ما ينفقه 


>ا7؟/١ الدر المتقى‎ )١( 


اق لاق فل وا هون فا و1 او وو فو ا هذ ١‏ راد و احا يفال مخز ول لو افد يوخ ال عا إلا لان لقن سرف جه ها لوقه “و له 8 © و جه لقن جو “لف “02و وود فسن" قد جراهة ل ب دجا “هالو اله 1 ابوك علو اح أو امي 3 اك خا 7ه 


سواه. 27 وإذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت 
المال هل كان لحاجة أومصلحة,. بناء على اشتراط 
أحدهماء فالأصل الصحة. 9) 


الوظيفة في المبيع من أرض الحوز : 
1 - إذا باع الإامام شيئا من أرض الحوز فليس 
على مشتريهاأجرة( (أي خراج). لأن الامام قد 
أخذ عوض العين, وهو الثمن. لبيت المال. فلم 
يبق الخراج وظيفة الأرض. فلا يمكن بعده أن 
تكون المنفعة للامام كلها أوبعضها. ولوقبل بعود 
الخراج لم يجز. لأآن الساقط لا يعود. 

قال ابن عابدين : على أنه قد ينازع في سقوط 
الخراج. حيث كانت من أرض الخراج أوسقيت 
بائهءبدليل أن الغازي الذي اختط له الإمام دارا لا 
شيء عليه فيهاء فإذا جعلها بستانا وسقاها بماء 
العشر فعليه العشر. أوباء الخراج فعليه الخراج. 
كما يأتي . مع أن الواقع الآن في كثير من القرى أو 
المزارع ا ري 
الربع أو العشر. 

أما العشر فقد نقل ابن عابدين عن ابن نجيم 
أنه لا يجب أيضاء لأنهلم يرفيه نقلا. قالابخ 
عابدين : ولا يخفى ما فيه. لأنهم قد صرحوا بأن 
فرصية العشرثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول. وبأنه زكاة الثار والزروع . وبأنه يجب في 
الأرض غير الخراجية. وبأنه يجب في ليس بعشري 





435١(‏ فتحالقدير ه/788. ونسبهابن عابدين إلى البحر 
9*/ 766). وحاشية ابن عابدين */ 568. والدر المنتقى 
/١‏ > 

(0) اللجنة ترى أن من الواجب في هذه الحال وجود ضمانات تجعله 
بعيدا عن شبهة التحايل . 


ات 


١4 ١" أرض الحوز‎ 


ب © 6و وهاه و م ور و هس هم و ووو رهس مها و و مت وو و ووه ووم جم م رو و م وما رمه وماه نوا ماو ومع نر مم قءو وم م ود عد ع عد 9بعءع** 


ولا خراجي . كالمفاوز والجبال» وبأن سبب وجوبه 
الأرض النامية بالخارج حقيقة. وبأنه يجب في أرض 
الصبي والمجنون والمكاتب. لأنه مؤنة الأرض» 
وبأن الملك غير شرط فيه. بل الشرط ملك 
الخارج. فحب فْ الأراضي المنوقوفة لعجو قوله 
تعالى ‏ )0 لّوا مِْ طَيَْاتِ ما كسم و خرن 
كم ون رض كك وقوله تعالى راتوا د 

يوم م ححصّادوم. 2 وقوله يك : «ما سقت السماء 
ففيه. العشرء وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصيف 
العشيرين. 9 لان المشر عي ال الفتارع لاي 
الأرض» فكان ملك الأرض وعدمه سواء ى) في 
البدائع . ولااشك أن هذه الأرض 0 وجد 


وهوملك الخارج., ودليله وهوما ذكرناء فالقول 
بعدم الوجوب في حصوص هذه الأرض يحتاج إلى 
دليل خاص. ونقل صريح. ولا يلزم من سقوط 
الخراج المتعلق بالأرض سقوط العشر المتعلق 
بالخارج 29 00 

ولشتري الأرض الأميرية من الإمام 5 هذه 
الصفة ملك رقبة الأرضء. وله التصرف فيها كسائر 
الأرض المملوكة ملكا حقيقيا بالبيع والإإجارة 
والرهن والوقف . 


(1) سورة البقرة/ /1 ١‏ 

١4١/ماعنألاةروس‎ 2) 

69 حديث ( فيما سقت السماء ففيه العشر. وما سقي بالغرب 
والدالية. ففيه نصف العشر) رواه هذا اللفظ أحمد عن علي 
مرفوعا, وإسناده ضعيف, لأن فيه محمدا بن سالم الهمداني 
وهوأبوسهيل: : ضعيف جداء وأما المتن فإنه صحيح . 
ورواه بمعناه البخاري وأصحاب السئن من حديث ابن عمر 
(تحقيق أحمد محمد شاكر للمسند 7/ 799). 

(5) الدر المنتقى 0١‏ وحاشية ابن عابدين */ 8 ه” 


وعم نيواود ةقر و قفو مو عقوو ووو م ع وقوه رو و و و وهم مرو ووو وااو و وان وم م هم معاومءو م قرء مه يدود د © ٠١99‏ 


اليد يي 04 
إذا علم أنه ملكها قبل وقفها. فإن لم يعرف شراؤه 
لما وعدمه. ثم وقمها. فالظاهر أنه لا بحكم بصحهة 
0 

شراء الإمام لنفسه من أرض ال حوز: 

-لا يجوز عند الحنفية أن يشتري الإمام لنفسه 
على مال اليتيم . قالوا: وإذا أراد الشراء لنفسه يأمر 
ى ببيعها لغيره. ثم يشتررعها لنفسه من 
المشتري» ”2 لأن هذا أبعد من التهمة. 


وقف الإمام أرض ال حوز التى بأيدي المنتفعين : 
5 - إن وقف بعض السلاطين شيئا من القرى 
المساحد والعمارات والمدارس » 0 بقاء رقبة الأرض 
بأيدي الرعاياء فلا يكون ذلك وقفاء وإن اعتقد 
كثير من الناس أنها وقفب» بل يكون خراجها (أي 
غلتها المأخوذة للدولة من المنتفع بها) للجهات التي 
عينها الواقف 

ولا يلزم الخراج على هذا الوقف . ولا يجوز لمن 
بعده من السلاطين آر 1 يبطله. ”© ولا 3 6 
النوع من التصرف (إرصادا): 070 
الألفاظ ذات الصلة . 
(؟) الدر المنتقى .57/١‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 


ع/مره؟ 
(0) الدر المنتقى /١‏ 17> 


س١8‎ 


ارض الحوز ١721١6‏ 


م ماه ماج وشاع ماع فاع تار مام عام هماخ > ماعدد د معد فاه جع »> فاإعزار هه مام تاه » قاجان د 5ه جرع واج هع ماس الجاع جاه ز5اناء عماراهء وا م 


ف) وقف على أشخاص بأعياهم يجوز نقضه . 

وما وقف على جهات كالمساجد والمدارس وطلبة 
العلى وببا كر ضار تنيت المالا» نهنذا لا مور 
نقضه. لأنه إذا أبده على مصرفه الشرعي فقد منع 
من يصرفه من أمراء الجور في غير مصرفه . ”") 


إقطاع الإمام شيئا من أرض ال حوز : 
إن أقطع الإمام أحدا شيئا من أرض الحوز. 
فإما أن تكون مواتاء أوتكون عامرة, فإن كانت 
مواتا فأحياها المقطع ملكها (بالاحياء) حقيقة. 
وليس لأحد إخراجها عنه. ويصح له بيعها 
ووقفها. وتورث عنه كسائر أملاكه . وعليه وظيفتها 
من عشر أو خراج . 

وإن كانت عامرة فإنه يملك منافعها فقط. فله 
إيجارهاء كإيجار المستأجر. وليس له بيعها ولا وقفها 
ولا تورث عنه. وللامام إخراجها عنه متى 
شاءء ”' إذا رأى المصلحة في ذلك . 

وأثبتوا نوعا من العطاء : أن يعطي السلطان 
بعض القرى والمزارع لأحد. مع بقاء الأرض 
بأيدي الرعايا يؤدون عنها الأجرة . ولا يكون ذلك 
تمليكا للرقبة بل لخراجهاء مع بقائها لبيت المال. 
فلا تورث عمن أعطيها إذا مات. بل تصير 
محلولا . 0 أي ينتهى إرصادها . 

اوتنه الشخص الذئ باد الأرضن هذا 
النوع من العطاء (التيهاري) ويقال لها: (أرض 
لين 


)١١‏ ابن عابدين / 8ه6” 
(؟) الدر المنتقى ١/١/ا>‏ 
(0) الدر المنتقى >/1١‏ 
(14) حاشية ابن عابدين ١8/14‏ 


ا« الوا واج اواج عاود و وه دعقا هاه »ا عا افراع عماعاقا 4 قافد د را ها د ألا عا ماع 4< عاودا م وام سا فراع كرام واأعاجم عارا عد م وود ار ام معمما ام قفايم 


وابن عابدين لا يرى فرقا بين إقطاع الموات. 
وإقطاع العامر على وجهين: إقطاع رقبته أوإقطاع 
منافعه فقط. إذا كان التصرف على وجه المصلحة 
للمسا 00 


انتقال الحق في الانتفاع بأرض الحوز : 
5 -إذا مات واحد تمن ينتفع بأرض الحوزء فإنها 
لا تعر تركة عنه. فلا تقضى منها ديونه . ولا تقسم 
قسمةالمواريث. بل تنتقل بحسب ما يرى 
السلطان. وإن عطلها المنتفع بها ثلاث سنين أو 
أكثر بحسب تفاوت الأرض تنزع من يده. وتعطى 
لآخر. ليؤدي أجرتها لبيت المال. 2 

أما نقل أرض الحوزمن يد إلى يد. فلا يصح 
الفراغ إلا بإذن السلطان أونائبه. 2 وليس ذلك 
بيعا حقيقة» إذ تبقى رقبة الأرض لبيت المال» وإذا 
بيعت كذلك فلا شفعة فيها 7*) 


نزع أرض الحوز ممن هي بيده : 

١١‏ - لا يجوز للسلطان نزع الأرض تمن هي بيده. 
ما دام يؤدي بدل الإجارة. 9 مالم يعطلها ثلاث 
سنوات . ولمن هي بيده التمسك بحقه فيهاء 





756 /9 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(0) الْظر تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 775/7 وحاشية 
ابن عابدين ١8/4‏ واللجنة ترى أن التحديد بمدة يرجع 
نيه إلى طبيعة الأرض والمصلحة العامة أيضا. وقد اشتملت 
المراجع على تفصيلات هي من قبيل الأوضاع الزمنية التى 
ينظمها أولو الأمر. يرجع إليها من شاء في المر جعين السابقيز 

(*) الدر المنتقى /١‏ 707. وحاشية ابن عابدين ”/ 5ه” 

(4) كذاني الفتاوى الخيرية (حاشية ابن عابدين 7/7 657؟) 

(0) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 451/5 


١56 


أرض العذاب ‏ أرض العرب ١‏ 


لوه د وق ها اهل هداق افج امه ره مو كع مامه هلها بقارأ ها أهه لها لاه وهاه اها مواه هر فج قا لق قر نف تقر تر 67 به له بق لاق بها ايأر قدا لبها 39 ها ا طقل لاا 418 3 و 1# 67م 


وسو :39 الخو ركد اللمكة م ميت سك 
آنه حرينا :فنا ردق التمناك با وله التتفل 
عن حقه فيها مقابل مال . 9 


انظر : أرض 


أرض العرب 


التعريف : 
١‏ - أرض العرب تسمى أيضا جزيرة العرب . وقد 
ورد اللاسان في السنة النبوية؛ والفقهاء يستعملون 
كلا اللفظين : ٠‏ 

ويطلق كل منب] لغة على : الإقليم الذي 
يسكنه العرب . والذي هوشبه جزيرة يحيط بها بحر 
القلزم ( البحر الأحمر ) من غربيها » وبحرالعرب 
من جنوبيها . وخليج البصرة ( الخليج العربي ) 
من شرقيها . وأما من جهة الشال فاختلفوأ في 
حدهاء فقد نقل صاحب معجم البلدان عن ابن 
الأعرابي عن اليثم بن عدي . في تحديد جزيرة 


)١(‏ اللجنة ترى أن لولي الأمر نزع هذا الحق لمصلحة عامة ظاهرة, 
كما هو الحال في الملك»بل هنا حق الجماعة أرجح لأن ملكيتها 
عامة 00" 


اه لف جا عد 8 اناه ل اراق وق ف نو لا لوعف وتو ها كف قا أ إل اتش ج اجمهة سام انه هدو ا عه الك ايه افير مق اقمدق الاي بن الالال و إلا اي ا 30 


العرب أنها من العذيب”" إلى حضرموت . قال 
احن الأعرابيى :: :نا اسشحة هذا وقدن 
الأصمعى : ا العون فا بدن علان أبن الى 
رقت العراق ف الطوك 17 والعرض من الأبلّة9) 
إلى جدة . 

قال ياقوت : وجزيرة العرب أربعة أقسام : 
اليمن . ونجد . والحجاز, والغور( أي تهامة ) . 
فمن جزيرة العرب الحجازوماجمعه . وتهامة , 
والبمة +وسنا وال حافت ع والسرافة م والشيحر: 
وهجر ء وعمان . والطائف . ونجران . والحجر . 
وديار ثمود . والبثر المعطلة والقصر المشيد ٠‏ وإرم 
ذات العماد » وأصحاب الأخدود . وديار كندة , 
وجبال طيىء . وما بين ذلك . 

والذي قاله الهيثم والأصمعي هو الذي يذكره 
النشياف 

وروى أبوداود عن سعيد بن عبدالعزيز قال : 
و جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن 


إلى تخوم العراق إلى البحر» .”© 


وبين الخليل أن أرض العرب قيل ها جزيرة 
العرس » لأن البحار ونهر الفرات قد أحاطت بها . 
ونسبت إلى العرب . لأنها أرضها ومسكنها 
ومعدنبا 0 وقال الباجى ) قال مالك * جزيرة 


)١(‏ العديب من أرض العراق بعد القادسية . بأربعة أميال على 
حدود البادية ( معجم البلدان ) 

(7) نقله ابن عابدين والدردير في بلغة السالك 05> ومافي 
معجم البلدان « مابين عدن أبين ني الطول » ففيه سقط . 

") الأبلة بناحية البصرة . 

(4) حديث : « جزيرةالعربه..... ) أخرجه أبوداود . (عون 
المعبود #/ ١79‏ ., ط المطبعة الأنصارية بدهلي) . 

(ه) أحكام أهل الذمة ١78/١‏ 


ور ا اللك 


> م م 9م م6 مه م ممه قه. هه و مهمه هاه # هه »ع ع«مم ا .م عهساقفة ف وه سف ماه م #« و65 نم4 ورج واوفه د تح راواه من و و وني واي 


العرب منبت العرب . قيل لا جزيرة العرب . 
لإحاطة السكر ولا سان 00 

وي المغني : قال الإمام أحمل 7غ جزيره العرس 
الكفارهوالمدينة وماوالاها,. وهومكة واليامة 
٠‏ ف ل 10 .هت 
وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها " . لأنهم لم يجلوا من 
تيماء ولا من اليمن . وقد روي عن أبي عبيدة بن 
الجراح أن النبى يَكَِةِ قال : « أخرجوا هود أهل 
الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب ) 29 

وقال ابن القيم 0 قال بكربن محمد 5 عن أبيه 
سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن جزيرة 
العرب . فقال : إن الجزيرة موضع العرب . وأما 
موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو 
عرس العرصت. ,مؤضع الغرت الذي ركرترن قد 
وقال ابن القيم أيضا : « قال عبدالله بن أحمد : 
سمعت أبى يقول في حديث ١‏ لنقيى ديتسان 
بجزيرة العرب ) تفسيره: مالم يكن في يد فارس 
والروم : فيل له : ماكان خلف العرب ؟ قال : 
. 0( 
دعم 5 )) 

فكأن الإمام أحمد في هذه النصوص المنقولة عنه 
يذهب ل تعريف اخر للجزيرة غير ماتقدم 
دكحيرة»: ويقو لابن القيم : حديث أبى عبيدة 


١965 /1/ المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(9) وفي كشاف القناع */ ٠١1‏ عن ابن تيمية التصريح بأن ( تبوك ) 
من الحجاز . 

(9) ححديث : ( أخرجوا بود أهل الحجاز » أخرجه أحمد ( ١4/١‏ 
طُ الميمنية ) . وقال الطيثمي:((رواه أحمد (بأسانيد). ورجال 
طريقين منها ثقات. متصل إسنادهما » ( مجمع الزوائد ه/ ه٠7"‏ 
ط القدس ) . 

)01 أحكام أهل الذمة 117/1١‏ . 177 . والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص ١8١‏ ط الحلبي . ' 


ا« #4 ها نا لاه هق هن ها هه ها هن ها ب ها ا هاا الوا ونا له 6 هه بها ا ها ووه موا نهذ أوان الها ها هي أله وا وهات بو ع لهل ها واه وز اسن ها ها واه للها لقا وذ وا لوه واالواوام ا وم هه 


صريح في أن أرض نجران من جزيرة العرب .7 


الأحكام الخاصة بجزيرة العرب : 

؟ - لا كانت أرض العرب منبت الإسلام وعرينه , 
وفيها بيت الله ومهبط الوحي » فقد اختصت عن 
سائر البلاد الإسلامية بأربعة أحكام : 

الأول اا لاامسكما غين المسلمين.. 

والثاني : أله لا يدقن ما أحد منغ المستلمية | 
والنالت:. + آنا ال" يبقى فيها دار عبادة لغير 
المسلموة. 
والرابع : أنها لا يؤخذ من أرضها خراج | 
وفي كل من هذه الأحكام تفصيل سيأتي . 


مايمنع الكفار من سكناه من أرض العرب : 
" - ورد عن النبي كةِ أحاديث في منع الكفار من 
سكنى الأرض التي يفتحها المسلمون : 

منها حديث أبي هريرة » قال : « بين) نحن في 
المسجد . إذ خرج علينا رسول الله يله . فقال : 
انطلقوا إلى هود ». فخرجنا معه حتى جئنا بيت 
الجدراسن ؛ فقام النبي عَتََِدِ فناداهم:يا معشر يهود ! 
أسلموا تسلّموا . فقالوا : بلّغت يا أبا القاسم . 
فقال ذلك أريك . ثم قالها الثانية . فقالوا : قد 
بلغت يا أباالقاسم . ثم قال الشالثة . فقال : 
اعلموا أن الأرض لله ورسوله . وإني أريد أن 
أجليكم . فمن وجد باله شيئا فليبعه . وإلا 
فاعلموا أن الأرض لله ورسوله » متفق عليه » وهذا 
لفظ البخاريى 0 





(١)حكام‏ أهل الذمة ١/6/١‏ 
9) فتحالباري؟١١/17”‏ طالسلفية. ومسلم */ ١10‏ 


ط عيسى الحلبي . 
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وقد اختلف الفقهاء فيها ينطبق عليه هذا الحكم 
من جزيرة العرب . على أقوال : 
: - الأول : وهومذهب الحنفية والمالكية . أن 
الكفاريمنعون من سكنى جزيرة العسرب 
كلها 0 » أخذا بظاهر الأحاديث الواردة في ذلك 
ومنها : ظ 

حديث عمرين الخطاب ٠»‏ أنه سمع رسول 
الله يك يقول : « لأخرجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما ». '"أ 

وعدية غانشة تناكت :0 اسرها عيد سول 
الله ككل : لا يترك بجزيرة العرب دينان ») 7 وعن 
ابن عمر مرفوعا: «لا يجتمع في جزيرة العرب 
دينان». 35 وروى عمربن عبد العزيز: «قاتل 
الله اليهود والنصارى. اتحذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لا يبقين دينان بأرض العرب »7 
قال ابن امام : « لا يمكنون ‏ يعني أهل الذمة 

من السكنى في أمصار العرب وقراها » بخلاف 
أمصار المسلمين التى ليست في جزيرة العرب . 
مكدوة من تاها بن 7 روق الدوالختاز 


)١(‏ فتح القدير 4/ 9/ا7 

(؟) حديث : « لأخرجن اليهود . . . . » رواه مسلم #/ 1784. 
ط عيسى الحلبى . ورواه أبو عبيد في الأموال ص98 ط 
القاهرة عن جابر . وزاد « فأخرجهم عمر » . 

() أحكام أهل الذمة 175/١‏ وحديث عائشة قالت: «اخر ما 
عهد. . .ء رواهأحمد 5/ 776, طالميمنية. وقال الطيئمي 
رجاله رجال الصحيح . (مجمع الزوائد ه/ 6٠؟8‏ ط القدسى) . 

(14) حديث ابن عمر: « لايجتمع في جزيرة العرب 40 
أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 98 ط القاهرة . 

(5) حديث : (١‏ قاتل الله اليهود 0# : أخرجه مالك مرسلا 
(الموطا 847/١‏ ط عيسى الحلبي) وهوني الصحيحين عن 
عائشة مرفوعا. 

(5 فتح القدير 4/ 1/9 
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« في شرح الوهبانية للشرنبلالي : يمنعون من 
استيطان مكة والمدينة, لأنهها من أرض العرب . 
قال النبي عل : « لا يجتمع دينانفي جزيرة 
العرب » ثم قال ابن عابدين قوله : لأخبما من 
أرض العرب ؛ أفادأن الحكم غير مقصور 
عليهما . بل جزيرة العرب كلها كذلك . كما عبر به 
في الفتح وغيره) 0 

وقال القرطبي من المالكية في تفسير سورة 
براءة : أما جزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليهامة 
واليمن وحاليفهاء. فقال مالك : يخرج من هذه 
المواضع كل من كان على غير الاسلام, ولا 
يمنعون من التردد بها مسافرين 0 
ه ‏ الرأي الثاني : وهو مذهب الشافعية والحنابلة , 
أن المراد بأرض العرب ليس كل ماتشمله ( جزيرة 
العرب ) في اللغة . بل أرض الحجاز خاصة . 
واستدلوا بحديث أبي عبيدة بن الجراح » قال : 
اخر ماتكلم به رسول الله كلل يقول : ( أخرجوا 
يبود أهل الحجاز وأهلنجران من جزيرة 
11 

وفي الموطأ : « قد أجلى عمربن الخطاب هود 
نجران وفدك . فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس 
لهم من الثمر ولا من الأرض شيء . وأما يبود فدك 
فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض, لأن رسول 
لله يل صالحهم على نصف الثمر ونصف 
الأرض» فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف 
الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب » 


)1١(‏ ابن عابدين “/ ه17" 
() الحطاب #/ 5881 . الدسوقي 5١1١/59‏ ظ 
(6) أحكام أهل الذمة ,.0١‏ والحديث تقدم تخريجه (ف ١‏ ) . 


١58 
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ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها ١‏ 0 
وقد خصصوا عموم الأحاديث الأخرى السابقة 
هذا الحديث 2 وبفعل عمر في محضر من الصحابة 


من غير إنكار . 
قال ابن قلأصهة : فأما إخراج أهل نجران منه 
فلآن النبي كا صا حهم على ترك الرباء فنقضوا 


عهذه . فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث 
أريد بها الحجاز . ولا يمنعون أيضا من أطراف 
الحجاز كتييماء وفيد . لأن عمر لم يمنعهم من 


ذلف ©9) 
قال الشافعي : «إن سأل من تؤخحذ منه الجزية 


الحجازلم يكن له ذلك . والحجاز:مكة والمدينة 
واليمامة وحاليفها كلها . لأن تركهم يسكنون 
الحجاز منسوخ . وقد كال النبي َي استثنى على 
أهل خيبر حين عاملهم فقال : « نقركم ما أقركم 
ال 2 ثم أمر رسو الله كه بإجلائهم من 
اللححاز 00 أن سك 
0 . وقال : «لم أعلم أن ن أحدا أجلى 
من أهل الذمة من اليمن ؛ وقد كانت مهأ 
العو ال اموا ا 0 
اليمن » ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم 
بالبفة 4 0 
وقال الغزاللي في الوجيز : « يقرون في سائر البلاد 
إلا بالحجاز. وهي مكة والمدينة واليمامة ونجد 
)1١(‏ الموطأ وشرحه المنتقى /ا/ ١965‏ 
(؟) المشنى 5١4/٠١‏ طأولى . 
ف حديث : «١‏ نقركم ما أقركم الله » أخرجه البخاري ( فتح 
الباري 7717/0 ط السلفية ) . 
(:) الأم للشافعي ١78/54‏ 
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ومحجاليفها والوج والطائف وخيير من محاليف 
إذ كل اتتهن. بعري العرب. الى لافنا النداء 
والعراق م () 

والنصارى من جزيرة العرب . ثم قال :فا لين 
المراد جميع جزيرة العرب بل الحجازمنها . لأن عمر 


59 : 0( 
وجده وحس و سم 1 


بحر الجزيرة العربية ومافيه من الجزر : 

5 -قال الشافعي 0 لا يمنع أهل الذمة من ركوب 
بحر الحجاز أي على سبيل العبور ‏ ويمنعون من 
المقام في سواحله . وكذا إن كانت في بحر الحجاز 
جزائر وجبال تسكن منعوا من سكناها , لأنها من 
أرض الحجاز». ”" وصرح الرملى بأن الجزر 
يمنعون من سكناها.ء. مسكونة كانت أوغير 
مسكونة . وقال : قال القاضى : لا يمكنون من 
الإآقامة في مركب أكثر من ثلاثة أيام » أي إذا كان 
بموضع واحد 3 
ولى نجد لغير الشافعية تعرضا لهذه المسألة . ©) 


. ) والوج هو الطائف ( معجم البلدان‎ ٠ ١99 /” الوجيز‎ )١( 
(؟1) غبانة المحتاج // 8م 1 وقد فسرالرملىي وبعض الشافعية‎ 
. اليهامة ) الواردة في كلام الشافعي بأنها إحدى قرى الطائف‎ ( 
١مم/؛ الأم‎ )9( 
نغباية المحتاج 8/ 5م‎ )( 
المياه الإقليمية والجزر التابعة تأخذ حكم البر عرفا . فكأنهم‎ )5( 
. ) تركوا الإشارة إلى ذلك لوضوحه . ( اللحنة‎ 


ت ةا 


ه 5 6ه © 8ه هه ققه ههه قشع وهاهر ٠»‏ ؟» عنس 4 قاعم 6 مالورع اه مأاماقة وه اود هم .م وهم ه» م مدع 6 م دمع 


أرض العرب 0 ١١‏ 


منع الكفار من سكنى جزيرة العرب شامل 
لجميعهم مهم كانت ديانتهم . أوصفاتهم . وهو 
مادل عليه حديث: «لا يبقى دينان. بأرض 
العرب ا 

دخول الكافر أرض العرب 

لغبر الإقامة واللاستيطان : 

8 -يرى الجمهور. ومعهم تحمد بن الحسن من 
الحنفية : أنه لا يجوز للكافر دخول الحرم المكي 
بحال . ومذهب الحنفية أن ذلك جائز بصلح أو 
إذن . ولعرفة تفصيل ذلك (ر : حرم ) . وأما 
حرم المدينة فإنه لا يمنع من دخوله لرسالة أوتجارة أو 


لو 

4 - وأما ماعدا ذلك من أرض العرب ‏ فلا يدخله 

الكافر إلا بإذن أو صلح . وللفقهاء في ذلك 
فقال الحنفية : لودخل أي الذمى_أرض 

العرب لتجارة جاز . ولا يطيل . فيمنع أن يطيل 

في المقام في أرض العرب مع التزام الجزية. 

كحاهم في غيرها بلا جزية » وهناك لا يمنعون من 

التجارة » بل من إطالة المقام ٠‏ فكذلك في أرض 

العرب 1 وقل قذره الجتميية نه 5 قال صاحب 

الاختيار : لآنما مدة تجب فيها الجزية . فتكون 

الإقامة لمصلحة الحزية .7" 

)1١(‏ المواق مهامش الخطاب "/ 1م 

0 أحكام أهل الذمة هما 

() حاشية ابن عابدين */ 776 نقلا عن السير الكبير . والاختيار 
15/4 ط دار المعرفة . 


شاع عاعء وعد همه تدع وا م اء وج *» 
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٠‏ -وقال المالكية : لأهل الذمة الاجتياز في جزيرة 
العرب في سفرهم لتجارة ونحوها . وإقامة الأيام , 
كالئلاثة لمصالحهم إن دخلوها لمصلحة . كبيع 
طعام وغيره . قال الصاوي : وليست الثلاثة 
قيدا » بل المدار على الإقامة للمصالح ٠‏ والممنوع 
الاقامة لغير مصلحة . وعبارة العدوي على 
قول الخرشي : ( وضرب لهم عمرثلاثة أيام ) 
قال : « الظاهر أن تخصيص الثلاثة بالذكر لكون 
الثلاثة إذ ذاك مظنة لقضاء الحاجة . وإلا فلوكانت 
الحاجة تقتضي أكثر لكان ذلك كذلك » . قال 
الصاوي : وظاهره أن لمم المرور عابرين ولولغير 
مصلحة . وفي المنتقى للباجى : قال مالك في 
اليهود والنصارى والمجوس إذا قدموا المدينة:يضرب 
لهم أجل ثلاث ليال» يستقون وينظ رون في 
حوائجهم.ء وقد ضرب لهم ذلك عمر بن 
000 
١‏ أماالشافعية فلهم في ذلك تفصيلات ‏ 
أوسع . قالوا : إن استأذن الكافر في دخول الحجاز 
أذن له إن كان دخوله لمصلحة . كرسالة وحمل 
مايحتاج إليه كثيرا من طعام وغيره . وكإرادة عقد 
جزية أوهدنة لمصلحة . وهنا لا يؤخذ منه شيء في 
مقابلة دخوله . أما مع عدم المصلحة فلا يؤذن 
له » فإن كان دخوله لتجارة ليس فيها كبير حاجة . 
م يجز الإذن لهء إلا أن يكون الكافر ذميا » وبشرط 
أن يؤخذ منه شىء من البضاعة أو ثمنها . 

ولا يقيم لجسا عدي دخله. إلا ثلاثة أيام 
فأقل . غير يومي دخوله وخحروجه. اقتداء بعمر 
رضي الله عنه . فإن أقام بمحل ثلاثة أيام » ثم 


617/1١ الشرح الصغير وبلغة السالك‎ )1١( 


اا ل 


أرض العرب يا 
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ستيان ج11 ال لل 
بخان سمافة القضير . )0( 

والشافعي يقول : وأحب إل أن لا يدخحل 
جارد سبال ربا فااراى ميسن أن 
أجل من قدم المدينة من أهل الذمة تاجرا ثلاث . 
لايقيم فيها بعد ذلك. لرأيت أن لا يصالحوا 
بدخوها بكل حال , ”" 
١‏ - وعند الحنابلة : لا يؤذن لهم في الإقامة أكثر 
من ثلاثة أيسام . وقال القاضي : أرمعة أيام حد 
مايتم المسافر الصلاة. وقالوا كالشافعية : إن أقاموا 
في موضع آخر ثلاثة أيام أخرى جاز . ”" 


نجاوز المدة المأذون فيها : 

؟' - ينص الفقهاء على أن من أذن له من الكفار 
بدخول شيء من أرض العرب ‏ على الاختللاف 
السابق ‏ فزاد في الاقامة على المأذون فيه يعزر . 
مالم يكن له عذر . والأعذارالتي دذكروهالتمديد 
الإقامة في أرض الحجاز ‏ سوى الجحرم - : نه : 


أ- الدين : 

5 قال الحنابلة : أن يكون دخل بتجارة فصار 
له دين » وحينكذ إن كان الدين حالا يمنع من 
الإقامة إن أمكن التوكيل . وإلا أجبر غريمه على 
وفائه ليخرج . فإن تعذرجازت الاقامة 
لاستيفائه . لأن العذر من غيره . وفي إخراجه قبل 
استيمائه ذهاب ماله . وسواء أكان التعذرلمطل أو 





)١(‏ غهاية المحتاج 6 كم 
6 الأم ١:‏ 


() المغنى مع الشرح الكبير 5١6/٠١‏ 
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تغيب أو غيرهما . 

وإن كان الدين مؤجلالم يمكن من الإقامة 
حتى يحل . لكلا يت يتخذ ذلك ذريعة للاقامة . 
ويوكل من يستوفيه له إذا حل . '"' 

ولم نجد أحدا من أهل المذاهب الأخرى تعرض 
لهذه المسألة . 
- قال الحخنابلة : إن احتاج إلى أيام أخرى ليبيع 
بضاعته . قال ابن قدامة : يحتمل أن تجوز 
المي وسو ايع و 
الإقامة , لأن له من الإقامة بدا . " 


ج - المرض : 


5 قال الشافعية : إن لم تعظم المشقة في نقله 5 
ولم خف زيادة مرضه . ينقل حت) . لحرمة المحل . 
وإن عظمت المشقة في نقله. فالمعتمد أنه يترك دفعا 
لأعظم الضررين . 

ونص الشافعي : « يمهل بالاخراج حتى يكون 
محتملا ) . وفي قول لهم : ينقل مطلقا ‏ (") 

أها عننن المشارلة ٠‏ فإن المرض عذر يجيز إقامته 
حتى يبرأ من مرضه ء لأن الانتقال يشق على 
المريض . وتجوزالاقامة أيضالمن يمرضه . 
لضرورة إقامته . وفي قول ذكره صاحب 





54٠/4 والإنصاف‎ . ٠١8/8 كشاف القناع‎ )١( 


5) المغنى /٠١‏ ه٠١1"‏ 
 )99‏ نهاية المحتاج ا والآم ١,8/5‏ 


1ت 


أرض العرب ١7‏ . ” 


م وه واإعاع فاج قار عع فقافاه هد فاه ها ع فاو ووا ع 4 ياوه قتاع وه لاقام ماه هاواه هه هاه مداعاقفام هاه وداه »امام ه وامدا رام 6ه ماع 9م 6ع + د سم 


ويؤخذ من النصوص المذكورة أن مناط الحكم 


للشريعة لا تختلف مع مانقل عن الشافعية ' 


والحنابلة . 


مايشترط لدخول الكفار أرض العرب : 
١‏ - ليس للكافر أن يدخل للاقامة بأرض 
العرب . على الأقوال المتقدمةفي تفسيرها. 
وليس للامام أن يعقد الذمة لكافر بشرط الإقامة 
مهأ . وحينكذ إن شرط هذا في عقد الذمة 4 يبطل 
لكن له أن يعقد الذمة على أن يدخلها الذمى 
للتحارة ونحوهالء في حدود الأيام الثلاثة . فإن لم 
يعقد الذمة على هذا الشرط فلا يجوز دخوله . 
نص على ذلك الشافعي . وكذلك لا يجوز دخول 
سائر الكفار من الحربيين إلا بإذن الإمام أونائبه . 
كا أن الحربيين لا يدخلون سائر بلاد الإسلام إلا 
بإذن الإمام أو نائبه . 
ومن دخل منهم دون إذن فإنه يعزرويخرج . قال 
الشافعية : إن| يعزر إن كان عالما بالمنع . فإن كان 
جاهلا يخرج ولا يعزر . ويصدق في دعواه الجهل : 
وقد سبق أنه لم يشترط ال حنفية والمالكية الإذن في 
دغول اهن الذفة الجا 0 
)١١‏ كشاف القناع ع/ با ١‏ ؛ والانصاف 514١/14‏ 


)١(‏ الأم للشافعي 178/54 . ونباية المحتاج 4/ 85 . وأحكام أهل 
الذمة 187/١‏ , وكشاف القناع ١6 ٠ ٠١17/8‏ ط أنضار 


السنة المحمدية. وحاشية ابن عابدين ”/ 5/5 . والشرح ' 


1/7/١ الصغير‎ 


الحجاز بحال . 


فاه هله فخة نواعتي وه لاله وده مي عه "ف هلها ره هاه ها فض ودع اق هر لتر فرعا مضا ع وله مح ماه كهز بسائيهد ته عر لإدو هن ابهذ عا ور وذ دإ 36 2108م 


تملك أهل الذمة شيئا من أرض العرب : 

6 - تعرض هذه المسألة الرملى من الشافعية » 
فقال : الصواب منع شراء الكافر أرضا في الحجاز م 
يقم مها 4 لأن ماحرم استعاله حرم ا ناذه ( 
كالأواني الذهبية والفضية, والات اللهو . وإليه 
الحجاز دارا 0( 


إقامة الكفار فيها سوى الحجاز من أرض العرب : 
4 لا يجوز باتفاق الفقهاء أن يقر بأرض العرب 
أحد من أهل الشرك. وعبدة الأوثان. والدهريين. 
ونحوهم بذمة أوغيرها . ولكن يجوز . على 
مذهب الشافعية والحنابلة خاصة . أن يقيم بها 


. خارج الحجاز ‏ أهل الذمة من اليهود والنصارى 


والمبخوسن ا وتفصيل ذلك في ( أهل الذمة ) . 


ظ دفن الكفار بأرض العرب 


٠‏ -إن دخل الذمي الحجاز » فهات فيه, ينقل ولا 
يدفن هناك عند الشافعية . فإن تعذر نقله منه لنحو 
خوف تغيرء يدفن هناك للضرورة ‏ أي فيم| غدا 
الحرم , أما الحرم ففيه تشديد ( ر : حرم  )‏ وهذا 
بخلاف الحربي والمرتد , فإنه لا يجوز دفن في 
فإن اذى ريحهما غيبت 
5 

أما الحنابلة فالمعتمد عندهم جواز دفن الذمي 


)1١(‏ نهاية المحتاج هم 
(؟) نباية المحتاج 87/8 
(59) غهباية المحتاج الم 


و ا 


ل تو لق الفط كنا ساةا الأر مه ريق قل افع وها فخه ف و ا ااه لاف ئها ارس فاه اه فد هار واه سي بن لواو قري هوه و ا افر للا ل م م 


با الحجاز إن مات به وقد دخل بإذن . وفي وجه 
عندهم : لا يدفن به . وفي وجه اآخر : إن شق 
نقله جاز دفنه . وم ينصوا على دفن الحربي 
ال 

وقال المالكية : لودخل مشرك الحرم مستورا 
ومات. نبش قيره وأخحرجت عظامه . فليس لهم 
الااستيطان ولا الاحتياز . 

وأما جزيرة العرب . وهي مكة والمدينة واليه|مة 
واليمن وماليفها. فقد قال مالك : يخرج من هذه 
وام كل هن كان على عبر الأضا مورلا 
يمنعون من التردد ا مسافرين., ولا يدفنون فيها 
ويلجون إلى الحل . ") 

ولم نجد للحنفية كلاما في هذه المسألة . 


دور العبادة للكفار في أرض العرب : 


سبوا سر سانا 
سواه لا يجوز إحداث كنيسة فيها . ولا بيعة»ولا 
صومعة . ولا بيت نارء ولا صلم ٠‏ تفضيلا لأرض 
العرب على غيرها . وتطهيرا لها عن الدين الباطل 
كما عبر صاحب البدائع . وسواء في ذلك مدنها 
وقراها وسائر مياهها . 

وكذلك لا يجوز إبقاء شيء منهبا محدث أو 
قديم . أي سابق على الفقح الإسلامي 8 

ويفهم مثل ذلك من كلام المالكية ”*) 


؟14١/14 الإنصاف‎ )١( 

(؟) القرطبي 8/ ٠١4‏ . والزرقاني */ ١17‏ 

9) البحر الرائق ه/ 1١5.0 1١5١‏ . وردالمحتار"/ الا” . 
والبدائع 17/ ٠ 7١14‏ 

(؟) الدسوقي ٠١١/5‏ 


ماج م © م ماع .ا فاج هد هع هو هد وعم هس هو ع عم ع2 #5 مقاهواوه > © واه ور مهاه هماه ه ه ا هم قاع عم م م ع باؤ رز قم هم وه م اه معج مو م م هج وه سايء عد ثب 


وعند الشافعية والحنابلة : أن ذلك في الحجاز 
خاصة . 

أما سائر أرض العرب فحكمها حكم غيرها من 
بلاد الاسلام. وهي خمسة أنواع : 
١‏ -ما أسلم أهله عليه قبل الفتح . فلا يجوز 
إحداث ولا إبقاء شيء من المعابد لأهل الذمة . 
؟"-مافتحه المسلمون عنوة . فلا يجوز فيه 
الاحداث . وفي وجوب هدم الموجود منه روايتان 
عند الحنائلة . 
 “‏ ما أحدثه المسلمون من الأمصار . كالبصرة فلا 
يجوز إحداث شيء من ذلك فيه ولوصوحوا عليه . 
4 - مافتح صلحا على أن الأرض لنا . فلا يحدثون 
فيها معبداء إلا أن يكون شرط لهم ذلك في عقد 
الصلح . وعند الحنابلة : ما وقع مطلقا من شرط 
فعلى شروط عمر . 
ه ‏ مافتح صلحا على أن الأرض هم . ولنا عليها 
الخراح » فلهم إحداث ماشاءوا لأن الأرض 


لك (1) 


أخذ الخراج من أرض العرب : 

5 -يرى الحنفية أن أرض العرب كلها أرض عشر 
- أي زكوية ‏ لا يؤخذ على شيء منها خراج . لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الخراج من 
أراضي العرب . قالوا : ولأنه ‏ أي الخراح ‏ بمنزلة 
الجحزية . فلا يثبت في أراضيهم , كا لا تثبت في 
رقاءهم . لأن من شرط الخراج أن يقر أهلها على 


)١(‏ نهاية المحتاج 47/8 . والمقنع وحاشيته 509/١‏ . والمغنى 
-+-.4/٠‏ ْ 


1777 


يه او أرق لتق ادق "كود ته وى اموا مولع 6 اول “ع قا يق “ها “يوا هد هق لاوقا #اقات اه فاه اد د 25 6ه 
اناق ل" ع هتءو “ابوعتو ‏ ره يه إل به ا برها هاا يلوي" سكيع عاج كو أي أيه قي ا ارلا اف "نه ف به بون هار رقا 6 ب رق .0 


الكفر, كما في سواد العراق . ومشركو العرب لا 
يقبل منهم إلا الاسلام أوالسيف .)2 وسواء 
أكانت الأرض في يد صاحبها مما كان معمورا في 
زمن النبي كله ؛ أم كان مواتا وأحبي بعد ذلك . 

وقال الإمام أبويوسف في بيان ذلك : أرض 
العرب مخالفة لأرض الاعاجم . من قبل أن العرب 
إنا يقاتلون على الإسلام . لا تقبل منهم الجزية . 
فإن عفا هم الإمام عن بلادهم فهي أرض عشر . 
ولانعلمأنرسول الله يلي . ولا أحدامن 
أصحابه.ء أوالخلفاء بعده . أخذوا من عبدة 
الأوئان من العرب جزية . إنما هو الإسلام أو 
القتل 22 

ويرى أبويوسف أيضا أنه ليس للامام تحويل 
أرض العرب من العشر إلى الخراج . يقول : 
أرض الحجاز مكة والمدينة وأرض اليمن » وأرض 
العرب التي افتتحها رسول الله يه » فلا يزاد عليها 
ولا ينقص منها . لأنه شيء قد جرى عليه حكم 
رسول الله يَْةٍ , فلا يحل للامام أن يحوها إلى غير 
ذلك . وقد بلغنا أن رسول الله يكيْةٍ افتتح حصونا 
من الأرض العربية فوضع عليها العشر ء ولم يجعل 
على شيء منها خراجا . وكذلك قول أصحابنا في 
تلك الأرضين » ألا ترى أن مكة والحرم كذلك ؟ 
أوّلا ترى أن العرب من عبدة الأوثان حكمهم 
القتل أوالإسلام, ولا تقبل منهم الجزية ؟ وهذا 
خلاف الحكم في غيرهم فكذلك أرض العرب . 
وقد جعل النبي يلِةِ على قوم من أهل اليمن- يرى 
أنهم من أهل الكتاب, الخراج على رقابهم - 


779 /* فتح القدير ه/ 778 . وابن عابدين‎ )1١( 
: الخراج ص 55 ط ”ا لصلضه‎ )1١ 


لي قن "هذ ك1 فخ بقار الوا ورك هخ )هوي غاب فا ع بإ و جم" دوو رف لقا تان هأ ها ارقا قاذ وير باز “نا 6 بوه ابره لق بو إل او انل ا ام ري 


سوسوم أوحالمة دينارا أوعدله 
مَعَافِرِيًا . فأما الأرض فلم يجعل عليها خراجاء 


وإن) جعل العشر في السيح ‏ ونتصف العشر :في 
الذالية ‏ () 


أما الشافعية والحنابلة » فإن أرض العرب 
عندهم قسان : الأول ما سوى الحجاز , والثاني . 
الحجاز. فهاسوى الحجازلا فرق بينه وبين سائر 
البلاد الدع واهيي ارو ا ادم 
أربعة أنواع : 
١‏ -ماأسلم أهله عليه » فيكون فيه العشر . 
؟ - ماأحياه المسلمون » فيكون فيه العشر 
كللتث: ؟ 
* -ما فتح عنوة , ول يقفه الإمام. بل قسمه بين 
الغانمين» فيكون فيه العشر كذلك . 
؛ - ما صولح أهله عليه» فيوضع عليه خراج. وهو 
كيان : ظ 

الأول : ما صولح أهله على زوال ملكهم 
عنه . فيكون خراجه أجرة. لا تسقط بإسلام 
أهله ء فيؤخذ من المسلمين وأهل الذمة . 

والثاني : ما صولح أهله على بقاء ملكهم 
عليه . فيكون خراجه جزية, تسقط بإسلامهم ٠‏ 
فيؤخذ من أهل الذمةء» ولا يؤخذ من 
اللبخلي 0 ظ 
7 - أماأرض الحجاز فقد لخص الماوردي من 
الشافعية كلامهم فيها.فقال : أرض الحجاز تنقسم 
لاختصاص رسول الله كله بفتحها قفسمين : 


)١(‏ الخراحج ص 8ه . وه 
00 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١4‏ ) والأحكام السلطانية 


للماوردي ص 17 ١‏ 


د 7 حت 


أرض العرب 75. إرضاع. إرفاق ١‏ 


» © 568 © فق 9ه قاقمه 5 5ه 5 اه وشاع فاواع .و م مقع هو م ه مدامع عه م م وو م مداع ها هس ع ماع مم م عارا مام و وا فاع ماع جردعدا عد ع درم ف« 5 


القسم الآول : صدقات رسول الله كيةٍ الي 
أخذها بحقيه . فإن أحد حقيه حمس الخمس من 
الفيء والغلنائم ٠‏ والحق الثاني أربعةأحماس 
الفيء الذي أفاءه الله على رسوله. ممالم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب . فما صار إليه 
أصحابه . وترك باقيه لنفقته وصلاته ومصالح 
المستله ان حتى مات عنه صلى الله عليه وسلم . 
فاختلف في حكمه الناس بعد موته . فجعله قوم 
موروثا عنه . ومقسوما على المواريث ملكا . 
وجعله اخرون للامام القائم مقامه. في حماية 
البييضة وجهاد العدو . والذي عليه جمهور الفقهاء 
أنما صدقات محرمة الرقاب . مخصوصة المنافع . 
مصر وفة الارتفاع في وجوه المصالح العامة . 

ثم ذكر الماوردي صدقات النبي #َكةِ . وحصرها 
ف تان : 

القسم الثاني : سائرأرض الحجاز ماعدا 
ماذكر . وهي أرض عشر لا خراج عليها . لأنها 
مابين مغنوم ملك على أهله . أومتر وك لمن أسلم 
عليه . وكلا الأمرين عشري لا خراج عليه . 
والقاضى أبويعلى من الحنابلة » وافق المأوردى في 
كل ها قاقه إلا أنه دكرروامة الس رومن الإمساء 
أحمد ‏ وقدمها - في أربعة أحماس الفىء . أنها 
نكن السلم 7 
4 - ينبغي أن يستثنى أيضا من سائر أرض 
اللحجاز. ما حماه النبي يليْهِ . عللى بعض 


1) الأحكام السلطانية لللاوردي ص اه ط 50م هال 
والأحكام السلطانية لابي يعلى ص ١814‏ ط ١05‏ ه 
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الأقوال . فلا يجوز لأحد إحياؤه » ليكون فيه عشر 
أوخراج . فقد حمى البقيع ( وفي رواية أبي عبيد : 
النقيع . بالنون ) لخيل المسلمين . صعد جيبلا 
وقال : هذا حماى وا مجان تمده إن القاع ٠‏ وهو 
فلرسيل إلن سنتة شال + 

فعند الشافعية والحنابلة : حماه صلى الله عليه 
وسلم ثابت». وإحياء ما حماه باطل . والمتعرض 
لإحيائه مردود مزجور )١(‏ » وذكر ابن قدامة من 
الحنابلة؛ أنه إن زالت حاجة إلى حمى ما حماه 
النبي مَك ففي جواز إحيائه قولان . '") 

ولم يتعرض الحنفية والمالكية إلى استمرار ما حماه 
النبي كك أوانقضائه . واستظهر الحطاب من 
المالكية جواز نقضه إن لم يقم الدليل على إرادة 
الامتمر ن.. 


إرضاع 


انظر : رصاع 


5 
فأ 
إرفاى 
التعريفف : 
١‏ - الإرفاق لغة : نفع الغير. وهو مصدر أرفق » 
ومعنى رفق وأرفق واحد. والرفق ضد العنف 7") 


(0) المغنى 5/ ١8ه‏ . 1557/5 . والحخطاب 5/ ٠١‏ 
3( الصحاح واللسان والمصباح مادة (رفق) 


كح 17ت 


إرفاق ” - ” » إرقاب . إزارء إزالة ١‏ 


1 أ حر أ عا مق كه ف رو إل و كه “وله بها كو“ وتلق ره كاه جه اع ايها ونه به سكهله هيه لهاق رهم هيه نو لهم ويه أهااءةااديهة اواو كيه اشام أذ له له لاقع فح هاه ماله له-2 2ه 


واصطلاحا : إعطاء منافع العقار. 

والإرفاق أحد نوعي الإقطاع » لأنه تمليك أو 
إقطاع إرفافق, فقد علق القليوبي على قول 
التسووئ: ولس و أقظعتة الأمام مواتنا صار أحق 
بإحيائه» فقال: ومثله الأموال التي جهلت أربامها 
إرفاقا وتملكا )١(‏ وتفصيل أحكام (إقطاع الإرفاق) 


في مصطلح (إقطاع) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

ا“رتفاق : 

١‏ الإرفاق هومنح المنفعة, والارتفاق أثر الإرفاق 
وتفصيل أحكام الارتفاق في مصطلحه . 


الحكم الإحمالي : 

 *‏ يختلف حكم إرفاق الإقطاع من الإمام بحسب 
الغرض منه, أما الارفاق فيا عدا ذلك فمستحب» 

والدليل من المنقول ما روى أبوهريرة أن النبي طَلِهٍ 
قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في 
جداره) . ثم يقول أبوهريرة: «مالي أراكم عنها 
معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم) .7" وقد 
حمل النبى في الحديث على الكراهة . والدليل من 
الفشول اه لا كان للانسان حق المنفعة بالأشياء 
الى يجدكهناء قله إن معنرها قيرون ازصيهاء: إن 
كان عرب زلف قرات الآخرة فهى له صدقة. 

ولذلك يندس إرفاق الغير منفعة معينة لمذة معينة , 


87 /* والقليوبي‎ > 6١ /١ البهجة شرح التحفة‎ )١( 
حديث : لا يمنع جار جاره .. . » متفق عليه. وهذااللفظ‎ )7١١ 


للبخاري : (اللؤْلؤ والمرجان ص 7837 ) 


واوا« ساس اكه افد »ته ساس هاه اه اهس عاه ا ساها.ء هاس هده © هه اه 6ه هاه وهاه قاع هاعد مهد 6ه واأهاها هع و دهاع ماه معد ع عدو تاوس امه راود ما فار ها م 


الإرفاق ضمن كلامهم في العارية والهبة والصدقة . 


إرقاب 


الظو + ,رفون 


راد 


انظر : ايتزار 


إزالة 


التعر يف : < ظ ظ ظ 
-١‏ من معاني الإزالة في اللغة: التنحية, والإذهاب 
والاضمحلال ْ وهى مصدر أزلته . 9) 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك 
وقد يستعمل الفقهاء الإزالة والاذهاب 
والابطال بمعنى واحد. وقيل : إن هذه الألفاظ 
الثلاثة قد يصح كل واحد منها في شيء لا يصح فيه 


)١(‏ ابن عابدين 787/0 ط بولاق الأولى . والمغنى 7/ 747 ط رشيد 


راد 
(؟) تاج العروس (زول). 


7 


الا 4 صق الاي عا ل ا يق أي جو اي كر قحيو ون راوها أنه أ ريو ها جر الا روم اه لف بالقا إ عه الا له ابر ان اه اوم "وا له" يلوف ف به كود “ايها ايه مم يفخ اه خض وذ أ قف رهج لود اتخهاك قن برأم ه87 طبس بعد ام 


غيره مهاء كمايقاللمن صرف ماله في شيء : 
أنهي مااته اق كذا برلا يتنا ابظلف رولا أزالةه 
ويقال لمن نقسل شيئا من محل إلى آخر: أزاله» ولا 
يقال أبطله., ولا أذهبه, ويقال لمن أفسد صلاته : 
أنظلهاء ولا يقال أذههاء ولا أزالحها () 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
” - الإزالة قد تكون مطلوبة من الشارع على سبيل 
الفغل ...وقد "تكون مطلوية على ميل التراك. 

والإزالة قد تتوقف على نية أحيانا كا في إزالة 
الجنابة. عند حمهور الفقهاء. وقد تحصل بلا نية ى) 
في إزالة النجاسة العينية. 9) 

ومن الإزالة المطلوبة على سبيل الفعل : إزالة 
56 ومن القواعد الفقهية: «الضرريزال». 
لقول الرسول عه : ولاضووولا براي" لكن 
لا يزال الضرر بضرر مثله. ويدفع الضرر الأشد 
الاي 0 

وهذه قاعدة ينبنى عليها كثير من أبواب الفقه. 
فعين ذلك اليرة ولع وجميع أنواع الخيارات, 
والشفعة. فإن فيها دفع ضرر القسمة . © 
 “‏ ومن الإزالة المطلوبة شرعا : إزالة المنكر. وهي 
فق لماه درن كقاية لقو ل الله معان كر 


. ط الحلبى‎ ١8/4 القليوبي‎ )١( 

(*) جواهر الإكليل 18/١‏ ط الحلبى. 

فم حديث : لا ضرر . . . ؛ أخرجه مالك مرسلا (المنتقى >/ 6 
ط السعادة) ورواه الحاكم موصولا (؟/ لاه ط حيدر اباد) 

(4) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 4 7. 5” المطبعة الحسينية. 
والأشماه والنظائر للسيوطي 85. 8207 ط الحلبى . 


(9) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 4" . 


ع ين ها لها لود و خهها يل اله "ها" بيو جه لوق هرك قر اود رقن 142 عار + ل وار أن" عاو اهاي الفا" إن جهاذاء قاذ إوه “وا كيلا ل" ها 7ه" "جه افد لوز عد قار مضه ل ١‏ اليا اجا و كفرح ان هذ 16 17 فا ند اناي بها “وا الال ا ونيا و1 هالا قا 


لك آم يَدْعُونَ إلى الخير وَيمْرونَ بالمغعروفٍ 
وَيمبَوْنَ عن الك . ”'' إذ ل يقل الله سبحانه كونوا 
آمرين بالمعروف ناهين عن المنكرء ومن 
للتبعيض . ''' وتفصيل ما يتصل بإزالة المنكر تحت 
مصطلح : (الأمر بالمعروف) و(النبي عن المنكر) 
؛ - والمعتدة للوفاة يجب عليها إزالة الطيب تفجعا 
على الزوج. ويتكلم الفمقهاء عن ذلك في مصطلح 
(إحدادم) 7 

ويندب كذلك إزالة شعر العانة » وما تحت 
الابط '' ونحرهماء وفصله الفقهاء في خصال 
الفطرة. مسائل الحظر والاباحة . 

كذتك عن الازانة الطلوية إزالئة التحانية 
ولذلك باب 55 يفصل الفقهاء فيه 
أحكامها ©) 
فعوين الازائنة المتوى غنيا : إزالةادم السنهنيد: 
وهي حرام عند عامة الفقهاء. لقوله ليد : 
«زملوهم في دمائهم . فإنه ليس كَلَمُ يَكْلَّم في الله إلا 


٠١ 4 / سورة ال عمران‎ 1١ 

(؟) ابن عابدين 5604/١‏ ط بولاق. والحطاب #"/ 18 ط ليبياء 
وجواهر الإكليل 75١/١‏ طالحلبي. وناية المحتاج 8/ 44 ط 
الحلبي. والآداب الشرعية 18١ /١‏ طالمنار. والقرطبى 48/4 . 
5 طدار الكتب, وإنحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء 
علوم الدين ا/ 4 . 4١4‏ ”4. ومنهاج اليقين في أدب الدنيا 
والدين ١٠548‏ ط محمود بك مطيعى . 

ف بجمع الأعمبر 478/١‏ ط تركياء وجواهر الإكليل ١/وم"‏ 
وشرح الروض ”7/7 1١٠‏ ط الميمنية. وشرح منتهى الآارادات 
*/ 77107 ط دار الفكر. 

(؟) ابن عابدين 0/ 771. 78 ., والفواكه الدواني 1١1١/75‏ ط 

الحلبي. والمغني مع الشرح الكبير /١‏ الاء الال لالا. 8م ط 
المنار. ومطالب أولي الغبى 88/١‏ . والكاني 77/1 ط المكتب 
الاسلامى . 

() جواهر الإكليل ١١/١‏ 


ب 1171 


إزالة ه ‏ أزلام ١‏ 


# 8ه هوه قوع هج واه عا هاه و .عو ع« م م م وماقفاع ع و بع موس قفا فاقا فا فاع قهاه هداج وه هاه رمام عع عاع د غا اه هده مقع رد هماه تامع ممع فقفع مد مه 


أتى يوم القيامة جرحه يدمي., لونه لون الدم. 
وريحه ريح المسك» )١(‏ 

وفي الاحرام تحرم إزالة شعر البدن والوجه 
والرأس دون عذر. ويجب في إزالته جزاء . ويذكر 
الفقهاء ذلك في محرمات الإحرام؛ وفي الدماء 
الواجبة في الحج . 

بالإضافة إلى ما تقدم بنوعيه ) تأتي الإزالة في 
أبواب ومسائل كثيرة منها: إزالة تَغْيرٍ الماء» ويذكره 
الفقهاء في المياه. ومنها: إزالة الأقذارء وإزالة 
الوشم. ومنها: إزالة التعدي. ويذكر في عقود 
الأمانات» وف الغصب. ومنها: ما يذكر في الوقف 
من حيث وقف مستحق الإزالة. ومن حيث منع 
إزالة الإرصادء ومنها: البكارة» ويبين الفقهاء 
أحكامها في النكاح (تعريف البكر والثيب)» وفي 
الجنايات (الجناية على ما دون النفس) ومنها: إزالة 
العصمة, وتذكرفي الطلاق, ومنها: إزالة شبهة 


البغاة والمرتدين . 
ع 
زلا م 
التعريف : 


١‏ الأزلام في اللغة : جمع زم بفتح الزاي وضمها 


)١(‏ حاشية الشلبي على الكنز 758/١‏ ط بولاق. والبسدائسع 
0١‏ اللمطبوعات العلمية. وجواهر الإكليل 2.١١8 /١‏ 
ونباية المحتاج 7/ 489 » ونيل المأرب /١‏ 54 ط بولاق. والمغني 
مع الشرح الكبير .4٠07/1‏ وحديث: «زملوهم . .» أخرجه 
النسائي 8/4/ ط المكتبة التجارية, وأصله في البخاري (فتح 
الباري */ )7١7‏ 


© اهاعد مداه © قعع هد واه ها مع مجع عو سا وا ويه واو قاه اه واه 5ه 8ه وعد هع عر هه هه هع مقع قاع لوبعد نع ممراعاع د عمد فاا ور راع م قاع م ماع فاح . فاقء 


الكل والتسهي والتتديح مترادفة الغا وعد . 
كلها على قطعة من غصن مسواة مشذبة . 

قال الأزمري : الأزلام كانت لقريش في 
الجاهلية » مكتوب عليها : أمر ونبي . وافعل ولا 
تفعل . قد زلمت وسويت . ووضعت في الكعبة » 
يقوم مها سدنة البيت » فإذا أراد الرجل سفرا أو 
نكاحا أتى السادن فقال : أخرج لي زلما » فيخرجه 
وينظر إليه . فإذا خرج قدح ( الأمر) مضى على 
ما عزم عليه . وإن خرج قدح ( النبي ) قعدعر| 


أراده 3 وربما كان مع الرجل زلمان وضعها في 


قرابه » فإذا أراد الاستقسام أخرج أحدهما . 


الأزلام هي قداح الميسر. وقال الأزهري : وهو 


مدخ 0 
والفقهاء يذكرون الأزلام على أنها السهام التي 
كان أهل الجاهلية يستقسمون بها في أمور 


' حياتهم .0" وهذا الرأي يوافق ماقاله الأزهري . 


وروى ابن بطال عن الهروي هذا المعنى 2 
وروي عن العزيزي : أنها السهام البِي كان أهل 
الداهلية ممتتسهوة با على امسر + 

والذي تحصل من كلام أهل النقل ‏ كما جاء في 
فتح الباري والقرطبي والطبري - أن الأزلام : منها 
ما هو مخصص للاستقسام مهأ في أمور الحياة. من 
نكاح وسفر وغزو وتجارة وغير ذلك . ومنها ماهو 
)١(‏ تاج العروس . ولسان العرب . والمصباح المنير مادة ( زم ) 

(5) طلبة الطلبة ص ١58‏ ط الثنى ببغداد . والدسوقي ١79/7‏ ط 

دار الفكر . والمسوط 84؟7/” ط دار المعرفة ببيروت . 

(5) النظم المستعذب بأسفل المهذب 7817/١‏ ط دار المعرفة 


روت . 


ه-١58-‎ 


تاواة « « ا مهاه ده ها فا واه هاه قافا فاه ماأ قدي ماهد هد .اه ».ا فالواو ه.ا ماه انماع فاو واوا وا ه. فافاه هاه وهاه ها هاه زاءا اه واأدد هد ره عاودا هه مهمه 


مخصص للميسرء ' ' ولكن عند الإطلاق ينصرف 
إلى ما هو مخحصص للاستقسام . ولتفصيل أحكام 
ما هو مخحصص للميسر يرجع إلى مصطلحه ١‏ 

وأكثر مايستعمل ( الزلم ) في الاستقسام . وأكثر 
مايستعمل ( السهم ) في سهم القوس الذي يرمى 
به . وأكثر مايستعمل ( القدح ) في قداح الميسر . 
؟ - واختلف العلماء فيما كانت تتخذ منه الأزلام , 
فقيل حي السهاء الى برس يوا #توتيل 3 عي يبن 
خصى بيض ٠‏ وقيل : من القراطيس . والحكم لا 
يختلف بذلك كما سياتي © 


تعظيم العرب للآزلام : 

“ - كان العرب في الجاهلية يقدسون الأزلام » وها 
في حياتهم شأن كبير . يرجع ون إليهانفي كل 
الرسول يلد على بنيه إذ كان نذر نحر أحدهم 
إذاكقلوا عر" وككزلك فر شرافة ير 
اتبع النبي وَلِةِ وأبا بكر وقت المجرة .''أوكان 
للعامل الديني أثر كبير في ذلك . فقد كانت الأزلام 


)١(‏ فتح الباري 707/48 ط البحوث العلمية بالسعودية . والطيرى 
#حاة وماصدماط كار الشارف مسر » والقوطى :ره 
ومابعدها ط دار الكتب المصرية . 

(5) فتح الباري 8//ا” . والطبيري 5٠١/8‏ . والقرطبى 
٠ 0/١‏ والبسوط 7/54 . والدسوقي 178/7 . وأحكام 
القران لابن العربى 7/ 1ه ط عيسى الحلبى. والفروق للقرافى 
71١ /5‏ ط دار المعرفة يروت . ْ ١‏ 

() خبر ضرب عبدالمطلب للقداح . أورده ابن هشام في السيرة 
0١‏ طمصطفى الحلبى . 

(؛) خير ضرب سراقة للقداح أورده ابن هشام في السيرة /١‏ 486 ط 


ف ود إن كبو "لف ع أو وا أو و له" هر يون اها لاك يق فقا قر أو سهد سك ها مهل هنظ شا ها ها لاخر بها وا قفار لظ هذ ١‏ و وه ١‏ ها ١‏ ذا عه" فر هذا اهف اق هاا قو بر عد هاا ره ها أذ اف “ها “ليا رف افد أل د ا اق “قار لاير ا و وا نا ص اا “هاه 


توضع عند ( هبل ) - أعظم صنم لقريش في مكة - 
ويقوم الكهان أو السدنة بإجالتها ( أي تحريكها )» 
لمن يريد الاستقسام . إعظاما للأمر الذي يبغونه . 

وقد بلغ من تقديسهم للأزلام. أنهم جعلوا في 
البيت الحرام صورة لإبراهيم وإسئاعيل عليه| 
السلام . ومما يستقسان بالأزلام . ولذلك لما قدم 
رسول الله كل مكة أبى أن يدخل البيت وفيه 
الآهة. فأمر بها فأخرجت . وأخرج صورة إبراهيم 
وإسماعيل . وني أيديهم الأزلام . وقال 
السبي عَيهٍ 0 قاتلهم الله + لفك علمسوا امسا 
ها "استقس) عا قط )١()‏ 


الحكم الإحمالي : 
أ حكم صنعها واقتنائها والتعامل فيها 

5 - الأزلام من أعمال الجاهلية التي 50 الله 
سبحانه وتعالى وله آر 3 0 
احقات لازم رجس م عمل | 
او 0 

وكل ماحرمه الله تعالى يحرم صنعه واقتناؤه 
والتعامل فيه » وقد ورد في الصحيحين من حديث 
جابر بن عبدالله أنه سمع النبي يله يقول : « إن 
الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام ) » يقول ابن القيم : يستفاد من هذا 
الحديث تحريم بيع كل الة متخذة للشرك » على 
أي وجه كانت . ومن ن أي نوع كانت . صن أووثنا 
أوصليبا . فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها . 
)١(‏ القرطبي 5/ وه . والمغني /ا/ “. وحديث : « إخراج صورة 


إبراهيم وإسماعيل من البيت . . . » رواه البخاري ( فتح الباري 
4 طالسلفية ) . 


9٠١ / سورة المائدة‎ )١( 





كك 


# هاو ها هع ه» ل قراها اج هاه ما عه ع # ا ساعراو اه » هد »د عاد وواع د عد ماع مداع ماهم هو مجاعم عقاع ناماع ماع م6098 . هس ع #دواو وإباع واع و واعم و و تاراهم 


وبيعها ذريعة إلى اقتنائها . واتخاذها . ولذلك 
يحرم البيع . 4 

ولأن من شروط البيع . كا يقول الفقهاة : 
يكون المبيع غير منبي عنه 5 يا 
وهيئتها. من كونها القداح التي كتب عليها الأمرأو 
الغبي لتكون هي الموجهة _منهبي عنها . فينطبق 
عليها ما ينطبق على الصنم والصليب. من حرمة 

بيعها واقتنائها والتعامل فيها. 

ويقول بعض الفقهاء : مالا يجوز استعاله لا 

يجوز ااذه . ولا تحل الأجرة لصنع مثل هذه 

الأشياء » ففي الفتاوى الهندية : من استأجر رجلا 

لينحت له أصناماء لا شيء له . 
والمادة الي تصنع منها الأزلام ‏ سواء أكانت 

حجارة أم خشبا أوغير ذلك - لا يجوز بيعها لمن 

يتخذهالثل ذلك . فلا يصح عند جمهور الفقهاء 

بيع العنب لمن يتخذه حمرا , ولا بيع بندق"'"' 

لقمار ء ولا دار لتعمل كنيسة » ولا بيع المخشبة لمن 

يتخذها صليبا . ولا بيع النحاس لمن يتخذه 
ناقوسا . وكذلك كل شيء علم أن المشتري قصد 

به أمرا لا يجوز . 9) 
وفي المبسوط في باب الأشربة قوله تعالى : « إنم| 

الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 

الشيطان فاجتنبوه م ) قال السرخسي بعد 

(1 زاد المعاد 4/ 746 ط مصطفى الحلبي . 

() البندق هنا : كرة في حجم البندقة التي تؤكل » يرمى بها في 
القتان والصيد ( المعجم الوسيط ) . 

9 المهذب "81١058 .1١5/١‏ ء ومنتهى الإرادات ”7/ ١68‏ 
ط دار الفكر. والمغنى 4/ 7817 . 7١1/68‏ ط الرياض . ومغني 
المحتاج 7/ ١١‏ ط مصطفى الحلبي . والفتاوى الهندية 4/ 46٠‏ 
ط المكتبة الإسلامية . والحطاب 764/4 . 708 ط النجاح 


ليبيا , والخرشي ١١/0‏ ط دار صادر . 


« © © مه »ا و« » 6 »م وجا واعج عم و ع«د عه »ا مد واه راعراو شاع اواو رده وام عاناء وعدا عع وعد ماه وود رهس لد ءاس رار تاو ردعاما ا عسد ب م مد وا ءاراو 


ذلك اماس :» أن كل ذلك رجس . 
والرجس : ماهو حرم العين . وأله من عمل 
الشيطان  ٠‏ 

ومن المعلوم أنه إذا أبطلت اطيئة المحرمة لالأزلاء 
رجع حكمها الأصليٍ. وهو إباحة 0 
هوحلال . 


ب أهي طاهرة أم نجسة ؟ 
© لونظرنا إلى المادة التي تصنع منها الأزلام . 
والنى لا يدخلها ماينجسها. لوجدنا أنها خشب أو 
حجارة أوحصى . وكل ذلك طاهر » وصنعه على 
هده خاي له عولد نكما . ظ 
ولذلك يقول النووي في المجموع ‏ بعد قوله 
تعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتئبوه» ‏ : إن الخمر 
نجسة للآية . ولا يضرقرن الميسر والأنتصاب 
والأزلام بها . مع أن هذه الأشياء طاهرة . لأن هذه 
الشلاثة خرجت بالإجماع . فبقيت الخمر على 
مقتضى الكلام » ولا يظهر من الآاية دلالة ظاهرة . 
لأن الرجس عند أهل اللغة القذر . ولا يلزم من 
ذلك النجاسة . وكذلك الأمر بالاجتناب لا يلزم 
منه النجاسة " 


مواطن البحث : 

١‏ - كان العرب يتخذون الأزلام للاستقسام بها في 
شئون حياتهم . وبيان الحكم في ذلك. وتفصيل 
الكلام فيه ينظرفي مصطلح : ( استقسام ). كم) 


. المبسوط 7/784 ط دار المعرفة بيروت‎ )١( 
المجموع شرح المهذب ؟/ 5 . 554 ط المطبعة السلفية‎ )0( 


عن 18ت 


أزلام 1 إساءة ؟*-” 


راو وا واع وا واه واأوكقاز اه نافد هد و ود فد وا عا مده قاع عع وفافا لام عورا انا وها يار ماكر واع د عد ناهد اراي عفا قا ل اه مدقا تع عداقفاء مانام ما فاع دهم 


أن من الأزلام ماهو ممحصص للقار . وسمى فداح 
الميسر » وينظر تفصيله في مصطلح (ميسر ‏ 
قار ) . 


إساءة 


التعر يفف : 
١‏ -الاساءة لغة : خلاف الاحسان». يقال: أساء 
امل إساءة. خلاف أحسن. وأساء إليه خالاف 
أخسن إليبه» وأسساء الى فنجلا ولم يحسن 
عمله. والإساءة اسم للظلم وللمعصية . '') 
ولا يخرج استعال الفقهاء له عن المعنى 
اللغويء 2" ومن ذلك إطلاقهم الإساءة على 
إضرار أحد الزوجين بالآخر 7") 
وفي ملح الجليل ٌْ ندب للقاضي تأديب من 
أساء عليه (أي تعدى) بمجلس حكمه بقوله : 
للوتن: أوجرت على ويستند القاضي فيه 
لم فيؤدبه. وإن لم تشهد عليه بينة» أما من 
أساء (إليه) في غير مجلسه فلا يؤدبه بنفسه. 
وليرفعه لقاض اخر. وقال ابن رشد : للقاضي 
)١(‏ لسان العسرب . والمصباح المثير. وتسرتيب القاموس المحيط 
؟/ 4ه ط الرسالة. والطبري ١4/١6‏ ط بولاق الأولى. 
والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ١18‏ ., والكليات 
للكفوي ١8/١‏ 
(1) النظم المستعذب في شرح غريب المهذب, المطبوع بهامش 


المهذب /١‏ 754 ط دار المعرفة. ومنح الجليل 4/ ١48‏ ط النجاح 


(*) جواهر الإكليل .778/١‏ 7784, ط دار المعرفة بيروت. ومنتهى 
الآرادات */ ٠١5‏ ط دار الفكر . 


وه فا راود و م عا عدو اماع دو معام سس عما م4 عا واو د و م م واوا مد جاع رمد عد عداه معاع عاعد. قاع د رار م سدندا فاع قا فاع قا قاع قاع ناج ماو ماع مامد م عمد ف هم 


الفاضل العدل أن يحكم لنفسه. والعقوبة على من 
تناوله بالقول واذاه وهو غائب 7" 

وفي المغنى لابن قدامة : للقاضى أن يؤدب 
الخصم. إذا افتأت عليه بأن يقول : حكمت على 
بغير الحق» أو ارتشيت. 9) 

وبعض الأصوليين يعتير الإإاساءة مرتبة بين 
الكراهة التحريمية والتنزيبية» فهي أفحش من 
الكراهة التنزيهبية» وأدون من الكراهة التحريمية. 
ويقولون: إن تارك سنة الهدى - كالأذان والماعة ‏ 
مسيء يستوجب اللوم . '"ا 

وقال الفتوحي : يسمى الحرام محظورا وبمنوعا 
ومعصية وقبيحا وسيئة . 

ويقال لماعل المكروه : مخالف ومسسىء وغير 
سكت ع اهارن اله ولا رانم عن 
الأصح. قال الإمام أحمد. فيمن زاد على التشهد: 
أساء . وظاهر كلام بعضهم أن الإساءة تختص 
بالحرام . فلا يقال أساء إلا لفعل محرم ‏ © 


الألفاظ ذات الصلة ٠“‏ 
أ الفون.: 
؟ - الضررلغة : ضد النفع. واصطلاحا: إلحاق 
ميل الحو 3 
وضره 6 إذا فعل نه كرو 7 
فالاساءة والضرريلتقيان في المعنى , إلا أن 


)١(‏ منح الجليل ١58/14‏ ط النجاح ليبيا. 

(0) المغنى 4/ *#: ط الرياض . 

(5) شرح المنار ص 087 ط العثانية . 

(4:) شرح الكوكب المنير ص 17١٠ .1٠١‏ ط السئة المحمدية. 
(8) لسان العرب والمصباح المنر. 

(5) الفتح المبين شرح الأربعين لابن حجر ص 71 


ح 1 8د 


إساءة  "‏ ه 4 إسباغ ١‏ - ” 


مهاه ايا هق ا ع 2 عل كا به ا عو تم أذ نا مالساي يه ف ها اا ري يه فد ربوب ايا ل ف عاد عر -8 ايه نهار هد © 3809# ارغل ب ري بلا 7 ال لاد املا فار لاي ا ااا إلا ا 0 5 


الإساءة قبيحة» وأما المضرة فقد تكون حسنة.ء إذا 
قصد بها وجه يحسن, نحو المضرة بالضرب للتأديب 
وبالكد للتعلم والتعليم. 67 0 

التعدي : 

- التعدئ : مجاوزة الشىء إلى غيره. والتعدي 
الظلم. ”2 فالإساءة والتعدى قد يلتقيان في 


المعنى . 


الحكم الإإحمالي : 

5 - يمكن إجمال حكم الإساءة بأما إذا كانت 
معصصية كزنى» أوشرب حمرء أوترك فرض أو 
واجبء. أوكانت تعديا وظل] للغير» كسب وشتم 
وأخذ مال وضرب» فهى حرام» تستوجب القوة 
بالحد أو التعزير. 

وإن كانت مخالفة للسنة التى تعتير من الشعائر. 

كالجاعة والأذان والإقامة م مكروهة» تستوجب 
اللوم والعدان: 40 ْ 


ه -غالباما يعر الفقهاء عن الإساءة بالمعنى 
المقصود منها. وهوالضرر والآضرار والظلم . ويأتي 
هذا غالبا في حقوق الارتفاق» كحق الشرب» 
وحق الطريق. وحق المسيل. وحق الجوار. 
ويعير ول كذلك بالاساءة عن اللحاصل 
بالمصدرء فإذا كان ذلك من ناحية المال أطلق عليه 
الفقهاء اسم الغصب والسرقة أوالإتلاف. وإذا 
الفروق في اللق ص ع0 
6 تاج العر وس 4 والمصباح امبر ونيل الأوطار ١/1‏ طّ 
العثمانية . 
(م) المخار ص 0ه وشرح الكوكب المتبر ص 2170 ١0‏ 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا لل ل ل ا ةد ا ل ا ل لي ل ا ا ل سا ع ل ا ا ين يو ل ضع و لط اتن اص ا سد صن من نضا 


كان من ناحية العرضص أطلقوا اسم السب أو 
القذف أوالزنى . وإذا كان من ناحية النفس أو 
الأطراف أطلقوا عليه اسم الجناية والجراح وهكذا . 


إسباغ 


التعريف : 

١‏ - الإسباغ لغة : الإكمال والتوفية, عام 

الوضوء : إبلاغه مواضعه ظ 
واصطلاحا : أن لايس غيم الأنتقب اد انان 259 


بحيث يجري عليها 27 وعرفه الشافعية بأنه: كيال . 
إتمام الوضوء وتوفيته . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


0 ش 

دالأسبال يدل على : إرسال اشي. ء من علوإلى 
1 كإسبال الستر والإزار. أي إرخاؤه. 
والاسدال كذلك .7" فالإسبال فيه زيادة عن 
المطلوب, وهومنبي عنه في الجملة » إلا ما ورد نص 
في جوازهء كإسبال الستر على وجه المرأة المحرمة 
من غير ملامسة للوجه. بخلاف الإسباغ فهو 
مطلوب (ر: إسبال) 





(١)المغنى 774/١‏ ط دار الكتاب العسربي؛ والمبسوط .4/١‏ 
ومواهب الجليل 701/١‏ 

(7) حاشية الجمل على المنهج /١‏ 80 

إفة الصحاح ) ومعجم مقاييس اللغة . 


ل١55‎ 


إسباع 8 ه . إسبال ١‏ م 


لاد ل 1 ا يور الها لم 8 بق (وال وله #الرف كل ١‏ شاك ف "ور ود لفل ليك هدق يوه" جو جو اسهد ماه اها اه ف قد هده 2ه جما هه رق 0ف افيه شك أي به هك يه الر هذ د يق ا له هك هر و “عذ” هذ جا “اب 


ب - الإسراف : 

2# الأشمر اق هوما ؤس نعي تقح الراسيب أن 
المطلوب. وهومكروه.'”'' بخلاف الإسباغ . ومثل 
إطالة الغرة تكون بالزيادة على المحدود. وفوف 
الواجب في الوضوء. فهي إسباغ وزيادة. ”") 


الحكم الإإحمالي ش 

5 - الإسباغ . إن أريد به تعميم الأعضاء الواجب 
غسلها بالماء فهوواجب. وإن أريد به الزيادة 
والتوفية. فهومندوب باتفاق الفقهاء. لحديث : 
والسيكوا الوشومهه وحديق بوافساء الوضيود على 
المكارهم) (') 


ه ‏ استعال المقهاء للاسباغ يرد في الطهارة عند 


)١(‏ حاشيةابن عابدين 84/١‏ ط بولاق الأولى. والحطاب 
15 ولميسوط 4/١‏ ظ 

(؟) حاشية ابن عابدين ,488/١‏ والقليوبي 04/١‏ ط عيسى 
الحلى . 

00 : « أسبغوا الوضوء 0 رواه البخاري ١17/١‏ برقم 
6 ط السلفية من طريق محمد بن زياد., قال: سمعت 
أبا هريرة. وكان يمر بناء والناس يتوضئون من المطهرة قال : 
أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: «ويل للأعقاب من النار». 
ورواه مسلم )5١6 .7١154/١(‏ برقم 4 طالحلبي بلفظ : «ويل 
للعراقفيب من النار» . 

وحديث : « إسباغ الوضوء على المكاره» رواه مسلم 
)1١194/١(‏ برقم 4١‏ ط عيسى الحلبي : والحديث : عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. أن رسول الله يِدِ قال: «ألا أدلكم على ما يمحو 
لله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يارسول الله . 
قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد. 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط» . 


بن 9 18 هاه لاغ يوادت ول لا ميا برا را مو قا مقا ووذ قا كوا اجر فا م لذ اا قا هذ" هي بها اه قن يفار سا اق يهل هخ هار هل هذه هذ هر هاا له مها 6ه و1 اوأيه بق أنه هد او أرها ,8 ل له عام اها ل هه اف ل “ل هر “ها ها ها الج اله لام 


التعريف : 
١‏ - من معاني الإسبال لغة : إرسال الشىء من علو 
إلى سفل. كإسينان المستر والإزار أي إرخاؤه. 
والإإسدال بمعناه. 7') 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ اشتيال الصاء : 

؟ - اشتمال الصماء هوأن يجلل (يلف) بدنه بثوب 
ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضعه 
على منكبيه. فيبدو منه فرجة . 7" فالفرق بينه وبين 
الإسبال أن في الاسبال يرسل أطراف الثوب . أما 
في اشتمال الصماء. فيرفع أحد جانبي الشوب. 
ليضعه على منكبيه . 


ب - الإعفاء : ْ 
* - الاعفاءيدل على أصلين : هما الترك 
والطلب. إلا أن العفموغلب على ترك عقوبة 


. الصحاح للجوهري . ومعجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(5) المصباح المنيرء. وطلبة الطلبة. والمغرب في ترتيب المعرب. 
وحاشيةابن عابدين ١‏ طبولاق. وشرح الزرقاني 
6١/١‏ طبروت. والمهذب ١‏ طم الحلبي. والطحطاوى 
على مراقي الفلاح ١47‏ ط العامرة . 

(9) المغني ١‏ وشرح الزرقاني 2.١18٠ /١‏ ومغنى المحتاج 
165/١‏ 


1577 


ل انق د وز لون اه بق به "لو ابي وو جه قا لهذ اق" أيه “وهف ابوه >< ايها العا ابه !ته ”به له برفا ضة 3896١‏ 97 ا اد 1 بهار .را وو قف مقي الا ا 3 إن 4 بن وا يل فا ج49 14 لاي الام رالا ا ا ل ا ها 8 9199 


استحقت» والإاعفاء على الترك مطلقاء ومنة 
إعفاء اللحية. وهوترك قصها وتوفيرها. 7" 


7 الإ حمالي : 

- الإسبال أ وى الارسال والارخاء. 
وسو في أمور عديدة. ويختلف الحكم 
بحسب الموضع 

فإسدال الشوب في الصلاة ‏ بمعنى إرساله من 
غير لبس مكروه عند جمهور الفقهاء مطلقا. سواء 
أكان للخيلاء» أم لغيرهاء وصورته : أن يجعل ثويه 
على رأسه أوكتفه. ويرسل أطرافه من جانبيه. 
دون رفع أحدهماء وتحته مايستر عورته. وهذا 
مشابه لاشتمال اليهود . ''' أما إرسال الإزار خيلاء 
فهو حرام. وتفصيله في مصطلح : (اختيال) . 

وقد يكون الإسبال مطلوبا كإسبال جلباب المرأة 
شدرا او تراضاء عياط لحان العورة + وتتضيله فى 


مصطلح : (عورة. لباس) . 


مواطن البحث : 

ه ‏ بحث الفقهاء مسألة إسدال 5 في الصلاة 
عند الكلام عن مكر وهاتها. عند الحنفية والحنابلة. 
وفي ستر العورة عند الشافعية والمالكية. وبحثوا 
إسدال الخمار على وجه المرأة المحرمة في الحج عند 
الكلام عن محرمات الإحرام . وإسبال القميص 
والإزار والسراويلات - مطلقا في الصلاة وغيرهاء 
على وجه الخيلاء أوعلى غيره ‏ في كتاب الصلاة 
(؟) حاشية ابن عابدين 478/1١‏ ط بولاق. وشرح الزرقاني 


7١‏ والجمل على شرح | منهج 105/١‏ طمالحلبي. 
والمغني /١‏ 6مه ط الرياض. ومغني المحتاج 45/١‏ 


«اله © وأقاع فاع يج ع واه واه مه هوام هاه قار واه وقاههس هاما اه واواهة هداعاو ها واه فاء مهدا فار رامس رد واما فاء ما اسه فاراعر د ا فا م ٠.‏ فافج د بد 


عند الكلام عما يكره فيها. وإسدال اليدين في 
الصلاة بعد تكبيرة الإحرام أوقبضهاء في كتاب 
الصلاة عند الكلام عن فرائضها. وإسدال الشعر 
قِ الجنائز. عند الكلام عن غسل الميت . 


استئحار 


«٠ 


انظر . إجارة 


اسك لان 


التعر يف : 
١‏ الاستغذان في اللغة : طلب الإذن, والإذن : 
من أذن بالشى+ إذنا تمعتى د وعلى هذا 8 
الاستئذان هو طلب الإباحة .' 
والتقواء كارن الايةاننييةا العشن: 
فيقولون : «الاستئذان لدخول !! .وت» ويعنول به : 
طلب إباحة دخخوها للمستاذن . 9) ظ 
وقد ذكر القرآن الكريم في سورة النور كلمة 
وابشاين! 0 فونه تعالى (يا 0 الْذِينَ نوا لا 
تَدُخَلُوا رام ركم حَنَى تسْتَانِسُوا وتَسْلمُوا 
على أملها)” وأراد مها الاستئذان لدخول البيوت 
ونحوهاء قال ابن عباس وابن مسعود وابراهيم 


)1 المصباح امير 5 والقاموس المحبيط مادة : (إذن) 


(؟) بدائع الصنائع 0/ ١74‏ طبع مصر مطبعة الحالية 


(*) سورة النور / 717 


نت اعت 


ارق را لع قر ييه فياه كفلم يوالها ها م يع ف الاجسناع ا فته لواجسيه كه مله ل قحل و وح بع كه "قار الاح ا فا موا ها لواحو رلك لواحي وروز« ااال ا 2 


النخعي وقتادة وغيرهم: الاستئناس هنا 
الاستكذان.'' مع أن الاستئناس ما هوإلا أثرمن 
انان الامعد ان قال الجصاص في أحكام القران : 
وإنما سمي الاستئذان استئناساء لأنهم إذا استأذنوا 
أ وسلمسوا انين أهل البيوت بذلك. ولودخلوا 
عليهم بغير إذن لاستوحشوا وشىّ عليهم . "' 
صفته ( حكمه التكليفى ) : 
؟ - إن الحكم التكليفي للاستئذان مرتبط ارتباطا 
وثيقا بالإذن. فحيث] توقف حل التصرف على 
الإذن. كان الاستكذان فيه واجباء كاسئتذان 
الاح العبولييه غيريينت راان الما 
المتزوجة زوجها في خروجها من بيت الزوجية. 
واستئذان الزوج زوجته الحرة في العزل عنهاء ونحو 
ذلك. وإنا قلنا: «وحل التصرف) ولم نعبر بصحة 
التصرف, لأنالتصرف قد يقع ‏ إذا خلا من الإذن 

صحيحا مع الكراهة. ى| لوصامت الزوجة نافلة 
بغير إذن زوجها. 

وقد يقع غير صحيح | لوزوج الولي البالغة 
العاقلة بغير رضاهاء أوباع الصغير المميز بغير إذن 
وليه» ونحو ذلك. على الخلافة في ذلك بين 
الفقهاء . 
أولا 
الاستئذان لدخول البيوت 

أ المكان المراد دخوله : 
'"' - إن من يريد دخول بيت من البيوت» فإن ذلك 
البيت لا يخلومن أن يكون بيته أوغير بيته» فإن 
015١‏ أحكام القران للجصاص 8١/8‏ طبع مصر, المطبعة البهية. 


وتفسير ابن كثير والقرطبي هذه الآية . 
)١(‏ أحكام القرآن للحصاص 1/9" 


ال اقرط اواك اق افير وا لاا ا قر 6 ةا عله قا قاذ ره وهر رفوه ووه لكك أو عا أقكقكره الاق هن ف جه امح ويه سرف و 14 وزع مه له لك ربو و اماه ل و اك 


كان بيته. فإنه لا يخلومن أن يكون خالياء لا 
ساكن فيه غيره. أوتكون فيه زوجته. وليس معها 
غيرهاء أومعها بعض محارمه., كأخته وبنته وأمه 
ونحو ذلك . 

فإن كان البيت بيته, ولا ساكن فيه غيرهءفإنه 
يدحله بغير استئذان أحدء لأن الإذن له 
واستكذان الشخض لاقترب مق العف الذي 
تل ش 
؛ - أما إن كان في بيته زوجته. وليس معها غيرهاء 
فإنه لا يجب عليه الاستئذان للدخول. لأنه يحل له 
أن ينظر إلى سائر جسدهاء ولكن يندب له الإيذان 
بدخوله بنحو التنحنح. وطرق النعل. ونحوذلك. 
لأها ربا كانت على حالة لا تريد أن يراها زوجها 
لو 

وفي وجوب استئذان الرجل على مطلقته 
الرجعية قولان مبنيان على أنه: هل يلزم من 
الطلاق الرجعي تحريمها على مطلقها أم لا؟ 

فمن قال إنها ليست محرمة. كالحنفية وبعض 
الحنابلة؛ قال: لا يجب الاستشذان بل يندبء 
ويكون دخوله عليها كدخوله على زوجته غير 
المطلقة . 

ومن قال إنها محرمة. وإن التحريم قدوقع 
بإيماع الطلاق. كالشافعية والمالكية وبعض 


. طبع دار الكتب المصرية‎ "١9/١1 تفسير القرطبي‎ )١( 

(9؟) تفسسير القسرطبي ,22١19./١7‏ والشرح الصغير 4/ 57, طبع دار 
المعارف بمصر. والفواكه الدواني ؟/4717. طبع مصطفى البابي 
الحلبي. وشرح الكاني .١١7*/7‏ الطبعة الأولى سنة .م8١‏ ., 
وحاشية ابن عابدين ؟/ 0١‏ طبع بولاق. والآداب الشرعية 
لابن مفلح 40١0١‏ طبع مطبعة المثار بمصر. 
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 _  ه استكئذان‎ 


وكوع جواون و لماحو كر فيه سوريف أو كه معو وكين واه الت ألو واخما إلا اق لاسي همه روابهي ف ف خف البق ع ل ف ال فزق املا لايق بلقا عرو رق ادم ع م ا 


الحنابلة» قال بوجوب الاستكئذان قبل الدخول 
00 
ه ‏ وإن كان في بيته أحد محارمه. كأمه أو أخته أو 
نحوذلك. تمن لا يصلح له أن يراه عرياناء من 
رجل أو امرأة: فلا يحل له أن يدخل عليه بغير 
اناق عدن انلندفنة والمالكية :.ويكون الاسعذان 
عندهم في هذه الحالة واجبا لا يجوزتركه . بل قال 
المالكية: من جحد وجوب الاستئذان يكفر. لأنه 
ما علم من الدين بالضرورة. "أ 

ويدل على وجوب الاستكذان القران والسنة 
واكان الضكاءة وسادف ع الشريعة: 

ا اي (وإذا بلغ 
الاطفال مِنْكُمُ الحلمَ فَليَسيَأذنُوا. . 5 

وأما السنة المطهرة فم رواه الإمام مالك. عن 
عطاء بن يسار: وأن رجلا سأل رسول الله علي 
فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. فقال: إنها 
معى في البيت . فقال رسول الله يي : استأذن 
عليها. فقال الرجل : إني خادمهاء فقال رسول 
نشد اسان خلبياء اقب أن تراه غريانة ؟ قال: 
لاء قال: فاستأذن عليهام ؟ 

وأما اثار الصحابة فهي كثيرة» نذكر منها ما رواه 
الطبرانى من قول عبدالله بن مسعود رضي الله 





7174 /7 حاشية ابن غابدين 7/ 071. والمغنى لابن قدامة‎ )١( 
477/5 الطبعة الثالثة للمنارء والشرح الكبير‎ 

(5) بدائع الصنائع ه/ 74 » وأحكام القران للجصاص */ 27/5 
والشسرح الصغير 0757/4 وشرح الكافي؟/ .1١7‏ والفواكه 
البوان 4/1 وتفسير القرطبي 7١9/١17‏ 

(0) سورة النور/ 9ه 

(84) حديث : و أن رجلا . . . » أخرجه الإمام مالك في باب 

الاستئذان في الموطأ 7/ 457 طبع البابي الحلبي . 


يننا ا أ لها ف وذ ها عراف قو فده اع انوع فانافا هاه أو ذه أ عمه؟ عل ف ألا يل أشاره حفر ماو “قا تع عا سوا واي قارع الاوز لقا اماك وكا 0 


عنه: «عليكم أن تستأذنوا ل أمهاتكم 
وأخواتكم»7" 

ومارواه الجصاص عن عطاء قال : سألت ابن 
عباس أأستغاذن على أختي ؟ قال: : نعم ) قلت: 
إنهبا معي في البيت وأنا أنفق عليهاء قال: استأذن 
عليها. 0( 

وما ذكره الكاساني عن حذيفة بن اليهان» أنه 
سأله رجل فقال: أستأذن على أختى؟ فقال: «إن 
ل تستاذن رانت ا ١‏ 

وأما مبادىء الشريعة : فإنه إذا دخل عليها بغير 
استكذان, فربها كانت مكشوفة العورة. فيقع بصره 
على مالا يحل له النظر إليه منباء ولذلك وجب 
الاستكذان. سذا للذريعة. 
؟ - ويتفق المحرمون للدخحول ‏ على المحارم 
ونحوهم ‏ إلا باستئذان على أن حرمة الدخول 
على ذوات المحارم» وعلى الرجال بغير استئذان 
ار ترك الاستئذان على الأجنبيات» لجواز 

نظره إلى الشعر والصدر والساق من 0 محارمه 

ذون الأجنبيات . د 

وأجاز الشافعية للرجل أن يدخل على محارمه 
يكيو كت فعة رقي كانه ولكن عليه أن 
يشعرهم بدخوله بنحو تنحنح» وطرق نعل » ونحو 
دللف): لست العويان 5 





)١(‏ تفسيرالطيري8١/‏ اسوسس يي 
وأحكام الخصاص "85/7" 

20( أحكام الخصاص */ 45" 

.فة بدائع الصنائع ه/ ١١٠‏ 

(4) أحكام الحمصاص 885/8 وبدائع الصنائع ه/ 8؟١١,‏ 
والفواكه الدواني 7/ "47 


(9) مغنى المحتاج 4/ ١484‏ طبع مصطفى البابي الحلبي . 
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ارا ب ااا تاراطا لل فاليإ جف ياد قي قن جا ا الا ع انها ين يو به اذ أل الورك كرد بلا تو كف ايه اكه ها ايف 8ص رهاكه" يو 4ه فا ها عار ور لاد بول الفح 8 187 ال ب ع لاج ع د عن حا د جا وان 


؛ - وإن كان البيت غير بيته. وأراد الدخول إليه. 
فعليه الاستئذان. ولا يحل له الدخول قبل الإذن 
بالاتفاق. سواء أكان باب البيت 5 أو 
مغلقا. '' وسواء أكان فيه ساكن أم لم يكن, لقوله 
تعالى : (يا أها الذين امنوالا تدخلوا بيوتا غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا) . '' ولأن للبيوت حرمتها 
فلا يجوزأن تنتهك هذه الحرمة. ولأن الاستكذان 
ليس للسكان أنفسهم خاصة. بل لأنفسهم 
ولأمواههم, لأن الإنسان كما يتخذ البيت سترا 
لنفسه. يتخذه سترا لأمواله. وكما يكره اطلاع 
الغير على نفسه. يكره اطلاعه على أمواله. 97" 

ويفرق الشافعية » في حالة كون بيت ذلك الغير 
هوبيت أحد محارمه. بين ما إذا كان الباب مغلقا أو 
مفتوحاء فيقولون : 

إن كان اليباب مغلقا فإنه لا يدخل إلا بعد 
استئذان وإذن. أما إن كان مفتوحا فوجهان. 
والأوجه الاستعذان 49) 

ؤيستثئنى من وجوب الاستئذان لدخول الميوت 
عموما: 
-أولا : دخول البيوت غير المسكونة التى فيها 
متاع_-أي منفعة ‏ للناس . ذاه كور وجو امه 
غير استئذان. بناء على الإذن العام بدخوطها. وقد 
اختلف في تحديد هذه البيوت . 

فقال قتادة ومجاهد والضحاك ومحمد بن الحنفية : 
إنها البيوت التي تبنى على الطرقات, يأوي إليها 
اماف ونع وهلي ادانات. 
(1) بدائع الصنائع ه/ 154, والشرح الصغير 5/4+/ 
(؟) سورة النور/ 707 


الف بدائع الصنائع ه/ 14؟١‏ 
(4) مغنى المحتاج 4/ ١494‏ طبع مصطفى البابي الحلبي . 


قل قا لقان الا لافار ا يها جف اليا ابلق أرجأ :19 زه قا لال اي ان الا ليا قا لطي ملت أو ال )فيا بيطا مراف "ودب لف رغد “ف “ها هن" هد اح الها لهو “ف “ف ريف" "ا “ره اعونت :78 0ه ا الاج انون حو ل أ اك روا جا وز الها" لها احا ال ها ها 


وقال ال حسن البصري وابراهيم النخعي وعلي 

الشعبي : إنها الدكاكين التي في الأسواق. وقد 

استظل علي بن أبي طالب في خيمة فارسي بالسوق 

من المطر دون إذن منه . 
وروي عن ابن عمر أنه كان يستأذن في دخول 

حوانيت السوقء. فذكر ذلك لعكرمة فقال: ومن 

يطيق ما كان يطيقه ابن عمر؟ قال الحصاص : 

وليس في فعل ابن عمر هذا دلالة على أنه رأى 

دخوفها بغير إذن محظوراء ولكنه احتاط لنفسه. 

وذلك مباح لكل واحد . 
وقال عطاء : هي البيوت الخربة التى يدخلها 

الناس للبول والغائط . وروي عن محمد بن الحنفية 

أيضا أن المراد مها بيوت مكة. ''' وقد بين الإماء 
مالك رحمه الله تعالى ‏ الأصل في قول محمد بن 
الحنفية هذا فقال: وتجويز محمد بن الحنفية دخول 
بيوت مكة من غير استئذان» مبنى على القول بأن 
بيوت مكة غير متملكة. وأن. الناس فيها 
شركاء. ''' وأدخل جابر بن زيد في ذلك كل مكان 

5 انتفاع ‏ 5 0( 
وبنى المالكية ذلك على العرف, فقالوا: يباح 

له أن يدحل بغير استكذان كل محل مطروق. 

كالمسجد. والحسام. والفندق. وبيت العالم. 

والقاضي . والطبيب ‏ وهو المكان الذي يستقبل فيه 

الناس - لوجود الإذن العام بدخوله . 7؟) 

1 أحكام المخصاص 0/6. والطبري 11/18, والقرطيي 
55-5., وعمدةالقاري شرح البخاري 
03*١5‏ طبعة المندرية. 

(5؟) تفسير القرطبي 77١/١7‏ 

(95) تفسير القرطبى ١7١/١7‏ 


) الفواكه الدواني 477/7. وشرح الكافي 1١4/7‏ والشرح 
الصغير ٠57/14‏ 


بت 517 اج 


وف الوا "امايو مق أ اعد انق ةلات "ور لح قن ها" ل 1 و ددع لق هك ها موا لوكي يع ههه لقاب انه د إلا 9 زهاج هرك وا متها قال نا حأ أو الا ا ب اا ا 


أما الحنفية فقالوا: إن البيوت إذا لم يكن لها 
ساكن, وللمرء فيها منفعة, فيجوز له أن يدخلها 
من غير استئذان» كالخانات والرباطات التي تكون 
للمارة» والخرابات التي تقضى فيها حاجة البول 
والغائط. لقوله تعالى ره ليك جناح 93 
حا اي 0 أي 


ين : ويستثنى من ذلك أيضا ما إذا كان في 
ترك الاستئذان لدخول بيت إحياء لنفس أومال» 
حتى لواستأذن وانتظر الإذن تلفت:النفس وضاع 
المال» وقد أورد الحنفية عددا من الفروع الدالة 
على ذلك . وقواعد 
ذهب إليه الحنفية, إلا الحنابلة» فإنهم لم يجيزوا 
دخول البيت إذا خيف ضياع المال إلا باستئذان. 
5 ومن هذه المروع : 

الأول : إذا كان البيت مشرفا على العدو, 
يقاتل منه العدوء ويوقع به النكاية» يجوز دخوله 
بغير استئذان, لما في دفع العدومن إحياء نفوس 
المسلمين وأمواهم . 

الثاني : إذا سقط ثوبه في بيت غيره. وخاف لو 
اعلعية سد 0" اللتلتفول لاد شير 
استئذان» وينبغي أن يعلم الصلحاء 0 
لذلك . 

الشالث : لوغهب منه ثوبا ودخل الناهب دأرة 
لا بأس بدخوطا ليأخذ حقه . 


المذاهب الأحرى لا تأبى ما 


فإذن. ' 





7١9 والآية من سورة النور/‎ . ١! بدائع الصنائع ه/ 6؟‎ )١( 
741/4 (؟) حاشية ابن عابدين 0175/0 21717 وأسنى المطالب‎ 
طبع المكتبة‎ "١٠ /8 طبع المكتبة الإسلامية. ونباية المحتاج‎ 
الاسلامية . والمغني 76/4" ط ” للمنار.‎ 


ذلك بعلتين. الأولى : 


هله ل 8 لق" اه اكه هد أو ها اهأ لها هله هذ انهاه هن هدائة هد بيه #اساءها! قا «اارضار ول يقار 8د قار ا ازا وال هد إلا 19 ام إلا لو بي 7 8 و ان لود اي ا اا ل الال ل ا اا اا 


الرابع : لوكان له بجرى في دار رجل» أراد 
إصلاحه. ولا يمكن أن يمرفي بطنه. يقال لرب 
الدار: إما أن تدعه يصلحه وإما أن تصلحه. 

الخامس : أجره دارا وسلمها له. له دخولها 
لينظر حالما فيرقّهاء ولول يأذن له بذلك عند 
الصاحبين من الحنفية» وعن أبي حنيفة ليس له 
ذلك, إلا إذا رضى المسقاحي 01 
٠‏ ثالا : وأجاز الجنفية والمالكية دخول البيت 
الذي يتعاطى فيه المنكر بغير استئذان. بقصد 
نغيير المنكر كم إذا سمع في دار صوت المزامير 
أن يدل عليهم بغير إذنهم . وعللوا 
أن الدارلما ا تخذت لتعاطى 
لمتكرفقد سقطت حرمتهاء وإذا سقطت حرمتها . 
جاز دخوها بغير استكذان. والثانية : أن تغيير 
المتكر فرضء فلوشرط الاذن لتعذر التغيير ”© 

أما الشافعية » فقد كانوا أكثر تفصيلا للأمر من 
الحنفية حيث قالوا: إن المنكر إن كان مما يفوت 
استدراكه. جازله دخوله لمنع ذلك المنكر بغير 
ل أخيره من يثق بصدقه : أن رجلا 

خلا برجل ليقتله أوخلا بامرأ ة ليزني مهاء فيجوز 
له في مشل هذه الحال أن يتجسس ». ويقدم على 
الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك» 
من إزهاق روح معصوم, وانتهاك عرض المحارم . 
وارتكاب المحظورات . 

أما إذا لم يفت استدراكه. كم إذا ديخل معها 
الببت ليساومها على أجرة الزناء ثم يخرجان ليزنيا 


واللعازق + قله 


١717-1١75 /© حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وجواهرالإكليل‎ 2181-18٠6 / (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
. طبع مصرء عباس شقر ون‎ 01١ 


1١58 


١١-1١١ استئذان‎ 


# اا قل لتر كار كا ل ال مال ايك كد اناه شل يل ها صو فر وا سر حا فاجو بها فق موه هزه تاه كي بها هاعر هع اف له" لشاييها كه إل جه شاوه واه 18 “بها هبحق نه لاحك يفده م ا اانا 


في بيت آخرء أوإذا كان مما يمكن إنكاره ورفعه بغير 
دخول. لم يحل له الدخول بغير استئذان. كما إذا 
سمع المحتسب أصوات تلاهٍ منكرة من دار تظاهر 
أهلها بأصواتهم أنكرها خارج الدار ول ييجم 
عليها بالدخول. لأن المنكر ظاهر. وليس له أن 
ل 


نت الشخض المستاذن : 
الع ناف يريد الدحول » إنا نا ركون صغيرا 
غير تميزء أوصغيرا مميزاء أوكبيراء والمراد بالتمييز 
هنا: القدرة على وصف العورات . ”' 

أما الكبير فإنه لا يحل له الدخول بغير استعذان 
وإذن. 
5 وأماالصغير المميز فقد ذههي الجمهور 
(عبدالله بن عباس. وعبدالله بن مسعود. 
وعطاء بن أبي رباح؛ وطاوس بن كيسانء 
والحنفية. والمالكية وغيرهم) إلى وجوب أمره 
بالاستئذان قبل الدخحول. في الأوقات الثلاثة التى 
هى مظنة كشف العورات,. لأن العادة رت 
حك الناسن فيها هن الثياس, 

ولا حرج عليه في ترك الاستكذان في غير هذه 
الأوقفات الشلاثة, لاني ذلك من الحرج في 
الاستئذان عند كل خروج ودخول . والصغير ممن 
كمسر روج نهو الطوافين . قال الله 
تعالى :ري شا الزية امو لِيَستاذنَكُمُ الذي ملكت 


القربة فى ا اطع كد 
مطبعة دار الفنون سنة ١8717‏ 
(؟) بدائع الصنائع ه/ ه١١‏ 


عرق لبر اللس ب اق ووه اواج وذ لاير ودع قل عا شيع لبر عاا أل بوازمار لاح قار ا حه إاأرل يكز هل أي مدال لل اتح ا ماحد حا ب ووذ ود وأوكها اف يها اق 2 1 بك و لدو 1 اج أي 


نكم اياعر لاج د لمت ات 
مَنْ قبل صَلاةٍ آلمَجَرِء وَحِين تَضَعُونَ بكم مُن 
الظهيرة. وَمِنْ بَعْدِ صلاةٍ العِشاء. ثلاث عوؤرات 
لَحُمْء لئِسَ عَلَيكُمْ وَل عَلَيهمْ ناح بَعْدَهُنءٍ 
طَوَافُونَ عَلَيكُم بَعْضكُمْ عَلى بَعْضٍ, ٠‏ كذلك بن 
اللهُ كم الآيات, واللهُ عليم حكيه) 7" 

. وذهب أبو قلابة إلى أن استئذان هؤلاء في هذه 
الأوقات الثلاثة مندوب غير واجب. فكان يقول : 
9 إن عرزو سيدا نظرا لهم )7 7" 


ج - صيغة الاستئذان : 

؟*3 - يكون الاستئذان في الأصل - باللفظ. وقد 
ينوب عنه غيره, والصيغة المثلى للاستكذان أن 
تقنول المستادن : «السلام عليكم ؛ أأدخل؟7" 
مقدما السلام , لما رواه ربعي بن خراش قال : 
«جاء رجل من بني عامر فاستأذن على رسول الله 
يك . وهوفي بيت فقال: أألج؟ فقال رسول الله 
يك لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستكذان. 
فقل له: قل : السلام عليكم أأدخحل؟ فسمع 
الرجل ذلك من رسول الله يك فقال: السلام 
عليكم أأدخل؟ فأذن له رسول الله. فدخل». 1 





)١(‏ سورةالنور/4مه. وانظر بدائع الصنائع ه/ .١7‏ وأحكام 
ابن العربي 0/ 1886 . والفواكه الدواني 47/7 . وتفسير 
القرطبي ."0*/١7‏ وتفسير الطبري ١١١/1١8‏ 

() القرطبي 07/7.م 

29 الفواكه الدواني 4707/7 , والشرح الصغير 4/ 777 وشرح 
الكاني 7/ .1١*14‏ وتفسسير القرطبي .7١6 /١7‏ وحاشية ابن 
عابدين ه/ ه١١‏ 

(15) حديث : وحاء رجل . . 
الأدب باب الاستئذان . 


» أخرجه أبوداود في سئنه في كتاب 


1 


١6 - ١5 استئذان‎ 


انتج د الي ذف التق سخ كن كو لا ف كا قر دم عق مد والمفا لوو 1 عا 809 خا الالو عاط ون يع الا ا 0 


وقال يسقى المانكية وني ابز رقي : كا 
بالاستئذان لا بالسلام . ؛ ثم يسلم 0 
5 - ويقوم قرع الباب مقام الاستئذان باللفظ . 
سواء أكان الباب مغلقا أم مفتوحا 3" وقدوزوق 
البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله 
قال : أت تيت رسول الله عه و فى أمردين كان على 
الى ؛ فدققت الباب فقال : «من ذا ؟» فقلت : 
أنا . فخرج وهو يقول: وأناء أنا.» كأنه 
ره 

كا يقوم مقام التنحنح . !' 

ويقوم مقام اللفظ المأثوركل ماتعارفه الناس من 
ألفاظ الاستئذان . فقد روى أبوبكر الخطيب 
عاصم بن عمربن الخطاب. قال : أرسلتني 


مولاتي إلى أبي هريرة . 585 ٠‏ فل| قام 


56 قال : أندر؟ قالت : أندرون.7' 

غير أن المالكية نصوا على ا هة الاستئذان 
ادن لما فيه من جعل اسم الله تعالى الة » قال 
في الفواكه الدواني : « ومايفعله بعض الناس في 
الاستكذان بنحو«م سبحان الله » ود لا إله إلا الله ) 





٠/57 /4 الفواكه الدواني .» والشرح الصغير‎ )١( 

20 شرح الكافي ؟/ 1174 والشرح الصغير 4 / 01/77 وتفسير 
الفرطبي 7١17 7/1١7‏ 

2( حديث : وأتيت رسول الله . 
الاستئذان باب : إذا قال من ذا قال أنا . ومسلم في الآداب, 
باب: بكراهة قول المستأذن أنا . وأخرجه أيضا أبو داود قِ الأدب 
والترمذي في الاستئذان . 

(4) الفواكه الدواني » والشرح الصغير 7/4 وشرح 
الكافى /١‏ 114, وأحكام الخصاص */ 87 

)2( تفسير القرطبىي ١ 5١8/١7‏ و(أندر) كلمة للاستثذان 
بالفارسية و(أندرون) كلمة الإذن . 


: »#أخرجهالبخاري في 


وه و ع ليث لبو وها سه هاه مه هده فد ره 6ع لابقا فرعتتل ولام العا را ل المع بار لل يلاول اا 


فهوبدعة مذمومة » لما فيه من إساءة الأدب مع الله 
تعالى في استعمال اسمه في الاستئذان ».7 


د اداب الاستئذان : 


١6‏ - إذا 0 أنه لم يسمع 


الاستئذان. أن يكور الاستئذان حتى 


أما إذا استأذن عليه فظن أنه لم يسمع. فقد 
ذهب الجمهور إلى أن السنة ألا يكرر الاستئذان 

وقال مالك : له أن يزيد على الثلاث. حتى 
يتحقق ساعه 

وحكى النووي قولا ثالثا » وهو أنه إن كان بلفظ 
السلام المشروع لم يعده. وإن كان بغيره 
أعاقة ‏ 7 

والأصل في ذلك . ما رواه البخاري ومسلم 


ظ وغسيرهما عن أبى سعيد الخدري وغيره. قال 


أبوسعيد : كنت في مجلس من مجالس الأنصار . إذ 
جاء أب موسى الأشعري ؛ كأنه مذعور فقال : 
استأذنت على عمر ثلاثاء فلم يأذن لي . 
فرجعت نان نا تفلف قلت استاديت 
ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت . وقال رسول 
الله كلخ : « إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له 
فليرجع » فقال- أي عمر. : والله لتقيمن عليه 





)01 الفواكه الدواني 7077/7 4 | 

0) عمدةالقاري على صحبح البخاري 5141/17, والشسرح 
الصغير 7/4/. وشرح الكاني ؟/ .1١4‏ وتفسير القرطبي 
01/1 وحاشيية ابن عابدين ©/ 556 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم .2151/١4‏ طبع المطبعة 
المصرية . 


ل 6290 اسه 


استكزان 355 12غما 


ا اك ا ا تر اا رط لا راي ا لقا ل طبارو بال مشا رف فزأ افادموا "اا اللا لو حك كلامز ع 4 معن ل 12 ل ها تو واج وا وي ا 


بينة » قال أبو موسى : أمنكم أحد سمعه من 
النبي كك ؟ قال أبَيَ بن كعب : فوالله لا يقوم 
معك إلا أصغر القوم . فكنت أصغر القوم , فقمت 
معه . فأخبرت عمر أن النبي كَكليةٍ قال ذلك 5-5 
5 - وقد فصل الحنفية دون غيرهم في مدة الانتظار 
بين كل استئذانين فقالوا : يمكث بعد كل مرة 
مقدار مايفرغ الآكل. والمتوضىء. والمصلي بأربع 
ركعات... 2 

حتى إذا كان أحد على عمل من هذه الأعيال 
فرع منه . وإن لم يكن على عمل منها كانت عنده 
فرصة يأخذ فيها حذره . ويصلح شأنه قبل أن 
يدخل الداخل . 

وروى الجصاص بسنده في ذلك عن رسول 
الله كلخ قوله : « الاستئذان ثلاث . فالأولى 
يستنصتون . والثانية يستصلحون. والثالثة يأذنون 
أويردون ) () 

وإذا كان الاستئذان باللفظ فيستحب أن يكون 
الصوت بحيث يسمع المستأذن عليه . دون 
صياح . وإن كان بدق الباب فيستحب أن 
يكون الدق خفيفا بحيث يسمع أيضا بلا 
0007 فقدروى أنس بن مالك قال :دكانت 
أبواب النبي يِةِ تقرع بالأظافر .”© 





)1١(‏ حديث : ١‏ إذا استأذن . . . ) أخرجه البخاري في الاستئذان 
باب التسليم والاستئذان ثلاثاء ومسلم قِ الآدات باب 
الاستئذان. وأخرجه أيضا الإمام مالك والترمذي وأبو داود في 
الاستثذان بألفاظ مختلفة . 

(؟1) حاشية ابن عابدين ه/ ه76 

ف أحكام ال+صاص ”“/ 787. وبدائع الصنائع ©/ ١١٠١ ١١4‏ 

(؟) تفسير القرطبي 7١17/١7‏ 

(5) قال في مجمع الزوائد : أخرجه البزار. وفيه ضرار بن صرد. 
وهو ضعيف 47/8 طبع مكتبة القدسي . 


كول ال ص تعد د كا لوعو قاط سق ع عل عمو ابه رهد يه كروائة فوم متيقر بعد بور مقع اوج سارها مقر اميد 4 1 و1 جا بعكب وا كأ اوت او لت 


- ولا يقف المستأذن قبالة الباب إن كان الباب 
ممتوحا . ولكنه ينحرف ذات اليمين أو ذات 
الشال . 7(" فقد كان ذلك من هدي رسول 
الله يك . ورسول الله قدوة . فعن عبد الله بن بسر 
قال : كان رسول الله إذا أتى باب قوم لم يستقبل 
الباب من تلقاء وجهه . ولكن من ركنه الأيمن أو 
الاسجوع ويقول : « السلام عليكم . السلام 
عليكم » ذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ 
0 

وهوأيضا من توجيهاته عليه الصلاة والسلام و 
فعن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رجبل فوقف 
على باب رسول الله يله يستأذن » فقام على 
الباب ‏ وفي رواية : مستقبل الباب ‏ فقال له 
النبي وه : هكذا عنك أوهكذا . فإنا الاستكذان 
فق اقل 2 

أما إن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء 
ويستأذن . وإن شاء دق الباب 4) 
-ولا يحل للمستأذن النظرفي داحل البيت . 
لآن لليوت خرمتهنا »وحديث رسو ل الله السائك 
« إنا الاستئذان من النظر ) يدل على ذلك ©) 

وروي أن جارا لخذيفة بن اليهان وقف . وجعل 
ينظر إلى ما في البيت وهويقول : السلام عليكم 
أأدخل ؟ فقال حذيفة : أما بعينك فقد دخلت , 





)1١(‏ أحكام القران للحجصاص 0787/7 وتفسير القرطبي 
ب قاف 

(5) أخرجه أبو داود في الأدب. باب كم مرة يسلم الرجل في 
الاستئذان. 

(9) أخرجه أبو داود ني الأدب . باب الاستكذان . 

(:) تفسير القرطبي اسلف 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم ١8/1١4‏ 


1 18ت 


”١- ١9 اسعذان‎ 


# وم هه عم هه وس وو ةو هم همان م وه واد ده ع ا بوت 5 5 0 مس ل وهار هم عفار مر يواوه و وارلا لاوا ما وا واه هما وام 2 2 جع عد 6 5*5 


وأما بإستك فلم تدخل . ””' 

فإن نظر المستاأذن إلى داخل البيت فجنى 
خلاف وتفصيل تجحده في مصطلح ( جناية ) . 

و إذا استأذن فقال له صاحب البيت : من 
بالباب ؟ فعليه أن يذكر اسمه فيقول : فلان » أو 
يقول : أيدخل فلان ؟ أونحوذلك . ولا يقول 
وأنا» لأنهلم يحصل بقوله : : «أنا» فائدة ولا زيادة 
' إيضاح . بل الإيهام باق ."© لحديث جابر 

المتقدم 1 ظ 

ومّن استأذن فأذن له دخل . وإن لم يؤذن له 
فلينتصرف.» ولا يلح بالاستئذان ولا يتكلم بقبيح 
الكلام » ولا يقعد على الباب لينتظر , لأن للناس 
حاجات وأشغالا في المنازل» فلوقعد على الباب 
وانتظرء لضاق ذرعهم وشغل قلبهم , ولعله لآ 
تلتئم حاجاتهم , يكان الرخوع حرا » وذلك 
لقوله عز وجل : ( وَإِنَ قِيلَ لَكمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا 
هُوَأرْكَى لَكُم ) 00 ظ 


ظ ثانيا 
الاستئذان للتصرف في ملك الغير أو حقه 


١64‏ الأصل أنه لا يجوز للانسان التصرف في ملك 
غيره؛ أوفي حق للغير إلا بإذن من الشارع» أومن 





”18/١17 تفسير القرطبي‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين‎ ,10 /١4 شرح النووي لصحيح مسلم‎ )«»( 


ه/6*”, والشرح الصغير 31> وتفسير القرطبي | 


شتف 
5) سورة النور/ 58 ., وانظر بدائع الصنائع ه/ .١"6‏ والشرح 
الصغير 537/14/ا 


اح طن كد مافانق أ مهوت تفال ناا ولو وا واه و مده وا ‏ امو تا لوي اال ل 


صاحب الحق . وعندئذ لا يكون اعتداء . فلا 
يجوز أكل طعام الغير إلا بإذن المالك, أوفي حالة 
الضرورة . ولا يجوزسكنى داره إلا بإذنه » ويدل 
على ذلك ماروي عن الرسول و فيم| رواه من 
حديث : « لا يحلبن أحد ماشية غيره إلا بإذنه » 
فإنه يدل على تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه . 
والأكل منه والتصرف فيه. من غير فرق بين الأبن 
وي )0( ظ 

وقد يبذل ذلك الغير الإذن 55 
أوفي حقه بادىء ذي بدء من غير استئذان . كأن 
يقول لأجيره : أذنت لك أن تأكل ما تصنعه من 
ماأكولات دون أن تحمل منه شيئا ؛ وعندئد فلا 
حاجة للاستئذان الحصول مقصوده » وهوالإذن . 

وقد لا يبذل الإذن . وعندئذ . يجب على من 
أراد التصرف في ملك غيره استئذانه في ذلك 
التصرف ( ر : إذث ) . 

ومن صور التصرف في ملك الغير أو حقه 
مايأتي : 
أ الاسثذان لدخول الأملاك الممنوعة : 
٠‏ لا يجو زلأحد أن يدخل ملك غيره سواء أكان 
بيتاء أم بستانا محوطاء أونحوذلك إلا 
بإذنه. © , وقد تقدمالحديث مفصلا عن 


الاستكذان لدحول البيودت : 
ب - استكئذان المرأة لإدخال الغير إلى بيت 
روجها : [ 


١‏ يجب على المرأة استئذان زوجها إن أرادت أن 





. طبع المطبعة المصرية‎ 794/١7 شرح النووي لصحيح مسلم‎ (1١) 
الفتاوى الهندية ه/"/ا”  4لاثا. وجاشية ابن عابدين‎ )0 
ظ‎ 751١/4 والانصاف‎ 00601١ 


65 اس 


استئذان 77 _ سم 


مهاه وه وقاقاعء 6 ها فهر وه وم هع وهم 15د 6 قافقاه د 6 هع معد م عاو واه وه اماه ووه مه عقه فاع ماما هام هماع قاع قاو ع .ا ماواع .امام مان هو هامر مه 


تدخل إليه من تعلم أن زوجها يكره دخوله, ولا 
خلاف في ذلك, لقول رسول الله كَلهِ : ( ولا تأذن 
في بيته إلا بإذنه ) 7" ؛ ولا يستثنى من ذلك إلا 
حاللات الضرورة . 

قال العيني - شارح البخاري ها عدن الداعي 
للدخول عليها للضرورة, كالاذن لشخص في 
دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها . أو 
إلى دار منفردة عن مسكنبا » أوالإذن لدخول 
موضع معد للضيفان 5 فلا حرج في الإذن بذلك 
لأن الضرورات مستثناة في الشرع . '") 


ج - الا ستئذان للأكل من ثمر البستان وشرب لبن 

الماشية : 

يأكل من ثمر بستانه إلا باذنه ‏ على وجه العموم ‏ 

عن الحنفينة والنالكيية والكاففينة "لا روا 

رسول الله يَكلةِ قال : ( لا يحلبن أحد ماشية امرىء 
بغير إذنه » أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر 

بإذنه » (4) 

)01 أخرجه البخاري في النكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها 
لأحد إلا بإذنه. وأخرجه مسلم في الزكاة؛ والترمذي في الأدب, 
والنسائي في الصوم . 

(؟) عمدة القاري ١857/٠١‏ طبع المنار 

آفة عمدةالقاري؟١/7078.‏ وشرح النووي لصحيح مسلم 
/9ي”», وعون المعبود "/ 5 5" طبع اند . 


(4) أخرجه البخاريدفتح الباري 488/0 ومسلم ١١51/9‏ ط 
عيسرى الحلبي. كلاهها قٍِ اللقطة . 


ام هذ ارق وا كم هد هل 1 رون ايو اقلا ها لقا" افا مقر 7# لقان اهل« وذ ود “كاد اه "قز ب ها “فيا :ا" 38 6 اق« هل هنظ إل هنل هه“ قن" وق 7ه الله جه اب غم علا عا "هه “لذ أله اه اها ود لهل وار كو كلها اه “هك لوا فلو اها نود وك و اه 


بن راهويه إلى جواز الأكل من ثمر البستان . 
وحلب الماشية بغير استئذان . وإن لم يعلم حال 
صاحبه . لما رواه أبوداود عن سمرة بن جندب عن 
النبي كك قال : « إذا أتى أحدكم على ماشية. 
فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه. فإن أذن له 
فليحلب وليشرب . وإن لم يكن فيها فليصوت 
ثلاثاء فإن أجاب فليستأذنه . وإلا فليتتحلب 
ولبشرنت ولا عم 2 
د - استئذان المرأة زوجها في التبرع من ماله : 
> - لا تستأذن المرأة زوجها فيا تتناوله من حق 
ثابت ا في ملك الزوج. كالطعام والشسراب 
واللباس المعروف . وليس في ذلك خلاف معلوم : 
لحديث هند بنت عتبة حين قالت : يارسول الله إن 
أبا سفيان رجل شحيح , وليس يعطيني مايكفيني 
وولدي إلا ما أخذت منه وهولا يعلم . فقال 
كله : ( خذي مايكفيك وولدك بالمعروف ) " 
كما أغمالا تستأذنه في التبرع بالشيء التافه 
الذى تتسامح به النفوس . كالدرهم والرغيف ونحو 
ذلك. إن لم يمنعها من ذلك . '' لما رواه الشيخان 
عن أسا)اء بنت أبي نكصر العستديق أعبيا جاور 
النبي يِه فقالت : يارسول الله ليس لى إلا 
ما أدخل علي الزبير ٠»‏ فهل علي جناح أن أرضخ مما 
يدخل علي . فقال : ( ارضخي ولا توعي ”1 


)01 عمدة القاري 7078/١"‏ وشرح النووي لمسلم ١4/١١‏ 
وعون المعبود 7/ 6414م 

(؟) أخرجه البخاري في النفقات. ومسلم في القضاء. 

22 الأموال لأبي عبيد ص 457 . طبع مطبعة حجازي بمصر, 
ومصنف ابن أبي شيبة 6/١‏ ب مخطوط طوب فبولاى - 
اسطنبول . 

0 لا توعي أي لا تخزني . وأصله من أوعى الشيء إذا جعله في 
الوعاء . 


بت 1:01 نت 


”١5 ">14 استئذان‎ 


فح أ خط أو يذ ها ناه وه ماق نه لو وهاه واخة هلاه اهاوه وله قاف ل بقدهايها ويه ها ها ك كيه ودع ضايع فا اهدع يها قإءها ا هذ 8 هذ ل له ع و © 8.8 8 6 


فيوعى عليك ) » وعن عائشة قالت : قال رسول 
الله يي : ( ما أنفقت المرأة من بيت زوجها.ء غير 
مفسدة. كان ها أجرها وله مثله » وها ب| أنفقت, 
وللخازن مشثل ذلك.» من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء ) . 

وقيل لا يجوز للمرأة التبرع بشيء من مال 
زوجها إلا بإذنه 2 » لما روى أبوأمامة الباهلٍ 
قال : سمعت رسول الله يك يقول : «لا تنفق 
المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها . قيل يارسول 
الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ». 
ولقوله جَكِلهِ : « لايحل مال امرىء مسلم إلا عن 
طيب نفس منه » قال ابن قدامة في المغني : والأول 
أصح لأن حديثي عائشة وأسماء خاصان 
صحيحان . وحديث : «لا يحل مال 
امرىء . . . » عام . والخاص يقدم على العام . 

أما حديث أبى أمامة فهوضعيف . 7( وتجد 
تفضيل ذللقا ل (شدقة واهبة ) . 


ه ‏ استثذان مرت عليه حق صاحب الحق : 

4 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى وجوب 
استئذان من عليه حقّ لازم حجان ساح للق 
كالمدين مع الدائن . ويسقط هذا الوجوب إذا كان 


العا 
د ظ 
فإن كان مؤجلا فلا يجب الاستئذان, لعدم 





)١(‏ المغني 6/ 0١5-06‏ ونيل الأوطار 5/ ١١‏ طبع المطبعة 
العثمانية المصرية . 
)١(‏ المغننى 615/4 


وق لفعه لاه عأرقاه ننه فاه لشاف شق فشد قا فيرف هاه هاه هاره 7ه يفاده ف أو نف عا ع باتع و عا فال قبع ا مها بع فارع با بع جو ب ا 


توجه المطالبة قبل حلوله؛ ” على تفصيل 
موضعه: (.الجهاد . والدين ). وذهب الحنابلة 
إلى وجوب الاستئذان». سواء أكان الدين حالا أم 
مؤجلا 0( 


و استئذان الطبيب في التطبيب : 

6 يفرق الفقهاء بين المريض المشرف على الموت 
كالجريح مشلا ويمكن استحياؤه بالتطبيب , 
وفي هذه الحالة يجب على الطبيب أن يباشر 
التطبيب إنقاذا لهذا الجسريح من الموت دون 
استئذان , لأن استنقاذه أصبح فرض عين عليه 
مادام قادرا عليه . حتى لوامتنع عن ذلك لكان 
اثماء وفي ضانه له إن مات لعدم استحيائه - 
اختلاف 7 9 

وإن لم يكن المريض كذلك فلا يجوز للطبيب 

مباشرة تطبيبه» إلا بعد الاستئذان, فإن طببه 
بإذن » فأصابه تلفء, فلا ضمان على الطبيب . 
وإن طببه بغير إذن فعطب فعلى الطبيب 
الضان . ”)2 (ر : تطبيب . جناية ٠‏ دية ) . 


ز ‏ إذن السلطان لإقامة الجمعة : 
5 - قال المالكية والشافعية. وهو الصحيح عند 
الحنابلة, إنه لا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام . 





)1( شرح الزرقاني */ ٠١١‏ طبع دار الفكر بيروت» وحاشية 
الجممل ه/ ١14١‏ ., ط دار إحياء التراث الإسلامي. والبحر 
الرائق 6//ا7 - 78 المطبعة العلمية . 

6 المغنى 4/ 25٠0‏ والإنصاف ١177/4‏ ., طبسع مطبعة السئة 
المحمدية ١1/6‏ 

(*) المغنى 0/ 46: . وحاشية الجمل ه/ لاء وشرح الزرقاني 8/8 

(؟) بدائسع الصنائع »2 طبع مصر مطبعة الإمام. 
والهداية بشرح فتح القدير 74١/4‏ طبع بولاق سنة 1114 , 
وحاشية الجمل ©/ 714 


1١684 


استئذان /17” - /” 


ام ار مخ و هذ ا ع قل إل اا ا شل بو م رف مويو و افك حيو ايوخ ورف له م "وها نه جه كه لبقا يل 6م4087 ع إفاريه ضار به“ يق كه ه 6" يو يهار جاه يها "رجه" "لق وق نهذ هد قود لها ره 8 45 اج ١‏ عد يا 


وصرح المالكية والشافعية بأنه مندوب . ودليل ذلك 
أن عليا رضى الله عنه. عندما حوصر عثمان رضى 
الله عنهء أقام الجمعة من غير إذن ولا استعذان مد 
عثشان رضي الله عنه . وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة. ولأنها عبادة بدنية» لا يتوقف إقامتها 
على دن 

وذهب الحنفية » وهوقول عند الحنابلة» إلى أن 
إذن الإمام شرط لصحة صلاة الجمعة. لأن ذلك 
هوالمأثورعن الأئمة, والمتوارث عنهم , ولأن في هذا 
دفعا للفتنة ١١‏ 


- أقيمت الولايات رعاة للمصالح وحفاظا 


عليها 3 واستئدذان من له الولاية في حدود ولاابته أمر 


لابد منه. لتستقيم الأمور وتحسم الفوضى . وهذا 
باب وأسع منه . 
إذا غزا الأمير بالناس., لم يحل لأحد تمن معه أن 
يبخرج من المعسكر ليحضر الزاد والعتاد» ولا أن 
يبارز أحدا من العدوء ولا أن يحدث حدثا إلا 
بإذنه, لأن الأمير أعرف بحال الناس. وحال 
العدو. ومكامنهم ومواضعهم وقربهم وبعدهم. 
فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كمينا 
للعدو أو طليعة لهم فيأخذوه. أويرحل الأمير 
بالمسلمين ويتركه فيهلك. ''' 
ومن كان مع الجيش في الغروفاراذ الجيش أن 


01١‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 87 - 84 , والأحكسام 
السلطانية لللماوردي ص .٠١”‏ والمقنع ١/19؟.‏ +45 
والطحاوي على مراقي الفلاح ص 2778 وحاشية الدسوقي 
11/١‏ 

(9) المغني م/ 53م 


© واه مسا قد لاك هي 18 بو 89# "لازم إلا بن واد يوقا وا ا ووو 7ن ل عقا هال يهل وصور رهق“ ا قب اقل ه80 اقل ا و بان وار عار لق “#قفا أو مون ها "بول" قد ركه كيدا هق أذ أ بو" قفا كهد رذ له و بو 1ه" بهنو ره ا وو 6ه 


ينتقل من موقع لآخر. د ا 
لأمرماء لا يحل لأحد منهم التخلف عن المسير مع 
الحيشء إلا بإذن 7" 

وإذا جمع الأمام أو الأمير أولي الحرائ 
لاستشارتهم في أمر من الأمور, فليس لأحد منهم 
أن ينصرف بغير استئذان. لأنه قد ا إلى 
رأيه. ''' لقوله تعالى : لإا الْمُوْمِبونَ الذِينَ 
موا الله وَوَسُولهِ وَإِذَا كانوا مَعَهُ عَلى أمْر جَامِع 
لم يَذْهْبواحَتَى يَستاذئوه إن الْذِينَ يسمَاؤِنويَك 
أُولئِكَ التديق د مون ائلة و رو لق ولا 
ليست خاصة برسول الله يَكةِ. لأن الولاة خلفا 
عن رسول الله يكل في رعاية المصالح العامة فتنطبق 
عليه ال 
ط ‏ استئذان المرأة زوجها للخروج من مئزله : 
على المرأة أن تستأذن زوجها للخروج من 
منزله. لأن احتباسها حق له فإن خرجت من غير 


إذنه فله أن يؤديهاء لا يستثنى من ذلك إلا حاللات 


العرية 7 و لطاع 

واستثنى الفقهاء من ذلك خروج المرأة بغير إذن 
المستادمين:. 

واستثنى الحنفية من ذلك خروجها لخدمة أبيها 
السرفة الذي ليس له من يخدمه. وخروجها 
للاستفتاء في حادثة وقعت لماء ولا يوجد من يعرفها 





م٠١‎ /8 المغنى‎ )١( 

(0) تفسير القرطبي ؟7١/‏ ١7م‏ 

() سورة النور/ 57> 

)2 إحباء علوم دين 01/1. طبع مطبعة الاستقامة؛ وشرح 
الزرقاني ؟/ ٠١5و.‏ وأ سن المطالب ”/ 78 . ط المكتبة 
الإسلامية, والمغني /ا/ .7١‏ 45 


1١86568 


 ”>4 اإستكئذان‎ 


اواو ونه اوها و اولوق ونه وهنهاي ها والااه اأساه هاه ساف قاه فاش هاه للمواة هاه وأهاهو واه سهان هاه هدس شأ هاه ماج هم هش سه س هسه مه ماه همع ع سه 


حكم الشرع فيها إن م تخرج . 9 اا ان 
أن تقع في محظور. ظ 


ي - استئذان الأبوين فيهما يكرهانه : 

4 إذا أراد الإنسان أن يأتي عملا له منه بد 
ويكرهه والداه., فلا يحل له أن يأتيه إلا بعد 
استئذانه) فيهء برا مههاء ومراعاة لحقهماء إلا إن 
كان أبواه كافرين». ويكرهان هذا العمل., لما فيه 


من نصرة الاسلام والمسلمين. » كالجهاد والتفقه في 
الدين. د ؛ فإنه ل عبرة 


بإدنها أو عدمه . 

وخالف سفيان الثوري في ذلك فقال : لا يغزو 
إلا بإذنبا ولوكانا كافزين, لعموم الأخبار التي 
سيأتى ذكرها . وبناء على هذاء فإنه لوأزاد الولد 
أن يخرجء لما يخاف عليه الهلاك منه. كخروجه إلى 


الضيعة؛ كمن أراد الخروج إلى الحجوأبواه 
معسران ونفقتهم| عليه وليس عنده من المال ما يفي 
بنفقة الحج ‏ من الزاد والراحلة ‏ ونفقتهماء وكما إذا 


أراد الخحروج لطلب العلم في بلدة أخرى. أو 


للتجارة. وخاف على والديه الضيعة. فليس له أن 


يحرج إلا بإذنها . 
والأصل 2 ذلك ما أخرجه أبوداود والنسائي أنه 
جاء رجل إلى رسول الله فقال: جئت أبايعك على 


(0 فتحالقدير؟/ طبع بولاق. وشرح السير الكبير 
59 . والفتاوى الهندية ه/ ه>". وابن عابدين 2١5٠/7‏ 
والمغنى 4/4ه”. والزرقاني 2١١١/7‏ وحاشية الجحممل 
ه/ 14١‏ -1و1ء وحاشية قليوبي ١45/19‏ 


وهاياء »م ق ه122 هه هأ هاه هه مده هو هت مامه هو وده هاه هاه وهس همه و و اهمه عه ماج .م وس وس ها م اماه و وم مده و م وه م ور هو ع هه ع م درجم ١056‏ 


الجر ارق ييكيان : فقال 945 : وت 
فأضحكههما ىا أبكيتهما» : 1 


ولحديث عبد الله بن عمروبن العاص : «وحاء 
رجل إلى رسول الله كه فقال:يارسول الله 
أجاهد ؟ فقال : اج أبوان ؟. قال : نعم. . قال : 
ففيه| فجاهل». ١‏ 

أما إن كان ل كافتر اضه عليه 
فرض عين فلا يشسترط استكذانهم لعمله ٠‏ كا في 
حالة الجهاد. إذا هجم العدو على بلد من بلاد 


المسلمين . فإنه يخرج لدفعه بغير إذن أبيه . 7" 


ك ‏ الاستئذان في العزل عن الزوجة : 


٠‏ الأصل أن لكل من الزوجين الحق في إنجاب 
الأولاد » فليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا 
بإذنهباء وهوما ذهب إليه الحنفية والمالكية. وهو 
الأولى عند الحنابلة؛ وفي وجه عند الشافعية . 
وليس للزوجة أن تتخذ بست فقا 
بإذنه . 

53 : هى رول ا 6ه أن يعزل عن 
الحرة إلا بإذنما» . رواه الإمام أحمدء. والوجه الآخر 
عند الشافعية أنه يجوز وإن لم تأذن ‏ ©) 





0 أخرجه النسائي وأبو داود في الجهاد . ظ 
آفه6 أخرجه البخاري (فتح الباري ٠‏ 6م ٠٠‏ ط السلفية). 
ومسلم 1١91/6/8١‏ ط عيسى الجلبي) إلا أنه قال : اح 
والداك؟ . 
فق الفتاوى الهندية ه/ 56 طبع بولاق سنة ول وساف ابن 
عابدين 7/ ٠14١.ء‏ والمغنى 58/4" وما بعدهاء وشرح الزرقانٍ 
,.11١1١/‏ وحاشيةالجمل 5/ ١9١-1١4١‏ طبع دار إحياء 
التراث العربي. وحاشية قليوبي 1١15/7‏ 
(4) ابن عابدين ه/ 2798 والبدائع 9/5 ط الإمام. والمغني 
// ”7 وفتاوى الشيخ عليش 2*88/١‏ والمهذب 7//ا" . 
والحديث أخرجه ابن ماجه ٠ ٠ /١(‏ ط عيسى الحلبي) وأحمد - 


١65 


استئذان ”١‏ _ /ام 


اسن شيعه لاجد وجا د و تسمه هاه لقره اكه واه يه يقر هبه د فل ها قئاع هع هبه ها مه ا 016 م فك واو أل يهل لهأ أو يق ود بور قد هد هم يو هذ وز وزحهة. ايه “ية ونه وها بها “اه اق له 


ل - استئذان المرأة زوجها في صوم التطوع : 

١"-لا‏ يجوزللمرأة أن تصوم صوم تطوع بحضرة 
زوجها إلا بعد استئذانه ؛ لقوله عليه : « لا تصوم 
المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه». ''2 والحكمة فيه ألا 
تفوت عليه حقا من حقوقه. كالوطء ودواعيه. 


وانظر ذلك في مصطلح (صيام) . 


م استئذان المرأة زوجها في إرضاع غير ولدها : 
"” - إذا أرادت المرأة إرضاع غير ولدها فعليها 
اسك ةن زوجييا فبذلبلة: :إلا إذاتغيتت 
لإرضاعه.ء فإن عليها إرضاعه ولو بغير 
استعذان ل ا 


ن - استئذان الرجل زوجته 
*” لا يجوز للرجل أن يبيت عند غير صاحبة الحق 
في القسم إلا بإذنها . ' (ر: نكاح. قسم) 


س - استئذان الضيف المضيف للانصراف : 
الا بعد استدافي "2 فالعبداللمارن مستحوة + 


”٠/١(‏ طالميمنية). ونقل محقق سنن ابن ماجه عن البوصيري 
أنه قال في الزوائد : في إسناده ابن شيعه وهو ضعيف , ويه أغلة 
ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ ١8‏ ط شركة الطباعة الفنية 
المتحدة بالقاهرة) . 

)1١( '‏ أخرجه البخاري في النكاح. باب صوم المرأة بإذن زوجها 
تطوعا., وانظر ما جاء في عمدة القاري 2184/7١‏ وتحفة 
الأحوذي */ 440 طبع دار الاتحاد العربي للطباعة . 

)١(‏ الفتاوى المندية ه/ ”لام 

(9) شرح الزرقاني 58/7 . وأسنى المطالب "/ 71 . وحاشية 
الحمل ؟/8مه. والشرح الصغير 08/7٠ه.‏ و.ه 

(15) الفتاوى الندية ه/ 414 . هعم 


فق لان جل 8 الاج 4د ,قن 6ك لإا يئر يذ بد قات مقا ابل جا ايأر واد وي" اذا برلا انر ل .ان / لا ا ل ها تقد ها الاح رهقي إن ال واد و1 “ا داعا “وساف اع يهار ها كو ونيف عه إن “و 7ق 1 جز جر “يق قا أو 12 نود كا وار لقن وها رمه 250 له “ها 


«الرجل تدخل عليه في بيته لا تخرج إلا بإذنه ٠‏ هو 
عليك أمير ما دمت في بيته ) 0 


ع - استئذان الرجل للحلوس 

على تكرمته في بيته : 

- على الرجل إذا دخل بيت إنسان ألا يتقدم 
عليهفي الصلاة., ولا يجلس في مكان جلوسه 
المخصص له إلا بعد استئذانه . لما رواه الترمذي 
من حديث رسو الله وق : « لايؤم الرجل في 
سلطانه » ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا 
بإدنه 0 

ف - استئذان الشخصين للجلوس بينه : 

” - إذا أراد الشخص أن يجلس بين رجلين فعليه 
استئذاهما.ء لقوله يك : «لا يحل للرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنهها) () والحكمة فيه أنه قد يكون 
بينهه| محبة ومودة . أو حديث سرء وجلوسه بينهما 


ص - الاستئذان للنظر في كتاب غيره : 

"” - إذا أراد الشخص أن ينظرفي كتاب فيه 
ما بخص غيره. فعليه أن يستأذنه قبل النظر. 
لخديف عد ال بن عيباسن قال“ قال:رسيول ال 


)1 اثار أبي يوسف برقم 417 طبع مطبعة الاستقامة . 

) تحغة الأحوذي 4/ 55. طبع مطبعة الفجالة الجديدة. وسنن 
الترمذي في الأدب برقم 59477 

(6) أخرجه الترمذي في الأدب. باب ما جاء في كراهية الجلوس بين 
الرجلين بغير إذنهماء وأخرجه أبو داود بلفظ (لا يجلس بين 
رجلين إلا بإذهها) وانظر: تحفة الأحوذي 78/8 


١6 [ا‎ 


اننكلان 8ن -ه ء 


حا قي ل م ند نه لوتاحن أو ا 2 مسنم ا يف عمط قنع تك تيه تفجو را نا كفك تف ليزي د عاق ازواجت يرف ار ا و 


كله : «من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإن| ينظر 
في النار »”") لئلا يفتضح لذلك الغير سر . 


ف - استثذان المرأة زوجها فيا تنفقه من ماها : 
8" - ذهب حمهور الفقهاء إلى أن المرأة البالغة 
الرشيدة تتصرف في ماها بملء حريتها دون 
استكذان أحد. 2 

وذهب المالكية وطاوس إلى أن المرأة المتزوجة 
لا تتبرع با زاد على الثلث من ماهها., إلا بعد 
استئذان زوجها . وهل إذا تصرفت يكون تصرفها 


نافلا حرى برده الزوج ( أويكون مردودا حنى 


يجيزه ؟ قولان للمالكية . © 

وذهب اليك ىه سعتد إلى أن المرأة لا يجوز لها 
التبرع بشيء من مالهاء سواء أكان أقل من الثلث 
أم أكثرء إلا بعد استئذان زوجها .'" أماغير 
التبرع من .التصرفات. فهي والرجل فيه سواء 
رن حخجر) 


ر مالا يحتاج أصلا إلى استئذان : 

4 تصرف الإنسان غير المحجور عليه في ملكه أو 
حنمب قاقر بو لشي لماع إلى 
استعذان أحدء لأن الإذن لصاحب الملك أو 
صاحب الحق . واستئذان الإنسان نفسه ضرب من 
العبث الذي تتنزه عنه.الشريعة . 





(1١)‏ الحديث أخرجه أبوداود في الدعاء. وقال في المنبل العذب 
الورود : والحديث وإن كان ضعيفا فإن له شواهد تقويه 
١4‏ ظ ظ 

)2( شرح الزرقاني 1د ونيل الأوطار ١8/5‏ 13 طبع 
المطبعة العثمانية المصرية . 

*) نيل الأوطار 5/ ١9-1١8‏ 


ماج لق لل وأ واف لوق لام اق يا موسلا مها امه ا 6 أرقف ل أو ا لا ةا لوا حر و لوخ ا الو ا 


فمن أراد بيع ماله أوأكل طعامه اليس 
بحاجة إلى استئذان . ومن ذلك التصرف في 
الملكيات العامة»ء كالطرقات والمساجد والأنهار 
العامة , لأن لكل واحد فيها حقا . فلا يحتاج إلى 
استئذان لتصرفه فيها التصرف المشروع الذي لا 
يضر بالاخرين .") 

ومن ذلك القيام بالفروض العينية كأداء 
الصلاة . ومقاتلة الأعداء المغير ين. ونحوذلك . 
وقد تقدم . 


ما يسقط فيه الاستكذان لسبب : 

أ تعذر الإذن ْ 

٠‏ يسقط الاستئذان في حال تعذر الاذن لسبب 
من أسباب التعذرء كموت صاحب الإذن » أو 
سفره سفرا بعيدا. ارحس رفه سس عقابلة: 
أحد . وكان التصرف لا يمكن تأخيره إلى حين . 
قدومه من السفرء أو خروجه من الحبس . ونحو 
ذلك . ومن هنا نص الفقهاء على جواز إنفاق 
بعض أهل المحلة على مسجد لا متولي له من 
غلته . وجواز إنفاق الورثة الكبار على الورثة 
الصغار الذين لا ولي لهم . وجواز إنفاق المودع لديه 
على أبوي المودع من غير استئذانه, إن كان في 
مكان لا يمكن فيه استطلاع رأي القاضي . 

ومثله إنفاق المودع لديه على الوديعة, إن 

احتاجت إلى النفقة , ”2 وجواز إنفاق المأذون له 
في التجارة في الطريق» بعد موت من أذن له » 





)١(‏ المفنى ه/ ١٠ه.‏ ١4ه‏ و8/4اه 
() حاشية ابن عابدين ه/ 21717 والمغني 7957/5 


0 -ا١ه8‎ 


اسعذان ١ع‏ 55 »ء استتسار ١‏ " 


اق جا رج 4 لام قا 7 قا ب« ال الال را ا ارنفا ا بالط ها وك جه أب يا روفن اقل اكه وار تيفك يط ها نه قا عن ا جل عد نا ره 16 ا يو اللا يف" قا بوي واد 1# لول بو عله بك لا الوذ برض" ينا د وك ها كاري ارات 


وجواز ب بيع الرفقة في السفرأمتعة متعة المتوق منهم. 
لتجهيزه من ثمنها .'") 
ب - دفع الضرر : 


١؛‏ - يسقط الاستئذان إن كان في الاستفذان 
صرر. فيجوزبيعمايخاف عليه التلف من 
الأهانبات هن غبر اسكذان :ووز للسلطان أن 
يزوج من غاب وليها » أوحبس ومنع من الوصول 
إليه دفعا لضرر الانتظار .» وجوز دخول البيت بغير 
استئذان إن كان ذلك الدخول يمنع من وقوع 
جريمة . 9) 
ج - الحصول على حق لا يمكن 
الحمصول عليه بالاستكذان : 
؟؛ - يسقط الاستئذان عن صاحب مده 
الاستكذان جرت حقه ؛ لقوله تحاى 
اغتدذى عَلَيِكُمْ فاعتدوا عَلِيه بمثل ما - 
عَلَيكم). 0( 

فيجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. من غير استكذان, إذا منعها 
النفقة :97> لأن ذالم عق لها ».ووز للضيف أن 
يأحذ ما يأكله بغير استئذان إذا منع قراه , (0) 


١77/8 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشيةابن عابدين ١70/8‏ و8/ 0181-18٠0‏ وجواهر 
الإكليل .50١/١‏ وحاشية قليوبي */ 87. 778, ومعام 
القربة في أحكام الحسبة ص 717 - .7" 

2 سورة البقرة / 144 , وانظر حاشية الدسوقي */ 47١‏ طبع دار 
الفكر. وحاشية القليوبي 4/ ه**. والمغنى 9/ 7107م 

)2 المغني 77/8 

2 0( المغني 8/4 وم >1١‏ 


ا“ 15 ا اقل رق ب فل ا اا عا عام وا عر رف و 5ه هوطع اله هن عه لد فل لاع عاد لالص هو يوت مدقي اد عل خخ ف عام ع وحم ع م بق ورج 1 ع “4 تبه لهاج الدلنهة راي عات 


ويجوزلمن له على اخر دين فجحله إياه . ولا بينة له 
عليه , أن يأخذ من ماله ما يقع وفاء لحقه . بغير 
)1 


استئسار 


التعريف : 

١‏ - الاستئسارلغة : بمعنى تسليم النفس للأسر. 
يقال: استأسر أي : كن لي أسيرا . ”') واستأسر 
الرجل للعدو : إذا أعطى بيده وانقاد 27 ولا 
يخرج المعنى الفقهي عن المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
الاستسلام : 

- الاستسلام : هوالانقياد .''» وهوأعم من 
الاستئسار.ء فقد يكون الاستسلام في غير 
ا حرب . 


الحكم الإإحمالي : 

* - الأصل أنه لا يجوز الاستئسار إلا لمقتضى 
شرعي . ومع ذلك إذا خشي الأسر فالأولى له أن 
يعاتل حتى يقتل . ولا يسلم نفسه للأسرء لأنه 


"7107/9 ىنغملا)١(‎ 

(؟) الصحاح ولسان العرب . مادة ( أسر) . 

(9) المغرب في ترتيب المعرب . ونيل الأوطار 1/ 7١4‏ ط مصطفى 
الحلبى . 

0( المصباح المنير . 





ا 4ه١-‏ 


1 سستشننا © ( استثئمار‎ ١ 


عمجم ”ع نري للف حي نوكو حو رش ينها اكوا ل ا أ جود لو عام قار عقا كا تم لق خطيدي فا بها خوك جا قناع لق جف لف ابل قي مقا قن دلا ف إل الول لاوا ار 


يفوز بثواب الدرجة الرفيعة » ويسلم من تحكم 
الكفارعليه . بالتعذيب والاستخدام والفتنة , 
وإن استأسر جاز . كا يشهد لذلك قصة عاصم بن 
ثابت الأنصاري وأصحابه . فقد روى أبوهريرة : 
١‏ أن النبي يي بعث عشرة عينا . وأمر عليهم 
عاصم بن ثابت . فنفرت إليهم هذيل بقريب من 
مائة رجل رام » فلم| أحس بهم عاصم وأصحابه 
لجئوا إلى فدفد . فقالوا م : انزلوا » فأعطونا 
بأيديكم . ولكم العهد والميشاق ألا نقحل منكم 
أحداء. فقال عاصم : أما أنافلا أنزل في ذمة 
كافر » فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة معه . 
ونزل إليهم ثلاثة على العهد والميثاق . منهم خبيب 
وزيد بن الدثنة . فل| استمكنوا منهم ؛ أطلقوا 
أوتار قسيهم فربط وهم بها ) 37 قال اسن 
المغني : فعاصم أخذ بالعزيمة. وخبيب وزيد 
أخذا بالرخصة . وكلهم محمود غير مذموم ولا 
ملوم 0 ظ 


- البحث : 
ا ور » عند لكا عن المرار 





)١(‏ أخرجه البخاري ( فتح الباري 8/1:* 0 308 . 4لا" 
ط السلفية ) وأبو داود ( "/ 4 . ه بشرحه عون المعيود ‏ نشر دار 
الكتاب العربى ) . 

(؟) الدر ببامش حاشية ابن عابدين */ 777 ط بولاق » والمواق 
٠‏ م#/ لاه" ط ليبيا . وكشف الغمة عن جميع الأمة للشعراني 
؟/ ٠64‏ طالحلبي . والمغني /٠١‏ 8ه ط المنار . 


يه امه 2 لومه به م اسه هد عارك طوف فاجع أله ها شروة ١‏ متو وف ه80 #ارها 81167 ا ول فا ها فلار يوي بجع ارد ا لا ا ايا الاو ال ل و ل الا 0 


أ الأستفازق اللغنة + المتساوزة. 0 

وني اصطلاح الفقهاء : هو طلب الأمر أو 
الاذن .27 وبما استعمل الفقهاء الاستئار فيه : إذن 
المالغة عند تزويجها . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الاستئذان : 

- الاستشذان طلب الإذن . يقال استأذلته : 
طلبت منه الإذن في كذا . فأذن لي » وقد يعرف 
الإذن بالسكوت . والأمرلا يعلم إلا بالنطق . 
دهان ذلك قول الرسول يكل : « البكر 


تستاذن 2 والأيم تافر )4 


الحكم الإجمالي : 


* - استثار المرأ ة في تزويجها مطلوب شرعا . إما 
على سبيل الوجوب. بإجماع الفقهاء في الثيب 


. لسان العرب مادة (أمر)‎ )١( 

(7) فتح القدير على الهداية 5457/57 دار صادر . 

(") المصباح المثير فادة (أذن) . والنهاية لابن الأثير ولسان العرب 
مادة : ( أمر ) . ا 

(4) حديث ١‏ البكر تستأذن . . . . » ورد بلفظ : دلا تنكح الأيم 
حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن » . أخرجه البخاري 
(فتحالباري *٠ /١١9١9١/9‏ طالسلفية). ومسلم 
2330 بتحقيق محمد فؤاد ادي - طبع عيسى 
الحلبي ) . 


1١1١ 


استئار ” . استئهان ١‏ ه 


* © ه» © © 9ه » © هه« 8 688 هه هه م86 ههه هه وسس »> © 6 ههه همه هه هس وهسه هوه ه و سه و هه وي هله هد وه م'دايمياه و بجو هن و بو و و ون 


الكبيرة العاقلة . وإماعلى سبيل الندب عند 
جمهور الفقهاء . للبكر البالغة العاقلة . وأوفجب 
ذلك الحنفية . 

ويندب استثار الأم . تطييباً لخاطرها في تزويج 


ينتها )0١١‏ 
ونه ذلك ف النكاح . مصطلح 
( نكاح ) 
4 
استئان 
التعريف 


١‏ - الاستئان في اللغة : طلب الأمان. يقال: 
استأمنه: طلب منه الأمان. واستأمن إليه : دخل 
في أمانه. وقد أمنه وامنه . 

وفي الاصطلاح : دخول دار الغير (أي إقليمه) 
بأمان. مسلا كان الداخل أو حربيا. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ العهد : 

؟ - الأصل في معناه : حفظ الشيء ومراعاته حالا 
بعد حال. ثم استعمل في الموثق الذي يلزم 
مراعاته . فالفرق بين العهد والاستئان : أن العهد 


)١(‏ المبسوط للسرخسي ٠ 71١8/4‏ والمغنى 441/5 . والحطاب 

-/ 4 .2 68" ط ليبيا . وفتح القدير على الهداية ؟'/ 88 ط 
دار صادر. وحاشية القليوبي */ 777 ؛ وغباية المحتاج 5 ؟9»”» 
ط المكتب الاسلامي . 

(1) المصباح. . ولسان العرب مادة (أمن). ورد المحتار */ 7417 , 
والتعريفات للجرجان . 





الالال اا يت لا ال ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ل ا ل 


أعم من الاسعان 7 
ب - الذمة : ظ 
"* - من معاني الذمة في اللغة: العهد. والأمان. 
والضان . 

ومن معانيها في اللاصطلاح : إقرار بعض الكفار 
على كفرهم. بشرط بذل الجزية. والتزام أحكام 
الملة. فالمرق بين الذمة والاستئان. أن عقد 
الاستئان مؤقت.ء وعقد الذمة مؤبد في 
الأصل .9" 
ج - الاستجارة : 
5 - الاستجارة من معانيها لغة : طلب شخص من 
آاخر أن يحفظه ويحجميه ولا يمخرج.المعنى 
الاصطلاحي عن ذلك . 

فالاستجارة أعم . لأنها تشمل كل أحوال طلب 
الحماية. بخلاف الاستئان, فإنه في دخول دار 
الإسلام لغير المسلم وعكسه. 
الحكم الإإحمالي : 
ه ‏ استئان ال حربي - باللفظ. والكتابة. والدلالة: 
كرفع يد أوراية أوعلامة تدل على الأمان- جائز 
بشروط وتفصيلات تنظر في مصطلح : (مستأمن) 

فإذا تم ذلك حرمت أموالهم ودماؤهم. 

كما يجوز استفمان المسلم لدخول دار الحرب 
لتجارة. أوتبليغ رسالة. إذا كانوا ممن يوفون 
بالعهد. لأن الظاهر عدم تعرضهم له. 9 





)١(‏ المصباح . ولسان العرب مادة (عهد) 

إآفة المصباح ٠‏ ولسان العرب مادة (ذ م( 

(5) ابن عابدين 9/ 0.7174 717. 547 ط بولاق, والمغنى 
04 449" 05/4 4. وقليوبي وعميرة 4/ .1١8‏ 210/7 
06 5365",. وجواهرالإكليل .7810/١‏ 768. ه765اط 
شقرون. وبدائع الصنائع 47١/9‏ ط الإمام. 


١5١ 


تمه واحني الو لمحف ال أ لام ارو اق لا عر ول ااام قر الف و ايو هيه لقره عاق رق لخم مارو كرو جو اشن ع اج او 


التعريف : 
١-من‏ معاني الاستئناس في اللغة : الاستئذان . 
واستأنس به: سكن إليه قلبه» واستأنس ال حيوان : 
ذهب لو 00 

ولا يخرج استعال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعاني 
اللغوية المذكورة . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الاستئذان : 
؟ ‏ الاستكذان : طلب الإذن في شيء ماء 
فالاستئذان مرادف للاستئناس بالإطلاق الأول. 


أولا ‏ بمعنى الاستئذان 
0 لإجمالي : 
0 موضعه 200099 


- الاستئناس بمعنى اطمئئان القلب» له صور 
منها : الاستئناس بالرفقة في السفرء والاستنئاس 
بمجالس الصالحين . وإيناس المحتصضرء و 





. ) المصباح المنبر . ولسان العرب مادة : ( أنس‎ )١( 

0)القرطبي 5١1/١7‏ طدار الكتب . والفخرالرازي 
4/7 ». والألوسي .1"4/١8‏ وابن عابدين ام 
وه/ 5١6‏ ط بولاق . 


الس وه نه من ماده فاه ها هار أن مامه اها فاه اه هاه ها لقره واف اها وف وإفا ع لقره فاه ويه ا نفارع احور با ع ارين و عام ع مره 6 7 
8م قفعع و تورواينة 


اشتد به المرض إذا كان يستأنس بذلك,. وهو 
مطلوب في الجملة كذلك لا فيه من خير ورحمة. 
لكن إن كان فيه ضرر بإيذاء صاحب البيت» أو 
دي وه فهو حرام لقوله تعالى : 
( فَإِذًا طَعِمْتَم فاده نشوا وَل مُستَأنِسِينَ لخَدِيثِ إن 
كم أن يُؤْذِي الب فَيَستَحبِي مِنْكُمْ ) . 0 
وقل أجاز العلماء ترك |الجمعة والماعة , إذا كان 
أداؤهما يؤدي إلى تخلفه عن الركب . لما فيه من 
فوات اطمئنان القلب بالأنس بالرفقة . ويجوزله 
التيمم, إذا كان طلب الماء يفوت عليه الرفقة » أو 
يشق على المحتضر أو المريض . وقد فصل الفقهاء 


 . والمرض)‎ 


ثالئا ‏ بمعنى ذهاب التوحش 

ه ‏ يجوزترويض ال حيوان المدوحش ليستأنس » ل 
فيه من المصلحة . من كونه ينتفع بجلده أوعظمه 
أو لحمه أوغير ذلك . ظ 

ويترتب على استئناس الحيوان المتوحش أثار 
منها : أن تكون تذكيته كالمستأنس . إن كان ما يحل 
أكله ؛ وتجري عليه كل أحكام التصرفات التي 
تجري على سائر الحيوانات المستأنسة . 

ولتفصيل ذلك يرجع إلى مباحث (الذكاة 
والصيد) ره 





)١(‏ سورة الأحزاب / “اه 

(0) بدائع الصنائع 15 طزكريايوسف . 55 
/١‏ 4" ط بولاق الأولى . وحاشية الجمل ١144/١‏ طإحياء 
التراث العربي ٠‏ ؛ والمغنى /١‏ 7+8 ط السعودية . وحاشية 
الدسوقي 0/5 ١٠١‏ طدار الفكر . 

(5) ابن عابدين 0ه/6-1598١7.‏ والدسوقي ؟/*١١59-1١21‏ 
ونهاية المحتاج 4/ 1117. والمغني مع الشرح الكبير 75/1١١‏ 


كت ات 


م سا هه قاع هن عد فاه اه قوع نه عقاه قفاوه م مم ع مامه بويع و عه هت ام م م جم م واه ع ع مد مدع ع > عدنعم ع مامد م عع هم > عد دع دعا + 


١‏ - من مغانيٍ الاستثئناف لغة: الابتذاء 
والاستقبال» وقد استأنف الشىء أخذ أوله 
وابتدأه 6 


وبتتبع استعمالات هذا المصطلح لدى الفقهاء. 
كج الرسصوك إن تعريلنه تأنه« البدميا ناي 
الشرعية من أولهاء بعد التوقف فيها وقطعها لمعنى 
خاص 00( 


فالاستثشاف لا يكون إلا بعد قطع الماهية 
الأولى . لما جاء في رد المحتار: «قوله (واستئنافه 
أفضل) أي: بأن يعمل عملا يقطع الصلاة ثم 
يشرع بعد الوضوءء شرنبلالية عن الكافي وفي 
حاشية أبي السعود عن شيخه: فلولم يعمل ما 
يقطع الصلاة, بل ذهب على الفور فتوضا. ثم 
كبر ينوي الاستئناف. لم يكن مستأنفا بل 
بانيا . ها .)9) 


)١(‏ تاج العروس مادة (أنف) 48/5 والمصباح المثير مادة (أنف) 
١/ه”.‏ والنباية /١‏ 6 5/ا 

)١(‏ تبيين الحقائق ١55 /١‏ . والمغني 7414/١‏ - 40”. والفروع 
٠١‏ وردالمحتار .50*/١‏ وبدائع الصنائع 4/ ٠١١‏ ط 
الاأمام. والدسوقي 2815/5 . والمباج .58٠-704/١‏ 
والمجموع 451/4 

»٠7 /١ رد المحتار‎ )"( 


قانع واهفئة وا يها وكةظ ‏ اوكية وجوه ها اق هخ لها حاط نا 18 قل "فق ها هل يشت ةا لقا الآ بل هه ا هاه ها د وبهاره” خف هده أها 6 ها هار ها ها وا ها رعو اصع 6 ابعل هذ شاه ايه 86 هن 8 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ البناء : 

١‏ - من معاني البناء لغة: أنه ضد الحهدم. 
واصطلاحا: يأتي بمعنى المضي في الماهية الشرعية 
المبدوء بها إلى نهايتها. بعد زوال العارض الذي 
قطعها بسببه. ومثاله: أن يسبق المصلى حدث. 
بعد أن صلى ركعة. فيتوضاً. ويبنى على صلاته 
بإكهال ما بقى , وذلك عند الحئفية .”2 وفيه خلاف 
تفصيله في مباحثد(الصلاة) فالبناء مباين 
الا افيه ئ 


ب - الاستقبال : 
* - الاستقبال لغة : المواجهة . أما شرعا : فيأتي 
مرادفا للاستئناف, ومثاله قول الكاساني : إذا 
أيست المعتدة بالأقراء. تنتقل عدتها إلى الأشهر. 
ةب العنة ]0 

ويأتي بمعنى الاتجاه إلى القبلة أوغيرها . 


جح - الابتداء : 
4 - من معاني الابتداء لغة : التقديم. والأخذ في 
الشيء من أوله. ولا يخرج التعريف الاصطلاحي 
عن ذلك . 

فالفرق بينه وبين الاستئناف . أن الابتداء 
أعم. 9©) 


١16 /١ تسين الحقائق‎ )١( 

(7) بدائع الصنائع ١44 /١‏ و117/4١5‏ ط الإمام. وحاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق .4١/١‏ ورد المحتار ."4*/١‏ والمغني 
51/١‏ 

(5) المصباح . 


س١5‎ 


 /#‏ « بج هاه مهد زر قوع يج وه ماماو هن ه ع واو م و هوه هد وه وهاه عاوار ب عومج جر هاوده »اج جا جرع ممه ناواو .اهدو ماياء وام بر مه 


الإعادة : 

د الإعادة لغة : فعل الشيء ثانية, 
ومنه التكرار. | 

واصطلاحا : عرفها الغزالي عند كلامه عن 
إعادة الموقت: بأنها فعل الشيء ثانيا في الوقت بعد 
فعله على نوع من الخلل. "© 

وتفترق الاعادة عن الاستثناف بأنها لا تكون 
إلا بعد فعل العمل الأول مع خلل ما. أما 
الاستئناف فلا يكون إلا بعد قطع العمل قبل 


تعامه . 


ه : القضاء : 

5 القضاء لغة : أداء الشىء. واصطلاحا: عرفه 
الغزالي: بأنه فعل مشل مافات وقته المحددء 
فالفرق بينه وبين الاستئناف. أن القضاء لا يكون 
إلا بعد الوقت. ولا يكون إلا في الأفعال ذات 
الوقت المحدد. أما الاستئناف فقد يكون في 
الوفت. وقد يكون بعده. وقد يكون في غير 


الوقت. 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 
الاستئناف تعتريه بضعة أحكام تكليفية ' 
فقديكون واجبااتفاقاء وذلك كالوتعمد 
الحدث وهو في الصلاة. وهو أيضا واجب عند 
المالكيةء.” إذا سبقه حدث غير الرعاف. إذ لا 


56 /'7 ورد المحتار‎ ,.46 /١ المستصفى‎ )١( 

() الدسوقي ٠ 7/١‏ ورد المحتار *84/١‏ *“8" /ا5:غ2 
50 , والمجموع 405/4. لاه4. ونباية المحتاج /١‏ 416 » 
والمغنى 745/١‏ 7/ 40 ط مطبعة العاصمة . القاهرة. وفواتح 
الرحموت /١‏ 0م ط الأميريةء وبدائع الصنائع ١٠/7‏ 


© «اواع © م ها شاه قوقع وان جم و مس و م جح واج عع مهس هد ها زواعو عاو هاو و و اس هشعاع وواع عدما ع عدج جه جه ازع د ع هم عام برام .هر سس مار را را وم 


بناء عندهم إلا في الرعاف, لأنه رخصة فيتوقف 
فيها على مورد النص . 

وقد يكون مستحبا. كمن أحدث وهويؤذن» 
واحتاج لفاصل طويل للتطهرء 'فإن استئناف الأذان 
أولى . 

وقد يكون مكروها كا في الصورة السابقة إذا 
كان الفاصل للتطهر يسيراء لأن البناء هنا أولى , 
لئلا يوهم التلاعب إذا استأنف . 

وقد يكون الاستئناف مباحاء كالبيع الع 
والاجارة الصحيحة ‏ إذا جرت فيها الإقالة أوكان 
البيع فاسدا ‏ فإنه يصح استئناف العقد . 


مواطن الاستكئئاف ٠‏ 

الاستتشناف مصطلح يرد في كثير من أبواب 
الفقه. إلا أن استعاله في أبواب العبادات أكثر منه 
في غيرهاء وفيما يلل بعض الصور. 


الاستئئاف فق الوضوء : 

8 -جاء في الفروع لابن مفلح في معرض بيان أثر 
نسيان التسمية على صحة الوضوء : «وإن ذكرفي 

بعصة ابتدأ وقيل بلى » وعنه تسشحن) !1 أي أن 

المتوضىء إذا ذكر التسمية في أثناء الوضوء استأنف 

وضوءه وجوبا في قول لدى ال حنبلية. وفي قول اخر 
لا 5 الاسكنافة وجوز البناء . 


الاستئناف في الغسل : 
4 جاء في الفروع لابن مفلح في الغسل : ((وحيث 
فاتت الموالاة فيه أوفي وضوءعء وقلنا يجوز فلابد 





)١(‏ الفروع ١54 -1١177/١‏ ط الثانية 171/9 ه 


ل 58س 


١5 - ٠١ استئناف‎ 


1 ول ا ابت لابقا اانه اا ةبيرق قد رك ا قافرا إفدر قا ع كيو دق 4 شكة ١‏ يشيكيع ره افامها كارع سك فاجو 8 قن بده قاد إوي م امف ها يوان اق" ع اليه - وإحه دع او صل ا اه عماجي 


5 مه : قرب الفعل منباأا  »‏ كحالة 
الابتداء . : 0 

الاستئناف في الأذان والإقامة : 

٠‏ -_جاء في الدر المختار في الأذان والاقامة : «إن 
تكلم في الأذان أو الإقامة ‏ ولو برد سلام - 
استأنف90) 


الاستئناف في الصلاة : 
١١‏ - قال الزيلعي : («١‏ وإن سبقه حدث)أي 
المصلي (توضاً وبنى)» والقياس أن يستقيبل 
(يستأنف) وهوقول الشافعى, لأن الحدث 
يعافيهناء. والقى والاتتح راف بن عاناء قاسية 
الحدث العمد. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : 
ومن أصابه فى ء أورعاف أو قلس أو مذي 
فلينصرف فليتوضاً. ثم ليبن على صلاته. وهوني 
ذلك لا يتكلم». وقال عليه الصلاة والسلام : «إذا 
رعف أحدكم في صلاته أوقلس. فلينصرف 





"٠١6-7١4 /١ الفروع‎ )١( 

() الدر المختار في هامش رد المحتار /١‏ 786 وم ", وم 

(9") تبيين الحقائق ١460 /١‏ 
أما حديث : « من أصابه . . . ». نأخرجه ابن ماجه والدارقطنى 
وأحمد عن عائشة بلفظ «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي 
فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته. وهوفيٍ ذلك لا يتكلم» 
وضعفه أحمد مرفوعاء والصواب أنه مرسل . انظر منتقى الأخبار 
في هامش نيل الأوطار ١/؟777.‏ وبلوغ المرام في هامش سبل 
السلام 8/١‏ 


ااا ل مال لاف بق جرد فل وك هار قا كله واد مع و ا ذل وله وه نه يو قحف رقو را لطع جو 8 :0ق وى لفل # ا 3 مزال ها تقد لق حك ا عب رع مه وه كن ووس جز بهد 4 لها يو ب ل ا ره 


الخلدف. )١‏ 
وهذ الحكم على سبيل الوجوب عند المالكية في 

غير الرعاف. إذ البناء رخصة . 

الاستئناف في التيمم ْ 

١١‏ -وقال الكاساني : « وإن وجد الماء في الصلاة. 

فإن وجده قبل أن يقعد قدر التشهد الأخير انتقض 

تيممه» وتوضاً واستقبل (استأنف) الصلاة عندناء 

وللشافعي ثلاثة أقوال: في قول مثل قولناء وفي قول 

يقرب الماء منه حتى يتوضاً ويبني» وفي قول يمضي 

على صلاته وهو أظهر أقواله» 9) 


الاستئناف في الكفارات : 

١‏ - ومن أمثلة الاستثشاف في الكفارات ما قال 
صاحب الدر المختار في كفارة اليمين : « (والشرط 
استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم. فلوصام 
المعسر يومين ثم) قبل فراغه ولوبساعة (أيسر) ولو 
بموت مورثه موسرا (لا يجوز له الصوم). ويستأنف 
بالمال» ل والعجز المراد به هنا العجز عن الأطعام 
والكسوة والتحرير» لأن الصوم لا يقبل هنا إلا بعد 
العجز عن تلك الثلاثة . 


الاستئناف في العدة : 

5 -جاء في بدائع الصنائع: «. . . إذا طلق 
امرأته ثم مات. فإن كان الطلاق رجعيا انتقلت 
عدتها إلى عدة الوفاة» سواء طلقها في حالة المرراض 





(1) متن الخرقي في هامش المغني 85١/١‏ والمغنى .8114/١‏ 
ا 

آف6 بدائع الصنائع ١/ل/اه‏ 

(9©) الدر المختار في هامش رد المحتار عليه ؟/ هم 


حي 2177186 


استكئاف ١5‏ ؛ أستار . استباق . استبداد ١‏ 4 


انن و ول عا لواو ييه و ماسوف ا ها لت ها ع نمت لق ب لخ للا“ مها 83 اقرف قي عاد اع فار لابق افا يفخم رق هيع لجار لج ع و 0 


أوالصحة. وانهدمت عدة الطلاق. وعليها أن 
تستأنف عدة الوفاة في قولهم جميعا» . 7 

وقال فُ الدر المختار: «(والصغيرة) لوحاضت 
بعد تمام الأشهر (لا) تستأنف (إلا إذا حاضت في 
أثنائها) فتستأنف بالحيض (كما تستأنف) العدة 
(بالشهورمن حاضت حيضة) أواثنتين (ثم 
أشنت )6 نحرزا عن الجمع بين الأصل والبدل»9) 


3 
أستار 
انظر : استتار 2 


استبافى 


انظر : سباق 


استبداد 


التعريف : 
١‏ -الاستبدادفي اللغة : مصدر استبد. يقال : 
استيد بالأمر. إذا انفرد به من غير مشارك له 





(1) بدائع الصنائع 19948/4,. ا١1١5.‏ 25018 5١١‏ ط 
الإمام 
32س( الدر المختار في هامش رد المحتار عليه */ 5 ١‏ . هاه 


ل قو ا هدام ا وا “كو ل وطق الوكين اولمكي ها ماو وهاه اكور ة وده عه ماهر ع وشم 2 لعفاف باع د عو ا لو ع مي 


ولا حرج المعنق الاصطلاحي عن ذلك . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ استقلال : 

" - من معان الاستقلال : الاعتتاد على النفس . 
والاستبداد بالأمر. وهو هذا المعنى يرادف 
الاستبدادء غير أنه يخالفه ني غير ذلك من 
إطلاقاته اللغوية» فيكون من القلة ومن 
الا رتفاع . 29 

ب مشسورة : 

و +الفسورق لكة وقترعا : عدم الاستثثار بالرأي : 
وهي ضد الاستبداد بالرأي . 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 
- الاستبداد المفضي إلى الضرر أو الظلم تمنوع. 


كالاستبداد في احتكار الأقوات. 7 واستبداد أحد 


الرعية في] هومن اختصاص الآمام مثل الجهاد (*) 
والاستبداد في إقامة الحدود بغير إذن الإمام . 7 


ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح (احتكارء 
وخدودءوجهاد) وإلى كتب الفقه في المواطن المبينة 
بالهوامش 


)١(‏ المصباح المنير في مادة (بكٌ) 

(؟) لسان العرب والصحاح وتاج العر وس قِ مادة (قلل) 

(*) المغني 4/ "5 * ط السعودية. وابن عابدين ه/ هه؟. 705 ط 
بولاق الأولى»وجواهر الإكليل ١/؟م|‏ ط شقرون. وقليوبي 
5 طالحلبي . 

(:) المغنى /٠0‏ 0 و "5171١٠١٠١‏ والسياسة الشرعية 
ص لاه 

(©) المغني + >» والاختيار 5/ 85. 86ء وابن عابدين ١55/7‏ 
ط بولاق الأولى. وشرح روض الطالب ١77/4‏ 


اا الك 


> هاه © »8ه © #«اه هاوه هإقعس هع و8« مه ساعه ساع اما ماو ارا وان 


اي 0 
سٍ كاستداد المرأة بالخروج مع المحرم بغير إذن 
زوجهاء لتحج الفريضة . ") 


استبدال 


انظر : إبدال 


التعريف : 
١‏ -الاستيراء لغة : طلب البراءة. وبرىء تطلق 
بإزاء ثلاث معان : برىء إذا تخلص, وبرىء إذا 
تنزه وتباعد. وبرىء إذا أعذر وأنذر. 9) 

أما الاستبراء فيقال : استيرأ الذكر استنقاه»أي 
استنظفه من البول 9) 

واستيرأ من بوله إذا استئزه , ١‏ 

وللاستيراء استعالان شرعيان : 

الأول : يتصل بالطهارة كشرط لصحتهاء 
مهذا من مباحث العبادة, وهوداخل نحت قسم 
التحنين: يقول الشاطبي : (وأما التحسينات 





)١(‏ ابن عابدين .١145/7‏ والمغني ع 4 طالسعودية. وروض 
الطالب 516/١‏ ط المكتب الإسلامي. وحاشية الدسوقي 9/7 
ط دار الفكر. 

(؟) لسان العرب (برأ) 

(9) تاج العروس . 

(4) الأساس . 


6 اق اق هركا باق ا 8 لقا ف ارهد اا ري اذ 8# سن بك هاما رقا به" تلق هد هار عه" روا “هه أ يط الوا انق لع ف 4 ب 


ا ات تج بت لطر لات ييا بواعي لاا ا اد عل إل لبه يع فاع له لبط ناه حرط هين "فنداه" لقامقة #ررة رذ لاا يز لها جنا واي لج ب ومو ل شخ 


فمعناها ا عابين العادات فت 
العبادات كإزالة النجاسة) 7) ْ 

الثاني : يتصل بالاطمئنان على سلامة 
الأنساب». وعدم اختلاطها. فهو هذا من مباحث 
النكاح. وهوداخل نحت قسم الضروري. كما 
ذهب إليه الشاطبي . 


أولا : الاستبراء في الطهارة : 
" - عرف ابن عرفة الاستيراء بالاستعمال الأول 
بقوله : (إزالة ما بالمخرجين من الأذى). فالاستيراء 
على هذا يكون من البول. والغائط. والمذي, 
والودي. والمني. 29 وهوما يفهم من كلام الشافعية 
والحنابلة . 9) 

وعرفه الحنفية : بأنه طلب البراءة من الخارج. 
وصرحوا بأنه لا يتصور في المرأة . ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 
الاستنقاء » والاستنجحاء. والاستنزاه. والاستنتار. 
.الا معتقاء 


ذال استتفياء : هوطلب النقاوة. وهوأن يدلك 
المقعدة بالأحجار. أو بالأصابع حالة الاستنجاء 
بأمالة, 

- الاستنحاء 

- الاستنجاء : هو استعال الأحجار أو الماء . 
ح ‏ الاستئزاه : 

- الاستنزاه : هو التحفظ من البول والتوقى منه . 
)١(‏ الموافقات 7/ ١١‏ 
0) شرح حدود ابن عرفه للرصاع ص "5" 


(©) نهاية المحتاج /١‏ 21717 ومطالب أولي الغبى ٠/7/١‏ 
(4) حاشية ابن عابدين 7٠ /١‏ ط ١77/7‏ 


كا 1 ات 


استيراء 5 4 


شاع توا اه ماه الم ف مواق تفده لبقام اهاعم لقأو ليها لاق اعفار شارف ها ف فك كه وهاه لاه عو ا فرفري ل ا و فوع ل وك 


الاستئتار : 
5 -الاستنتار : قال النووي في تبذيب الأسماء : 
استنتر الرجل من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من 
ال 
فالصلة بين هذه الألفاظ وبين الاستبراء, هي أنها 
كلها تتعلق بإنقاء المخرجين من الخارج منه . 


7 ذهب الحتفية » والالكية » وبعض 


الشافعية 


3 وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه 
مستحب » لأن الظاهر من انقطاع البول عدم 


و 
عوده (") 


واستدل القائلون بالوجوب بحديث 
الدارقطنى : «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب 
القير منه؛ 7) ويحمل الحديث على ما إذا ظن أو 


تحقق بمقتة عادته أنه إن لم يستبر ىء خرج منه 
1 ره( ظ 

شيء . ظ 

وتشولنابن عانةين : وعبر بعضهم با نأ 


ينبغي » وعليه فهومن دوب ك)| صرح به بعضض 


() رد المحتار 70/١‏ . وشرح الزرقانيٍ على مختصر خليل 
/١‏ ه/اء وفتح الباري /١‏ 78 . وحاشية كنون على الزرقانٍ 
4/١‏ 

(7) رد المحتار /١‏ 70 . وشرح الزرقاني /١‏ ليتع لحي 

على منهاج الطالبين 47/١‏ 

(6) شرح المحلى على منهاج الطالبين 47/١‏ , والمغني ١45/1١‏ ط 
المنار الأولى . 

(4) حديث : «تنزهوامن البول 
15 7ط شركة الطباعة الفئية. وقال أبو زرعة : سنده 
صحيح » علل الحديث لابن أبي حاتم 75/1١‏ ط السلفية . 

(0) مغني المحتاج /١‏ 44 ». والمغني ١5/١‏ 


ا ) أخرجه الدارقطني ش 


حوا كع الأ م عاد ع ل و قد ها ووه قد امم ةوقك هته فك و كاف فلل لامها اباط نهر م يها مره عا وذ قد رق رفن وقد ةلو التي قالع كاز مه وبرلا عع لل 


الشافعية. ومحله إذا أمن خروج شيء بعده. ‏ 
فيندب ذلك مبالغة في الاستيراء . (') 
6 - ودليل الاستيراء حديثان : 

الدليل الأول : الحديث الذي أخرجه الستة 
عن ابن عباس قال: «مر النبي وله بحائط (أي 
عانعن حيطاق للدي أرمكةء السمع صرت 
إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي كيه : 
يعذبان ومايعذبان في كبير. ثم قال: بلى . كان 
أحدهما لا يستتر من بوله. وكان الآخر يمشي 
بالنميمة., ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين. 
فوضع على كل قبر منهم| كسرة, فقيل : لهيا 
رسول الله» لم فعلت هذا؟ قال ل : لعله يخفف 
عنه| ما لم تيبسا» رواه البخاري . "ا 

وعلق ابن حجر على الحديث بقوله 51 
في أكثر الروايات بمثناتين من فوق : الأولى مفتوحة 
والثانية مكسورة. وفي رواية ابن عساكر: يستبرىء 
بموحدة ساكنة من الاستبراء, ثم قال: وأما رواية 
الاستبراء فهي أبلغ في التوقي . 

الدليل الثاني : عن النبي و قال : ( تنزهوا 
من البول فإن عامة عذاب القر رمغ ” 
حكمة تشريعه : 
4 -يقول على الأجهوري : إن الاستيراء معقول 
المعنى » وليس من التعبدء لأنه بالاستبراء ينتهي 


خروج الحدث المنافي للوضوء . 77 





7١ /١ ردالمحتار‎ )١( 

0( حديث:: « يعذبان ومايعذبان . . . 6 فتح الباري 11١1/1١‏ - 
ط السلفية, ومسلم 78١-1‏ طعيسى الحلبي, - 

*) نيل الأوطار 1١54/١‏ ظ 

(5) شرح الزرقاني على مختصر خليل /١/١‏ 


"اسه 


١-٠ استيراء‎ 


# هاه اه #8 هشاع م هع سد هاوه فاع م هس مسد فاع دعاس عا عاه عأعاعاه عافاع عع هاج عاع د ع واعداه مد زواع و ماع ع عمد ع لاني ولعارا ود رام وا ماع هي ٠”‏ 


وبناء على ذلك فجميع المذاهب تتفق على أن 
المحدث إذا غلب على ظنه عدم انقطاع الخارج 
فإنه لا يصح وضوؤه . لآن الأحكام تبني على غلبة 
الظن اتفاقا  )١(‏ 


كيفية الاستيراء : 
٠‏ - الاستبراء إما أن يكون من الغائط . وإما أن 
يكون من البول . فإذا كان من الغائط فإنه يكفيه 
أن يحس من نفسه أنه لم يبق شيء في المخرج مماهو 
بصدد الخروج . 

وأما إذا كان من البول . فهوإما من المرأة . وإما 
من الرجل . فأما المرأة فإنه لا استيراء عليها عند 
الحنفية . ولكن إذا فرغت تنتظر قليلا ثم 
تستنجي . وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المرأة 
تستبر ىء بعصر عانتها . 

وأما الرجل فاستبراؤه يحصل بأي أمر اعتاده 
دون أن يجره ذلك إلى الوسوسة ‏ 9) 
اداب الاستيراء : 
١‏ -للاستبراء اداب منها : أن يطرد الوسواس 
عن نفسه . قال الغزالي : ولا يكثر التفكرفي 
الاستيراء . فيتوسوس ويشق عليه الأمر () 

ومن وسائل طرد الوسواس النضح . وهورش 
الماع واختلف في موضع النضح ؛ فحكى النووي 
أنه نضح الفرج باء قليل بعد الوضوء لدفع 
الوسواس 


. المرجع السابق‎ )١( 

9) ردالمحتار 7١/١‏ . وحاشية القليوبي 4١/١‏ 2 وشرح 
الزرقاي على خليل 8١ /١‏ . والمغنى لابن قدامة /١‏ هه١‏ 2 
والاحياء ١75 /١‏ 

١١5/١ الاحياء‎ )5( 


© هود ود و هد 4 » ع#اعاعدعد ل » معام معد قمع ع#دام.د هه ما » ماع عاعد مد عام عارد ع عد همده امعد هج مالمحاء د عد نال ع ماع ماع عد رام سا هس فوا واه راع رار وام 


وقيل : هوأن ينضح ثوبه بالماء » بعد الفراغ من 
الاستنجاء . لدفع الوسواس أيضا . (") 

قال الغزالي : وما يحس به من بلل» فليقدر أنه 
بقية الماء » فإن كان يؤذيه فليرش عليه الماء حتى 
يقوى في نفسه ذلك . ولا يسلط عليه الشيطان 
بالوسواس . وفي الخير أنه يَكِةِ فعله . 27 . وهذا 
الحديث أخرجه النسائي عن الحكم عن أبيه أن 
رسول الله يَكةِ : « كان إذا توضاً أخذ حفنة من ماء 
فقال بها هكذا » وفي رواية أخرى عن الحكم بن 
سفيان قال : «١‏ رأيت رسول الله يل توضأ ونضح 
فرجه » قال أحمد:فنضح فرجه . علق عليه 
السندي فقال : د : نضح أي استنجى بالماء 1 
وعلى هذا فمعنى إذا توضاً أراد أن يتوضاً . 
وقيل : رش الي بالماء بعد الاستنجاء ليدفع به 
وسوسة الشيطان . وعليه الجمهور وكأنه يو خره 
أحيانا إلى الفراغ من الوضوء . 9" 


ثانيا : الاستيراء في النسب : 


١‏ -معنى الاستيراء في 3 ا 

من الحبل . يقال : استتر ت المرأة : طلبت براءتها 
0 

من الحبل . 


وعرفهدابن عرفه با توضيحه : ترك السيد 





)١(‏ طرح التثريب 7/7 5م 

١5/١ الاحياء‎ )9( 

2 حاشية السندي على النسائي 45/١‏ . 47 وقد اضطرب في 
إسناده كم) قال ابن عبدالير في الاستيعاب ( "5١‏ طمطبعة 
نمضة مصر ) وله شواهد عند الدارقطني ( ١١1١/١‏ ط شركة 
الطباعة الفنية ) . 

(4) المصباح المثير . 


1١56 


0317 - ١ استيراء‎ 


اجاج #«اهاع عاواع هاو واف وى عم ههه ماع عدماء ماع هد » عدلاع د ع هو قاف فاع هع .د و > زواع ماه هج »ا »م م مد رمد ها داوعا ماو م جاع عا عع مد هم 


جاريته مدة مقدرة شرعا يستدل بها على براءة 
الرحم 0( 

١“‏ - ويكون تارة بحيضها . إذ الحيض دليل على 
براءة الرحم وقنوه رون برها مط قن ازمر 
توجب الاطمئنان بعدم الحمل . وقد يكون بوضع 


الحمل الذي علق مها . حيا أوميتا » تام الخلقة أو 


غير تام 0 

الألفاظ ذات الصلة : 

العدة : 2 ظ 

4 - العدة تربص يلزم المرأة عند زوال 
التكاح . ”" فتشترك العدة والاستبراء في أن كلا 
منهى| مدة تتر بص فيها المرأة لتحل للاستمتاع بها . 
ومع هذا فها يفترقان في النواحي التالية : 
أ)يقول القرافي : إن العدة تجب ولوتيقنا براءة 
الرحم . كمن طلقها زوجها بعد أن غاب عنها 
عشر سنوات . وكذا إذا توفي عنها . وكذا الصغيرة 
في المهد إذا توفي عنها زوجها , أما الاستبراء فليس 
كذلك . والعدة واجبة على كل حال لتغليب 
جانب التعبد فيها . ©) 

ب ) اعتبر القرء الواحد كافيا في الاستبراء ولم يعتير 
كافيا في العدة . 

) القرءاق الاسع انهو الليضن وام القرم ل 
العدة فمختلف فيه بين الحيض والطهر . 

د ) الوطء في العدة يوجب تحريم المدخول بها تحريما 
مؤْ بدا عند بعض العلماء » أما وطء المملوكة في مدة 
(9) شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص 711 

"١7/4 الرهوني‎ )0 


ابن عابدين 7/ 4ه 
(4) الفروق #/ ٠١6‏ 


وهس هو شع م52 -” ما م اها هماع هاه ع ياو م راو عام ماو باع عا جاع باع م ماع م عدها م عاع» عدعاع ام ماع ع ب« جاع فاع .م مه ع »د اعد فد فاع ع فدقام 


)1١ 5 
. مؤبدا‎ 


استيراء الحرة ه' 
5 - اتفق الفقهاء على الاستيراء في الحرة. على 
خلاف بينهم ف الوجوب والندب. وفي الأحوال 
التي يطلب فيها . 

ففي المزن بها » استبراء على سبيل الوجوب 
عند المالكية . وهومانقل عن محمد بن الحسن ٠»‏ 
ونقل عنه الاستحباب». كالمنقول عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف . وصرح الشافعية: بأنه إن علق 
طلاق امرأته على وجود حمل بها فتستيرأ ندبا » أما 
إن علقه على أنها حائل ( غير حامل ) فتستبرأ 
وجوبا . ظ 

وصرح الحنابلة بطلب الاستبراء في صورة من 
الميراث» فيما إذا مات ولد الزوجة من غير زوج 
سابق . ول يكن لهذا الولد أصل أوفرع وارث . 
فإنه تستبر أزوجته لتبين حملع.ا من عدمه لمعرفة 
مراف الكمل .: 

كا اتفق الفقهاء على وجوب استبراء الحرة التي 
وفع غليهنا إقناسة الخد أو القضاضن نظ بلق 
الحمل ف 6 9 ودليل ذلك خير الغامدية 
لمرو 9 
- ومن المسائل التي صرح المالكية فيها بوجوب 
استبراء الحرة ما يأتي : 


٠١ه‎ /* الفروق‎ )١( 

20( عطي ا ل نوتومي 1 ال 
// لامى و5/ #١١‏ ط الرياض . 2 

() خبر الغامديه . أخرجه مسلم  1١7/#8(‏ ط عيسى 


الحلبي ) . 


١7ه‎ 


١8 - ١8 استتراء‎ 


ب ماوعا ع هداع نعاع عع عإزرام وفع معدو عاج ماع ماع بمعاع د يدا ما عه قار ع هشاع دواع د مار زا ع عاعاء نه وا م قاع ده رأزراما ع ا توس مراع سعد ع ع مام 


20000 وم 
تعلم خلوة, وأنكر الوطىى ونفى الحمل بلعان. 
فتسترأ بوصع الحمل 0( 

ب ) إذا وطئت الزوجة الحرة بزنا . وبمثل ذلك 


قال الحنفية "5 
ج ) إذا وطئت بشبهة بأن اعتقد المستمتع مها أنها 
روجته . 


د)الوطء حا 0 
الحد ؛) كمحرم , بنسب أورضاع . 

سمي بير ا ل كن 
عنده مدة وخلا بها ) ولوادعى أنهلم يطأها 
وصدقته .2 وذلك لاتهامه بتخفيف عقوبته 
واتامها بحفظ شرفها ظاهرا . ولآن ذلك حق 
الله . ولأن الغيبة مظنة الوطء ‏ 5 


حكمة تشريع الاستيراء : 

-إن حكمة مشروعية الاستراء. سواء أكان فى 

الجرائر أم الاماء هي | 
تعرف براءة السرحم احتياطالمنع اختلاط 

الأساب . وحفظ النسب من أهم مقاصد 

الشريعة الإسلامية . أ 


0 
فيكون عاد الصور الآنية : 


١99 /4 البناني‎ )١( 

(؟) البدائع ١448/4‏ طبعة الامام . 

(*") شرح الزرقاني .٠١7/4‏ والمدونة ١77/8‏ 
(5) المبسوط للسرخسي ١47/1١7‏ 


وه "سه هم الا كهد ورا ها ييل وأ ا مقا" يوذ للها ارو وا" ره اهن“ بها هد به قز قر وا" ب" لو “ها خوك ف سار هذ لق هماه ول" قل لبوا هن 64 هام “هاشمم ود بق رحو عو بي فو هل كح كنج انا و لها امو لا 32 لعن على 


أ) عند حصول الملك للتى يقصد وطؤها : 
1د إ]ذ | حمل الل كلامة الى بص وظ ها 
بسبب من أسباب الملك» فاستبراؤها واجب 

وهذا القدرمتفق عليه بين المذاهب إحمالا . 
وذلك للحديث الذي رواه أبوسعيد الخدري أن 
النبي يك قال في سبي أوطاس « لا توطأ حامل 
حتى تضع . ولا غير ذات حمل حتى تحيض )() 

ومن القياس مايقوله السرخسي : والمعنى في 
المسبية حدوث ملك ال حل فيها لمن وقعت في سهمه 
سبب ملك الرقبة . ويتعدى الحكم إلى المشتراة 
أو الموهوبة . والحكمة صيانة ماء نفسه عن 
الخلط . 

وبعد الاتفاق في الأصل اختلفوا في التفصيل : 

فالمالكية اشترطوا لتحقق وجوب الاستبراء 
شروطا خلاصتها : 

أولا : ألا يتيقن براءة رحمها من الحمل . وهذا 
الشرط قال به أيضا ابن سريج» وابن تيمية» وابن 
القيم ٠‏ ورجحه جماعة من المتأخرين 9) كا روي 
عن أبى يوسف صاحب أبى حنيفة . وذهب 
أبو حنيفة وحمهور الشافعية وأمد في أكثر الروايات 
عنه إلى أنه لابد من الاستيراء . لوجود العلة ‏ 
وهي ملك حل بسبب ملك الرقبة . 

ثانيا : ألا يكون وطؤها مباحا لمن انتقل ملكها 
إليه قبل الانتقال ء كما لواشترى السيد زوجته الى ' 
عق عليهدا فيل الشبراء ع :انيه غيب مطالب تان 





)١(‏ المبسوط ١47/1١7‏ وحديث ١‏ لا توطأ حامل . . . » أخرجه 
أبوداود ( عون المعبود 7١4 - 7١/7‏ ط المطبعة الأنصارية 
بدهبي ) وأحمد ( 57/8 ط الميمنية ) وحسنه ابن حجر في 
التلخيص ( ١77/١‏ ط شركة الطباعة الفنية ) . 

(') نيل الأوطار /ا/ ١١١‏ 
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استراء عشي نم 


4# ها عه ه ساس © هس © © هو ه» بج بج جا ه» هع هد هدوعس > هاه 6 6 عه ه سا هده هاه شاهاه هماع مده عم هم نأ ذاه فا فاه هاه هشاع جاع يوا عهاء ممع 6ه ماع مه ثت 


يستبرئها على سبيل الوجوب .0 

والإباحة هي الإباحة المعتد بها المطابقة 
للواقع » أما إذا كشف الغيب عن عدم حلية وطئه 
فلابد من استبرائها . وهو المعتمد عند الشافعية 
والحنابلة اند 

الثا : ألا يحرم عليه الاستمتاع بها بعد ملكها , 
فإن حرمت في المستقبل ل يجب استيراؤهاء وذلك 
كمن اشترى أخت زوجته . أومتزوجة بغيره . 


دخل بها أم لم يدخل .”) 


ب قصد تزويج الأمة : 
٠‏ - يجب على السيد أن يستبرىء أمته إذا أراد 
تزويجها وذلك إذا وطئها , أوإذازنت عنده إذا 
اشتراها تمن لم ينف وطأه لما . وفي غير هذه لا يجب 
عليه أن يستيرئها . 

وفصل الحنفية . والشافعية بين الزنا وبين 
الوطء . فإذا وطئها السيد وجب استبراؤهاء وإذا 
زنت عنده لم يلزم باستبرائها قبل التزويج . ”") 


ج - زوال الملك بالموت أو العتق : 

5١‏ إذا مات السيد يجب على وارثه أن يستبرىء 
الأمة التي ورثها عنه . ولا يحل له أن يستمتع بها إلا 
بعد استيرائها . سواء أكان سيدها حاضرا . أم 
غائبا يمكنه الوصول إليها . أقر بوطئها أم لا . 
وكذلك إذا كانت متزوجة., وانقضت عدتها ومات 





)١(‏ شرح الزرقاني ”» والرهوني 7١1/4‏ . والمغني 
0١5 /7‏ ء والمدونة 5*0 وتحفة المحتاج 7/4 »> 

"١17/4 ء والزرقاني‎ 1544/1١ المبسوط‎ )١ 

22 الممسوط ١/67١16-1ء‏ والحطاب 158/4 ., والزرقانٍ 
14 », وتحفة المحتاج 4/ 77٠‏ 


© © © 6 © هاه هه مع هع و ب هاه هاه وها واس عم ماه اه فشاو قاماه ا هسه اه :ا مهس م مه هو ماج م عاد واواعم ءا اماه ه.ا .ا هم ود و و ع فاه وه مع وه هد عع مء 


السيد بعد انقضاء العدة. وذلك لأنها حلت للسيد 
زمنا . ظ ظ 

أمالولم تنقض العدة . أوكانت وقت الموت 
ذات زوج فلا يجب الاستبراء. ىا لا يجب 
الاستيراء إذا كان السيد غائبا عنها غيبة لا يمكنه 
الوصول إليهاء وامتد غيابه بمقدار الاستبراء 
فأكدر  )١(‏ 

وأما أم الولد فلابد لها أن تستأنف الاستبراء بعد 
العتق . وفي مذهب الشافعيى : أن السيد إذا زال 
فراشه عن الأمة النتي كان يطؤها فالاستبراء 
واجب . استولدها أولم يستولدهاء وسواء في ذلك 
زال فراشه بعتق أم موت . وسواء مضت عليها مدة 
الاستبراء أم لم تمض . '") 


ظ د زوال الملك بالبيع : 


7 - إذا أراد السيد بيع الأمة فلا يخلو حاله من 
أمرين : 
إما أن يكون قد وطئها قبل ذلك أو لا . 

أما الأمة التي لم يطأها فيجوز له أن يبيعها بدون 
استبراء . واستحب الإمام أحمد استبراءها . 

وأما الأمة التى كان يستمتع مها سيدها ويطؤهاء 
فمذهس مالك أن استيراءها واجب على السيد 
قبل البيع . ويفصل أحمد بين اليائسة وغيرها . 

ودليله : أن عمربن الخطاب أنكر على 
عبدالرحمن بن عوف بيع جارية كان يطؤها قبل 
استترائها 3 





١57/4 حاشية العدوي على الخرشي‎ )١( 
04/4 (؟) نفس المرجع السابق6وانظر قليوبي وعميرة‎ 
516 المغى /ا/‎ 2١ 
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استبراء 78 ”7 


ا الام قر زر ا ار قرا لكو إذ قار بيئية مسق قتي هلاه قف اوأر لاتقل كا لق ل با اد باق ها كر كيه عكيه اسار ماه مه مي با وا و لا دا 


وذهب الشافعية إلى أن الاستيراء في هذه الحالة 


سنة. وذلك قبل بيعه لها ٠‏ ليكون على بصيرة 
منهأ 5 وقال الحنفية : إنه مستحب 0 


- الاستيراء بسوء الظن : 
39 - قال المازري : وكل من جاز حملها ففي 
استبرائها قولان . ومشثل له بأمثلة منها : استيراء 
الأمة خوف أن تكون زنت». وهوالمعير عنه 
بالاستيراء لسوء الظن . 2 


مدة الاستيراء : 
المستبرأة ا 

الحرة , والأمة الي ؛ بلغت المحيض وهي 0 

و 

استتراء الحرة : 
4 - استبراء الحرة كعِدتها » إلا في ثلاث مسائل 
يكتفى فيها بحيضة واحدة, وهي استبراؤ ها لإقامة 
الحد عليها في الزنا أوالردة » ليتبين عدم حملها . 
لآن ذلك مانع من إقامة الحد . أوفي الملاعنة لنفي 
حملها . والاكتفاء في المزني بها بحيضة واحدة هو 
مذهب الحنفية؛ وروايسة عن كل من الشافعية 
والختائلة . 
تارك 5 


ولهما رواية أخرى أنها تستيرأ 


استيراء الأمة الجائض : 

5 ذه مالك . والشافعي 5 وأحمد في رواية. 
وعثان. وعائشة. والحسن, والشعبي, 
(1) الشرواني 770/8 . والمبسوط ١١١/17‏ 


(؟) شرح المواق على مختصر خليل ٠58/4‏ 
(9) الزرقاني ٠١/4‏ 


ل ري بقاع اراق لواف طايه ااه اجا الا راي بع صر ع تسيو ع قافا ره لمع هر فاح ااه كسا يه ا ويه تسط رع لذن له زاتمت أ خب للك كوتو ا ا ب 


والقاسم بن محمدء وأبوقلابة, ومكحول. 
تحيض كعادة النساء كل شهر أو نحوه » فاستيراؤ ها 
يع بحيضة كاملة . سواء في ذلك استبراء البيع 
والعتق والوفاة أم ولد كانت أو للا : 

1 ا اودوعي » فإذا كانت 
0 5 ( إدا اد المولى ] وبمونة. 
فإنها تعتد بثلاثة قروء . لما روي عن عمر وغيره 
أنهم قالوا : عدة أم الولد ثلاث حيض () 


استيراء الحامل : 
5" - ذهب المالكية . والحنفية . والحنابلة» إلى أن 
المستبرأة إذا كانت حاملا فاستيراؤ ها يكون بوضع 
حملها كله. ولووضعته بعد لحظة من وجوبه . 
ومذهب الشافعية أن الأمة المسبية» أو التي زال 
عنها فراش السيد يحصل استبراؤها بوضع حملها. 
وإن كانت مشتراة وهي حامل من زوج أووطء 
بشبهه ‏ فلا استيراء في الحال. ويجب بعد زوال 
العدة أوالنتكاح. لأن حدوث حل الاستمتاع إن 
وجد بعد ذلك وإن تقدم عليه الملك, لأنه ملك 
مشغول بحق الغير. والحامل من زنا إذا كانت لا 
تحيض في أثناء مدة الحمل تستبرأ بوضع الحمل. 
وإن كانت تحيض فكذلك على الأصح, وف قول 
يحصل استبراؤها بحيضة على الحمل . () 





, 809/١ والمدونة‎ . 50٠ ولمغنى /ا/‎ . ٠١١/4 الزرقاني‎ )١( 
١18/١ “ع والمبسوط‎ ٠١/4 وبدائع الصنائع‎ 

(9؟) الشرواني 8//الا” , والمغني 1484 ”, وروضة الطالبين 
”12 
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م 


كم الل م ماو جوا دي اح ا ال مل هاه ل و شاط انف هاا ها مكو امت ونه لا فاق مارك عر ف إانهة سارعا و 0 قا روا مها بعر 7 لا رك را و 


استبراء الأمة التى لا تحطيض لصغر أو كبر : 

- مذهب مالك أن الأمة التي لا تحيض لصغر أو 
كير : أنهاتتر بص ثلاثة أشهرء ونقل ابن رشد في 
المقدمات أنه قد جرى اختلاف في مذهب مالك» 
فقيل: استيراؤها شهرء وقيل شهر ونصف. وقيل 
شهران» وقيل ثلاثة أشهر. وهو المشهور في المذهب 
الحنبلي. وهوقول اللمحسن. وابن سيرين» 
والنخعي » وأبي 
الشافعى. 20 
والفيت اف حنيفة. والراجح عن الشافعي, 
أنها تستير أ بشهر فقطء. وعلل ذلك بأن الشهر 
يتحقق فيه في غيرها طهر وحيض . ولآن الشهر قائم 


مقام الطهر والحيض شرعا. "2 


الاستمتاع بالأمة المستبرأة : 

4 مذهب أبي حنيفة » ومالك. والشافعي في 
رواية أن المستبرأة لا يقبلهاء ولا يباشرهاء ولا ينظر 
منها إلى عورة. حتى ينتهى أمد الاستبراء » وذلك 
لأنه من الجائز أنها حملت من البائع » وأن البيع 
باطل . وهذه التصرفات لا محل إلا في الملك . 
ووافقهم 00 وله رواية بالتفصيل بين المطيقة 
وغيرها .' 


)١(‏ المبسوط .1١45/١‏ ولمقدمات 945/7. والشرواني 
57/4 

)١(‏ المبسوط ١45/١‏ . والمدونة8/7ه” . والسزرقاني 
73٠0/4‏ . وعمدة القاري 50١/5‏ . والقليوبي "١/4‏ . 


5١١/1 والمغنى‎ 


ها عاو د أ لمجي ماده فا و أ وأ ا اه فم قا رفقها لا اع فوع مع د اعرف ووم رق وز ب ع1 وار كاي اللا ور ا 


أثر العقد والوطء زمن الاستبراء 

م١‏ العقد على المستبرأة حرام في جميع المذاهب». 
وكذلك الوطء بالأولى . وتفصيل أثره من حيث نشر 
الحرمة في كتب الفقه . ') 


إحداد المستيرأة : 
#٠‏ اتفق الفقهاء على أن المستبرأة لا يجب عليها 
الإحداد ولا يستحب لهاء لأن الاحداد شرع لزوال 
نعمة الزوايوي ” 


استبضاع 


التعريف : 
١‏ -1- الاستبضاع في اللغة 000 
القطع والشق . ويستعمل استعالا مجازيا في 
النكاح والمجامعة . 

والبُضع - بالضم ‏ الجاع » والفرج نفسه” " . 
وعلى هذا فالاستبضاع هو: طلب الجاع . ومنه 
نكاح الاستبضاع ؛ الذي عرفه ابن حجر بقوله : 
وهوقول الرجل لزوجته في الجاهلية : « أرسلي إلى 
فلان» فاستبضعي منه » أي اطلبي منه المباضعة , 


. 711 // وابن قاسم العبادي‎ 2 1١55-١56 /#" الزرقاني‎ )١( 
والمغني 1/ 4 1ه‎ 
, "0 /* المغنى // /11ه . وحاشية الشلبي على الزيلعي‎ )( 
وابن عابدين‎ . ١775/5 والاشراف على مسائل الخلاف‎ 
؟/58‎ 
) تاج العروس . ولسان العرب . مادة ( ب ضرع‎ )( 


-4/ا١ا‏ ل 


استبضاع  ”‏ ” . استتابة ١‏ م 


مع ## # © هده ع هع م مام > كد وهاعاعم معاع ع س اه مدعاع ده نقام د ع ود يا وه هد م عسداجا ع جد جاع مدويد عد عدعد عع لبماس د قاعم ٠‏ قاوام م جه مد ماع عدمصم 


وهو الجاع ."2 وهذا كان في الجاهلية. وقد أبطله 
الإسلام ١‏ 

ب - ويأتي الاستبضاع في اللغة بمعنى اخر. 
وهو : استبضاع الشيء. أي جعله بضاعة .7 
لأن البضاعة هى طائفة من مال الرجل يبعثها 
للتجارة . | 


الحكم الأجمالي لنكاح الاستبضاع : 

؟ ‏ طالما أن نكاح الاستبضاع هوزنى محض . فإن 
الآثارالمترتبة عليه هي نفس الآثار المترتبة على 
الزنى » من حيث العقوبة»وضان العمّر » ووجوب 
الاستبراء » وعدم إلحاق نسب المولود من ذلك 
بالزاني » بل يلحق بصاحب الفراش . إلا أن ينفيه 
بشروطه. وغير ذلك . ( ر : زنى ) . 


الاستبضاع في التجارات : 
* - يطلق بعض الفقهاء كلمة استبضاع أيضا 
على : دفع الرجل مالا لآخر ليعمل فيه . على أن 
يكون الربح كله لرب المال. ولا شيء للعامل . 
فيقال لصاحب المال مستبضع. ومبضع . 
( بالكسر) . ويقال للعامل مستبضع . ومبضع 
معه ( بالفتح ) . وهذه المعاملة هي استبضاع 
وإبضاع 0 
ولمعرفة أحكامه ( ر , إبضاع ) . 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ١5١/8‏ طبع المطبعة البهية 
المصرية سنة ١4‏ ه . 

(1) لسان العرب . 

(9) حاشية ابن عابدين على الدر المختار #/ 4 4" و 4/ 446 ط ١‏ 
ببولاق » ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ه/ ١6‏ ط مطبعة 
النجاح ‏ طرابلس ليبيا . 


شاع عأعاعد ماع » عمس هس يج م عع واج عماس ماع هس وام هد هاه عام قاعاع عمشاع شاع هس » همه ماود .ار مدخ سا وا و جم وداج سا اواو و ماع مالحا ماع عد رن 


التعر يف : 

١‏ -الاستتابةفي اللغة : طلب التوبة . يقال 
استتبت فلانا : عرضت عليه التوبة ثما اقترف . 
والتوبة هي : الرجوع والندم على ما فرط منه 
وامكانه ‏ ماله أن مويه 7" ولا يخرج المعنى 
الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 


صفتها ( الحكم التكليفي ) : 
” - استتابة المرتد واجبة عندالمالكية .» وهوالمعتمد 
عند كل من الشافعية والحنابلة » لاحتمال أن تكون 


عنده شبهة فتزال . وذهب الحنفية وهوقول آخخر 


للشافعية والحنابلة إلى أنها : مستحبة . لأن 
الدعوة قد بلغته ‏ 9) 


استتابة الزنادقة والباطنية : 

* - في استتابة الزنادقة وفرق الباطنية رأيان . 
الأول : للالكية . وفي الظاهر عند الحنفية . 

ورأي للشافعية, والحنابلة» لا يستتابون ولا يقبل 

منهم . ويقتلون لقول الله تعالى : (إلا الَذِينَ تَابُوا . 

وَاصَلْحُوا وَبينوا )7 . والزذديق لا تظهر منه علامة 

)١(‏ لسان العرب 77/١‏ ط بيروت» والمصباح المنير , والمغني 
١٠١14‏ 

(5) فتح القدير 86/4" ؛ وابن عابدين */ 7586 ., والدسوتي 


:/ .0 4 والقليوبي ١/4‏ 3 والمغني 4/ ١74‏ 
(9) سورة البقرة / ١١١‏ 


ا 6/ا١ا‏ _ 


استتابة 8 ه . استتار ١‏ ' 


لاع عماس ان شاع »د ع6 هشه هاه قاع ماه و هادع وأ و راع عبواع د عمد عمد عام وأشاعا عد ع عع ع اسه هاما واه ماع ا ماواس د ما قعءعام مراع مه م عاو اه ماء مم 


تبين رجوعه وتوبته » لأنه كان مظهرا للاسلام , 
مسرا للكفر . فإذا وقف على ذلك . فأظهر 
التوبة . لم يزد على ماكان منه قبلها . وهوإظهار 
الإسلام » ولأنهم يعتقدون في الباطن خلاف ما 
يظهرون . < 

الشاني : وهوللحنفية في غير الظاهر. ورأي 
فتجري عليه أحكامه . ”' ( ر : زندقة ) . 


استتابة الساحر : 

5 - استتابة الساحر فيها روايتان . 

الأولى : للحنفية وه وظاهر المذهب . وهورأي 
للالكية . ورأي للحنابلة, أنه لا يستتاب وهو 
ظاهر مانقل عن الصحابة . فإنه لم ينقل عن أحد 
منهم أنه استتاب ساحرا ؛ لخر عائشة : « إن 
الساحرة سألت أصحاب النبي يَلِةِ وهم 
متوافرون : هل لها من توبة ؟ فما أفتاها أحد”"' » 
ولأن السحر معنى في نفسهء ولسعيه بالفساد . 
الثانية: للشافعية ورأي للالكية والحنابلة .» أنه 
يستتاب . فإن تاب قبلت توبته » لأنه ليس بأعظم 
من الشرك . ولأن الله قبل توبة سحرة فرعون . 
ولأن الساحر لوكان كافرا فأسلم صح إسلامه 
وتوبته . فإذا صحت التوبة منهما ( أي الساحر 


١١)ابن‏ عابدين "1/١‏ و/ 754 . ونهاية المحتاج 7/ 6ط 
المكتبة الإسلامية . والجمل ١75/0‏ ط إحياء التراث » 
والقلينوبي وعميرة 4/ /ا/١١‏ ط عيسى الحلبي . وجواهر الإكليل 
0١‏ ط شقرون. ولمغني 748/5 ط مكتبة الرياض 
الحديثة 2 ظ 

(؟) الحديث أخترجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 544/١‏ 
ط دار الأندلس ‏ 


#الشاع #«اعداه ا هداع ا عداه د »د عدف قاع قاع و عا ءا مار م ماجدا مام ماج م ممع مو ع عه وهام ع« اس اه عدار قاعد م هداع عد راع ع راع ما عام مع م رع رس هاه 


والكافر) صحت من أحدهما ( الساحر المسلم ) , 

(ر: سحر) ويأخذ حكم المرتد , فيحبس حتى 

رن 00 

استتابة تارك الفرض : 

6 اتفقت المذاهب على استتابة تارك الفرض من 

غير جحود أو استخفاف » حيث تقبل توبته . فان 

أبى أن يوب . قال الحنفية في المذهب . والحنابلة 

في رأي عندهم : يحبس حتى يتوب أو يموت : 
وقال المالكية والشافعية وهورأي للحنابلة : إن 

أبى يقتل . وهو اختيار االجمهور ا 


استتار 


التعريف : 
١‏ الاستتارفي اللغة : التغطي والاختفاء . 
يقال : استتر وتستر أي تغطى . وجارية مستترة 
أي محدرة. 7" وقد استعمله الفقهاء بهذا المعنى. 
كما استعملوه بمعنى اخاذ السترة في الصلاة . 
والسترة ( بالضم ) هي في الأصل : مايستتر به 
مطلقاء ثم غلب في الاستعال الفقهي على : 
ماينصب أمام المصلي. من عصا أوتسنيم تراب أي 





)١(‏ نهاية المحتاج 844.1 5 والقليوبي وعميرة 5/ 6 2 وجواهر 
الإاكليل ٠٠6/١‏ و7374 . والمغنى 4/ 16 . وابن عابدين 
١‏ *ط بولاق الأولى . 

(') ابن عابدين 76/١‏ » والبجيرمي على الخطيب ٠١8/4‏ 

(") المصباح المنيرء والقاموس. ولسان العرب . 
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استجار 


"١‏ 5 + « 8898 ع- 8< هم فم وروم بر وى 


تكويمه ونحوه 06 لمنع ا مرور أمامه . 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 


؟ - يختلف حكم الاستتارتبعا للأحوال والأفعال 
التي يكون فيها. على ما سيأتي : 


الاستتار ( بمعنى اتخاذ المصلي سترة ) 

* - اتخاذ السترة للمصلي مشروع اتفاقا » لحديث : 

( ليستتر أحدكم ولوبسهم ).7(" ثم اختلف 

الفقهاء في حكمه بين الوجوبس والسنة أو 

الاستحباتب. على تفصيل موطنه مصطلح : 
و 

(سترة المصلي ) ."ا 


الاستتار حين الماع : 
5 - يشمل الاستتار هنا أمرين : 
الأول الاسجارعق أعين الناسى سي الوطء. 
الثاني : عدم التجرد حين الوطء . 
أما الأول : فإما أن يكون الوطء في حالة 
انكشاف العورة . أوفي حالة عدم اتكشافها . 
ففي حالة انكشاف العورة انعقد الإجماع على 
فرضية الاستتارء أما في حالة عدم ظهور شيء من 
العورة فقد اتفق الفقهاء على أن الاستتارسنة . 
وأن من يتهاون فيه فقد خالف السنة . لقوله كله : 


)١(‏ الطحاوي على مراقي الفلاح ص .7٠٠١‏ والدردير على خليل 
0١‏ ولمغني ضف 

(؟) حديث ١‏ ليستتر . . . » أخرجه الحاكم 707/١‏ ط دائرة المعارف 
العدانية . وحكم عليه المناوي ني فيض القدير بالإرسال ١/5مغ‏ 

زهة الطحطاري على مراقي الفلاح ص 2٠٠١‏ والدردير على خليل 
١‏ ولمغنى /١‏ ا 


5 


أذ او 0 


على الكدي.. 

ولا في ذلك من الدناءة والإخلال بالمروءة'") 

وأما الثاني : ( عدم التجرد حين الجماع ) وإن 1 
يكن معهم| أحد يطلع عليه » فقد اختلف الفقهاء 
فيه. فذهب الحنفية والمالكية والشافعية' ' إلى أنه 
يجوز للرجل أن يجرد زوجته للجاع . وقيده الحنفية 
بكون البيت صغيرا . ويستدل لذلك بحديث 
مزبن حكيم عن أبيه عن جده قال : «قلت : 
يارسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال 
احفظ عورتك إلا من زوجتكء أوما ملكت 
يمينك. قلت : يارسول الله ٠‏ أرأيت إن كان القوم 
بعضهم من بعض ؟ قال : إن استطعت ألا تريها 
اعفيند اقلا تريتسا . فلكانا رسو لالد ٠‏ فإن كان 
أحدنا خاليا » قال : فالله أحق أن يستحيئ منه من 
النااس 7 





)١١‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب : التستر عند الجماع 

(؟) البحر الرائق 73037 ط المطبعة العلمية, وفتاوى قاضى خان 
7 ط " بولاق / ,1٠١‏ والبجيرمي على منهج الطلاب 
7 ط مصطفى محمد. وروضة الطالين 7/ -.؛ 
ط المكتب الإإسلامي. ونهاية المحتاج 0/7 ط مصطفى البابي 
الحلبي /اه 21 وحاشية الشرواني على التحفة 5 .٠‏ والمغنى 
لابن قدامة 4/ ١0‏ ط المثارى ومنتهى الإرادات 7/ 779 ط دار 
الجيل. والشسرح الكبير على متن الخرقي 8/ 47 ١‏ ط المنار. 
وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمتن خليل 4/ 45 407 ط 
بولاق 1705 . وحاشية محمد بن المدني على كنون على شرح 
الزرقاني لمتن خليل 67/14 

(5) نيل الأوطار "/ 0 . ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 
/لاه. رحاشية ابن عابدين 06 والقليوبى .7١/*‏ 
والبسجسورمي على المنهسج 17/6, والمغني والشسرح الكبسير 
.١36‏ والقواعد الفقهية 6 و٠‏ 

(؟) حديث : « احمفظ عورتك . . 
وابن ماجه قُِ النكاح . 
هم 


-22( أخرجه أب داود في الحّام . 
والترمذي قّ الأدب. وأحمد بن حنبل 


لال/ا١ا‏ ل 


وبحديث عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " إياكم والتعري! فإل 
معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط. وحين 
يفضي الرجل إلى أهله فاست 
وأكرموهم م 

وذهب الحنابلة إلى أنه يكره » لحديث عتبة بن 
عبد السلمي. قال : قال رسول الله : «إذا أتى 
أحدكم أله فليستشسر.» ولا يتجردا تجرد 
العير ين2.”" ظ 
هما يخل بالاستتار : 
أ يخل بالاستتار وجود شخص يز مستيقظ معههم| 
فى البيت. سواء أكان زوجة. أم سريةء أم 


ا غيرهماء () يرى أويسمع -00005 وبه قال 
امون وقديفا الحبين البضرى عن الرجل 
يكون له امرأتان في بيت» قال: كانوا يكرهون أن 
يطأ إحداهما والأخرى ترى أوتسمع."' 

ب - ويل بالاستتار وجود نائم , نص على ذلك 
المالكية, فقال الرهوني في حاشيته على شرح 
الزرقاني لمتن خليل : لايجوزللرجل أن يصيب 
نائم, 9 لأن النائم قد يستيقظ فيراهما على تلك 
|الحال. ظ 

ظ ج ‏ ويخل بالاستتار عند جمهور المالكية وجود صغير 





. أخرجه الترمذي في الأدب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح . باب التتستر عند الجاع . 
() حاشية الشرواني على تحفة المحتاج شرح المنهاج ”/ 0٠٠١‏ 
(4) الرهوني 15/4 -47, والمغني 8/ ١117‏ 

(6) مخطوط مصنف ابن أبي شيبة 77١/١‏ 

(5) حاشية الرهوني 45/4 - /ا؛ 


000 نونف نمطا تح ع واي ساح اندي سيط 4 وام ورا امد واد اللا واب‎ ١ 


في المهدء عندما يريد الجماع . "© وذهب الجمهور- 
ومغهم بعض المالكية إلى أن وجود غير المميزلا 
يحل بالاستتار. لا فيه من مشقة وحرج . 


الآثار المرتبة على ترك الاستتار في الجماع : 

5 - من حق المرأة الامتناع عن إجابة طلب زوجها 
إلى فراشه؛, إن كان ممن لا يستتر عن الناس حين 
الجماع. ولا تصير ناشزا بهذا الامتناع , لأنه امتناع 
بحق, ولآن الحياء والمروءة يأبيان ذلك. نص على 
ذلك الحنفية والشافعية» 2 وقواعد المالكية 
والتفائلة ل تأناد. ظ 


الاستتار عند قضاء الحاجة : 
/ا-يشمل هذا أمرين : الاستتارعن الناس» 
والاستتار عن القبلة إن كان خارج البنيان. ‏ 

أما الأول . فالأصل وجوب ستر العورة عند 
قضاء الحاجة. بحضور من لا يحل له النظر إليها. 
وتفصيله في مصطلح (عورة). كانه سر عند 
بعض الفقهاء استتار شخص الإنسان عند إرادة 
الغائط . ٠‏ 

وأما الاستتار عن القبلة بساتر فإن بعض الفقهاء 
يرى جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء 
الحاجة. إن استثر عن القيلة بساتر. 

ويرى بعضهم تحريم استقبال القبلة واستدبرها 
مطلقاء وتفصيل ما يتصل بالاستتار عن القبلة في 


مصطلح : (قضاء ال حاجة) 


4 - 15/14 حاشية الرهوني‎ )١١ 

(؟) البحر الرائق #/ 710 وشرح البجيرمي على منيج الطلاب 
م«/ 1 ط مصطفى محمد. وباية المحتناج لض 
ط مصطفى البابي الحلبي /01 ١‏ 





- ١76 


حي يل جه كيه “جو جا وه يرف أن ار ررق ول اا ف او وك رفم وا سيو ٠‏ ها اه لوه مق ف لط شاه فريفق ساك" يو "هساك له "هه هبه انه 4خ واكها هه ها ١8‏ هه "انيه" هي هه قا قلا هد قافن بقار لقا قا افده .خم 


الاستتار حين الاغتسال : 
أ وجوب الاستتار عمن لا يحل له النظر إليه : 
8- الأمر الذي لا خلاف فيه هو: افتراض الاستتار 
حين الاغتسال. بحضرة من لا يجوز له النظر إلى 
عورة المغتسل, 2١‏ لقوله يَكِةِ : «احفظ عورتك إلا 
من زوجتك. أوما ملكت يمينك». 29 وعن أم 
هانىء قالت: «ذهبت إلى رسول الله عام الفح 
فوجدته يغتسل. وفاطمة تستره فقال: من هذه؟ 
فقلت: أنا أم هانىء». 27 (ر: عورة) 

فإذا لم يمكنه الاغتسال إلا بكشف عورته أمام 
واحد من هؤلاء. فقد صرح الحنفية بأن كشف 
العورة حينئذ لا يسقط وجوب الغسل عليه إن 
كان رجلا بين رجال, أو امرأة بين نساء ‏ لأمرين. 
الأول: نظرالجنس إلى الجنس أخف من النظر إلى 
الجنس الآخر. 

والثاني : أن الغسل فرض فلا يترك لكشف 
العورة . 

أما إن كانت امرأة بين رجال . أورجل بين 
نساء. أو خنثى بين رجال أونساء, أوهما معاء فلا 
يجوز لهؤلاء الكشف عن عوراتهم للغسل. بل 
يتيمممون, لكن شارح منية المصلي لم يسلم بهذا 
التفصيا. لأن ترك المنبي عنه مقدم على فعل 


280/١ ابن عابدين ١/8١٠1و770, وحاشيةالجحمل‎ )١( 


والخرشي على خليل .147/١‏ والمغنى .71١/١‏ 


(؟) حديث : واحفظ:'عورتك . . . » تقدم تخريجه في فقرة (14) 
() أخرج الحديث البخاري في الغسل. باب من اغتسل عريانا . 
فتح الباري 057/١‏ و08" 


المأمور, وللغسل خلف وهو التيمم. 297 

وعموم كلام الحنابلة . في تحريم كشف العورة 
عند الاغتسال بحضور من يحرم نظره إليها. يشعر 
بأهم يخالفون الحنفية . 

والذي يؤخذ من كلام المالكية والشافعية أنه لو 
ترتب على القيام بالطهارة المائية كشف العورة. 
فإنه يصار إلى التيمم. لأن ستر العورة لا بدل له 
ولأنه واجب للصلاة والصيانة عن العيون. ويباح 
فعل المحظور من أجله. كاستتار الرجل بالحرير إذا 
لكين أها الطهارة المائية فلها بدل. ولا يباح فعل 
المحظور من أجلها. 27 ومن هنا كان السلف 
والأئمة الأربعة يتشددون في المنع من دخول الحمام 
إلا بمئزر. وروى ابن أبي شيبة في ذلك اثارا عن 
علي بن أبي طالب ومحمسد بن سير ين وأبي جعفر 
إلا بمئزر» وبعمر بن عبدالعزيز أن كتب إلى عامله 
بالبصرة أما بعد : فمرمن قبلك ألا يدخلوا الحمام 
إلا بمئزر. وأخذ يفرض العقوبات الرادعة على 
من دحل الام بغير مئزر. وعلى صاحب الحمام 
الذي أدخله . وعن عبادة قال : رايت عمسز يرغ 
عبدالعزيز يضرب صاحب احام ومن دخله بغير 


ْ 0) 
عر ر. 


)١(‏ ابن عابدين ٠١6 /١‏ و705”ء والمغنى /١‏ م" 

(5) منح الجليل .807/١‏ والمجموع 7076/7 

(9) ابسن أبي شيبسة ١9 /١‏ مخطوط اسطنبول ‏ متحف طول 
فبوسراي مكتبة مديلة برقم 774 ونباية المحتاج 
١1/١‏ ط المكتبة الإسلامية باللرياض. ومنتهى الإرادات 
*/١‏ طدار العروبة. 


ديا - 


# ها هس شه واه واه هوه هج هم ته هاه هده ه مهاه هه هو هد هده ه» هس ده زوأ هه ههه هد هس شه ددا سه هه هماس هه همه سبج 6 ه6668 » © م 4 5- 


ب - استتار المغتسل بحضور الزوجة : 

4-ممالا خلاف فيه أيضا : أن لكل واحد من 
الزوجين أن يغتسل بحضور الآخر. وهو بادي 
العورة. ('» للحديث المتقدم : «احفظ عورتك إلا 
من زوجتك,. أوما ملكت يمينك». ولحديث 
غائسة رضئ'الله غبا قالت: ذكت اغتمييل انا 
. والبي وَل من إنساء واحسد من قدح» يقال له: 
الفرت» متفق عليه .. 


استتار المغتسل منفردا : 
٠‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه يجوز للمنفرد أن يغتسل عرياناء "2 واستدلوا 
على ذلك با رواه البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي كه قال: «وكانت بنوإسرائيل يغتسلون 
عراة» ينظر بعضهم إلى بعضء. وكان موسى 
يغتسل وحذه. فقالوا: والله ما يمنع موسى أن 
يغتسل معنا إلا أنه اذر منفوخ الخصية ‏ فذهب 
مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجرء ففر الحجر 
بشوبه. فخرج موسى في إثره يقول : وبي ياحجر. 
حتى نظر بنوإسرائيل إلى موسى فقالوا: والله 
ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه»فطفق بالحجر 
ضربا) . ظ ظ 

وعن أبي هريرة عن النبي يَكةٍ قال: «بينا أيوب 
يغتسل عريانا فخرعليه جراد من ذهب. فجعل 
أيوب يحتشي في ثوبه. فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن 


)١١‏ المحلى و وفتاوى قاضي خان */ ٠١7‏ .6 ومغني 


المحتاج /١‏ هلاء وال فرشي #/ 05 والمغني /408/1. وفتح 
الباري 0٠ ٠7/١‏ ط المطبعة البهية م75١‏ 

0( معني المحتاج 7/1و والمغني 1/١‏ وفتح الباري 
ا/لا.م 


فق وا وده اج "نه وده ها 1 و و و أ عا أو قا و ف أ كوا جه اد 6" 18 قاب ها نف أفوار لق" بوب هك 7ق بض وول "بساكم وا ها وأا هلق هه ]8 ها ع 6ه كه هد له و افد هد 88 18 81849 8 6 يم 5ه 


ال ا ال 00 
غنى بي عن بركتك» . ” 

نقد قفن عرينا رسيو للك كلق ذللق دون لكان 
فهودليل على الجوازء لآن شرع من قبلنا شرع لنا 
إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه . ظ 

وسئل الأمام.مالك عن الغسل في الفضاء. 
فقال: لابأس به. فقيل : يا أبا عبدالله إن فيه 
حديثاء فأنكرذلك. وقال تحبا : لا يعتس 
الرجل في الفضاء؟! وجه إجازة مالك للرجل أن 
يغتسل في الفضاء إذا أمن أن يمربه أحد. وأن 
الشرع إنا قرر وجوب ستر العورة عن المخلوقين من 
بني ادم دون سواهم من الملائكة. إذ لايفارقه 
الحفظة الموكلون به في حال من الأحوال. قال 
تعالى : «ما م من قول. إلا ديه رقي 
عَتِيد). 9 وقال تعالى : «وإنَّ عليكم نَحَافِظِينَ 
كرافا كاتين بعلمو نا سغلون»! ولهذا قال 
مالك تعجبا : لا يغتسل الرجل في الفضاء! إذ لا 
فرق في حق الملائكة بين الفضاء وغيره. 29 

رلك هة حر زمغررون بالكر1عة التعرببية: 
ولذلك يندب له الاستتار. 7 لما رواه البخاري 
تعليقاءووصله غيره. عن معاوية بن حيدة» عن 
رسول الله يكِةِ أنه قال: «احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أوما ملأت يمينك. قلت : يارسول الله فإن 


راقع الباري 7 

(؟) صورةق ١8‏ 

١؟‎ 1١١ 5.٠١ سورة الانفطار/‎ )*( 

(5) حاشية الرهوني ١١5/١‏ 

(5) فتح الباري 2.85/١‏ ونيل الأوطار /١‏ 57؟ ط المطبعة 
العثمانية 1761 ومغني المحتاج /١‏ هلا. وشرح الرهوني 
7١‏ ط!ابولاق 1805., والمغنى .771/١‏ والطحاوي 
على مراقي الفلاح ص 017 ظ 


0 1 الث 


اا 1# را ا اسان 0 الي لقن بويا بعر زا بلا بقل ربقل لطي وي قا هذ رطا © ابر انها > وو “يها وا لجيه ج19 جو نل “نوه روز 3 تق انوا ل .ف نون جه رافق , 7يف 8" لاه يوار ور :8 ا وف 9 للك اسه مق 2ك 8< يد لي بي و هر ا 2 


كان اعفيعية ا 0 ؟ قال : فالله أحق 
منه من الناس 6 ْ 

وذهب عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى وجوب 
الاستتار حين الغسل. ونه في خلوة . ") 
مستدلا بالحديث الذى أخرجه أبوداود والنسائي 
أن رسول الله يق رأى رجلا يغتسل بالبراز أي 
بالخلاء - فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : 
إن الله عز وجل حليم حبيّ ستير. يحب الحياء 
والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» 


وافكتان المراة المتوينةة : 

الف و 0 
والمحارم . ور ا إذاء زيمي 

تعالى ا 
الممرييق اذو كلنين ون لاسو و 18 ريا 
يجب ستره عن المحارم وغيرهم. وفي ستر الوجه 
والكفين والقدمين خلاف وتفصيل موطنه 


مصطلح : (تزين) و(عورة) . 


الاستتار من عمل الفاحشة : 

5 - من ابتلي بمعصية . كشرب ال خمر والزنى . 
فعليه أن يستتر بذلك. ولا يجاهر بفعله السىء: 
افيس ايقن احتف اا مارعايه 





)١(‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج 7437/١‏ والحديث تقدم تخريجه في 
فقرة (4) 

(5) فتح الباري ."05/١‏ ونيل الأوطار /١‏ 757 

(5) أخرجه أبوداود ني الحئام. والنسائي في الاغتسال باب الاستتار 
عند الاغتسال. 

(1) تفسير الطبري 21١١8/1١8‏ 6 وتفسير القرطبي 1١/8/؟؟‏ 

(8) سورة الأحزاب/ وه 


بقح نلا ف "نو وا يور أن ديه ".ها لقال اديه ف مها 6ه ناا رأف نقد و ارقا" لفاح عذج قي لق أرق رارضا فلي اط ##لد ا راف 19 بويد هن اا “© 7 قار هي“ لقال ونه" لها 2 تابي ص باكيم :8 له لهل “وين دو و وذ هق “فد ها هد “له له الو و ل 2 


- وقد اتفق الفقهاء على أن المرء إذا وقع منه ما 
يعاب عليه يندب له الستر على نفسه. فلا يعلم 
أ ا حتى يا بفاحشته لإإقامة الحد أو 
التعزير عليه '' لمارواه البخاري وغيره عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال؛ سمعت رسول الك عن 
يقول: «كل أمتي معان إلا المجاهرين» وإن من 
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم يصبح 
وقل ستره الله تعالى فيقول: يافلان عملت 
البارحة كذا وكذاء وفد بات يستره ربه ويصبح 
يكشتفن افق النه اعد 2 

وقوله يَكْةِ « من أصاب من هذه القاذورات شيئا 
فليستر بستر الله. فإنه من يبدي لنا من صفحته 
نقم عليه كتاب الله . '' وقال أبوبكر الصديق : 
لوأخذت شاربا لأحببت أن يستره الله ولوأخذت 
' وأن الصحابة 
أنا بكر وغمسر وغليا وعمار بن ياسر وأبا هريرة وأبا 
الدرداء والحسن بن علي وغيرهم. ” قد أثر 
عنهم الستر على معترف بالمعصية. ْ 
الرجوع من إقراره هاء سترا عليه. وستر معترف 
المعصية على نفسه أولى من ستر غيره عليه . 

ال اليس كالجهر 


1 3 0 28 7 34 
سارفا انيت ان س6 الله ” 





)1١‏ فتح الباري .*99/١‏ والفروع 554. ومنتهى الإرادات 
؟/ .45١‏ ومغنى المحتاج 0١6٠/4‏ وحاشية ابن عابدين 
ه/ ١:٠١‏ 

(؟) فتح الباري ١١٠/9497م‏ 

() أخرجه الحاكم والبيهقي. ومالك في الموطأ باب الحدود. 

(؛) مخطوط مصنف ابن أبي شيبة ١7/7‏ 

(5) مخطوط مصنف ابن أبي شيبة 17/7 و.م١‏ 


1171 يد 


استتار ؛ ١‏ : اشكان ١2-1‏ 


# هه هاه هدام وهاه هه هاه هاو وو و ه وهاه هاوه هام هع .د 5م فقا مه اه جا 5م موا م م مف6اقاع معاد يس وا كا مد نار ف رام رامد ماك هماع نفا ان د مه 


إظهار العصية والمجاهرة بها أغضب ريه 0 
نيه 


أثر الاستتار بالمعصية : 
18 - يترتب على الاستتار بالمعصية : 
أ- عدم إقامة العقوبة الدنيوية, لأن العقوبات لا 
تجب إلا بعد إثباتها. (ر: اثبات) فإذا استثر مها وم 
يعلنهاولم يقر بها وم ينله أي طريق من طرق 
الإثبات. فلا عقوية . 
ب ل ال (إن 
لذن يون نت الفاجذة في الزين انوا لم 
عَذابٌ اليم في الدنيا والآخرة. وال ا 
5 
ج - من ارتكب معصية فاستتر بها فهو أقرب إلى 
أن يوب مسا فإ تاب سقط عه الم واحذة: 
فإن كانت المعصية تتعلق بحق الله تعالى فإن التوبة 
تسقط المؤاخذة, لأن الله أكرم الأكرمين. ورحمته 
مقن ططنييهن :قاذ تك ]إذ متهن البدانيينا! 
يفضحه في الآخرة. وإن كانت تتعلق تيحن هرا 
حقوق العباد. كقتل وقذف ونحوذلك. فإن من 
فروظ السو فيه أؤاء هل اذقوق لصحا ماه اذ 
عف و أصحابها عنهاء ولذلك وجب على من استتر 
بالمعصية المتعلقة بحق ادمى أن يود هذا الحق 
لمعيف "1 بوه الف 00000000 

4٠١/٠١ فتح الباري‎ )1١( 

(5) مغنى المحتاج 5/ ١6١‏ 

(") فتح الباري 25٠0/١١‏ والآية من سورة النور/ 1١9‏ 

(:) مغنى المحتاج 4/ 016٠‏ وأبن عابدين ه/ 110., وكفاية 

الطالب ؟/ ه75 . والشرواني 475/4 - 476 ط ” مصطفى 
البابي الحلبي سنة 14577 ه . 


ولاه واوااو لماو هاه هلس هلها هاه هته هاه سه «افاي' 8 5اه © فاوايوه هله #سنها ماه وسواس عاج سهان هس واع د 4ه 66ا 6 6 شاسي هن سس ساس سه #ا هد وه 65م 


0 ١ 


زر 


التعريف : 

١‏ - الاستثارفي اللغة : من( ثمر). وثمر 
الشيء : إذا تولد منه شيء اخر”'2 . وثمر الرجل 
ماله : أحسن القيام عليه ونماه » وثمر الشيء : هو 
ما يتولد منه » وعلى هذا فإن الاستثار هو : طلب 
الحصول على الثمرة . 

والفقهاء يستعملون هذا اللفظ بهذا المعنى 

أيضا . 


الألفاظ ذات الصلة : 
5 الانتفاع : 

؟ - الانتفاع 0070 المنفعة . فالفرق بينه 
وبين الاستئمار, أن الانتفاع أعم من الاستثهار . 
لأن الانتفاع قد يكون بالاستثار. وقد لا يكون . 


ب - الاستغلال : 
* - الاستغلال طلب الغلة . والغلة هي : كل 
عين حاصلة من ريع الملك . وهذا هوعين 
ستيان ع فا رجه الأرظى يهو لمرةام وهو غلةر: 
ور 

وللحنفية تفرقة خاصة بين الثمرة والغلة في باب 


الوصية 4 فإدا أوصى بثمرة ة بستانه انصرف إلى 


. مقاييس اللغة . ولسان العرب. والمصباح‎ )١( 


حت اعد 


ل ا د تي ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 


وما هو بعرض الوجود . (') 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 


5 - الأصل استحباب استشار الأموال القابلة 
لذلك . لما فيه من وجوه النفع . 29 


أركان الاستثئار : 
كل استثار لا يخلومن ركنين اثنين : المستثمر 
( بكسرالميم ). والمستثمر ( بفتح اليم ) . 


أولا : المستثمر ( بكسر الميم ) : 

ه ‏ الأصل أن يتم استثار المال من قبل مالكه . 
ولكن قد يحدث مانجعل الغير يقوم بهذا الاستثار 
عن المالك». وهذا على صورتين : 


الشارع كالقيم . 
وقد يقدم على استثار المال أجنبي بغير إذن 
صاحب المال ء وبغير إعطاء الشرع هدا الحق له 1 


1 5 7 م 
وعندئذ يعتتر غاصبا ( ر : غصب )() 


. ) أساس البلاغة . والمغشرب . والمصباح المنير . مادة ( غل‎ )١( 
4814 /8 والهداية بشرح فتح القدير‎ . 17١ /7” وحاشية القليوبي‎ 
ط بولاق. وحاشية ابن عايدين ه/ 444 ط بولاق . وانظر‎ 
: ) المغرب مادة ( ريع‎ 

(6) القليوبي 4/ 945 

6 الخراج ليحيى بن ادم ص ه45 


ل ل لع م وو و ع مر ا ع ا واد ا ماطف رع وفرع قري كه حت اع لم مزه طايه لزوها عي اهم فز ولع ابيع هتفه بع حم اط رامق كاك وا ذه ماع وار وده 4 مم2 


ثانيا” الخال امور ٠‏ 

تع لكي يكنون لاقع رييلالة ترط ل انان 
المستتجير ان بركون علو كا ملكا مشووعا السدمدن 
(بكسرال) أولن كان تطبر انا مايا 
شرعية أوتعاقدية » فإن لم يكن كذلك لم يحل 
استثماره » كالمال المغصوب أو المسروق . 


وكذلك لا يحل استثمار الوديعة . لأن يد الوديع 
بد حفظ . 


ملك الثمرة : 

7 - إذا كان الاستثهمار مشروعا . كانت الثمرة ملكا 
للالك 2 أما إذا كان الاستثار غير مشروع 0 
غصب أرضا واستغلها . فإن الثمرة عند الحنفية 
يملكها الغاصب ملكا خبيثا » ويؤمربالتصدق 
مها . وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى : أن 
الغلة للالك . وفي رواية عن أحمد : 
ب 00 


أنه يتصدق 


طرق الاستثار : 
- يجوز استثار الأموال بأي طريق مشروع . '"' 





00 أبن عابدين ه/ 2٠١‏ والشرح الصغير"/ هوه 1 والقليوبي 


و والمغني ه/ هى” 

(5) ابن عابدين 44/7 . 450 . وجواهر الإكليل .1/١‏ 
ء. و59/ 217٠١‏ وحاشية قليوبى "/ 5 والمغنى ه/ عه 
وتكملة فتح القدير 8/ 37 7. 45 ١‏ ْ 


1١/85 


٠. 
9 
٠ دنا‎ 
0 وام لعي ماسج سمس ع ونم مدق ل نه ال و أ 5ه 2 الوك ات هضوا الاإبو و ادا تع فل ولت ع لابقا ف ره لالع أب ادبو راع ويه ووه خبطا او ا و ا‎ ٠+ 


اسننناء 


التعريف : 
١‏ - الاستشاء لغة : مصدر استثنى . تقول : 
استثنيت الشىء من الشىء إذا أخرجته. ويقال : 
علق فلن مما لس لبها ليناك بولا كنوية رزلا 
امكف كلس 0 ” 

وذكر الشهاب الخفاجي أن الاستثناء في اللغة 


زالامععال بطلق عن الشبه بالشرط "ونه" 


قوله تعالى (وَلا يسْبَْنون) (" أي لا يقولون: «إن 
شاء الله». 2 [ 

والاستثناء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين إما 
أن يكون لفظيا أومعنويا أوحكمياء فالاستثناء 
اللفظي هو: الإإخراح 5 متغدد بإلاء أو إحدى 
أخواتهاء ”2 ويلحق به في الحكم الإخراج بأستثني 
وأخرج ونحرهما على لفظ المضارع. وعرفه 
السبكي بأنه: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من 
متكلم واحد. 7) 

وعرفه صدر الشريعة الحنفي بأنه : المنع من 
دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلا أو 
إحدى أخواتهاء فعرفه بالمنع. ولم يعرفه بالإخراج. 


)١(‏ لسان العرب ‏ ثنى 

(؟) حاشية ابن عابدين 509/7 

(*) سورة القلم / ١8‏ ظ 
(1) روضة الناظر ص ١17”‏ ط السلفية ١7486‏ ه 
(8) جمع الجوامع وحاشية البناني 7/ 94 


لأن الاستثناء عند الحنفية لا إخراج به. إذ لم يدخل 
المستثنى في المستثنى منه أصلا حتى يكون محرجا . 
فالاستششاء لمنعه من الدخولء ('' والفقهاء 
يستعملون الاستثناء أيضا بمعنى قول : « إن شاء 
الله » في كلام إنشائي أو خبري 0 

وهذا النوع ليس استثناء حقيقيا بل هومن 
متعارف الناس . فإن كان بإلا ونحوها فهواستثناء 
حقيفى 34 استقناء وضى. .جع 9 كأن يقول:: 
لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله » أو : لأفعلن كذا إلا 
أن يشاء الله ومن العرفي قول الناس : إن يسر 
اق أى إن قات الندي اورماساء الله بي - 

وإنما سمي هذا التعليق ‏ ولوكان بغير إلا 
استثناء اتبيه بالاستثناء المتصل في صرفه الكلام 
السابق له عن ظاهره 3 

والاستشاء المعنوي هو : الاخراج من الجملة 
بغير أداة استثناء » كقول المقر : « له الدار. وهذا 
البيت منها لي » . وإنما أعطوه حكم الاستثناء لأنه 
في قوة قوله : « له جميع الدار إلا هذا الع 

والااستثناء الحكمي يقصد به أن يرد التصرف 
مثلا على عين فيها حق للغير . كبيع الدار 
المؤجرة . فإن الإجارة لا تنقطع بذلك . والبيع 
صحيح ء فكأن البيع ورد على العين باستثناء 
منفعتها مدة الأجارة . ظ 

وهذا الإطلاق قليل في متعارف الفقهاء 
والأصوليين . وقد ورد في الأشياه والنظائر للسيوطي 


. صبيح‎ ٠١ التوضيح ومعه التلويح على التوضيح ؟/‎ )١( 
المغنى 17/ 61م‎ )5( 

() حاشية ابن عابدين 7/ 5 1ه 

(5) المغني ه/ 6ه١‏ ط الرياض 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير */ 4١١‏ 


-1١6885 


ود ” نري جد اق حل عام فل و وله زو هط لفك ال مين ها وح ايل أو إل لاخو و ف« هه أو نف ف زيل بقار تيو نكا :719 يقد وبح فذ إا 1 ل افذ لا ءاي الوا واوا لقره البق بالا افيا ار الي عاك الا ا 


والقواعد لابن رجبء ''' إلا أن هذا النوع لا 
يدخل في مفهوم الاستثناء المصطلح عليه . ولذا 
فلا تنطبق عليه أحكام الاستثناء فيا يل من هذا 
الجفيت:. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التخصيص : 
؟ - التخصيص : قصر العام على بعض 
أفراده'2) فهو يبين كون اللفظ قاصرا عن 
البعضض . 

وقال الغزالمي : إن الاستثناء يفارق التخصيص 

في أن الاستنشاء يشترط اتصاله. وأنه يتطرق إلى 
الظاهر والنص”7" جميعا ٠‏ إذيجوز أن يقول : له 
عل عشرة إلا ثلاثة . ىا يقول : اقتلوا المشركين 
الآ زمطات و اتتصيص درق إلى القن 
أصلاء ومن الفرق بينها أيضا أن الاستثناء لابد أن 
يكون بقول . ويكون التخصيص بقول أوقرينة أو 
فعل أو دليل عقلى 3 

هذا وإن ارق الأوك انز ذكره«القرا يهن 
اشتراط الاتصال في الاستثناء» وعدم اشتراطه في 
التخصيص لا يجري عند الحنفية. لقوهم 
بوجوب اتصال المخصصات أيضا . 


ب - النسخ : 
النسخ : رفع الشارع حكما من أحكامه بدليل 


788 والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ .1١ القواعد لابن رجحب ص‎ )١١( 


(؟) شرح جمع الجوامع "/ 7 
(7) المستصفى 7/ ١١514‏ 
(1) كشاف اصطلاحات الفنون ١7/١‏ 


لجان ا مونظياء وج اله الوا لد ل نهد لجا لقا حفن فم ف ارقا قوق ائة اعذئة د موف" قا جاه لساري ل سا عار 6 أ لااودحها ماشه يوا عد و مقا لوكا رقا بوه بع وجل ل لق 5 


رفع لما دخل نحت اللفظ . والاستثناء يدخل على 
الكلام فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ماكان يدخل 
لولاه ؟( فالنسخ قطع ورفع / والاستثناء منع أو 
يكون منفصلا 3 


جح الشرط : 
5 - يشبه الاستثناء بإلا وأخواتها الشرط 
( التعليق ). لاشتراكها في منع الكلام من إثبات 
موجبه . ويفترقان في أن الشرط يمنع الكل. 
والاستثناء يمنع البعض . 

ووكنانة الانتتتناء بالمشيغة القبرظ» لاختتر اكهما 
في منع الكل وذكر أداة التعليق. ولكنه ليس على 
طريقه . لأنه منع لا إلى غاية » والشرط منع إلى 
غاية تحققه. كا في قولك : أكرم بني تميم إن دخلوا 
داري . ومن هذه الحيثية لا يدخ ل الاستششناء 
باللشيئة في بحث التعليق والشرط . ولا يورده 
الفقهاء في مباحث تعليق الطلاق . وإنما في باب 
الاستشناف ب المشاركته لما الاسم الا 
ه ‏ القاعدة الأصيلة في الاستثناء : 

الاستثشاء من النفي إثبات . والاستثناء من 
الإثبات نفي . فنحو : ما قام أحد إلا زيدا » يدل 
على إثبات القيام لزيد . ونحو: قام القوم إلا 
زيدا . يدل على نفي القيام عنه . 

وفي هذا خلاف أبى حنيفة ومالك . 

ناما وخ نه فنك دل : خلافه في المسألتين . 

وقيل : بل في الشانية فقط . فقد قال : إن 
(1) المستصفى ؟/ 174 وروضة الناظر ص ١817‏ 
(؟) ابن عابدين 7/ 25084, وشرح فتح القدير ١41/7‏ بولاف 


1١/86 


7ه * « + # #ه 6ه م وعم هشه © 5 هه ج#هوع هه هم هس ٠‏ رعاهع ده قامه » قاقاع عواقه رع اه قاع زهاج وقم4 جاه هد 4ه جح عنس ار هع هم واو و ورراع رمي 


عليه . فزيد في المثال المتقدم غير محكوم بقيامه ولا 
بعلمهة . ا 


وحاصل الخلاف في نحو 
أن الجمهوريقولون : إن زيدا بالاستثناء دخل في 
عدم القيام . وعند الحنفية انتقل إلى عدم 
الحكم. وعند الفريقين هو محرج من الكلام 
الأول 9) 


وأما مالك فيوافق الجمهور على أن الاستثناء 
من النفي إثبات في غير الأيهان . أمافي الأيمان 
فليبى الايكتاء لان 


فمن حلف : لا يلبس اليوم ثوبا إلا الكتان. 
يحنث عند الجمهورإذا قعد ذلك اليوم عاريا فلم 
'يلبس شيئًا . لأنه لما كان النفى إثباتا فقد حلف أن 
يلبس الكتان, فإذا لم يلبسه وقعد عاريا حنث . 

أما عند مالك فلا يحنث . وهوأحد الوجهين 
عند الشافعية » ووجّه القرافي ذلك بأن ( إلا ) في 
هذا المثال ونحوها صفة . فهى بمعنى غير 
شكوت: قد حلفت على. آل يلس ثانا مناه 
للكتان . 


ووجههأيضا بأن معنى الكلام 1 أن جميع 


الثياب محلوف عليها غير الكتان 


(1) شرح جمع الجوامع وحاشية البناني ؟/ 16, 215 وشرح مسلم 


اللموت "75/١‏ وما بعدها. 
(؟) شرح جمع الجوامع وحاشية البنانٍ 000 للك والأشباه 
للسيوطي ص 788 


: قام القوم إلا زيدا. ظ 


« اهاوه و ع« ع عار هم واو و و “هاه ع قمع رومع مقع هد وعم ووراررس # سس ها مجه واء ا سا وار » صملاسء زواع عماس ماه ع عرس شاع واشاعا ده هار واوا ها هم 


أنواع الاستثناء 
- الاستثناء إما متصل وإما منفصل .. 
فالاستثناء المتصل : ماكان فيه المستثنى بعض 
المستثنى منه . نحوجاء القوم إلا زيدا . 
والاستثناء المنقطع : (ويسمى المنفصل أيضا) 
صمح يع ايد بعص لمات ى مدل : 
0 تعالى. : وما َم ف نه من ا ٠‏ اتبَاعَ 
الظَنٌّ فإن اتباع لح سيم 


ويتبين من هذا أن الا غخةتاء ا 


٠‏ بهء ولا يكون من المخصصات . لأن المستثنى لم 


يدخل أصلا . هذا ولابد للاستثشاء المنقطع من 
لخن الفية بين المسكارى وامنييان ونس برح همده 
الوجوه. فيم| يتوهم فيه الموافقة . والفائدة فيه دفع 
هذا التوهم . وهوفي ذلك شبيه ب (لكن). فإنه 
للاستدراك . أي دفع التوهم من السابق ::وأشهر 
صور المخالفة : أن ينفي عن المستثنى الحكم الذي 
ثبت للمستثنى منه . نحو: جاعءني المدرسون إلا 
طالبا .» فقد نفينا المجيء عن الطالب بعدما أثبتناه 
ولاكان الاستثناء المنقطع لا إخراج به. فإنه لا 
يكون استثناء حقيقة » بل هو مجاز . 9) ظ 
قال المحلي : هذا هوالأصح . بدليل أنه يتبادر 
إلى الذهن المتصل دون المنقطع . وعلى هذا جاء 
حل الامتتاء في مسق فقل عرف با لا يشمل 


١ه1/‎ / سورة النساء‎ )١( 

(0) في كشاف اصطلاحات الفنون أنه : ليس جميع أدوات الاستثناء 
تصلح في الاستنناء المتقطمع , وإنما ذلك في «إلا». اوغير» و(بيد 
أن» خاصة . 

(9) كشاف اصطلاحات الفنون .١84/١‏ وشرح مسلم الثبوث 
1م وانظر مصطلح (أيهان) 


١/85 ب‎ 


استثناء /ا ‏ 4 


اوم هام مه جه ساو ه د وام واس سد .اعم ويوعه هاوه هاه هوا واج عد ند هد عدي ياو معد قاقماه. هم وه عا راو قا واه دام فاو يه لام مد جد ها مام لاه عمفقام- تاها د م هس > 


انغطع "وف المسألة أقوال أخرى موطن تفصيلها 


صيغة الاستثناء 
أ ألفاظ الاستثناء 
بوكب اللختحويننون والأفينراسون سيطف 
الحقيقي الألفاظ التالية : إلا . وغيرء وسوى . 
وخلا . وعدا . وحاشا. وبيد . وليس . ولا 
يكون 0 
ب - الاستثناء بالمشيئة ونحوها : 
6 - شرع الله تبارك وتعالى هذا السوع من 
الاستطاوا فقن فال ليه 0 : ولا تَقَولنَ لِشَْء 
إن فَاعِلٌ ذَّلِك غَدَأً إل أن يَسَاءَ الله . ©" 

قال القرطبي : عاتب الله تعالى نبيه عليه 
الصلاة والسلام على قوله للكفارحين سألوه عن 
الروحء والفتية» وذي القرنين: ( ائتوني غدا )©) 
ول يستكن في .ذلك .. فاحتس الوحى عن خمسة 
عشريوما » حتى شق ذلك عليه . 55 الكفار 
به » فنزلت عليه سورة الكهف . وأمرفي هذه الآية 
منها: ألا يقول في أمرمن الأمور : إني أفعل غدا 
كذا وكذا إلا أن يعلق ذلك بمشيئة الله عز وجل . 
حتى لا يكون محققا لحكم الخبر . فإنه إذا قال : 
لأفعلن ذلك ولم يفعل كان كاذبا . وإذا قال لأفعلن 
ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محققا للمخر 
عله . 

قال القرطبي : وقال ابن عطية : في الكلام 
(؟) روضة الناظر ص ١77‏ 
(؟) سورة الكهف / 77 


(4) حديث السؤال عن ذي القرنين أخرجه ابن المنذر في تفسيره عن 
مجاهد مرسلا (الدّر المنثور 7١1٠/84‏ ط الميمنية) 


واو أنه و نفكنها لود قو ونه نه اوها نه هذ شاه لها اقهذ ها ها لها ها قا © الها ها لقاهة مها معي 6 ول لاوقا بهذ فقا بهار مقا ف سار وار وز وار مور سا اوقا ها الو ص جه الاو مه 6ه مه ماع م مه 


حذف . تقديره إلا أن تقول : إلا أن يشاء الله . 
أو : إلا أن تقول : إن شاء الله . 

وقال : : والاية ليست في الايمان ٠‏ وإنما هي في 

سنة الاستثناء في غير اليمين» 20 وأوضح كذلك أن 
آخر الآية » وهو قوله تعالى 00 ريك إذا 
سناع !"دل على أحيد الأقوال ل تورف 
أنه" إذا تست “الايتقناء بالماسيكة يقولة بعك ذللته إذا 
01 | 

فعن الحسن أنه قال : مادام في مجلس الذكر . 
وعن ابن عباس ومجاهد : ولو بعد سنة . وعن ابن 
عباس: سنتين . فيحمل على تدارك التيرك 
بالا مساء + 

فأما الاستثناء المفيد حكىا ‏ يعنى في اليمين 
ونحوها فلا يصح إلامتصلا . هذاء وإن 
الاسكتتاء بالمشيكة ونحوها يدخل في كلام الناس في 
الأخبار, والأيهان, والنذور. والطلاق» والعتاق. 
والوعد. والعقد. وغير ذلك . ثم يكون له أثره في 
حل اليمين ونحوها . 
استثناء عددين بينهها حرف الشك : 
- إذا قال : له على ألف درهم إلا مائة درهم أو 
خين درشا :فقن العلفق الخاضل على فرلين: 
الأول : وهوالأصح عند الحنفية : يلزمه تسعمائة. 
ووجهه أنه لما كان الااستثناء تكل) بالباقى بعد الثنيا 
شككنا في المتكلّم به والأصل عدم شغل الذمم. 

فلت الأفل. 
والثاني : وهوظاهر مذهب الشافعي » ورواية عند 
الحنفية : أن الاستششاء «خروج بعد دخول». 


46 /٠١نارقلا الجامع لأحكام‎ )١( 
77 / سورة الكهف‎ )1( 


لك 


١١ ١٠١ استثناء‎ 


# هع هل« © هه هس وده قاف وه واه فاواج 5ه م ع هده ود بورع ماع معقاوه وه هانيع ماماو ما مع م عام ع اماق ماع من مادام هماع م6 مامه تع 0 ١.‏ ه 


يلزمه تسعمائة وحمسون. فإنه لما دخل الآلف صار 
الشك في المُخْرّحء فيخرج الأقل. 2١‏ وتفصيل 
ذلك في الإقرار» والملحق الأصولي . 
الاستثناء بعد حمل متعاطفة : 
٠‏ -إذا ورد الاستثناء بإلا ونحوها بعد جمل 
متعاطفة بالواوفعند الحنفية والفخر الرازي من 
الشافعية : الظاهر أنه يتعلق بالحملة الأخيرة فقط . 
وعند حمهور الشافعية ومن وافقهم : الظاهر أنة يعود 
إلى الكل . 

وقال الباقلاني بالتوقف في عوده إلى ما عدا 
الأخير . 

وقال الغزالي بالتوقف مطلقا . 

وقال أبواحسين المعتزلي : إن ظهر الإاضراب 
عن الأولى . كما لو اختلف بالإنشائية والخبرية» أو 
الأمسرية والتبيفة: أولم يكن اشتراك في الغرض 
المسوق له الكلام. فإنه يعود للأخيرة فقطء وإلا 

والنزاع كا ترى في الظهور. ولا تتأتى دعوى 
النصوصية في واحد من الاحتالات المذكورة. وم 
ينازع أحد أيضافي إمكان عود الاستثناء إلى 
الأخيرة وحدها. وإمكان عوده إلى الكل. فقد 
ثبت ذلك في اللغة, هذا إذا كان العطف بالواو 
أماإذا كان العطف بالفاء أوثم فالخلاف قائم 
أيضاء لكن ذهب بعض الشافعية ‏ كإمام الحرمين 
والآمدي ‏ إلى أنه يعود حينئذ إلى الأخير . 

واحتج الحنفية بأن حكم الجملة الأولى ظاهر في 
انوت عموماء ورفعه عن البعض بالاستثناء 
مشكوك فيه لحواز كونه للأخيرة فقطء فلا يرفع 


404 /4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


نمع وه ا وأ ا لها ول هل قاع هن ص لحف ماف أ مزاع اماه رلا لاسا اه ها ووه ها مها لتفائيو 6زم و قر و سحه ايه بلا ايها ل اله و رع 0ك 9 


حكم الأولى. لآن الظاهر لا يعارضه المشكوك . 
بخلاف الأخيرة. فإن حكمها غير ظاهر. لأن 
الرفع ظاهر فيها في| لا صارف له فيتعلق بها . 
واحتجوا ثانيا بأن الاتصال من شرط الاستثناء. 
والاتصال ثابت في الجملة الأخيرة. أمافيا قبلها 
فإنها متصلة بالعطف. إلا أن الاتصال بالعطف 
فقط ضعيف, فلا يعتبر إلا بدليل أخر موجب 
لافعارهةا الأهيان. 0 
والشافعية ومن معهم احتجوا بالقياس على 
الشرط. فإنه إذا تعقب جملا رجع إليها اتفاقا. 
واحتجوا أيضا بأن العطف يجعلا المتعدد ‏ 
كالمفرد. فالمتعلق بالواحد هو المتعلق بالكل.. وبأن 
الغرض من الاستثناء قد يتعلق بالكل. فإما أن 
يكرر الاستثناء بعد كل جملة. وإما أن يؤتى به بعد 
امسا ا 0 
ل 0 ٠‏ وف 0 
مرجحء فبقي فبقى الوجه الغالث. فيلزم الظهور فيه 
١‏ - وما اختلف فيه بناء على هذه القاعدة قول 
الله تبارك وتعالى والنسن ترون المخصَنَاتِ ثم لم 
نوا اربع شَهَدَاء: فاجلدوهم 00 حل ولا 
لو ِ سيادة ا وأولئك هم كيد ا 
الذينَ تابوا. . . )20 قال الحنفية : الذين تابوا من 
القاذفين لا تقبل شهادتهم . واللاستثناء عائد على 
الحكم بفسقهم . وقال الشافعية ومن وافقهم : تقبل 
شهادتهم . لأن الاستثناء يعود على الجمل 
الثللات:. 


)١(‏ مسلم الثبوت وشرحه ارال وشرح جمع الجوامع 
7/١‏ - وكء وروضة الناظر ص ه"7١.,‏ والآية من سورة 
النور/ 5 


1١88 


١:2 استخكتان‎ 


أما الجلد فاتفق على عدم سقوطه بالتوبة لأجل 
اللدرل الناتتم من تاق الاكاء ره مان 
(فاجلدوهم ثانين جلدة)7") والمانع هو كون الجلد 
حقا للادمي. وحق الآدمي لا يسقط بالتوبة. 


الاستشناء بعد الممردات المتعاطفة - 

فالخلاف فيه كالخلاف في الحمل. ولكن صرح 
الشافعية بأنه أولى بعوده للكل من الوارد بعد 
الحمل المتعاطفة. وذلك لعدم استملال المفردامته: 
نحو: تصدق على الفقراء والمسا كين وام السبيل 


الإاستشناء العرى بعد المتعاطفات : 

- أما الاستثناء العرفي بإن شاء الله ونحوهاء 
فإنه إذا تعقب حملا نحو: والله لا اكل ولا أشرب إن 
شباء الله فيتعلق بالجميع أتقاقا. ووجهه أنه شرط 
وليسن من ححفيقة الاستكناء. والشرط مقدم تقديراء 
لأن له صدر الكلام باتفاق النحاة. فيصح تعلقه 
بالأول» لآنهمقارن له تقديرا. .بيخلاف الاسضناء 
فإنه مؤخر لفظا أو تقديرا9) 


الاستشناء بعل الاستتناء ١‏ 

١+‏ - هذا النوع من الاستثناء ينقسم قسمين ش 
الأول ؟«الاسعداءات التسددة الا واقة اتضو :لد 
على عقر إلا ويعةه وان فلوش نر له اتسين 


4 سورة النور/‎ )١( 

(؟) مسلم الثبوت وشرحه 77/١‏ بم وشرح جمع الجوامع 
/ 7 -14., وروضة الناظر ص ه٠١‏ , والتمهيد للأسنوي 
اوم 


وحكمها أن تعود كلها إلى المستثنى منه المذكور 
قبلها. فيلزمه في المثال المذكور واحد فقط . 
الثاني : الاستثشاءات المتوالية بدون عاطف إن لم 
يكن أحدها مستغرقا لما قبله. فإن كلا منها يعود إلى 
ما قبله . فلوقال : له على عشرة إلا سبعة, إلا 
خمسة إلا درهمين ».ضح + وكان مقرا بسئة ٠‏ فإن 
خمسة إلا درهمين عبارة عن ثلاثة استثناها من سبعة 
بقي أربعة » استثناها من عشرة بقى ستة . )١(‏ 

وإن كان أحد الاستثناءات مستغرقا لما قبله فإنها 
لا تبطل. بل تعود جميعها إلى المستثنى منه. وفي 
ذلك تفصيل واختلاف ‏ 7) 

شروط الاستثناء 

6 - شروط الاستثناء عامة . ماعذدا شرط 
الاستغراق . فإنه لا يأتى في الاستثناء بالمشيئة. 
وقد صرح بذلك الرمل 1 رسا أيضا أن شرط 
القصد مختلف فيه في الاستثناء بالمشيئة . 
الشرط الأول : 
5ع شنارط :ل الاسعفاء ان وكيون نفد 
بالمستثنى منه . بألا يكون مفصولا با يعد في العادة 
فاصلا . فلوكان مفصولا بتنفس أوسعال أو 
نحوتهما لم يمنع الاتصال . وكذلك إن حال بين 
المستثنى والمستثنى منه كلام غير أجنبي . ومنه 
النداء » لآنه للتنبيه والتأكيد . أما إن سكت سكوتا 
يمكنه الكلام فيه أو فصل بكلام أجنبي, أوعدل 
إلى شيء اخمر استقر حكم المستثنى فلم يرتفع . 


ببخلاف فالا يمكرن » كنا لو أخل الكل نفمة: فجتعة 





١ 7 شرح المحلي على جمع الجوامع ؟ لال والمغنى ه/‎ )١( 
و3١ التمهيد ص‎ )5( 
4560 /5 (؟) نباية المحتاج‎ 


اا ل 


ا١ا/-‎ ١١ استشناء‎ 


وه الع ا نر" أ اذأف اها عن عل حل اق أ جا مها يأو أله يق © :ها "هع هه عو حو واه لها ع1 يه كش ريه #9" © لها وا بف عن 8 1د عد يق الل واد واي وذ ها هد فار خخ قار ها وا اه وا يا 1 عا ا لا 9 


الكلاء :2 هذا هوالقول المقدم عند الأصوليين 
والفقهاء. ويشترط لتحقق الاتصال أن ينوي 


المستثنى منه لم يصح . وعند المالكية : العمدة مجرد 


الاتصال سواء توى أول الكلام ( أو أثناءه. أو بعد 
فراغ المستثنى منه . 


وقد نقل خلاف هذا عن قوم . فعن ابن عباس 
يجوز الاستثناء انا 0 . وعن سعيد 
ابن جبير : إلى أربعة أشهر. وعن عطاء 
والحسن : يجوزفي المجلس . وأومأ إليه أحمد في 
اتاد لي وعن مجاهمد : إلى 
سنتين . وقيل : مالم يأخذ في كلام آخر . وقيل : 
إن نوى الاستشناء في أثناء الكلام جاز التأخير 
بعده . ونسب هذا القول إلى الإمام أحمد 


وقيل : يجوز التأخير في كلام الله تعالى 
خاصة . 


وما ورد أن النبي يَكِِ لل حرم مكة , وقال : « لا 
يختلى شوكها ؛ ولا يعضد شجرها» »> قال 
. العياس : («يارسول الله إلا الإذخر. فإنه لقينهم 
وبيوتهم». فقال: «إلا الاذخر”" فهذا ظاهره أنه 
فحمل على أنه استثناء من محذوف مقدر . 


)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 408/54 . وحاشة الدذسوقي 
الم ٠‏ 

؟) روضة الناظر ص ١١7”‏ 

(6) حديث : ١‏ لا يختلى شوكها . . . » أخرجه البخاري «١‏ فتح 
الباري 7١6/1١7‏ طالسلفية » والقين : الحداد . واختلى 
الشوك : جره رطبا . وعضد الشجر : ضربه ليسقط ورقه ٠.‏ ' 


يل وا نه عاد لد يج كلها ماهر فر كرفو شرع اه قاع فاه اه ااه قاد عا عاخي وه فقي لد زمه لوو إفا رزو هاا عي واخم نوو نف جة ار يل وطايه اللا لاا و تن ا 


فكأنه كرر القول . فلا يتعلق بالكلام 0 


وي :ا 


وحجة الجمهور القائلين بوجوب الاتصال . أن 
القول بجواز الاستثناء غير المتصل يستلزم ألا يجزم 
بصدق أوكذب في شيء من الأخبار لاحتمال 
الاستنناء +.وكذلك لا شت غقد فر العقدود :: 
ولإجماع أئمة اللغة على وجوب الاتصال. فلو 
قال : له عشرة, ثم زاد بعد شهر : إلا ثلاثة يعد 

ولعل ماروي عن ابن عباس . ومن قال شبه 
قوله , إنا قصد به أن من نسي أن يقول : « إن شاء 
الله » يقولها متى تذكر ذلك . ولو بعد مدة طويلة , 
امتثالا للآية . وليس في الاستثشاء الموجب رفع 


حكم | ا 0 ىا تقدم 


الشرط الثاني : 
باأعويشة اط و الاتصيااء الا كمون المبستى 
مستغرقا للمستثنى منه . فإن الاستشناء المستغرق 
للمستثشى منه باطل اتفاقا » إلا عند من شد . 
وادعى البعض الأجماع عليه . فلوقال : « له 
على عشرة إلا عشرة » لغا قوله « إل عشرة » ولزمه 
عشرة كاملة . وممن شذ ابن طلحة المالكى في 
لمحل نكل عه الفران قال لمن فآل. 
لزوجته : « أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا »: لا يقع عليه 
طلاق 9) ظ 


م6 شرح مسلم الثبوت م 0م 

(؟) تفسير القرطبي ٠/6خ",‏ وشرح جمع الجوامع وحاشية البناني 
٠١ /"‏ وما بعدها 

(5) جمع الجوامع وشرحه ١14/1‏ 


1١4.‏ ب 


١4 ١م استناء‎ 


ل قر جرهم هذى هر الي بل ها وار بها حي م28 6ك يرقا قط فو في يع لعن قل« لقا ها يو يشر 16 جو ر فه لوكية سارها اه يعر مه" شاوه ا وهاو قد ايوم شاه كفاع ويه عا له #توار 2 .هاج رعذ ود لكاي 0ه اع 


يهنيل الحنفية في ذلك تفصيل ٠‏ فهم يوافقون 
على بطلان الاستثناء إن كان بعين لفظ المستثنى 
منه . كقوله : عبيدي أحرار إلا عبيدي . أو بلفظ 
مساو له ٠‏ كقّوله : نسائى طوالق إلا زوجاتي ٠١‏ 

أما إن كان بغيرهما كقوله : ثلث مالي لزيد إلا 
الغا ع.والقلة ألف . فيصح الاستثناء ولا يمستحق 
زيد شيئا . 

فالشرط عند الحنفية إيهام البقاء لا حقيقته . 
حتى لوطلقها ستا إلا أربعا صح . ووقع ثنتان . 
وإن كانت الستة لا صحة لها من حيث الحكم . 
لأن الطلاق لا يزيد عن ثلاث . ومع هذا لا يجعل 
كأنه قال : أنت طالق ثلاثا إلا أربعاء وكان اعتما 
اللفظ أولى ‏ () 


المتخرى التو ل ده «له علي ثلاثة دراهم 
ودرهمان إلا درهمين ) فلا يصح الاس اه 4 ويلزمه 
جميع ما أقر به ( وهوفي مثالنا خمسة دراهم 0 


استثناء الأكثر والأقل : 

8 اكثر العلا على أنه عبوز المتكاء التشيف: 
ومازاد على النصف. مالم يكن مستغرقا كما 
تقدم . نحو : «له على عشرة إلا ستة” أو : له 
على عشرة إلا حمسة). ونسب صاحب فواتئح 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 408/4 , ومسلم النبوت 
١خ‏ كام 

6 المغني لابن قدامه ه/ ه١2‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة 

(") ابن عابدين 86/5 


#8 يل" :8 97 هاا انها" يبور تق موقا لبن ف :9ج لا قا وق فا و أ قاق أرقال“ جد وذ لذ 7 ها بو ينعا باك برجو عد قلح و 877 كوك ها يود ا :هنل فز مه اق افد الله "لهذ جا هق نه اها أذ 61خ ها هذ "4 :9 قا اقل د لف و ا و ل ا و 


الرحموت هذا القول إلى الحنفية, والأكثر من 
المالكية والشافعية . 

وجالف فى <تتلق التبابلة» والقناضن انوي 
الباقلاني من المالكية . ١ )١‏ 

قيل : إن]يمنع الحنابلة استثناء أكثر من 
النصف. ويجيزون استثناء النصف . وقيل:يمنعون 


النصف أيضا 
وفي المسألة قول ثالث : أنه يمنع استثناء الأكثر 
إن كان كل من المستثنى والمستثنى منه عددا 


صريحا. قيل وبهذا قال القاضي (الباقلاني) آخرا . 
وقد احتج لجواز استثناء الأكثر في غير العدد 
بقول الله تعالى (إن باد ليس لَك عليه 
ملطان إلا مَنِ اتبَمَك مِنَ الْعَاوِينَ)" ' والغاوون 
هم الأكشر لقوله تعالى : ونا كلاس ول 
حَرَصتٌ بمومِنِين)! '' واحتج لحوازه أيضا في العدد 
باتفاق الفقهاء جميعا على لزوم واحد في الإقرار 
بلفظ : «له علي عشرة إلا تسعة)(*) واحتج الحنابلة 
بأن أئمة اللغة أنكروا أن يكون استثناء الأكثر جائزا 
لغة. منهم أبن جني والزجاج. والقتيبي . قال 
الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في قليل من 


الكشر (6) 

الشرط الثالث : 

اد ويشعرط ق الاستعناء أن يكون المسطى نا 

يدحل نحت المستثنى منه. واختلف العلماء في 

)١(‏ في فواتح الرحموت أنه من الشافعية, والصواب أنه مالكي كئ في 
الأعلام للزركلي 1/ 45 


17” سورة ةالحجحر‎ (١ 

() سورة يوساف ٠١7‏ 

(14) فواتح الرحموت للارية 5 وجمع الجوامع وشرح المحلي 
١/7‏ 


(5) روضة الناظر ص ١7‏ 
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تي كن ما وحمي اد ال ا ماما و ال عارك نك 4ل امعارأء إء أقابمل فده و فاه هزه يقح افد وا عي افو ا 


صحة الاستثناء إذا كان المستئنى من غير جنس 
االمستثنى منهء فجوزه مالك. والشافعي. 
والباقلاني» وجماعة من المتكلمين. ومثال ذلك 
قوله : له علي ألف من الدنانير إلا فرسا). 

وكذالوقال : له على فرس إلا عشرة دنانير. 
فيجبر على البيان فإن استغرقت القيمة المقربه بطل 
الاستثناء. ولزمه الألف بتامها 9) 

وأما الحنفية . فعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
يصح استحسانا استثناء المقدر من المقدر الكيلٍ 
والوزنى: والمعدود الذي لا تتفاوت أحاده. 
كالفلوس والجوز. من الدراهم والدنانير. وذلك 
لأنها تثبت في الذمة فاعتبرت جنسا واحداء فكانت 
كالذهب والفضة . وتطرح قيمة المستثنى ما أقر به . 

ويصح عندهما هذا النوع من الاستشاء ولو 
استغرقت القيمة جميع ما أقر به » لاستغراقه بغير 
المساوي . 


والقول الآخر للحنفية أنه لا يصح: وهوقول 1 


محمد وزفر. وهوالقياس . 

أمافي غير المقدرات. كا لوقال: له على مائة 
درهم إلا ثوباء فلا يصح عند الحنفية جميعاء قياسا 
ستيان 

وعند الحنابلة الاستثناء من غير الجنس لا يصح 
إلا أن يستثنى الدراهم من الدنانير. أوالدنانير من 
الدراهم . وفي رواية عندهم لا يصح مطلقا. 

وحجة المجيزين أن الاستثناء من غير الجنس 
ورد في القرآن » منه قوله تعالى : ( وَإِذْ قَلّنَا 
ْمَلائكَةِ دوا لدم فَسبََدُوا إلا نيس كَانَ من 


)١(‏ حاشية الدسوقي 4١١/7‏ ط دار الفكر. 


ااا ا ا ا اي ا 0 


الجن) . ' وقال الله تعالى : (لآ يَسمَعُونَ فيها لَعْوًا 
وَل تَائي) إلا قيلا سَلامَ أ سَلامَ))9) 

وحجة المانعين أن الاستثشناء صرف اللفظ 
بعد قن لاعلا ء عا كان بتتكسة لزلافي 0 

وغير الحنس المأذكور ليس بداخل في الكلام . 
فإذا ذكره فما صرف الكلام عن صوبه. ولا ثناه 
عن وجه استرساله . فلا يكون استثناء . وإنا 
يسمى هذا النوع استثناء مجازا . وهوماتقدم بيانه 
في الاستشناء المنقطع ( ف/5 ) وإن| هوفي الحقيقة 
انقبيدزاله ع :وتكسون الا معن لكنق :ناذا دكين 
الاستدراك بعد الإقرار . كأن قال : له عندي مائة 
درهم إلا ثوبا لي عليه كان باطلا , لأنه يكون مقرا 
بشي مدعيا لشيء سواه. فيقبل إقرارهء وتبطل 
دعوأه وهي الاستتناء 

وحجة من فرق بين الأثمان وغيرها أن قدر 
الدنانير من الدراهم معلوم . ويعبر بأحدهما عن 
الآخرء فإذا استثنى أحدهما من الآخ رعلم أنه أراد 
التعبير بأحدهما عن الآخر, فإن قوما يسمون عشرة 
دراهم دينارا ؛ وفي بلاد أخرى يسمون ثانية دراهم 


دينارا 5 
الشرط الرابع 1 التلفظط بالاستثناء 


- ذهب ابن حبيب من المالكية إلى أنه يجزىء 
في الاستثناء تحريك الشفتين إن لم يكن مستحلفاء 
فإن كان مستحلفا لم يجرئه إلا الجهر . 


ه٠‎ / سورة الكهف‎ )١( 

(70) سورة الواقعة / ه؟ 

(") ابن عابدين 5/ 10/8 »2 والمغنى لابن قدامه ه/ ١65‏ وما بعدهاط 
الرياض. وروضة الناظر ص7١1١‏ 2 والإحكام للآمدي ؟/ ١م‏ 
وما بعدها ط محمد صبيح . 


-١54؟‎ 


1 لج ل لو" ها عي " ل ف :بن عوك مق جا مش أي “ل 1ه روخاي" ابو ل اند جو لوا ؤرفة بده" به 144 يه" ها جنا لقان ره قوذ هات بق ا 0ه رشاع الل يف ياك الف إن مركي 6# حبق 1" از كوه لإا كي اق افك فد يأك جا برقت الي 4004 ولد خهد واج م 2 


وقال ابن القاسم : ينفعه وإِن لم يسمعه 
المحلو ف له 0 

واشترط الشافعية للاستثناء أن يتلفظ به بحيث 
يسمع غيره. وإلا فالقول قول خصمه في النفي . 
ا د ل ين ل د 


هذا في يتعلق به حق الغيرء أمافيم) عداه 
فيكفي أن يسمع نفسه. إن اعتدل سمعه ولا 
عارض. ويدين فيا بينه وبين الله تعالى . 27 

وم يظهر للحنابلة تعرض لصفة النطق المعتيرة 
في الاستثشاءء غير أنهم فرقوافي نية الاستثشاء 
بالقلب بين أن يكون المستثنى منه المنطوق به عاما, 
كقوله: نسائى طوالق» واستثنى بقلبه واحدة. 
كيو دانسا زو قياق لخقفناء لأناقرنة 
«نسائي) اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما 
وضع له. وبين أن يكون نصا فيما يتناوله لا يحتمل 
غيره كالعدد. فلا يرتفع بالنية ما ثبت باللفظ' 
كقوله : نسائي الأربع أو الثلاث طوالق, فلا يقبل 
استثناؤه ظاهراء وقيل لا يقبل ولا باطنا . () 


وعكنك المنفية الصحيح أنه إذا تكلم بالطلاق 
واستثنى فلابد أن يكون استثناؤه مسموعاء والمراد 
ما شأنه أن يسمع. بحيث لوقرب شخص أذنه إلى 
فمه يسمع استثناءه. ولوحال دون ساع المنشىء 
للكلام صمم أوكثرة أصوات . وفي قول الكرخي 
من الحنفية ليس من شرط صحة الاستثناء أن يكون 


(1) المواق بجامش الخطاب 75/8 
(7) غباية المحتاج 65». وحواشي تحفة المحتاج للشر واني/7/ 737 
(*) كشاف القناع ©/ 27177 والمغني 168/7 ط " 


1 ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا لا ا ل ا ا ل ل ل ال ل ل ل ال ا ا ل لا ل 


بلفظ مسموع”' ويقول الحنفية أيضا : إن 
الاستثناء بالكتابة صحيح . حتى لوتلفظ بالطلاق 
وكتب الاستشذاء موصولا » أوعكس » أوأزال 
الاستثناء بعد الكتابة لم يقع الطلاق . 7 

وجاء في التتارخانية من كتب ال حنفية:أن الزوجة 
إذا سمعت الطلاق ولم تسمع الاستثناء لا يسعها أن 
تمكنه من الوطءءويلزمها منازعته . 


, -ولواختلف الزوجان في صدور الاستثناء‎ "١ 

فادعاه الزوج وأنكرته الزوجة . فيقبل قوله . وهذا 
ظاهر الرواية عن أبي حنيفة . وهوالمذهب . 

وفي قول عند الحنفية : لا يقبل إلا ببينة . 
وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا لغلبة الفساد . إذ 
قديعلمه ذلك حيلةً بعض من لا يخاف الله 
تعالى ٠‏ ولأن دعوى الزوج خلاف الظاهر , فإنه 
بدعوى الاستششاء يدعى إبطال الموجب بعد 
الاعتراف به . فالظاهر خلاف قوله , وإذا عم 
الفساد ينبغي الرجوع إلى الظاهر . 

وفي قول ثالث عندهم نقله ابن ال مام عن المحيط 
إن عرف الزوج بالصلاح فالقول قوله تصديقا له . 
وإن عرف بالفسق أوجهل حاله فلا . لغلبة 
الفساد . وأيده ابن عابدين .7" ولم نطلع على 
نصوص لغير الحنفية في هذه المسألة . 


الشرط الخامس : القصد : 
5 -اشترط المالكية. والشافعية. والحنابلة لصحة 


ها١54‎ 25٠١ /” حاشية ابن عابدين‎ )١١ 
ه٠١‎ /” حاشية ابن عابدين‎ )19 
01١/7 ابن عابدين‎ )*( 
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١ 1 استتتاء‎ 


الاستثناء في اليمين والطلاق القصد. سواء أكان 
الاشعاناء حقيقيا 5 بإلا أوإحدى أخواتها 5 أم 
عرفياء بإن شاء الله ونحوه . فلا يفيد الاستثناء 
الحالف إلا أن يقصد معنى الاستثناء أي : حل 
النستين: لا إن قصبدغيرة العيرك : أولم يقصبد 
شيئا . وكذالابد أن يقصد التلفظ به » فلوجرى 

وقد اتفقوا أيضا على صحة هذا القصد إن 
تحقق ني أول النطق بالكلام المشتمل على 
وجدت النية بعد الفراغ منه فهى صحيحة عند 
الحنابلة بشرط الاتصال . أماالمالكية والشافعية 
المالكية . ومقابل الأصح عند الشافعية : أن النية 
صحيحة وينحل بها اليمين أو الطلاق بشرط 
الاتصال ى)| تقدم ( والقول الثان ( وهوغير المقدم 
عند المالكية وهوالأاصح عند الشافعية : أن 
ويقع الطلاق  )١(‏ ظ ظ 

أما الحنفية فقد صرحوا بعدم اشتراط القصد في 
الاستنشاء بالمشيئة . فيكون عدم اشتراطه في 
الاستثناء بإلا وأخواتها من باب أولى .29 . 

وهذاماقاله( أسد )من الحنفية., وهوظاهر 
المذهب . لأن الطلاق مع الاستثناء ليس طلاقا . 
وكذا إذا قال: ( إن شاء الله » من لا يعرف 
)١(‏ ناية المحتاج 5/ هه ؛. والمغني 4/ 10لا وحاشية الدسوفي 


/2 ممم ْ 1 
(1) فتح القدير "/ ١147‏ وحاشية ابن عابدين 7/ ١٠ه‏ 


اط امد عاه م عد ناما عد عام ماماع د و سالند قار م اقامد د حداحدثنا عدا مهم 


نع كاه ف و1 ع جع وك نوأ ها 6ج فل د عد قد 24 بإ ١‏ أ ونه ول عع "فد به عن ل 7لا فضا و ا 16 36 14 يي لاله و اخ يقي قت جاح و جع لجو اط اد فا ع كو “و18 جل لوا نوا ماخر وا يم ا وا ١‏ 


وهوقول ( خلف ) .7" 


جهالة المستثنى بإلا وأخواتها : 
3 - الاستثناء من حيث الحهالة نوعان : 

الأول : ما سوى العقود. كالإقرار.. فيجوز أن 
مكى الكل شيا حمرلا كأن ينول القر له 
عندي ألف دينار إلا شيئاء أو: إلا قليلا. أو: إلا 
بعضهاء أو يقر له بدار ويستثني غرفة منها دون أن 


وكا يجري في الاقرار يجري في غيره من الندر 
واليمين والطلاق وغيرها . ويطالب المتكلم ببياد 
ما أهمه . ويلزمه ذلك إن تعلق به حق الغير . 
وفيأحكم ذلك في الأبنواب المختلفة تنظر 
المصطلحات الخاصة بتلك الأبواب 1 


النوع الثاني : العقود . والاستثناء المبهم في 
العقود باطل ومفسد للعقد . ''' وفي الحديث « نبى 
النبى ككل عن الثنيا إلا أن تعلم» .0) 
المستثنى منه غير معلوم . كمن باع ثوبا إلا شيئا 
منه . 1 : : 
4 - وفل وصع الحنفية قاعدة لما يجوز استثناؤه في 
العقود بأن « ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح 


)١(‏ فتح القدير 2١4/8‏ والدر المختار»وحاشية ابن عابدين 
٠ه‏ ظ ظ 

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 717/4 ط مصطفى الحلبي . 

(") الحديث أخرجه النسائي 7457/1 ط المكتبة التجارية, والترمذي 
*/ همه ط الحلبي وإسناده صحيح . ْ 


حر 15ت 


انيتتناء > 1 


8و ه هاهاها ا »د فاه هد وقاواع هد هد اه هاه هاو وار وام مامد را ندا هداد ا عفاراه د عفدا فاع وو 
حك واف 8 نه ١ه‏ او و مستديه يووا انك وا لطاع خط "هل كيو ول و بو يه وار قل بها هن يو يق يود ها بف رخيف "ودر الس هن أ ها بنك لقاب اد قد الا يرل اواك ل لبا باجا ايلاد ور بف اك لل 6 لكا قا طايه 8 


استشاؤه من العقد ) فبيع قفيز من صيرة جائز. 
فكذا استثناؤٌ ه 3 

تحرط امالك كلك معارية المي قن 
استشى قدرا معلوما بالكيل من صيرة باعها 
جزافا . أوأرطالا من لحم شاة » لم يجز أن يستثني 
جاز استثناقهما في السفر فقط لخفة ثمنهها فيه دون 
الحضر 9) 

والكفائلة نل كزاظ ون المتتفى معطلوويعا 
يوافقون الحنفية » ويقولون بالقاعدة التى قرروها في 
هذه المسألة . وإن كانوا يخالفونهم في بعض احاد 
المسائل. لمخالفتهم في تحقق مناط الحكم فيها . 
فهم مثلا يجيزون اسكةاء الرأس والأطراف من 
الشاة المبيعة . لأنهم اعتير وها معلومة 1 

واحتجوا بأن النبي كك لما هاجر إلى المدينة ومعه 
أبو بكر وعامر بن فهيرة . مروا براعي غنم . 
فذهب أبوبكر وعامر . فاشتريا منه شاة وشرطا له 


لي 00 


يثبت فيه حكم الاستثناء ء الحقيقى : 
0" بورع ء الحقيقي عند الجمهور 


التخصيص. وعند الحنفية القصر ٠‏ لأخهم 


يشتر طون في المخصص أن يكون مستقلا . ويثبت 


4١ .1١ /4 ابن عابدين‎ )١( 

١8/7 حاشية الدسوقي‎ )١( 

() المغنى 5/ ١7-٠٠١‏ ١ط‏ الثالثة »وسلب الذبيحة : إهاببا وكراعها 
وما في بطنها ‏ لسان العرب . 


و لو أل ده د اله له" هن ود أو "أ ود أو اقل وأراه رهد 8 لاه ف مناه "رف 0ق“ و يه ع وود ور أهان لام أهد بف اهن ورف فا ها ب ذا ابل ال اح 1 ها عاق ا وز اد 08 
اا اي ا ا ا ا ل ل ا كل اننا 


0013111111ذظ3ظ2 
ذكرهافءفيثبت في العقود والوعود والنذور والأييان 
والطلاق . وسائر التصرفات القولية » فلو استثنى 
من المبيع جزءا معلوما من العين. أو منفعة معلومة 
لمدة معلومة جاز ء ,الا أنه قد يعرض لبعض 
الاستثناءات البطلان لمانع ٠.‏ 


ما يثبت فيه حكم الاستثناء بالمشيئة : 
75ب الاستاءبالمشينة إذا عبةاشروطة سيم ائره 
وهو: إبطال حكم ما قبله . وهذا الإبطال إما 
بمعنى الحل بعد الانعقاد . وإما بمعنى منع 
الانعقاد . فإذا بدا للحالف مثلا أن يستثنى بعد 
كام ييه كيعل يميه بانساته ماين الجارالنة 
الاستششاء بعد تمام اليمين . والذي ينويه الحالف 
قبل الفراغ من يمينه ثم يأتي به يمنع انعقاد 
نمه 07 

- أما ما يبطله الاستثناء»فةد اتفق الفقهاء على 
اه يبطل اليمين "لما ورد من الأحاديث التي 
تقدم ذكرها. وأما ماعدا ذلك فققد اختلفوا فيه 
على ا نجاهين : 
الاتجاه الأول : أن الاستشناء ء بالمشيئة يمنع انعقاد 
مأ اقاتزق صدة التضد داك القولية . وهذا مذهب 
يي لاساو يا 
حكم الاستثناء يثبت في صيغ ار ؛ وإن كان 


٠١١ ٠١١/١ ونيل المآرب‎ . 4١ القواعد لابن رجب ص‎ )١( 
و*"/1 ط بولاق. وجمع الجوامع 5 ومسلم ابوت‎ 
ك١‎ 

)١(‏ انظر بحث الأييان ف .470١ .76١‏ من الطبعة التمهيدية 
للموسوعة . | 

(©) تفسير القرطبي 5/ 77/7 . 5104 


حد 54:6 1د 


استثناء ا" 3 خمى؟ 


لضام هاه ساه مانه هله هله هاة اها هاه ه ههه هش هاش ه ه». هاه هشه شافاس هاس وأهاهات هاوه ها» نه © 8 © هام شاهاس شاه مت ساس هاه هد م6 هه هماه ع ماع 5ن 


إنشاء إيجاب . لا في الأمر والنبي . فلوقال : 
اعطتوا تلكعفال سكن بعد مرى: إنشاء الشريظل 
الأمكاء«وضصحت الرضية 2 

وعن الحلواني من الحنفية : أن كل ما يختص 
باللسان يبطله الاستثناء . كالطلاق والبيع . 
بخلاف مالا يختص به كنية الصوم . فلا يرفعها 
الاستثناء فلوقال : نويت صيام غد إن شاء الله : 
له أداؤه بتلك النية(1) 
الاتجاه الثاني : أن الاستثناء بالمشيئة لا يمنع انعقاد 
أي تصرف ماعدا الأيمان. وهومذهب المالكية 


والحنابلة . وبه قال الأوزاعي والحسن وقتادة. فعند . 


المالكية باستثناء ابن المواز ‏ أن الاستثناء ( بإن 
شاء الله ) يبطل الأيمان . ولا يبطل ما قبله في غير 
الأيمان . فلوأقرقائلا : له في ذمتى ألف إن شاء 
الله » أو : إن قضى الله . لزمه الألف » لأنه لما أقر 
علمنا أن الله شاء أوقضى ‏ 9() 


وسواء عند المالكية أكان الطلاق والعتاق منجزا ‏ 


أم كان معلقا . قال ابن عبد البر من المالكية في 
المشيئة بعد تعليق الطلاق : إنما ورد التوقيف 
بالاستثناءفي اليمين بالله تعالى . وقول 
المتقدمين : الأيهان بالطلاق والعتاق إنها جاز على 


التقريب والاتساع ؛ ولا يمين في الحقيقة إلا بالله ‏ 


وهذا طلاق وعتاق ‏ 9 
أما الحنابلة فقد نصوا على أن اليمين يبطلها 
الاستثناء. وأما غيرها فلا يؤثر فيه. كا لوقال : 


(1) فتح القدير م/ 214 وحاشية ابن عابدين 0505/17 » ونهاية 
المحتاج 5/ 40. والقليوبي */ "14٠‏ 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4٠17/7‏ 

(") المغنى لابن قدامه 4/ ١9‏ 


قائة ها ضر عد اضر ع كرو روز هقان و أو ود هد هن "وه" هاجف لاز عاق قار لها وها اجا امهل" إل فط الله أ ده طون ود ف" بل لوه اهن اله وا لاد حهه ا يفل قار جد 1ج “ها ته > علا جف “ها يه افاي ا 16 جاه وان جا العا و اا رونا جم 


بعتك أووهبتك كذا إن شاء الله فيثبت حكم 
البيع والهبة . 

وهذا هو القول المقدم عندهم . 

أما الطلاق والعتاق ففي رواية : توقف أحمد عن 
القولفيه) . وفي رواية أخرى: قطع أنه لا ينفعه 
الاستثناء فيهماء. وقال: من حلف فقال : إن شاء 
الله لم يحنث» وليس له استثناء في الطلاق والعتاق 
لأنهما ليسا من الأيان. ونقله صاحب المغنى أيضا 
عن الحسن وقتادة. وقال: إن الحديث إن تناول 
لأيمان» وليس هذا بيمينه. إنم) هو تعليق على 
شرط7١)‏ ظ < 
وذكر متأخرو الحنابلة في الاستثناء في الطلاق 
والعجاق ورهن قولة فالعا “قال ابن تنمية «ونفله 
رواية عن أحمد ‏ وهو أن إيقاع الطلاق والعتاق لا 
يدخل فيم| يبطله الاستثناء . أما الحلف بالطلاق 
والعتاق فيدخل - قال : ومن أصحابه من قال : إن 
كان الحلف بصيغة القسم ( كا لوقال : علي 
الطلاق لأفعلن كذا ) دخل في حديث الاستثناء , 
ونفعته المشيئة رواية واحدة . 

وإن كان بصيغة الجزاء كما لوقال لزوجته: إن 
فعلت كذا فأنت طالق ففيه روايتان . قال ابن 
تيمية : وهذا القول هو الصواب المأثور عن 
أصحاب رسول الله كلِِ وجمهور التابعين كسعيد 
وا لحسن . لم يجعلوا في الطلاق استثناء . ول يجعلوه 
من الأييان . ثم نقل عن الصحابة وجمهور التابعين 
أنهم جعلوا الحلف بالصدقة والهدي والعتاق ونحو 
ذلك يمينامكفرة . وقال أحمد : إنما يكون 


/١9 /4 المغنى‎ )١( 


-١55 


استثناء م7 . استحار ١‏ -” . استحاضة ١‏ - ” 


هه و #» «اعد واه ماود هاه وعداو ه واعد ها عام ماع مام ماع ع قاع سا ماك و دو واه قاف هد فاج جع اه واوادو د ها وقاع د م مع ماما جاه عدا ماع ده عاعدامداحاحد ا مم 


الاستثناء فيا فيه كفارة .0 وتمام القول في 
الاستثناء في الطلاق المعلق ينظر في بحث الأيهان . 
وتمام الكلام على تفريع مسائل الاستثناء وتفصيل 
الكلام فيهافي أبواب الفقه المختلفة. فيرجع في 

كل سسالة مني إلى انيتا فى الطلوق زالعقاق واهرد 
والبسيق والتذروغير' اللكب وما يتعاق هيه بالمباحيك 
الأصولية يرجع إليه في الملحق الأصولي . 


استجمار 
التعريف : 


١-الاستجمارلغة‏ : الاستنجاء بالحجارة. مأخوذ 

من الحمرات والجار وهى الأحجار الصغيرة. 

واستجمر واستنجى والعزل 9) 

صفته ١‏ الحكم التكليفي 1 

؟اى الاية: ستنحاء بالحجر ونحوه وحدهء. أوبالماء وحله 

واجب عند الجمهور على التحي لتخي 3 وسنة مؤ كدة 

عند الحنفية. والجمع بينهها أفضل . 

والحيض. والنفاس. وي البولءوالغائط إدا التتمو 

انتشارا كثيراء واختلف في بول المراقع""" وتفصيل 

أحكام الاستجار في مصطلح «استنجاء) . 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيميه © "/ 787 . وما بعدها . وانظر بحثا له 
جليل القدر فى محليل معنى الاستثناء ومواقعه في ه”/ "٠0‏ وما 
بعذها. 

79) لسان العرب مادة (حمر) 


() الدسوقى ١1١١/١‏ , وابن عابدين 775/١‏ ., والمغنى .١89 /١‏ 
ونباية المحتاج ١19/١‏ 


هف وت" يو وا تفاع أ فاذاه أو الو او وا أو “هذ يها له هد هق 8 ا يها فرح يق هد الووتا هق أو اق الها ها "زود هال تقار ها اف وو قال فد لقا بوي يوأ مها شك عا في مه" الو يرف "7 قل 18_78 افاب هار واج عا وك اع م “ا له ا 6 هزه 


التعر يف : 
١-الاستحاضة‏ لغة : مصدر استحيضت الرأة 
فهى مستحاضة . والمستحاضة من يسيل دمها ولا 
يرقأهفي غير أيام معلومة, لا من عرق الحيض بل 
من عرق يقال له : العاذل )١(‏ 

وعرف الحنفية الاستحاضة بأنها : دم عرق 
انفجر ليس من الرحم . 

وعرفها الشافعية بأنها : دم علة يسيل من عرق 
من أدنى الرحم يقال له العاذل, قال الرمل : 
الاستحاضة دم تراه المرأة غير دم ايض والنفاس. 
سواء اتصل بها أم لا. وجعل من أمثلتها الدم 
الدى ترا الضصعر :27 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 

أ- الحيض : 

؟ - الحخيض دم ينفضه رحم امرأة بالغة لاداء مها ولا 
خلى بل سو لانو" 





7 طحطاوي على مراقي الفلاح‎ )١( 

71) غهاية المحتاج 810/١‏ ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي 4/, 
ومغني المحتاج .٠١8/١‏ وشرح العناية ,١57/١‏ وكشاف 
المناع .11/7/7/١‏ وحاشيه رد المحتار على الدر المختار .١8/ /١‏ 
وفتح القدير ١5١/١‏ 

(؟) طحطاوي على مراقي الفلاح 5ا. وسن الإياس هو خمس 
وخمسون سنة على السراجح . وانظر كشاف القناع ,.1457/1١‏ 
ونهاية المحتاح .*٠0 5 /١‏ وبلغة السالك ٠١17/١‏ 


1/2 يد 


7 مهاج جاع هد عدا م » عاأعداعد عدو تدواع عام قاع ناس وا يدو عام قاند و مد عاو ماع عدا يام معد ف مد هد قاعم عأ,قاقاع ماقع دع ماعا مر م ماعدا فار هد ع 6 م6 ع 4ه 


ب - النفاس : 

 *‏ النفاس دم يخرج عقب الولادة؛ وهذا القدر لا 
خلاف فيهء وزاد المالكية في الأرجح : ومع الولادة. 

وزاد الحنابلة : مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة . )١(‏ 

؛-وتفتر ق الاستحاضة عن الحخيض والنفاس 

بأمور منها : 

أ الحيض له وقت ؛ وذلك حين تبلغ المرأة تسع 

سنين فصاعداء فلا يكون المرئي فيه| دونه حيضاء. 
وك لكا در اويعك صن لأس لكو عرفا عند 

الأكثر. أما الاستحاضة فليس لما وقت معلوم . 


ب الحيض دم يعتاد المرأة في في أوقات معلومة من كل 
شهرء أما الاستحاضة فهي دم شاد خرج من ترج 
المرأة قُْ أوقات غير معتادة. ‏ 


ج ‏ الحسيض دم طبيعي لاعلاقة له بأي سبب 
مرضي . في حين أن دم الاستحاضة دم ناتج عن 
فساد أومرض أو اختلال الأجهزة أو نزف عرق . 
د لون دم الحيض أسود ثخين منتن له رائحة كريهة 
غالباء بينا لون دم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة 
ه _دم النفاس لا يكون إلا مع ولادة. 


الاستمرار عند الحنفية : 

الاتسماقيةغ تناد قصب بالا هراز 
وهو : زيادة الدم عن أكثر مدة الحيض أو النفاس » 
وهذاعند الحنفية إذ م يعتير الااستمرار بهذا المعنى 
غيرهم . والاستمرار إما أن يكون في المعتادة أو في 
الممتدأة . ظ 


)١(‏ نهاية المحتاج /١‏ 70 وابن عابدين /١‏ 149. وكشاف القناع 
5 وبلغة السالك ١١/١‏ 


4ه هن و ماودو اوه و ود ها واه هه وه ها فاه هد ها ماو و هس و هج وهاه هماما اه ع و موه 4 ماوع هاما هو واقء م وا ماج ها اه كام هاه م هم م م مع 6086 15868 ع6 > 


و باو ّْ 

- إذا استمردم المعتادة وجاوز أكثر الخييض 
اواو ب وترد إلى عادتها في 
الحيض والطهر في جميع الأحكام. بشرط أن يكون 
طهرها المعتاد أقل من ستة أشهر. أما إذا كان 
طهرها أكثر من ستة أشهر فلا ترد إلى عادتها في 
الطهر. وقد بين ابن عابدين سبب ذلك فقال: لأن 
الطهر بين الدمين أقل من أدنى مدة الحمل عادة. 
وأدنى مدة ال حمل ى) هو معلوم ستة أشهر 

وللعلماء عدة أقوال لتقدير طهر المرأة في مثل هذه 
الحالة أقواها قولان وهما: 

أ-يقدر طهرهابستة أشهر إلا ساعة . تحقيقا 
للتفاوت بين طهر الحمل وطهر الخيض : )١(‏ 
ب - يقدر طهرها بشهرين, وهوما اختاره الحاكم 
الشهيد. 

قال ابن عابدين : إن كنب النالناد يقولون 
بالأول. ولكن الفتوى على انيه لأنه أيسر على 
المفتي د 


الاستمرار فى المتدأة : [ 
- ذكرالبركوي أربع حالات للمبتدأة» وهذا عند 
الحنفية. أماعند الأئمة الثلاثة: الشافعى,. 
وأحمد. ومالك. فسياتي بيان أحوالها في الموضع 
التالي. ظ ظ 

وثلاث من حالات المبتدأة ة تتصل بموضوع 
الاستمرارء أما الحالة الرابعة للمبتدأة عند الحنفية 
فستأتي ف/٠١‏ 
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حالات الاستمرار في المبتدأة : 
4- الأولى : أن يستمربها الدم من أول ما بلغت. 
فحينئذ يقدر حيضها من أول الاستمرار عشرة 
أيام, وطهرها عشرين ثم ذلك دأبها. وإذا صارت 
نفساء فنفاسها يقدر بأربعين يوما » ثم بعد النفاس 
يقدر بعشرين يوما طهراء إذ لا يتوالى نفاس 
وحيض عند الحنفية, بل لابد من طهر تام بينهماء 
ولا كان تقديره بين الحيضتين عشرينء»فليكن كذلك 
بين النفاس وا لحيض تقديرا مطردا . 
الثانية : أن ترى دما وطهرا فاسدين . والدم 
الفاسد عند الحنفية مازاد على عشرة أيام » والطهر 
الفاسد ما نقص عن خمسة عشر يوما » فلا يعتد ب| 
رأت من حيث نصب العادة به ؛ بل يكون حيضها 
عشرة ولوحكى) . من حين استمر بها الدم»ويكون 
طهرها عشرين » وذلك دأبها حتى ترى دما وطهرا 
بيان ذلك : مراهقة ( أي مقاربة للبلوغ ) رأت 
احد عشر يوما دماء وأربعة عشر طهرا . ثم استمر بها 
الدم»فحيضها عشرة وطهرها عشرون . والطهر 
الناقص الماصل بين الدمين يعتبر كالدم المسكمر 
حكما . وعليه تكون هذه كالتي استمربها الدم من 
أول مابلغت . فيكون حيضها عشرة أيام من أول 
أيام الدم الأحد عشر وطهرها عشرين . هذا إذا 
كان الطوجر فانيدا بان كان اقل من سه عشير 
يوماء أما إذا كان خحمسة عشريوما فأكثر وقد فسد 
بمخالطته دم الاستحاضة ., كمبتدأة رأت أحد 
عشر دما وخمسة عشر طهرا ثم استمر بها الدم , 
فالدم الأول فاسد لزيادته على العشرة » والطهر 
صحيح ظاهرا . لأنه تام إذ هو خحمسة عشريوما . 


فا أله عه اود هع واف و بج لهذا ف هنا ا اه" عه وروا ود و “هن أل ره له افك له لماه ها أنه هذ" #اأ عه أ ها ستياه قار ها لوو هن اه هذ ياك 118 ها اهف يها ا هد به أذ وأ قاد ها يوقا ا قا قا فاقوا و لطعي اها“ الفا يو 7 1 الا لقا به 


ولكنه فاسد في المعنى لأن أوله دمووهو اليوم الزائد 
على العشرة » وليس من الحيض عند الحنفية . 
لآن اكثر الحيض عشرة أيام فقط عندهم فهومن 
الطهر . وبا أن الطهر خالطه الدم في أوله فلا 
يصلح أن يكون عادة . 

قال ابن عابدين في شرح رسالة الحيض : 
والحاصل أن فساد الدم يفسد الطهر المتخلل 
فيجعله كالدم المتواللي » فتصير المرأة كأنها ابتدئت 
بالاستمرارءويكون حيضها عشرة وطهرها 
عشرين . ولكن إن لم يزد الدم والطهر على ثلاثين 
يعتبر ذلك من أول مارأت ». وإن زاد يعتير من أول 
الاستمرار الحقيقي » ويكون جميع مابين دم 
الحيض الأول ودم الاستمرار طهرا . )١(‏ 
الثالشة : أن ترى دما صحيحا . وطهرا فاسدا . 
فإن الدم الصحيح يعتير عادة لها فقط . فترد إليه 
في زمن الاستمرار » ويكون طهرها أثناء الااستمرار 
بقبة الشهر . 

فلورات المبتدأة خمسة دما وأربعة عشر طهرا ثم 
استمر الدم . فحيضها خمسة وطهرها بقية الشهر 
خحمسة وعشرون . فتصلى من أول الاستمرار أحد 
عكدريوها تكجلة الظير ات 2 لك العناذة اخسة , 
ثم تغتسل وتصلى خمسة وعشرين وهكذا » وكذلك 
الحكم إذا كان الطهر فاسدا في المعنى فقط . كا لو 


وأات المعندأه تلاق دما وخسة غشرطي”ا ٠‏ ثم يوما 


دماثم خحمسة عشر طهرا ثم استمر بها الدم » فإن 
- أفسدهما معا لأنه لا يعتبر حيضا فهو من الطهر . 
وعليه : فالأيام الشلاثة الأولى حيض . وواحد 


يميه 
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فشلانة حيضص 2 وسبعة وعشرون طهر . وهكذا 
دأها ٠‏ وبهذا تشترك هذه المسألة مع السابقة في 


كل شهر . 
وزإذا كان الطهسو الكان البدى مرعيا فسنل 
الاستمرار طهرا فاسذا - لأنه أقل من حمسة عشر 
يوما فالحكم يختلف ع)| تقرر. لأنه أمكن اعتبار 
اليوم الذي رأت فيه الدم بعد الخمسة عشر الأولى 
من أيام الحيض . 
فلورأت المراهقة ثلاثة أيام دما » ثم حمسة عشر 
يوماطهراء ثم يومادماء ثم أربعة عشريوما 
طهراء ثم استمر بها الدم . فالأيام الثلاثة الأول 
دم صحيح . ٠‏ فهوحيض . والخمسة عشر بعدها 
طهر صحيح ٠‏ واليو م الذي بعدها مع اثنين ما بعده 
حيضص » ثم طهرها خمسة عشر . اثنا عشر من أيام 
الانقطاع التى سبقت الاستمرار» وثلاثة من أول 
الاستفروان» وهذا تصلىي ‏ من أول الاستمرار ثلاثة 
ثم تعتبر حائضاثلاثة فتترك فيها الصلاة . ثم 
تغتسل وتصلى خمسة عشريوما » وهكذا يقدر 
حيضها بثلاثة وطهرها بخمسة عشر . 
أما الحالة الرابعة فستبحث في الفقرة / ١‏ 
استحاضة المبتدأة بالحمل . 


استحاضة المبتدأة بالحيض . والبتدأة بالحمل : 
التدأة ‏ باخيصض غنىي. ال كانت فى أول 
خحيضر"!ناشوداك بالدم 4 واستمر مها . فعلدك 


.١6/8/١ وفتح القدير‎ 214٠ /١ رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
. وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ 
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٠‏ - وعند المالكية تعتبر المبتدأة بأترامها » فإن 
تجاوزتين فرواية ابن القاسم في المدونة : تتمادى إلى 
مام خحمسة عشريوما ؛ ثم هى مستحاضة تغتسل 
وتصلي وتصوم . ظ 
ووفي رواية ابن زياد عن مالك : أنها تقتصر 
على عوائد أتراءها أي في السن . فتأخذ بعوائدهن 
في الحيض من قلة الدم وكثرته » يقال إنها تقيم قدر 
أيام لداتهاءثم هى مستحاضة بعد ذلك تصلى 
لصتم ع إلا اذ تر وجا تك اسك نيدان 
دم حيضة"' . وقالوا أيضا : إن المستحاضة إذا 
عرفت أن الدم النازل هودم الحيض . بأن ميزته 
بريح أوثخن أولون أوتألم . فهموحيض بشرط أن 
يتقدمه أقل الطهر . وهوخمسة عشريوما » فإن م 


هيز أوميزت قبل تمام أقل الطهر فهي مستحاضة 


أي باقية على أنها طاهرة ٠‏ ولومكثت على ذلك 
طر لامعيابها . 


00 د واينا لمعيل از ايفن عدت الكنائعية» فد 


قالوا : المبتدأة إما أن تكون مميزة لما تراه أولا . فإذا 
كانت المبتدأة مميزة لما تراه بأن ترى في بعض الأيام 
دما قويا وفي بعضها دما ضعيفا . أوفي بعضها دما 
أسود وفي بعضها دما أحمر. وجاوز الدم أكشر 
الحيض . فالضعيف أوالأحمر استحاضة وإن 
طال . والأسود أوالقوي حيض” م 
الأسود أوالقوي عن أقل الحخيض. وهويوم وليلة 
عندهم. ولا جاوز أكثر الحخيض وهو خمسة عشر يوما 
أيضا. حتى لورأت يوما وليلة أ سود ثم اتصل به 
)١(‏ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك ١4١‏ 


)١(‏ مغنى المحتاج 1/١‏ وحاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 
.١٠6*/١‏ والمجموع شرح المهذب للامام النووي 41١7/7‏ 


0 كك 


١١ ١7” استحاضة‎ 
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الضعيف,. وتمادى سئين كان طهراء وإِن كانت 
ترى الدم دائهاء لأن أكثر الطهر لا حد لهء فإن فقد 
شرط من ذلك كأن رأت الأسود أقل من يوم وليلةأف 
ستة عشرء أورأت الضعيف أربعة عشرء أورأت 
أبداً يوماً أسود ويومين أحمر فحكمها كحكم غير 
المميزة لما تراه . 00 
والممتدأة غير المميزة عند الشافعية . با رات 
الدم بصفة واحدة أوبصفات مختلفة لكن فقدت 
شرطا من شروط التمييز التي ذكرت . فإن لم تعرف 
وقت ابتداء دمها فحكمها حكمالمتحيرة . كى) 
ذكره الرافعي 27 وسيأتي بيانه. وإن عرفته فالأظهر 
أن حيضهايوم وه الدم وإن كان 
ضعيفاء لأن ذلك هوالمتيقن». وما زاد مشكوك 
فيه فلا يحكم بأنه حيضء وطهرها تسعة 
وفشوون يوم ثنهة اله 27 
١‏ - وأما الحنابلة فقَالوا : إن المبتدأة إما أن تكون 
واس انوع ا 
إن صلح الأقوى أن يكون حيضا . بأن لم ينقص 
عن يوم وليلة. ولم يزد على خمسة عشريوماء وإن 
كانت غير مميزة قد حيضها بيوم وليلة» وتغعتسل 
بعد ذلك وتفعل ماتفعله الطاهرات . وهذا في 
الشهر الأول والثاني والثالث . أما في الشهر الرابع 
فتنتقل إلى غالب الحيض وهوستة أيام أوسبعة 
باجتهادها أوتحريها . 7" وقال صاحب مطالب أولي 
النبى في شرح غاية المنتهى :2*7 لورأت يوما وليلة 
ذقا أشيوةةء ثم رأت دما أحمر. وجاوز خمسة عشر 
(1) المجموع شرح امهذب للإمام لوي 4٠١/5‏ 
(؟) حاشية الشرقاوي على نحفة الطلاب ١55 .158 /١‏ 


(*) المغني والشرح الكبير 17/١‏ 
(4) مطالب أولي النبي ١54/١‏ 
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يوماء فحيضها زمن الدم الأسود. وماعداه 
استحاضة لأنه لا يصلح حيضا. أورأت في الشهر 
الأول خمسة عشر يوما دما أسود, وفي الشهر الثاني 
اربعة غشحي .وق الشهير الثالك ثلانة علبى: 
فحيضها زمن الأسود ٠‏ وإث لم يكن دمها متميزاء 
بأن كان كله أسود أو أحمر ونحوه . أو كان متميزا . 
ولى يصلح الأسود ونحوه أن يكون حيضا بأن نقتص 
عن يوم وشيلة؛ أوزاد عن الخمسة عشريوماء 
فتجلس أقل الحيض من كل شهر لأنه اليقين حتى 
تتكرر استحاضتها ثلاثاء لأن العادة لا تنت 
بدونماء ثم تجلس بعد التكرار من مثل أول وقت 
ابتداء بها إن علمته من كل شهر ستا أوسبعا بتحر» 
أو تجلس من أول كل شهر هلالي إن جهلته. أي : 
وقت ابتدائها بالدم ستا أوسبعا من الأيام بلياليها 
بتحرفي حال الدم وعادة أقارها النساء. ونحوه. 
لحديث حمنة بنت جحش قالت: ياوسول الله إن 
أستحاض حيضة كبيرة شديدة» قد منعتني الصوم 
والصلاة. فقال: (نحيضي في علم الله ستا أوسبعا 
ثم اغتسلي) .27 ويتجه احتمال قوي بوجوب قضاء 
من جهلت وقت ابتدائها بالدم نحوصوم كطواف 
واعتكاف واجبين فيم| فعلته أي الصوم ونحوه قبل 
التحري . كمن جهل القبلة وصلى بلا تحر 
فيقضي ولو أصاب . 

5 وأماالمبتدأة بالحمل : وهي‎ - ١ 
زوجها قبل أن تحيض إذا ولدت فرأت الدم زيادة‎ 
عن أربعين يوما عند الحنفية والحنابلة فالزيادة‎ 
استحاضة عند الحنفية . لأن الأربعين للنفاس‎ 
كالعشرة للحيض . فالزيادة في كل منهه| استحاضة‎ 
دون نظر إلى تمييز أوعدمه. أما عند الحنابلة فإن‎ 


)١(‏ رواه أحمد وغيره. 


حت 31 د 


فعا ووم لا ل كا تيع اتنهاع ااي ا سار أ أ ف م هر قارف انج جه نها بأشره قد مكو لفاو قاف لطي اع لاز ايل يا اربوا اف ا الوا قير فار قر لاك اراي وو ا 


أمكن أن يكون حخيضا فحيض وإلا فاستحاضة. 
لأنه يتتصور عندهم اقتران الحيض بالنفاس ."") 
وعند المالكية والشافعية الزيادة على الستين 
استحاضة . وفرقوابين المميزة لماترى وغير 
المميزة»ىا في | لحيض . 
تر طهرا صحيحا بعد ولادتها وانتهاء مدة نفاسها - 
وهى أربعون يوما عند الحنفية والحنابلة ‏ فيقدر 
طهرها بعد الأربعين بعشرين يوماء ثم بعده يكون 
حيضها عشرة وطهرها عشرين » وهذا شأنها ما 
وإذا ولدت فرأت أربعين يومادماء ثم خحمسة 
عشر طهراء ثم استمر بها الدم. فحيضها عشرة من 
أول الاستمرار. وطهرها خمسة عشرء أي ترد إلى 
عادتها في الطهر إذا كان طهرا صحيحا خمسة عشر 
يوما فأكثر. وكذلك يكون هذا الرد إذا رأت ستة 
فعتدئل يقد ر حيضها بتسعة وطهرها بواحد 
وعشرين . ثم كلما زاد الطهر نقص من الحيض 
فحيضها عشرة من أول الاستمرار» وطهرها مثل ما 
رأت قبل الاستمرار كائنا ماكان عدده . بخللاف 
ما إذا كان طهرها ناقصا عن خمسة عشر يوما فإنه 
يقدر بعد الأربعين ‏ التى هي مدة نفاسها ‏ بعشرين 
وحيضها بعشرة » فهي بمنزلة الي وضعت واستمر 
بها الدم ابتداء » وإذا كان طهرها الذي رأته بعد 
الأربعين التى للنفاس كاملا خمسة عشريوما فأكثر . 
)١(‏ كشاف القناع 18/١‏ ط أنصار السنة . 


وأحه' ع 2 وأ ذا فهر ب خا ا را ع ما قارف فته وم ون وا لق ابم موف قد ل الال وام و0 قا الملل لام و ا 


فسد هذا الطهر في المعنى , لأنه خالطه دم يوم تؤمر 
بالصلاة فيه . ولههذالا يصلح لاعتباره عادة لها 5 
فيقدر حيضها وطهرها حسب التفصيل التالي  :‏ 
فإذا كان بين نهاية النفاس - الأربعين ‏ وأول 
الاستمرار عشرون يوما فأكثر. كأن زاد دمها على 
الأربعين بخمسة أوستة وطهرت بعده خحمسة عشر 
ثم استمر بها الدم. فإنه يقدر حيضها من أول 
الاستمرار بعشرة أيام» وطهرها بعشرين. وهكذا 
وإن كان بين النفاس وأول الاستمرار أقل من 
عشرين كأن زاد دمها على الأربعين بيوم أويومين 
فإنه يكمل طهرها إلى العشرين, ويؤخذ من أول 
الاستمرار ما يتم به تكميل هذه العشرين. ثم يقدر 
حيضها بعد ذلك بعشرة وطهرها بعشرين وهكذا. 
والحدير بالذكر أن المبتدأة بالخيض أو النفاس إذا 
انقطع دمها لآقل من عشرة أيام في الحيض. ولأقل 
من أربعين في النفاس , فإنها تغتسل وتصلي في آخر 


الوقت. وتصوم احتياطاء ولا يحل لزوجها وطؤها 


حتى يستمر الانقطاع إلى تمام العشرة في الحيض » 
هذا إذا انقطع لتمام ثلاثة أيام » أما إذا انقطع لأقل 


وتصلى في اخر الوقت . 2١(‏ وهذا كله عند الحنفية . 

- أما أحكام المبتدأة بالحمل عند الشافعية 

والمالكية فقولهم هنا كأقوالهم في المبتدأة بالحيض . 
والمالكية قالوا : تعتبر المبتدأة بأترابباء فإن 

تمادى بها الدم فالمشهور أنها تعتكف ستين يوماء ثم 

هي مستحاضة تغتسل . ونصوم , وتصل . 

ْ 0 

ونوطا . 

١9٠ /١ رد المحتار على الدر المختار‎ )١١( 

(7) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ١47‏ 


12 © اد 


١٠١5١ - ١٠ه استحاضة‎ 


.اس امام ا« ا« هام هاس هاج هسدع وواس بج هع ماع اه هو دناه عد فاع ده شاه جاع م ماع 5 #» اماه هس جاه قاع تعع ماعليبع م اعابا 4 جا مام م راو ما واد به 


فإذا عبر الدم الستين عند الشافعية فينزل منزلة 
عبوره أكثر الحيض . لأن النفاس كالحيض في غالب 
أحكامه., فكذلك في الرد إليه» فيقاس با ذكر في 
الخيض وفاقا وخلافا » فينظر هنا أيضا إذا كانت 
المرأة مبتدأة في النفاس أم معتادة. مميزة لما تراه أم 
عير نميزة. ويقاس بأ تقدم في الحيض . فترد 
المبتدأة المميزة إلى التمييز شرط ألا يزيد القوي 
على ستين عند الشافعية والمالكية. وغير المميزة ترد 
إلى لحظة في الأظهر عند الشافعية, والمعتادة المميزة 
ترد إلى التميي زلا العادة في الأصح. وغير المميزة 
المحافظة ترد إلى العادة, وتثبت العادة بمرة في 
الأصح عند الشافعية. وأما الناسية لعادتها فترد 
إلى مرد المبتدأة في قول. وتحتاط في . القول 
الآخحر () 

أما الحنابلة فير ون أن النفساء إذا زاد دمها على 
الأربعسين»ووافق عادة حيض فهو حيض . وما زاد 
فهواستحاضة. وإن لم يوافق عادة حيض فم زاد 
على الأربعسين استحاضة. ولم يفرقوا بين مبتدأة 
بالحمل أو معتادة له. 
استحاضة ذات العادة ٠‏ 
أ ذات العادة بالحيض : 
- مذهب الحنفية في ذات العادة بالخيض - وهي 
التي تعرف شهرها ووقت حيضها وعدد أيامها 
أنه: إذا رأت المعتادة ما يوافق عادتها من حيث 
الزمن والعدد. فكل ما رأته حيض . وإذا رأت ما 
يخالف عادتها من حيث الزمن أوالعدد أوكلاهماء 
فحينئل قد تنتقل العادة وقد لا تنتقل. ويختلف 
حكم مارأت. فتتوقف معرفة حال ما رأت من 


١٠١ حاشيتا قليوبى وعميرة الرحءل‎ )١١ 


© ظ او هماه ع هماع اه واها مهس وه اهماقاه هماه 6 ههه واقه اس سمه هد ماه عا هاه هده مده هاه قافاق ققفاع 6# .امه تر عا له ممافاعه وفاا ع ع اواو و مال وروي 


الحخيضص والاستحاضة على انتقال العادة . 

فإن لم تنتقل كا إذا زاد الدم عن العشرة ردت 
إلى عادتها . فيجعل المرئى في العادة حيضاء 
والبافي الذى جاوز العادة 000 

وإن انتقلت العادة فكل ما رأته حيض . 

وتفصيل قاعدة انتقال العادة وحالاتها وأمثلتها 
في مصطلح (حيض). ”2 
5 وعند المالكية : أقوال متعددة أشار إليها ابن 
رشد في المقدمات أشهرها : 

أنها تبقى أيامها المعتادة . وتستظهر (أي تحتاط) 
بشلاثة أيام » ثم تكون مستحاضة تغتسل وتصلي 
وتصوم وتطوف ويأتيها زوجهاما لم تردماً تذكره بعد 
مضي أقل مدة الطهر من يوم حكم باستحاضتهاء 
وهو ظاهر رواية ره القاسم عن مالك في المدونة . 
وعلى هذه الرواية تغتسل عند تمام الخمسة عشر 
يوما استحبابا لا إيجابا . 

وهذا كله إذا لم تكن مميزة, أما المميزة فتعمل 
بتمييزها من رؤ ية أوصاف الدم وأحواله من التقطع 
والزيادة واللون. فتميز به ماهو حيض. وما هو 
استحاضة 9) ظ 

وإذا أتاها الحيض في وقته. وانقطع بعد يوم أو 
توفين أوضساعة ء وأتاها بعد ذلك قبل طهر تام . فإنها 
تلفق أيسام الدم بعضها إلى بعض. فإن كانت 
معتادة فتلفق عادتها واستظهارهاء وإن كانت 
مبتدأة لفقت نصف شهر. وإن كانت حاملا في 
ثلاثة أشهر فأكثر لفقت نصف شهر ونحوه, أو بعد 
ستة أشهر لفقت عشرين يوما ونحوها. 





)١(‏ شرح رسالة الخيض (مجموعة رسائل ابن عابدين) 85/١‏ -ل/ام 
(7) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ١57‏ 


ا 


1117111 ا ا 


والأيام التي استظهرت بها هي فيها حاتض: 
وهي مضافة إلى الحيض. إن رأت الدم فيها بعد 
ذلك وإن لم تره. وأيام الطهر التي كانت تلغيها عند 
انقطاع الدم في خلال ذلك , وكانت لا ترى فيها 
دماهي فيها طاهرة » تصلي فيها ويأتيها زوجها 
وتصومها . وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة 
من طلاق» لأن الذي قبل تلك الأيام من الدم ‏ 
والتى بعد تلك الأيام قد أضيفت بعضها إلى بعض 
وجعل حيضة واحدة» وكل ما بين ذلك من الطهر 
ملغي . ثم تغتسل بعد الاستظهار. وتصلي. 
وتتوضاً لكل صلاة» إن رأت الدم في تلك الأيام . 
وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها الدم من أيام 
الطهر () 
-أماعند الشافعية فالمعتادة بالحيض إما أن 
تكون غير مميزة لما ترى بأن كان الدم بصفة واحدة. 
أوكان بصفات متعددة. وفقدت شرط التمييز. 
ولكن سبق لها حيض وطهرء وهي تعلم أيام 
حيضها وطهرها قدرا ووقتا فترد إليهما قدرا ووقتا. 
وتيت الننادة بعزةا فى الأميع. ظ 

وأما المعتادة المميزة فيحكم بالتمييز لا بالعادة في 
الأصح . كما لوكانت عادتها خمسة من أول كل 
شهر وباقيه طهر . فاستحيضت فرأت عشرة سوادا 

بن ارك االخيروياتي عر فحيضتها العششرة 
السواد وما يليه استحاضه 

والقنول الشاني يحكم بالعاذة » فيكون حيضها 
الخمسة الأولى . 2 والأول أصح لأن التمييز 


(١)المواق‏ ١/584".وأسهل‏ المدارك شرح إرشاد السالك ف فقه 
الإمام مالك 1# ١‏ 

(؟) مغني المحتاج 6/1 وحاشية الشرقاوي على محفة الطالاب 
٠6 /*‏ , والمجموع شرح المهذب للامام النووي ؟7/ 471 


ا وال حر ف وام وي كا ا امو بم و مفو ع امنا عل وا امي فار مل لل ورا لاا تور ا لوس ام 0 


علامة قائمة في شهر الاستحاضة, فكان اعتباره 
أولى من اعتبار عادة انقضت () 
4 أماالحنابلة : فقالوا لا تخلو المستحاضة من 
أربعة أحوال : مميزة لا عادة للماء ومعتادة لا تمييز لها 
ومن لها عادة وتمييزء ومن لا عادة لها ولا تمييز. 

أما المميزة : وهي التي لدمها إقبال وإدبار, 
بعضه أسود ثخين منتن» وبعضه أحمر مشرق أو 
أصفر أولا رائحة له. ويكون الدم الأسود أو 
الفخين لا يزيد عن أكثر الحيضء ولا ينقص عن 
أقله. فحكم هذه: أن حيضها زمان الدم الأسود أو 
الشخين أوالمنتن. فإن انقطع فهي مستحاضة. 
تغتسل للحيض. وتتوضاً بعد ذلك لكل صلاة 
وتصل . 

أما المستحاضة التي لها عادة ولا تمييز لحاء لكون 
دمهاغير منفصل أي على صفة لا تختلف. ولا 
يتميز بعضه من بعضء أوكان منفصلاء إلا أن 
الدم الذي يصلح للحيض دون أقل الحيض. أ 
فوق أكثره: فهذه لا تمييزلحا. فإن كانت لما عادة 
قبل أن تستحاض جلست أيام عادتياء واغتسلت 
عند انقضائهاء ثم تتوضأ بعد ذلك لوقت كل 
صلاة . 

والقسم الثالث : من هاعادة وقييز. 
فاستحيضت,. ودمها متميزء بعضه أسوذ وبعضه 
أحمرء فإن كان الأسود في زمن العادة فقد اتفقت 
العادة والتمييز في الدلالة فيعمل بهماء وإن كان أكثر 
من العادة أوأقل ‏ ويصلح أن يكون حيضا ‏ ففيه 
)١‏ المجموع شرح المهذب 484/7 . 44١‏ حيث ذكر أيضا أنها إن 

كانت ناسية لعادتها مميزة للحيض من الاستحاضة باللون مثلا 


فإنها ترد إلى التمنية. وعلى قول من قال تقدم العادة على التميبز 


1 كك 


* ماه م » ماع عاد مداع ماعجاع ماما راود م وم .دك نام فاع وا را ف ماع جه هد و عدوا لاع مد وا ود مد و عقداعداه ساعد امارد مادعا عام ناس ماما عداناما عد تناع تن مهاه 


روايتان: الرواية الأولى : اعتبار العادة لعموم قوله 
كك لأم حبيبة إذ سألته عن الدم : (امكثي قدر 
ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتتسلي وصلي )7 
ولأن العادة أقوى. '' والثانية : يقدم التمييز فيعمل 
به وتدع العادة . 

أما القسم الرابع : وهي التي لا عادة لها ولا تمييز 
حا عماد و حوس (السحاتا ون ابس را 
عادة) . ! ١‏ 


ب ذات العادة قٍِ النفاس : 
4 -إذارات ذات العادة بالنفاس زيادة عن 
عادتها. فإل كانتب عافعنا اربعية تعن اللفية 
الزيادة استهناضة:» وإن كانت عادتها دون 
الأربعين» وكانت الزيادة إلى الأربعين أودونهاء فا 
زاد يكون نفاساء وإن زاد على الأربعين ترد إلى 
عادتها فتكون عادتها نفاساء وما زاد على العادة 
يكون استحاضة 47) 

أمنا عن اتالكية والشافعية فا ذكر في الحييض 
للمعتادة يذكر هنا أيضا. 

حيث ذهب مالك والشافعي إلى أن أكثر 
النفاس ستون يوما. فعند المالكية الزائد عن الستين 
كله استحاضة ولا تستظهر. فإن الاستظهار خاص 
بالحيض. وأما عند الشافعية فا زاد على الستين 
فهواستحاضة فإدا عبر دم النفساء الستين ففيه 
طريقان: أصحهام أنه كالحيض إذا عير الخمسة 


. رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ مطالب أولي النبى شرح غاية المنتهى /١‏ هه؟ 

(*) المغني والشرح الكبير 774/١‏ 74ل 87 م 
(14) حاشية رد المحتار على الدر المختار ٠٠١ /١‏ 
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عشربي الرد إلى التمييز إن كانت مميزة لما ترى» أو 
العادة إن كانت معتادة غير مميزة» والثاني له ثلاثة 
أوجه . 

الأول : أصحها كالطريق الأول أي أنه 
ل 

لثاني : أن الستين كلها نفاس. وما زاد على 
السكين استحاضة م :اخاره المر.. 

الثالث : أن الستين نفاس. والذي بعده حيض 
على بعد قال انو امسوم الموؤياق فالصانها 
العمة والنعدة: إن زاذ الم يسن اسان سكمنا انا 
محا ضة ناحيف : ,برهك المع شع ع يا 
وهو أضعف من الذي له 00 

وقالت الحنابلة : إن زاد دم النفساء على أربعين 
يوما وأمكن جعله حيضا فهو حيض وو إلا فهو 
استحاضة. ولم نقف فيما بين أيدينا من مراجع 
الجنابلة أنهم تحدثوا عن عادة في النفاس . 


استحاضة من ليس طا عادة معر وفة : 

٠‏ - من لم يكن لها عادة معروفة في الحيض - بأن 
كانت ترى شهرا ستا وشهرا سبعا ‏ فاستمريها 
الدم. فإنها تأخذ ني حق الصلاة والصوم والرجعة 
بالآأقل. وفي حق انقضاء العدة والوطء بالأكثر, 
فعليها أن تغتسل في اليوم السابع لتمام اليوم 
السنادسن وتصلى فيه. وتصوم إن كان دخل عليها 
تنهن ومفيان احتراطا 

وإذا كانت هذه تعتير حيضة ثالثة يكون قد 

سقط حق الزوج في مراجعتها . 


., 1/15 المجموع للامام النووي :مه والدسوقي‎ )١( 
والمهزب /ه‎ 


ل اواك 


استحاضة "١‏ -؟؟ 


تيا ب ل ل ل أ الأو اما لا فوا نا ل ا لا بور م مف وج الوك شال اع كك او عا موا مااع اع لمق رق ا ل عار ا ل ب 


وأمافي انقضاء العدة للزواج من اخرء وحل 
استمتاع الزوج بها فتأخذ بالأكثر. لأن تركها 
التزوج مع جوازه أولى من أن تتزوج بدون حق 
التتزوج» وكذا ترك الوطء مع احتهال الحل» أولى 
من الوطء مع احتمال الحرمة. فإذا جاء اليوم الثامن 
فعليها أن تغتسل ثانياء وتقضي اليوم السابع الذي 
صامتهء لأن الأداء كان واجباء. ووقع الشك ني 
السقوط. إن لم تكن حائضا فيه صح صومها ولا 
قضاء عليهاء وإن كانت حائضا فعليها القضاء. 
فلا يسقط القضاء بالشك . 

وليس عليها قضاء الصلوات, لأنما إن كانت 
طاهرة في هذا اليوم فقد صلت. وإن كانت حائضا 
فيه فلا صلاة عليهاء وبالتالى لا قضاء عليها. 297 

ولوكانت عادتها خسة فحاضت ستق ثم 
حاضت حيضة أخرى سبعة». ثم حاضت حيضة 
أخرى ستة» فعادتها ستة بالا ماع حتى يبني 
الاستمرار عليها . 

أما عند أبي يوسف فلآن العادة تنتقل بالمرة 
الواحدة. وإنم يبنى الاستمرار على المرة الأخيرة 
لأن العادة تملك البيناه وأما عند أبى حنيفة 
نماك قوق العنادة ور انك الا تشقل لأ بالرقيق 
فقد رأت الستة مرتين . ظ 

وكذلك الحكم في جميع ما ذكر لمن ليس لا عادة 


مغروفة قي الفاض. 


استحخاصة المتحبرة : 
ذا لمتحية : هى التى نسيت عادتها بعد 
استمرار الدمء وتوصفه بالمحيرة بصيغه اسم 





١74/١ البدائع‎ )1( 


امك أن حفصتو قا نواه كل هه كم اماف اطع لع مع رط الأب أل ماضائع لاجد أرما واه رو سا د بع فا ا و لك 0 


الفاعلء لأنها تحير المفتي. وبصيغة اسم المفعول 
ابا حوتف شي سسانياء "تدع اضيا 
الفلة» لذأهما اضلة" عاديا 

ومساشل المحيرة من أصعب مساشل الحيض 
وأدقهاء وما صور كثيرة وفروع دقيقة. ولهذا يجب 
على المرأة حفظ عادتها في الزمان والعدد . 

وجميع الأحكام في هذه المسألة تبنى على 
الاحتياط. وإن كان هناك تشديد في بعض الصور 
فليس القصد التشديد لأنما لم ترتكب محظورا . 
وتفصيل أحكام المتحيرة في مصطلحها. 


ما تراه المرأة الحامل من الدم أثناء حملها : 

5 -إذا رأت المرأة الحامل الدم حال الخبل وقبل 
الملخاض. فليس بحيض وإن كان تمتدا بالغا 
تصاف الخيقن :بل هو اشيحناظة عدن اللنفية ٠"‏ 
والحنابلة. وكذلك ماتراه حالة المخاض وقبل 
خروج أكثر الولد عند الحنفية أما الحنابلة فقد 
نصوا على أن الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة 


. بيومين أوثلاثة دم نفاس”' وإن كان لا يعد من مدة 


النفاس . ظ 
واستدل الحنفية : بقول عائشة (الحامل لا 
تحيض ) ومثل هذا لا يعرف بالرأي . 290 

وقال الشافعي : هوحيض في حق ترك الصوم 
والصلاة وحرمة القربان». لا في حق أقراء العدة. 


/5 7/١ طحطاوي‎ )١( 

(؟) فتح القدير ١514/١‏ 

(") المغنى مع الشرح الكبير /١‏ ه/ا" 

(5) فالظاهر أنها قالته سماعا من رسول الله يك . ولآأن فم الرحم ينسد 
حال الحبل في المعتاد. ولا ينفتح إلا بخروج الولد حيث يندفع 
النفاس . فتح القدير ١568 /١‏ 


0 لك 


لاي كه "أل اع ريه ابعال أو ب ف ا ابه الي مه أو موحد لها عه الها ته انه هه أله جه ديه جف اوها ها أ تو اب ا حا أن ف زاب وز ما ايها اله 9 از هه عقا 7ه ليه الا "لها كاي ف قانة هيه "يه ف يها 9 اك ه١‏ قاب قا “يد ا و 


واحتج بها روي عنه يد أنه قال لفاطمة بنت أبي 
حبيش : (إذا أقبل قرؤك فدعي الصلاة) من غير 
فصل بين حال وحال. ولآن الحامل من ذوات 
الأقراء إلا أن حيضها لا يعتير في حق أقراء العدة, 
لأن المقصود من أقراء العدة فراغ الرحم. وحيضها 
لا يدل على ذللت: 

أما المالكية فإنهم نصوا على أن الحامل إذا رأت 
دمافني الشهر الأول أو الثاني يعتبر حيضاء وتعامل 
كأنها حامل, لأن الحمل لا يستبين ‏ عادة ‏ في هذه 
المسذة» رامين إذا رانق دفي ف التتهسر القالنك او 
الرابع أو الخامس واستمر كان أكثر حيضها عشرين 
يوما. وما زاد فهو استحاضة . 

وإنما فرقوا في أكثر الحيض بين الحامل وغيرها 
لأن الحمل يحبس الدم. فإذا خرج كان زائداء 
ورب| استمر لطول المكث . وأما إن رأته في الشهر 
السابع أوالشامن أو التاسع واسكمر نازلا كال اكثر 
الخيض في حقها ثلاثين يوما. وأما إن رأته في الشهر 
السادس فظاهر المدونة أن حكمها حكم ما إذا 
حاضت في الشهر الثالث. وخالف في ذلك شيوخ 
إفريقية فرأوا أن حكمه حكم ما بعده وهو 
المععض 7 


وبعد هذه المدة يعتتر استحاضة 9) 


ما تراه المرأة من الدم بين الولادتين 
(إن كانت حاملا بتوأمين) : 
37 - التوأم : اسم ولد إذا كان معه آخرفي بطن 


)١(‏ حاشية الدسوقى 217١-1١94 /١‏ والذخيرة 7/١‏ 85” ط كلية 


الشريعة بالأزهر. 
(5) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك .١417/‏ 
والدسوفي "54/١‏ . 


ال و انق أ يه “يد ول هه بو “وا هر اق ف هادا أب أل اه ل “أ :4 “ال 119 18 بها ذا عل“ ها شه“ إهاياه الها انها 9 “نف ك8 ولو ا ا اربإ ال(" قد 87 عا عبد ا ل قاد وا ولا اللا الا 9 اللي با جا بعل 8 3 


واحد. فالتوأمان هما الولدان في بطن واحد إذا كان 
بيهم| أقل من ستة أشهر يقال لكل واحد توأم . 
وللأنثى 0 

فإن كان بين الأول والثاني أقل من ستة أشهر 
فالدم الذي تراه النفساءٍ بين الولادتين دم صحيح , 
أي نفاس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند 
محمد وزفردم فاسد أي استحاضة. وذلك بناء 
على أن المرأة إذا ولدت وفىي بطنها ولد اخرء 
فالنفاس من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف . وعند محمد وزفر من الولد الثاى» وانقضاء 
العدة بالولد الثاني بالا جماع . ش 

وجه قول محمد وزفر : أن النفاس يتعلق بوضع 
ما في البطن. كانقضاء العدة. فيتعلق بالولد 
الأخير. وهذا لأا لا تزال حبلى . وكا لا يتصور 
انقضاء عدة الحمل بدون وضع الحمل. لا يتصور 
وجود النفاس من الحبلى » لأن النفاس بمنزلة 
الحيض., فكان الموجود قبل وضع الولد الثاني نفاسا 
من وجه دون وجه. فلا تسقط الصلاة عنها 
بالشك . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف : أن النفاس إن كان 
دما بخرج عقيب الولادة فقد.وجد بولادة الأول. 
بخلاف انقضاء العدة لآنه يتعلق بفراغ الرحم وم 
يوجد. وبقاء الولد الثاني في البطن لا ينافي 
التفاضو 0 

ويتفق الحنابلة في إحدى الروايتين مع 
الشيخين. وني الرواية الثانية مع محمد وزفر. وذكر 
أبو الخطاب أن أول النفاس من الولد الأول. وتبدأ 


١ 48 أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك‎ )١( 
١177/١ وفتح القدير‎ .1757/١ (؟) بدائع الصنائع للكاساني‎ 


ل5١‎ 


استحاضة 15" ه" 


#اع سج »ا م اماعدا مهاعد هو هاه قاؤقاءر ا عا فود 1 “ا »د ذاه هد و عدانا وداه تاعمد رادو ماود م وج ما ماع م عع شاع ماردا راج جاع عا ناعم قارا مد عام قاع مداعماع .5 م د هو 


للثاني بنفاس جديد. ”") ظ 

5 - وعند المالكية : الدم الذي بين التوأمين 

نفاس» وقيل حيض. والقولان في الما.ونة . 9) 
وعند الشافعية : ثلاثة أوجه كالتى رويت عن 

الختائلة:. 


أحكام المستحاضة : 
06" -دم الاستحاضة حكمه كالرعاف الدائم» أو 
كسلس البول. حيث تطالب المستحاضة بأحكام 
خاصة مختلف عن أحكام الأصحاء. وعن أحكام 
الخيض والنفاس. وهي : 
أ- يجب رد دم الاستحاضة . أو تخفيفه إذا تعذر رده 
بالكلية» وذلك برباط أو حشو أو بالقيام أوبالقعود. 
كا إذا سال أثناء السجود ولم يسل بدونه. فتومىء 
من قيام أومن قعود. وكذا لوسال الدم عند القيام 
صلت من قعود., لأن ترك السجود أوالقيام أو 
القعود أهون من الصلاة مع الحدث. 

وهكذا إذا كانت المستحناضة تستطيع منع 
سيلان الدم بالاحتشاء فيلزمها ذلك, فإذا نفذت 
البلة أو أخرجت الحشوة المبتلة انتقض وضوؤها. 

فإذا ردت المتفافة الدم يفيه الافيداتت 
لذكورة أو نحوها خرجت عن أن تكون صاحبة 
عذر. ”ا 

واعتير المالكية المستحاضة صاحبة عذر كمن به 
سلس. فإذا فارقها الدم أكثر زمن وقت الصلاة ل 


"56/١ ىنغملا)١١‎ 

؟) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ١8‏ 

(*) حاشية رد المحتار على الدر المختار 2٠١ 5 /١‏ والطحطاوي على 
مراقي الفلاح 8١٠‏ والقليوبي .٠١١/١‏ والمغني مع الشسرح 
الكبير ١/8ه"‏ 


»الجاع مدهي عع جمفاع اذاه ها قاع هاه هال ه» ماوع م م شاعم اماع فاج وقاع ا جاع عد كد هه ماعماع عع 1 ه قاع اناف ع ماع عاهع ع دمو ب قفاوا ع م م ود هم 


ونص المالكية على أنهاإذارأت الدم عند 
ذلك بشيء ولا تترك الصلاة ؛ )2 

ويستدكنى من وجوب السك أو الاحتشاء أمران : 

الأول 5 أن تتضون اللشتحاضة هع الشيك أو 
الاحتشاء . ش 

الثاني : أن تكون صائمة فتترك الاحتشاء نبارا 


وإدا قامت المستحاضة ومن في حكمها من 
المعذورين بالشد أو الاحتشاء ثم خرج الدم رغم 
ذلك ولم يرتد. أوتعذررده واستمر وقت صلاة 
كامل. فلا يمنع خروج الدم أووجوده من صحة 
الطهارة والصلاة» فقد روي عن عائشة رضي الله 


غبا قالت: فالك«قاطوة كت أنى حييشن ارسول 


الله كِدِ : إني امرأة استحاض فلا أطهر. أفادع 
الصلاة؟ فقال رسول كك : (إن ذلك عرق. وليس 
بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة, فإذا 
ذهب قدرها فافسلي عنك الدم وصلى)» ” وفي 
رواية: (توضئي لكل صلاة) .7" وفي رواية : 
(توضئي لوقت كل صلاة)» * وني رواية أخرى: 
(وإن قطر الدم على الحصير) ."ا 

واكتر التقيعة السعيداقبدة ولعور اتن 
المعذورين ثلاثة شروط : 
الأول : شرط الثبوت : حيث لا يصير من ابتلي 


م1//١ المواق‎ )١( 

(5) رواه الترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . 

*) رواه الترمذي ايضا . 

(4) روواه الترمذي أيضا . وقال حديث حسن صحيح . 
(0) رواه ابن ماجه في سننه. والبيهقي . 


2 


استحاضصة ">" 8" 


وام هو هد هد هع رعرع عقاء د فقا عدا راو ماع ماع عع جاع ما را راي ماعاه عواع اه وعد ناماه عاناع د وناع ا ما رار معام مم رعو سد عداع تاعا رعو وام ند ماه 


بالعذر معذوراء ولا تسري عليه أحكام 
المعذورين. حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا لصلاة 
مفروضة ولو حكم).ء وليس فيه انقطاع ‏ في جميع 
ذلك الوقت ‏ زمنا بقدرالطهارة والصلاة» وهذا 
شرط متفق عليه بين الفقهاء . 

الشاني : شرط الدوام » وهوأن يوجد العذرفي 
وقت آخرء سوى الوقت الأول الذي ثبت به العذر 
ولومرة واحدة . 

الشالث : شرط الانقطاع. وبه يخرج صاحبه عن 
كونه معذوراء وذلك بأن يستمر الانقطاع وقتا كاملا 
فيثبت له حينئذ حكم الأصحاء من وقت 
الانقطاع . 7") 


ما تمتنع عنه المستحاضة ْ 
5 قال البركوى من علاء الحنفية : الاستحاضة 
حدث أصغر كالرّعاف . فلا تسقط بها الصلاة ولا 
تمنع صحتها أي على سبيل الرخصة للضرورة. 
لحديتث خنة : أنيا كانت فستخاضة وكأن زوحها 
يأتيها ولا قراءة قران» ولاامس مصحف. ولا 
وحكم الاستحاضة كالرعاف الدائم.فتطالب 
المستحاضة بالصلاة والصوم . 9) 

وكذلك الشافعية والحنابلة . قالوا : لا تمتنع 





م١ مرافى الفلاح وحاشية الطحطاوي ص‎ )١( 

)1١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 21١1١14 /١‏ وحاشية رد المحتار على 
الدرالمختار 2١98/١‏ وفتح القدير 2155/١‏ وحاشية 
الطحطاوي ص 'لم والدسوفى .٠ 54/١‏ والمغني "0/١‏ مع 
البرح الكبسير. وشرح المنباج 0/1 والشرح الصغير 
/١‏ ١٠5لاءوالقوانين‏ الفقهية ص ”" ط ببروت . 


ونا ل ف اق و لام رول لقا عل ها ليها ها أب هل سكاف ع أ ل سباق فا ها لق اهل “افا ا اهل 1 هل “هلا يهل بن »7 لبوا لقا بادا ا وق ١‏ لثملابو يؤر فد مقف “يووا بها اديه اا هك أرقا ا لغ هذ “ها واد ليها “ون “يق قار ١6‏ 1ه 


المستحاضة عن شيء . وحكمها حكم الطاهرات 
في وجوب العبادات. واختلف ف الرواية عن أحمد 
في الوطء. فهناك رواية أخحرى عنه بالمنع كالحيض 
وقال المالكية ى) في الشرح الصغير : هي طاهر 
حقيقة . 
وهذافي غير المستحاضة المتحرة, فإِنّ لها 
أحكاما خاصة تنظر تحت عنوان (متحتّرة) . 


طهارة المستحاضة : 

">3٠‏ - نبجب على المستحاضة عند الشافعية والحنابلة 
الاحتياط في طهارتي الحدث والنجس. فتغسل 
عنها الدم. وتحتشي بقطنة أوخرقة دفعا للنجاسة أو 
تقليلا لهاء فإن لم يندفع الدم بذلك وحده تحفظت 
اكد والتعضييه :بوفينةةا القع سن التفار 


وتلجماء وساه الشافعي التعصيب. 7" 


قال الشافعية : وهذا الحشووالشْد واجب الاقف 
موضعين : أحدهما أن تتأذى بالشد . والثانى: أن 
تكون صائمة فتترك الحشو هارا وتقتصر على الشد 
والتلجم 

فإدا استوثقت على الصفة المذكورة . ثم خرج 
دمها بلا تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها . 
4 - وما إذا خرج الدم لتقصيرها في التحفظ فإنه 
يبطل طهرها . 

وأما عند الحنفية فيجب على المعذور رد عذره. 
أوتقليله إن لم يمكن رده بالكلية . وبرده لا يبقى ذا 
دن أما إن كان لا يقدر على الربط أومنع النش 


)١(‏ المجموع للإمام النووي 2578/7. وشرح منتهى الإارادات 
١/رع١١‏ 


اك 


استحاضة 48>” - 9؟ 


لماع و ها هسا» ب« ماع وقاقاع عم فاع قفعقا ع قاع ع قاع ممم »م حاناما ع ووه ود قاور م عرف 4 ويم #028 6ق ١‏ +00 6# ملع مهام مقع ها مد م مداجم اع عا ويه 


فهومعذور )١(‏ 
وأماغسل المحل وتجديد العصابة والحشولكل 
فرضءفقال الشافعية : ينظرإن زالت العصابة عن 
موضعها زوالا له تأثير. أوظهر الدم على جوانبها. 
وجب التجديد بلا خلاف . لأن النجاسة كثرت 
وأمكن تقليلها والاحترازعنها. فإن لم تزل العصابة 
عن موضعها ولا ظهر الدم. فوجهان عند 
الشافعية. أصحه]: وجوب التجديدى] يجب 
تجديد الوضوء, والثانى : لا يجب إذ لا معنى للأمر 
بإزالة النجاسة مع استمرارهاء بخلاف الأمر 
بتجديد طهارة الحدث مع استمراره فإنه معهود في 

التيمم . 00( 

وعند المسائلة ل رارعها إعادة الغعسل والعصب 
لكل صلاة إن لم تفرط. قالوا: لأن الحدث مع قوته 
وغلبته لا يمكن التحرز منه» ولحديث عائشة رضي 
الله عنبا قالت «اعتكف مع النبي يَكْةٍ امسرأة من 
أزواجه. فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها 
وهي تصلي) رواه البخارىي٠.‏ 0 
ب حكم ما يسيل من دم المستحاضة على 
الثوب : 

إذا أصاب الثوب من الدم مقدار مقعر الكف 
فأكثر وجب عند الحنفية غسله, إذا كان الغسل 
فيد ونان كان ل يعسة هر ةجعن اخرئ ».تن ألو 
لم تغسل وصلت لا يجوزء وإنالم يكن مفيدا لا يجب 


مادام العذر قاثم| م إن كان لم سنت الثوت* 


بنجسر ثانا قبل الفراغ من الصلاة. خاز اللا 


٠١ 5/١ ابن عابدين‎ )١( 

01٠/7 المجموع‎ )5( 

(9) شرح المنتهى 355/١‏ وصحيح البخاري 0١‏ ط صبيح . 
(:) البدائع ١417/١‏ . وحاشية رد المحتار على الدر المختار ٠١ 5 /١‏ 





واوعاراع ععاءع هاوداة د واعا م ها هد واو مار وام قاع عاه هايو واه عا فاه ماود سا جاع واعد م فاعار فاعد ا 4 ود ففاع وا مد ها هو قاع هد م وو ع م و هن 6 مادم 


تغسل. لأن في إلزامها التطهير مشقة وحرجا. 

وإن كان لوغسلته لا يتنجس قبل الفراغ من 
ماد 3 رز لا ا تصيل مي جاه لان 
قول مرجوح . ظ 

وعند الشافعية إذا تحفظت لم يضر خروج الدمى 
وإن لوث ملبوسها في تلك الصلاة خاصة . () 
ولايضر كذلك عند الحنابلة» لقوهم : إن غلب 
الدم وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها. 7 


متى يلزم المستحاضة أن تغتسل : 

4 نقل صاحب المغني في ذلك أقوالا : 

الأول : تغتسل عندما يحكم بانقضاء حيضها أو 
نفاسها. وليس عليها بعد ذلك إلا الوضوء ويجزيها 
ذلك. وهذا رأي جمهور العلماء . لقول النبي 246 
لفاطمة بنت أبي ا ل سن 


بالحيضة . فإدا أقلت ل الصلاة. فادا أذيويت: 0 


فاغسلي عنك الدّه وصلي . ترد لكل صلاة» 
فال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح. 
والحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبى 
َي قال في المستحاضة : «تدع الصلاة أيام أقرائها 
ثم تغتسل وتصلى », وتتوضاً لكل صلاة) . 

الثاني : أنها تغتسل لكل صلاة . روي ذلك عن 
علي وابن عمر وابن عباس وابن «الزور وكر اج 
قولي الشافعي في المتحيرة. لأن عائشة 
حبيبة استحيضت,. فأمرها النبي يك أن تغتسل 
لكل صلاة) متفق عليه. إلا أن أصحاب القول 
الأول قالوا: إن ذكر الوضوء لكل صلاة زيادة يجب 


شه روت (رأن أم 


(؟) كشاف القناع ١454/١‏ 


31ت 


"١ "م٠ استحاضة‎ 


,واوا هد هد م ع« و فراعم دوماع ع رامد مدقا واها عد هد فاه هاع واع ه95 هع 6 © واه هاه ها هاه م ها وا واه فاه دقام هداهم اها شد ها واه ع اعادو م عق واه وار . سا و 


قبوها. ومن هنا قال المالكية والحنابلة : يستحب لما 
أن تغتسل لكل صلاة. ويكون الأمر في الحديث 
الثالث : أنها تغتسل لكل يوم غسلا واحداء روي 
هذا عن عائشة وابن عمر وسعيد بن المسيب . 
الرابع : تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد. 
وتلل اليم 07 


وضوء المستحاضة وعبادتما : 
"٠‏ - قال الشافعي : تتوضاً المستحاضة لكل فرض 
وتصبلى ما شاءت من النوافل». لحديث فاطمة بنت 
أبي حبيش السابق» ولأن اعتبار طهارتها ضرورة 
لأداء المكتوبة , فلا تبقى بعد الفراع منها . 

وقال مالك في أحد قولين : تتوضأً لكل صلاة. 
واحتج بالحديث المذكور. فمالك عمل بمطلق اسم 
الصلاة» والشافعي قيده بالمرض. لأن الصلاة 
عند الإطلاق تنصرف إلى الفرضء والنوافل أتباع 
الفرائض. لأخما شرعت لتكميل الفرائض جرا 
للنقصان المتمكن فيها. فكانت ملحقة بأجزائها. 
والطهارة الواقعة لصلاة مفروضة واقعة لها بجميع 
أجزائها. بخلاف فرض اخ رلأنه ليس بتبع. بل هو 
اهن نيك 5 

لقو القاى تلإلكية:« أن دين الرقيوه ارات 
كل صلاة مستحب. وهو طريقة العراقيين من 
الذالكة: © 1 


١١١/١ والدسوقي‎ . 778/١ المغنى والشرح الكبير‎ )١( 
/ام‎ 4/١ المغني والشرح الكبير‎ )1( 

(") رواه الترمذي 

(؟) المجموع للامام النووي 1ه 

١١5/١ الدسوقي‎ )5( 


به ان اه جو لها قار “أذ يها وا 16 هاا بوه هنا لقا هر أله هذ« 8ه أفتي هن ورد لول“ و قا ها" هر “ها غا > أو إهك لو قا ها ا كه اه أهاإرها الها هما “امإف ل من لالجو هد ساون ته لوزيو دوعق موز قا هد فور الوح وأ كا لو 6 2 


وعند الحنفية والحنابلة : تتوضاً المستحاضة 
وأمثالها من المعذورين لوقت كل صلاة مفروضة . 
وتصل به في الوقت ما شاءت من الفرائض () 
والنذور والنوافل والواجبات. كالوتر والعيد وصلاة 
الجنازة والطواف ومس المصحف .20 واستدل 
الحنفية بقوله يَيْةِ لفاطمة بنت أبى حبيش : 
(وتوضئي لوقت كل صلاة) .29 0 

وو يتفضن وصبيوة الممتتخاضية جتحدة العدن 
إذا كان الوضوء في حال سيلان الدم . 

قال الحنفية : فلوتوضات مع الانقطاع ثم سال 
الدم انتقض الوضوء . 

ولوتوضات من حدث اخر غير العذر فى فترة 
تقظام” الغلاي ا رسنال لدف التق ريده 
أيضا. 

وكدا لوتوضات من عذر الدم. ثم أحدثت 
حدثا اخر انتقض الوضبوء 9©) 

بيان ذلك : لوكان معها سيلان دائم مثلا. 
وتوضأت له. ثم أحدثت بخروج بول انتقض 
الوضوء . 
"١‏ ثم اختلف الحنفية في طهارة المستحاضة. هل 
تنتقض عند خروج الوقت؟ أم عند دخوله؟ أم عند 
كل من الخروج والدخول؟ 

قال انو حدوفة :و وين ش تنتقض عند خروج 
الوقت لا غير. لأن طهارة المعذور مقيدة بالوقت 





)١(‏ البدائع 118/١‏ . وحاشية ردالمحتار على الدر المختار 
0/١‏ . الحطاب 1١8/١‏ 

(؟) طحطاوي على مراقي الفلاح ١٠م‏ 

(؟) رواه الترمذي وقال:حديث حسن صحيح . 

(:) حاشية رد المحتار على الدر المختار ٠ ٠١ 4 /١‏ والمغني مع الشرح 
الكبير 7/١‏ 94م 


11 3ه 


ل 0 لك الا يي ا ا ا ا اا ا ا اا اا اا ام ا ااا ل ا 


فإذا خرج ظهر الحدث . 

وقال زفر : .عند دخول الوقت لا غيرء وهوظاهر 
كلام أمد لحديث «توضئي لكل صلاة» وف رواية 
«لوقت كل صلاة»). 
١.وقال‏ انيوس فيعنه كن ساء أى [لتحعاط: 
وهوقول أبي يعلى من الحنابلة. 27 

وثمرة الخلاف تظهر في موضعين : 
أحدهما : أن يوجد الخروخ بلا دخول. كم إذا 
توضأت في وقت الفجر ثم طلعت الشمس . فإن 
طهارتها تنتقض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
لوجود الخروج. وعند زفر وأحمد لا تنتقض لعدم 
يحون لترنه» لانن طلوم لسع إلى الظطهر 
ليس بوقت صلاة». بل هووقت مهمل . 
والثاني : أن يوجد الدخول بلا خروج. كما إذا 
توضأت قبل الزوال ثم زالت الشمس. فإن 
طهارتها لا تنتقض عند أبي حنيفة ومحمد لعدم 
الخروح. وعند أبي يوسف وزفر وأحمد تنتقض 
لوجود الدخول . 

فلوتوضأت لصلاة الضحى أو لصلاة العيد فلا 
يجوز ها أن تصلي الظهر بتلك الطهارة» على قول 
أبي يوسف وزفر وأحمدء بل تنتقض الطهارة 
لدخول وقت الظهر. 


وأما على قول أبي حنيفة ومحمد فتجوز لعدم ‏ 


جروج الودت:. 
أما عند الشافعية فينتقض وضوؤ ها بمجرد أداء 





١م, والطحطاوي على مراقي الفلاح ص‎ . ١69 /١ فتح القدير‎ )١( 
. ١15/١ ؛ والبدائع للكاساني‎ ١957/١ وكثاف القناع‎ 
755/١ ومطالب أولى النبى‎ 


يكن لض م ا ف رو ع ماق ون أذ كور برق ان لبا مها رن الال اها ار ماله على كرف رع برا ا ع وو ا 00 


وأما عند المالكية فهى طاهر حقيقة على ما 


برء المستحاضة وشفاؤها ٠:‏ 
عند الشافعية إذا انقطع دم المستحاضة 
انقطاعا نحققا حصل معه برؤها وشفاؤ ها من 
علتها. وزالت استحاضتهاء نظر: 

إن حصل هذا خارج الصلاة : 
أ فإن كان بعد صلاتهاء فقد مضت صلاتها 
صحيحة, وبطلت طهارتها فلا تستبيح بها بعد 
ذلك نافلة . 
ب وإن كان ذلك قبل الصلاة بطلت طهارتها. وم 
تستبح تلك الصلاة ولا غيرها. 

إما إذا حصل الانقطاع في نفس الصلاة ففيه 
قولان : 
أحدهما : بطلان طهارتها وصلاتها . 
والثاني : لا تبطل كالتيمم . 
والراجح الأول .7 ١‏ 

وإذا تطهرت المستحاضة وصلت فلا إعادة 

ولا يتصور هذا التفصيل عند الحنفية, لأنهم 
يعتبر ونما معذورة لوجود العذرفي الوقت ولو حظة 
كن د ولا يتفسور هذا عند المالكية أيضاء لأخيا 
طاهر حقيقه . 

أما الحنابلة فعندهم تفصيل . قالوا: إن كان ها 
عادة بانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين ‏ 
فعلهم| فيه. وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادتها 
الاتصال بطلت طهارتما ولزم استثنافها . فإن وجد 


)١(‏ المجموع للإمام النووي ؟/ 15ه 


لسن اا لك 


استحاضة 7" - 


اك 808 ا أ مها الا را 4 ال و 8 كه يرقا جره شاه شارف 6 بو حم قا اق ور بهريه اها يه يها بو هبك 16 بام يها و ها م يه يق اها م هد هد وال ١‏ ها يوا قي ا د هوا "ها ١‏ روفاك فاكلا فيز “2 اه 


الانقطاع قبل الدخول في الصلاة لم بجر يجز الشروع 
فيها. وإن عرض الانقطاع في أثناء الصلاة أبطلها 
مع الوضوء. ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف إلا 
أن يكون ها عادة بانقطاع يسير. ولوتوضأت ثم 
برئثت بطل وضوؤها إن وجد منها دم بعد 
الوضوة 7 

عدة المستحاضة : 

9" - سبقت الاشارة إلى بعض أحكامها. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (عدة). 


التعريف : 

١‏ -من معاني الاستحالة لغة: تغير الشىء عن 
طبعه ووصفه . أوعدم الإمكان . 7" ولا يخرج 
استعال الفقهاء والأصوليين للفظ ( استحالة ) عن 
هذين المعنيين اللغويين 


الحكم الإحمالي وموطن | , لسحث ٠:‏ 
يختلف الحكم تبعا للاستعاللات الفقهية أو 
الأصولية : 


الاستعال الفقهي الأول : بمعنى تحول 
الشيىء وتغيّره عن وصفه . ومن ذلك استحالة 
العين النجسة . وبم تكون الاستحالة ؟ 

الأعبيدان النجسة . كالعذرة . والخمر. 
والخنزير. قد تتحول عن أعيانها وتتغير أوصافها . 
)١(‏ المصباح المثير . مادة (حول) . 


استحالة -١‏ "م 


4 ار ل 16 بق وا برق لجف كن جا وا ,8 ب نإ يف[ عن يا بو ايها تقلع ارفاك # ارهز الغا عا فل 1# سا كه قا هيه بيه الل مدا سمل ره جا ترق أي 9ك هن يد ور كي ون" بي كوا 2 20 2 و رينم هن ل ا الور ا و 2 


وذلك بالاحتراق أو بالتخليل ٠‏ أو بالوقوع في شيء 
طاهر . كالخنزيريقع في الملاحة . فيصير ملحا . 

وقد اتفق الفقهاء على طهارة الخمر باستحالتها 
بنفسها خلا » ويختلفون في طهارتها بالتخليل . 5 

أما النجاسات الأخرى التى تتحول عن أصلها 
فقد اختلفوا في طهارتها . 

ويفصل ذلك الفقهاء في مبحث الأنجاس. 
وكيفية تطهيرها. فمن يحكم بطهارتها يقول 3 
استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها 
عند بعض الفقهاء 9) 

ويرتبون على ذلك فروعا كثيرة . تفصيلها في 
مصطلح ( تحول ) 

- الاستعبال الفقهى الثاني : 
الوقوع . ومن ذلك استحالة رت المحلوف عليه . 
أو استحالة الشرط الذي علق عليه الطلاق 
وبحوه . 

فمن الشرائط التي ذكرها الفقهاء في المحلوف 
عليه :الا يكوة عسل التدوق عقلة ضاف 
فيان يكوك سصعور العصرة فيه اوقا 
ويضربون لذلك أمثلة . كمن يحلف : لأشرين 
الاء الذي ف الكنوز» ولاماء فيه + :وعدا ىق 
المستحيل حقيقة . وكحلفه ليصعدن إلى السهاء . 
فهو مستحيل عادة . 

وهم يختلمون في الحنث وعدمه . والكفارة 
وعدمها. وهل يكون ذلك في يمين الير أو 
مف ) رهن اسك سجر ل للك نكاد 
(1) نهاية المحتاج /١‏ 70 . والمفني /١‏ 77 . والدسوقي 01/١‏ . 

١9 /١ وفتح القدير‎ 


(7) نهاية المحتاج 2 والمغنى 71/١‏ والدسوني ١/لاه.‏ 
وفتتح القدير ١9 /١‏ 


بمعنى عدم إمكان 


71ت 


عأ مط ع ند عاب الاح ا وا ناض مااميك جك هر أ قا هد لحف يه هر شع ول هللاوال عه مه قر فاه بل وهر وإ ف لها و عا افا نم ها قا عر ا رق و 0 


اليمين مؤقتة أومطلقة ؟ ويفصل الفقهاء ذلك في 
مسائل الأييان » ومسائل الطلاق ٠»‏ ومسائل 
الع : 
الاستعمال الأصولي : 
؛ - يستعمل الأصوليون لفظ استحالة بمعنى : 
عدم إمكان الوقوع . ومن ذلك حكم التكليف 
بالمستحيل لذاته أولغيره . وقد اختلف الأصوليون 
في جواز التكليف بالممتنع . وقسممه إلى : تمتنع 
لذاته » وممتنع لغيره .. 
فالممتنع لذاته . كالجمع بين الضدين . اختار 
حمهور الأصوليين أنه لا يجوز التكليف به . 
والمتشحير لشبره :إن كانت اسه الع عافةة . 
كالتكليف بحمل الجبل . فالجمهور على جواز 
التكليف به عقلا . وعدم وقوعه شرعا . وإن كانت 
استحالته لعدم تعلق إرادة الله به » كإيمان أبى 
جهل . فالكل مجمع على جوازه عقلا . ووقوعه 
شرعا .27 وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


التعررات : 

و الاتكهيباب فق اللعة »ضار ابعحيه إذا 
١‏ ويكون الاستحباب بمعنى 
الاتكحياق 17 واليتيخيه غلية:! اتره: 7 


احه ) 


)١(‏ فواتح الرحموت ببامش المستصفى ١7/١‏ , والإحكام للآأمدي 
4/١‏ 

(7) المصباح المئير( حبب ) . 

(*) مختار الصحاح مادة ( حبب ) .: 


ذا ا ا ما ال ل ا اا ا ا ل ل ل ل ل وان ف لت 


والاستحباب عند الأصوليين غير الحنفية : 
جوزتركة 00 وضيذه: الكراهية , 9) 


والسنة والنافلة والنفل والقربة والمرغب فيه 
والإحسان والفضيلة والرغيبة والأدب والحسن .7 
وخالف بعض الشافعية في الترادف المذكور_ 
كالقاضي حسين وغيره ‏ فقالوا : إن الفعل إن 
واظب عليه النبي كله فهوالسنة. وإن لم يواظب 
عليه كأن فعله مرة أومرتين ‏ فهوالمستحب. وإن 
1 يفعله ‏ وهو ماينشئه الإنسان باختياره من الأوراد 
5 فهو التطوع : 

وم يتعرضوا للمندوب هنا لعمومه للاأقسام 
الثلاثة بلاشك . 

وهذا الخلاف لفظي . إذ حاصله أن كلا من 
الأقسام الثلاثة . كما يسمى باسم من الأسماء 
الشلائة ى] ذكرء هل يسمى بغيره منها ؟ فقال 
البعض : لا يسمى . إذ السنة : الطريقة والعادة, 
والمستحب : المحبوب. والتطوع : الزيادة . 
والأكثر قالوا : نعم يسمى. ويصدق على كل من 
الأقسام الشلاثة أنه طريقة أوعادة في الدين. 
ومحبوب للشارع بطلبه. وزائد على الواجب .”) 


. ط محمود شاكر الكتبي‎ 6١ /١ شرح جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب امثير ص ١58‏ ط القاهرة - مطبعة السنة 
المحمدية . ٠‏ 

(*) شرح جمع الجوامع بحاشية البناني 4١ . 1١ /١‏ ء, والكليات 
لأبي البقاء ١١/* 21١8/75 ١0/١‏ طدمشق . وإرشاد 
الفحول ص ” ط مصطفى الحلبي .» وشرح الكوكب المشير 
ص ١175‏ , وكشاف اصطلاحات الفنون مادة ( حبب ) 
1 ومادة ( سئن ) #/ هءلا ط الخياط . 00 

(5) شرح جمع الجوامع ص 4١ . 5١‏ ظ 


د 7738 


قر به ب ات مرق واوا بعال عا وريه قد اكع قفاوا لالض إل ور شق اك اللو هه واخوياق وار ما أ لوقا جر وهالو لشف لابه و1 مما ايج و 1 وا لمر و 0 


وذهب الحنفية إلى أن المستحب هوما فعله 
النبي ويه مرة وتركه أخصرى. فيكون دون السنن 
المؤكدةكاقال التهانوي . بل دون سنن الزوائد 
كا قال أبو البقاء الكفوي . 

ويسمى عندهم بالمندوب لدعاء الشارع إليه , 
وبالتطوع لكونه غير واجب. وبالنفل لزيادته على 
غيره 62 

وإنها سمي سس سر 
إياه على المباح . " وهم بهذا يقر بون مما ذهب 
إليه القاضي حسين, لولا أنهم يختلفون معه في 
التطوع 5 حيث يجعلونه مرادفا للمستحب 3 
ويجعله قسبا له على ما تقدم. ويفرقون بين 
المستحب وبين السنة بأها هي : الطريقة المسلوكة 
في السدين من غير التزام على سبيل المواظبة . 
فيخرج المستحب بالقيد الأخير. إذ لا مواظبة عليه 
من قبل النبي عليه الصلاة والتسليم . 9) 

وبعض الحنفية لم يفرق بين المستحبات والسئن 
الزوائد . فقال : المستحب هوالذي يكون على 
سبيل العادة . سواء أترك أحيانا أم لا . 

وفي نور الأنوارشرح المنار : السئن الزوائد في 
معنى المستحب . إلا أن المستحب ما أحبه 
العلماء » والسنن الزوائد ما اعتاده النبى عليه 
السلام . ْ 

هذا وقد يطلق المستحب على كون الفعل 





)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ( حبب )794/7 2 وكليات أبي 
البقاء /١‏ “/ا١ ‏ 75/م ١ك‏ "#/ادء 0 
الرهاوي على شرح المخار ص 8ه ط إستانبول . 

(؟) كشاف اصطلاحات الفئون ( حبب )7094/7 ٠‏ وحاشية البناني 
على شرح جمع الجوامع 41١/١‏ 

(*) حاشية الرهاوي على شرح المنار ص 8ه ط الأولى . 


و او رو با ل لاي لاتير العامة فج 36 او وه اربوا مد ع ابي ع يو عاو وا بلج ا او رو ل 114 و داو ارج ا ل ا 


مطلوبا .» طلبا جازما أوغير جازم . فيشمل الفرض 
وَالسيئة والندب 5 وعلى كونه مطلوبا طلبا غير جازم 
فيشما الأخير ين فقط () 


حكم المستحب : < 
؟ - ذهب الأصوليون من غير الحنفية ‏ إلى أن 
المستحب يمدح فاعله ويثاب . ولا يذم تاركه ولا 
يعاقب .7 وذلك لأن ترك المستحب جائز 
أن هذا الك إن ورد فيه نمي غير جازم نظر : فإن 
كان تحصوصا . كالنبي في حديث الصحيحين : 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل 
ركعتين )'" كان مكروها . وإن كان نهيا غير 
تخصوص . وهوالنبي عن ترك اتوي عامة 
المستفاد من أوامرها . فإن الأمر بالشيء يفيد النبي 
عن تركه. ٠‏ فيكون خلاف الأولى 5-000 
الضحى . وذلك لأن الطلب بدليل خاص آكد من 
الطلب بدليل عام . 

والمتقدمون يطلقون المكروه على ذي النبي 
الملخصوص وغير المخصوص . وقد يقولون في 
الأول : مكروه كراهة شديدة . ى) يقال فى 
المندوب : سنة مؤكدة 0 ْ 

أما الحنفية فإنهم ينصون على أن الشيء إذا 
كان مستحبا أومندوبا عندهم وليس سنة فلا يكون 
تركه مكروها أصلا . ولا يوجب تركه إساءة أيضاء 





)١(١‏ كشاف اصطلاحات الفنون ( حبب )7714/7 . ودستور 
العلماء وم 
(5) إرشاد الفحول ص > 4 وشرح جمع الجوامع /١‏ م . والكليات 
ما 
(9) حديث «١‏ إذا دخل أحدكم : . » أخرجه البخاري (« فح الباري 
“7م - ط السلفية ) ومسلم ١/ه4ةغ‏ ط عيسى الحلبي . 
(1) شرح جمع الجوامع ١/١م‏ 


5١6 


استحباب ”7 ( تراه ١‏ يط 


حو و نو اواو “لبر ور مله لد مامه اموا أ ف مط توا أله لارام واه فوفلم ب ارقا لودو أل الاق اد ا ماقا عار و و ا 1 


فلا يوجب عتابا قُْ الآخرة. كترك سنن الزوائد. 
بل أولى ف عدم الاساءة وعدم استحقاق العتات ». 
لأنه دونها قُْ الدوام والمواظية ‏ وإن كان فعله 
أفضا (') 

ولعرفة ماتبقى من مباحث الاستحباب . 
ككون المستحب مأمورا به . وهل يلزم بالشروع 


استتحداد 


التعريف : 
١‏ -الاستحداد لغة : مأخوذمن الحديدة. يقال: 
استحد إذا حلق عانتته. استعمل على طريق 
الكناية والتورية. 9) 

والتعريف الاصطلاحي لا يفترق عن المعنى 
اللغوي. حيث عرفه الفقهاء بقوهم : الاستحداد 
حلق العانة» وسمى استحداداء لاستعمال الحديدة 
وهي :الموسى . 7") 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإحداد ْ 
الإحداد : مصدرأحَدٌ . وإحداد المرأة على 


زوجها تركها للزينة » فعلى هذا يكون الاستحداد 





٠7٠٠ه‎ /# ) كشاف اصطلاحات الفئون ( سئن‎ )١( 
. ط دار صادر‎ ١41/8 لكان العرب مادة (حدد)‎ 
. محفة تحفة الأحوذي 6/4" ط السلفية بالمذينة‎ )8 


حسفا م مووي م امهف عا اي معطم وا ألا ا ل لوطل أ ا افر لحف او ا م 


حالما للاحداد . ولا يشترك معه في وجه من 


الوجوه . 


ب اللعور : 

ا : الطلاء ار 
تطلى بالنورة ليزيل الشعر . والنورة من الحجر 
الذي يحرق. ويسوى من الكلس. ويزال به 
ال 

فعلى هذا يكون الاستحداد أعم في الاستعمال 
من التنور. لأنه ى] يكون بالحديدة يكون بغيرها 
كالنورة وغيرها : 


حكمه التكليفى : 

5 - اتفق الفقهاء على أن الاستحداد سنة للرجال 
والنساء على السواء . وصرح الشافعية والمالكية 
دون غيرهم بالوجوب للمرأة إذا طلب منها زوجها 
ين 


دليل مشر وعيته : 

ه ‏ يستدل على مشر وعية الاستحداد بالسنة . لا 

روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله 

عنه عن النبي كَل أنه قال : ( الفطرة حمس » أو 
حمس من الفطرة : الختان . والاستحداد .» ونتف 

الإبط. وتقليم الأظافر . وقص الشارب ) .7" ولا 

روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَكْةِ قال : 





)١١(‏ لسان العرب مادة ( نور ) ©/ 54 7 ط دار صادر , وعدت 
مادة ( نور ) 7/ 874 ط دار الكتاب العربي . 

(5) المجموع للنووي 4/١‏ طالمنيرية . وكفاية الطالب ؟/ 5ه 
ط مصطفى الحلبي . 


إفرة رواه البخاري والترمذي : 


3 


سانتاهة تاها هاه هاه هاهود ها هاه اها ماما وام هام هاه ماف ماو هسأرد هد ماه فقاهد .ا .ا فاه سهد فاع شافاس مد ماهد ماه هاه شاع رهد .د عا قاع فاع دواع هالع هي 


) عشرمن الفطرة : قص الشارب » وإعماء 
اللحية. والسواك, والااستنشاق» وفص الأظافرى 
وغعسل اليراجم. ونتف الآإبط.ى وحلق العانة , 
وانتقاص الماء ) - قال زكريا ١(‏ الراوي ) : وسيت 
.العاشرة إلا أن تكون المضمضة () 


ما يتحقق به الااستحداد : 
5 اختلف الفقهاء في| يتحقق به الااستحداد على 
أقوال . 

فقال الحنفية : السنة الحلق للرجل . والنتف 
للمرأة . 

وقال المالكية : الحلق للرجل و«المرأة » ويكره 
النتف للمرأة . لأنه يعد من التدمص المنبى عنه . 
وهذا رأي بعض الشافعية ‏ 92) ْ 

وقال جمهور الشافعية : النتف للمرأة الشابة , 
والحلق للعجوز. ونسب هذا الرأي إلى ابن 
العوين أل ٠‏ 

وقال الحنابلة : لا بأس بالإزالة بأى شيء , 
والحلق أفضل ‏ 9©) 


وقت الاستحداد : 

- يكره تركه بعد الأربعين . ى) أخرجه مسلم من 
حديث أنس : ١‏ وقت لنا في قص الشارب وتقليم 
الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يُترك أكثر من 


)١(‏ أخرجه مسلم وأحمد والنسائي والترمذي وحسنه ( صحيح مسلم 
١‏ طالحلبي . سئن النسائي 8/ ٠١9‏ ط الحلبي ) . 

(؟7) كفاية الطالب 7/ اهم » وفتح الباري 777/٠١‏ ط عبدالرحمن 
محمد . 

(5) فتح الباري 77/٠١‏ 

(5) المغنى 857/١‏ ط السعودية ٠‏ وكشاف القناع /١‏ 60> 


هاو وا قاعدا .د ها م واءا سا قافداهداردا هاعد واه ماعد عد عد هاه .اماع هاداد هماع ماود عاع وأو هاه سماد و م شاي 


أربعين يوما) 00 

والضابط في ذلك مختلف باعخلاف الأحوال 
والأشخاض وال رمات والأماكن + يشرط الا تساوة 
الأربعين يوما . وهو التوقيت الذي جاء في الحديث 


الصحيح 0 


الاستعانة بالآخرين في الاستحداد : 

6 - الأصل عند الفقهاء جميعا أنه يحرم على 
الإنسان ذكرا كان أو أنثى أن يظهر عورته لأجنبي 
إلا لضرورة . ويرجع إلى تفصيل ذلك في : 
(استتار. وعورة) . واعتير الفقهاء حلق العانة تمن 
لا يستطيع أن يحلقها بالحديدة أو يزيلها بالنورة 


ضرورة الف 


اداب الاستحداد : 

- تكلم الفقهاء على اداب الاستحداد في ثنايا 
الكلام على الاستحداد . وخصال الفطرة. 
والعورة . فقالوا : يستحب أن يبدأ في حلق العانة 
من تحت السرة . كما يستحب أن يحلق الجانب 
الأيمن ٠‏ ثم الأيسر. ى| يستحب أن يستتر . وألا 
يلقي الشعرفي الحمام أوالماء . وأن يواري مايزيله 


من شعر وظفر .227 


)* 8/4 والترمذي (نحفة الأحوذي‎ 2,84٠ فتح الباري‎ )١( 
. ط عيسى الحلبي‎ - 7237١١/1١ ومسلم‎ 

(7) تحفة الأحوذي . وفتح الباري 7814/٠١‏ . وكشاف 
القناع 55/١‏ ط السنة المحمدية . والنووي ١847/١‏ . وابن 
عابدين 7*١ /٠‏ . والهندية ه/ لاه” . والمغنى /١‏ 80م . وكفاية 
الطالب 7/ ممم | 

(") البحر الرائق 4/ ١١9‏ 

(5) الفتاوى الهندية ه/ لمه” , والمغني ١/كم.‏ والمراجع السابقة . 


197 اند 


استحداد الآ © استعحسان "١‏ 


نك ترق جه جف ين لقن لها "هف “1 جره لفق تل يز بن “بذ كبا قار كرو اق جه" جه هه ا لاا فاك هعوور أله ها عق اواك ل لها لجو تج وق با مط أ رقد « “نك هد _ قذي #إا* الاك يار ألا د جا ل لا افا ادر ا الوا ا 


مواراة الشعر المزال أو إتلافه ١‏ 
٠‏ - صرح الفقهاء باستحباب مواراة شعر العانة 
بدفنلهء لماروى الخلال بإسناده عن ممل بنت 
مشرح الأشعرية قالت : رأيت أبي يقلم أظافره ؛ 
ويدفنها ويقول : «رأيت النبى يك يفعل 
ذلك ج ووفتل أحمدء ان ده 
وأظافره أيلقيه أم يدفنه ؟ قال : يدفنه » قيل : 
بلغك في ذلك شيء ؟ قال : كان ابن عمر يدفنه . 
وروي أن النبي كلةِ أمربدفن الشعر والأظافر. 
فال لتاقت ابه يدي :برقتت نضحب اعفان 
دفنها . لكونها أجزاء من الآدمي .'' ونقل ذلك 
عن ابن عمر وهو متفق عليه بين المذاهب . 


استحساك 


التعر يف : 
١‏ - الاستحسان في اللغة : هو عد الشىء 
حسنا .”") وضده الاستقباح . وفي علم أصول 
الفقه عرفه بعض الحنفية بأنه : اسم لدليل يقابل 
الفيناسن الحلى يكون بالنص اليه أو الضرورة 
أو القياس الخفي . 

كابس ع اقلق ات الكتراهية 


)١(‏ ححديلث : ورانت! لنبى 2 ) أخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان ؛ وإسئاده ضعيف جذا . الإصابة لابن حجر (”7/ 17١‏ 


ط السعادة ) . 
(0) تحفة الأحوذي 8/ 9“ . 1٠‏ . وكشاف القناع /١‏ 560 والمغني 


51١0 2 5894/١ والمجموع للنووي‎ ./١ 
. ) تاج العروس ( حسن‎ )"( 


عا" و أل اا أ اليب ساق لطر حرف "قا لايق كم روخ فكي اقرز وف فارطا أل اريف وها ابره لشدوة كل ا ا اع لمق عاج نار 75 اه عد لقا لوا 146 ا ب إل او الك ال اا 


والاستحسان ان استخراج المسائل الحسان . 
إخراج . قال النجم النسفي : فكأن الاستحسان 
هاهنا إحسان المسائل . وإتقان الدلائل 


حجية الاستحسان عند الأصوليين : 
اختلف الأصوليون في قبول الاستحسان 5 

فقبله الحنفية » ورده الشافعية وجمهور الأصوليين . 

أما المالكية فقد نسب إمام الحرمين القول به إلى 
مالك . وقال بعضهم : الذي يظهر من مذهب 
مالك القول بالاستحسان لا على ماسبق . بل 
ماحاصله: استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس 
كلى . فهويقدم الاستدلال الرسل على 5 ْ 

وأما الحنابلة فقد حكي عنهم القول به أيضا 

والتحقيق كر » لأن الاستحسان 
إن كان هوالقول ب| يستحسنه الانسان ويشتهيه من 
غير دليل فهو باطل . ولا يقول به أحد . وإن كان 
هو العدول عن دليل إلى دليل أقوى منه. فهذا مما 
لا ينكره أحد ‏ 9) ظ 


امار الاستحسان : 


0 أربعة أنواع . ١‏ 


. ط الأولى‎ ١١5 إفاضة الأنوار بحاشية نسمات الأسحار ص‎ )١( 


وطلبة الطلبة ص 9 ط الأولى . ورد المحتار ه/ 7١‏ ط 
الأولى . 

(؟) إرشاد الفحول ص ١1١‏ ط مصطفى الحلبي, والبحر المحيط / 
للز ركشي مخطوطة باريس . الورقة : (4**/ ب). والمستصفى 
١‏ ط بولاق. وشرح العضد لمختصر ابن الحاج 17/ 7/8/7 
ط الآولى . 


نا 1د 


افنتحنان 21 استحقاق ١‏ 


عديي ضه # حي قا اجام 1 يق جه فيا قل لل أرق مهيل ولع # كا و تمض أن افد ا مق يط رك ها بل ابلك يوز بول © ويه جه جل بوبه ابس اال ماوت هه كه ليه ل ف يق نه 1 رق" 4" كيو روخ ١‏ قشم نه رد لعو ها يواخ اهاوه “18 اج 


أولا - استحسان الأثر أو السنة : 

* - وهوأن يرد في السنة النبوية حكم لمسألة ما 
تخالف للقاعدة المعروفة في الشرع في أمثاها , 
لحكمة يراعيها الشارع . كبيع السلم . جوزته 
السلة نظرا للحاجة. على خلاف الأصل في بيع 
ثانيا - استحسان الإجماع : 

4 - وهوأن ينعقد الإجماع في أمر على خلاف 
مفتصى القاعدة» | في صحة عقد الاستصناع 1 
فهوني الأصل أيضا بيع معدوم لا يجوز . وإنما جوز 
بالإجماع استحسانا للحاجة العامة إليه . 


الثا ‏ استحسان الضرورة : 

ه ‏ وهو أن يخالف المجتهد حكم القاعدة نظرا إلى 
ضرورة موجبة من جلب مصلحة أودفع مفسدة و 
وذلك عندما يكون اطراد الحكم القياسي مؤدياأ 
إلى حرج في بعض المسائل . كتطهير الآبار 
والحياض . لأن القياس ألا تطهر إلا بجريان الماء 
عليها. وفيه حرج شديد . 


رابعا ‏ الاستحسان القياسى : 

عوموان بعدل عن سك القياسن الظاهر المتبادر 
إلى حكم مخالف بقياس اخخر هو أدق وأخفى من 
القياس الأول . لكنه أقوى حجة وأسد نظرا . فهو 
على الحفيقة قياس سمي استحسانا أي قياسا 
مستحسد للفرق بينهه| . وذلك كالحكم على سؤر 
سباع الطير . فالقياس نجاسة سؤ رها قياسا على 
نجاسة سؤ رسباع البهائم كالأسد والنمر . لأن 
السؤرمعتير باللحم. ولحمهانجس . 


و ©« مو ءا هداع واس ه هساه ساأهفاس هام ههاه هد ماهد هام اه ساهام س#ماه اها هاس و ساس قاع ماه و ما واس هاد وا .د ها فاه واهد عا واج ماع واه ماورا مد ما م عم رمم مم 


والاستحسان طهارة سؤّ رها قياسا على طهارة سؤر 
الآدمي » فإن مايتصل بالماء من كل منهما طاهر . 
وإنما رجح القياس الثاني لضعف المؤثر في الحكم في 
القياس الأول . وهو مخالطة اللعاب النجس للا 
في سؤر سباع البهائم . فإنه منتف في سباع الطير 
إذ تشرب بمنقارها. وهو عظم طاهر جاف لا لعاب 
فيه . فانتفت علة النجاسة فكان سو رها طاهرا 
كسؤر الادمي . لكنه مكروه . لأنها لا تحتر زعن 
الممتة فكانت كالدجاحة المخلاة  )١(‏ , 

ولبيان أقسام الاستحسان الأخرى من حيث 
فوته وترجيحه على القياس وبقية مباحثه ينظر 
سيق لضيو 


استحقافق 


. -الاستحقافق لغة : إما ثبوت الحق ووجوبه‎ ١ 
فإن عُثْرَ على آم اسنسقا‎ ١ : ومنه قوله تعالى‎ 
نمأ )9 أي : وجبت عليه عقوبة » وإمّا بمعنى‎ 
70 ظلبغ الحق‎ 

واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه: ظهور كون 
الشيء حقا واجبا للغير ‏ 9 


. ط الأولى‎ ١50 إفاضة الأنوار بحاشية نسهات الأسحار ص‎ )١( 
ط الأولى .والتقرير والتحبير لابن‎ ١40/٠١ والمبسوط للسرخسي‎ 
. أمير الحاج / 777 ط بولاق‎ 

(1) سورة المائدة /1 ٠١‏ 

(*) المطلع على أبواب المقنع ص 770 . ولسان العرب والمصباح 
مادة (حق) بتصرف 

(5) ابن عابدين ١91/5‏ 


اا لك 


وعرفه ابن عرفة من المالكية بأنه : رفع ملك 
شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض . 7" 
اللغوي . ولم نقف للشافعية والحنابلة على تعريف 
عن الاستعمال اللغوي . 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
التملك : 
" - التملك ثبوت ملكية جديدة إما بانتقالها من 
مالك إلى مالك جديد . أو بالاستيلاء على 
مباح ؛ والااستحقاق إخراج المستحق من غير المالك 
لأن التملك يحتاج إلى إذن المالك ورضاه . أو 
حكم حاكم في خروج الملكية. بخلاف 
الاستحقاق فإل المستحق يعود لمالكه ولودون رضا 
الاستحقاق : < 
7 الأصل في الاستحقاق ( بمعنى الطلب ) 
الجواز » وقد يصير واجبا إذا تيسرت أسبابه وترتب 
ال 
)١1(‏ حاشية البنانى ,.١158/5‏ والشرح الصغير؟557/5. والخرشي 
على خليل مع حاشية العدوي 5/ ١ .16١‏ نشر دار صادر. 
والحطاب ه/ ع 9». 50 نشر ليبياء وجواهر الإكليل ؟/ ١514‏ 
شر دار صادر. 
)١(‏ قليوبي وعميرة / 148., والمغني 011/4 
9) الحطاب ه/ 796., وحاشية البنانن هامش الزرقاني على خليل 


5 والشرح الصغير */ 25١‏ والشرواني على التحفة 
٠خ"‏ والمغنى 87/94 . والفتاوى المندية ١47/4‏ 





هذا وق له ذه د اق الود هذ وا ها ا ووه نو "وا لو وها عه 1 القن 29 45 208178 8" ود الود ل د له .ود انه 


ممه قرس مالع وا المح اح ف و ا ول أم د يعر عام 01 ملق اها رو راع دع ووو «الرعرر عا لولف بود لودلا لي اباط عا الا وأ عا اب ام ا ا 


إثبات الاستحقاق :0 

- يثبت الاستحقاق بالبينة عند عامة الفقهاء , 
والبينة تختلف من حى لآخر . ومنها ماهو مختلف فيه 
بين المذاهب في الحق الواحد . كذلك يثبت بإقرار 
المشتري للمستحق ., أو بنكوله عن يمين نفي العلم 
بالاستحقاق ا 

هذا في الجملة .» وتفصيل ذلك يذكرة الفقهاء 
في البينات . 
ما يظهر به الااستحقاق : 
ه ‏ ذكرالمالكية أن سبب الاستحقاق ( بمعنى 
ثبوت الحق ) قيام البينة على عين الشيء المستحق 
أنه ملك للمدعي . لا يعلمون خروجه . ولا 
خروج شيء منه عن ملكه حتى الآن » وبقية 
الفقهاء لا يخالفون ني ذلك ٠‏ فالبينة سبب إظهار 
الواجب لغير حائزه » ولابد من إقامتها حتى يظهر 
الايكتسقاق ع لآق كيرت كان سمي ساق علي 
الشهادة فين < 

وأناتميتب أنعاع الع الأمعدلة تورجب قالن 
العين المتدعداة من إرك + أوشراء > أووضيية + أو 
وقفاء أوهبة إلى غير ذلك من أسباب الملكية . 
وهل يشترط في دعوى الاستحقاق بيان سببه 
وشروطه في كل الدعاوى؟ أم في بعضها كال مال 
والنكاح ونحوذلك ؟ للفقهاء خلاف وتفصيل . 
موصع استيفائه مصطلح ( دعوى ) 3 
ا التشاوى امسدية 40/4 8+ وشرس الروضن)4/1 .هط 

الميمنية. وكشاف القناع ١81١/4‏ مطبعة أنصار السنة . 
(؟) حاشية البناني .١‏ ومعين الحكام ص 9. والبحيرمي 

على الخطيب 5/ 1465" 
(") ابن عابدين 4/ 144., والفتاوى الهندية 141/4. والأشباه 


والنظائر للسيوطي ص 00" ط التجارية. ونهاية المحتاج 
ال رف ين 


جد 3 71 7 يتن 


م اواعو ها مده »ا هام © وه مام هد ها ماواوة وهاه ها ماه هد هد واه هاه هاه هاه واو ها هاه هاهد هه هاه هده هماه مامه ماه مد ماما ما مانا فاه عا هد ناماه ما ند مه 


لوعان © قعل ب وسكررك. . 


فالفعل : مشل أن يشتري ما ادعاه من عند 
حائزه من غير بينة يكتهدها مترا عقن الشراءيان 
إنما اشتريته خوف أن يغيب عل . فاذا أثبته 
رجعت عليه بالثمن . ولواشتراه وهويرى أن لا 
بينة له. ثم وجد بينة » فله المطالبة . 

وأما السكوت : فمثل أن يترك المطالبة من غير 
مانع أمد الحيازة . "2 


وبقية المقهاء ء لم يصرحوا بل" كر موانع الااستحقاق 
إلا أن قواع دهم لا تأبى المانع الأول . ") وهو 
الفعل . أما السكوت مدة أمد الحيازة وكونه يبطل 
الاستحقاق . فلم نقف على من صرح به غيرهم 
سوى الحنفية. على تفصيل عندهم في مدته . 
وفي الحقوق التى تسق طبه والتى لا تسقط. 
ويتعرضون لذلك في باب الدعوى . 


- عذد الما لكية للحكم بالا ستحقانق ثلاثة 
شروط. شاركهم بعص المقهاء في اثنين منها . 
التيبرط الآون.؟ الاغيبدار إلى داقر لتك 
ححته 2 فإن ادعى الحائز مأ يدفع به الدعورئ أجلةه 
القاضي بحسب مايرأه للاثبات : وقد صر 
لني رامالكية ذا الشرط .»وأخبار اليه يرهم وى 


(١)الحطاب‏ 95/68؟ ٠‏ والشرح الصغير */ غ١5‏ ط دار المعارف . 
)١(‏ الفتاوى الهندية ,.١77/‏ وأدب القضاء لابن أ بى الدم ص 
77 ., ومطالب أولي النبى 5/ 17> 
(") ابن عابدين 2”147/4 1م 


قاط يتنه أ "كيو أ ع “ب يذ عفذ عل أأ نقك هة هك ١‏ لق كهان ل حل ابا #ايهة أد اك هد وحج ف ف قلخ وفخكوة وو أل وود قل امع أي دع ود بد ها هد وحور حو ه ا مشاه لها جع ذخف #امه له وا فكوا لقا مايه 


المناةب 02 

القبرط التاق : مين الاستتراء( وتشمى انضا 
يمين الاستظهار ) . وللالكية في لزومها ثلاثة اراء 
أشهرها : أنه لا بد منها في جميع الأشياء ؛ قاله ابن 
القاسم وابن وهب وابن سحئون . وهوقول أبي 
يوسف . والمفتى به عند الحنفية . وكيفية الحلف كى| 
في الحطاب وجامع الفصولين وغيرهما : أن يحلف 
المستحى بالله أنه ما باعه , ولا وهبه . ولا فوته . 
ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه حتى الآن . '") 

والعمرط الغنالف اذى نشد المالكبة بالقولينه 
هو : الشهادة على العين المستحقة إن أمكن ؛ وهو 
في المنقول . وإلا فعلى الحيازة . 0 
وكيفيتها أن يبعث القاضي عدلين . وقيل : 
عدلاً مع الشهود الذين شهدوا بالملكية ٠‏ فإن ا 
دارا قالوا لما مثلا : هذه الدارهى التى شهدنا فيها 
عند القاضي الشهادة المقيدة أعلا, ‏ ©) 


الاستحقافق فى في البيع 


علم المشتري باستحقاق المبيع ش 

- بحرم شرا الشيء المستحق عند العلم 
لمحن بون حص الج عتي الخدري 
بالاستحقاق . فللمشتري الرجوع بالثمن على 
البائع عند الاستحقاق إذا ثبت بالبينة ٠‏ فإن ثبت 
بإقرار المشتري أو نكوله عن اليمين بالاستحقاق , 
فإنه لا يرجع عند جمهور الفقهاء ؛ وهو خلااف 


)١(‏ البناني على الزرقاني .١58/5‏ ومعين الحكام ص 74 . وتبصرة 
الحكام المطبوع مع فتح العلي المالك /١‏ 5؛ ١‏ 

(؟) جامع الفصولين 16557/7. والحخطاب ه/ ه90١‏ 

(*) الحطاب ه/ 6 55. وابن عابدين 7/4 


ا ل 


ها وه ود مد عد وا ود و هو ماود و مار و م امام ماع وام عار وا وي قاع هس هدو يه و دواع هو قاع 4ه وه مزاع عقو مداناى جع ماما عام باع قواع ا م واء ماحد و نوم 


المشهور عند المالكية . والمشهور عند المالكية أنه 
م وفي هذه المننالة 3 نفصيا يرد فيا يأتي . 


استحقاق ا مبيع كله : | 

4 - إذا استحق المبيع كله فذهب الشافعية . 
والحنابلة إلى أن البيع يبطل . وهوقول الحنفية 
إن كان الاستحقاقق مبطلا للملك. وهو 
الاستحقاق الذي يرد على محل لا يقبل 
:العميلك: وهو المفهوم من فروع مذهب المالكية . 

فإن كان الااستحقاق ناقلا للملكية ‏ وهو الذي 
. يرد على محل قابل للتملك ‏ كان العقد موقوفا على 
إجازة المستحق. فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه 
ظ انفسخ » وهذاعند الحنفية , وهم في وقت 
الانفساخ بالاستحقاق ثلاثة أقوال . الصحيح 
منها : أنه لا ينفسخ العقد مالم يرجع المشتري 
على البائع بالثمن . وقيل : ينفسخ بنفس 
القضاء » وقيل : إذا قبضه المستحق 7 9) 


الرجوع بالثمن : 
بالثمن على البائع وعدمهاإذا بطل البيع 


(١)الفروق‏ */17؟ طاليمنية. والفتاوى الهندية 2.١4/54‏ 
وجامع الفصولين .167/١‏ وشرح الروضص”/ 53١‏ 19" 
وشرح منتهى الإرادات 041/7 418 نشر مكتبة أنصار السنة 
المحمدية. والزرقاني على خليل ه/ 5. والفتاوى البزازية 
ه/ *” . 48#5. ه/ .41.١‏ والحطاتب 5/ 2.801٠‏ والشر واني 
على التحفة5/٠8ه‏ نشردار صادر. والجمل على المنهج 
5١ 8/*‏ . وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ”/ 471١ 01417٠١‏ 

(؟) الخسرشي 1657/5., والحطاب والتاح والإكليل 45١/4‏ ط 
ليبياء والمهمذب 788/١‏ ط عيسى الحلبى. ومغنى ابن قدامة 
14 طالرياض. وابن عابدين 21١47“ 219١/4‏ وشرح 
منتهى الإرادات 4117/7 . وقواعد ابن رجب ص 17/” 


و »م وعجاع عقاف ده مداه ماع م ماع قاع د قافا 4ه #© © ماع واعا عادلعراو د عاد قاع م تناع مد مام قاع د 4د و ما فد هد مار معد تم هد ياج 8ع م هم ماما م دقان عمد م اه .م 


بالاستحقاق , وهم في ذلك رأيان : 

الأول أن المشتري يرجع بالثمن على البائع 
مطلقا . سواء أثبت الاستحقاق بالبينة أم بالإقرار 
أم بالتكول. وهوقول الحنابلة . وهو أيضا قول 
الحنفية » والشافعية إن ثبت الاستحقاق بالبينة . 

وقال المالكية : إن لم يعلم المشتري بصحة ملك 
البائع ولا عدمه يرجع ٠‏ وكذلك إن علم عدم ملك 
البائع على المشهور نظرا لسبق ظلم البائع» لبيعه 
ماليس في ملكه . فهو أحق بالحمل عليه () 

الثاني : أن المشتري لا يرجع على البائع إن أقر 
المشتري باستحقاق المبيع . أونكل عن اليمين . 
وهوقول الحنفية., والشافعية » وقد علل الشافعية 
ذلك بتقصير المشتري باعترافه بالاستحقاق مع 
الشيراء أو متكولة:. 

وهوقول ابن القاسم من المالكية., إن أقر 
المشتري أن جميع المبيع للبائع ؛ وقال أشهب 
وغيره : لا يمنع إقراره من الرجوع .7( 


استحقاق بعض البيع : 
١‏ مختلف الفقهاء كذلك إن حصل الاستحقاق 


في البعض دون الكل حسب الأقوال التالية : 


أ بطلان البيع في الجميع سواء أكان المبيع قيمياً 


أم مثليا 3 وهورواية عند الحنابلة , وقول 


)١(‏ المغني 5ه وابن عابدين 4 »© وجامع الفصولين 
٠5١/5‏ . ونهاية المحتاج ه/ 445 ط مصطفى الحلبي. وشرح . 
الروض19/5". .#"6٠.‏ 418/4. طالميمنية, والشرواني 
على التحفة /١‏ 85”. والمهذب .188/١‏ والزرقاني على خليل 
ه/ ؛. والحطات ه//ا.م 

(؟) جامع الفصولين .15١/١‏ وشرح الروض ”7/ 7149. المزكوة 
والزرقانيٍ على خليل ه/ 4 . والحطاب ه/007. والفتاوى 
البزازية ه/ 414١‏ 


بت 


6أمام ماس سا عاو ماعاهسا عع عاواو د .و و وو هشاع مواع د قاقاه دواع ب م ماع و سام عام واس سدم عا هاعد واج عه ماه ماع فاع وا وا م ع زواع وا هام م واوا سه 


للشافعية . واقتصر عليه الشافعي في الأم » لأن 
الصفقة جمعت شيئين : حراما وهوالمستحق. 
وحلالا وهوالباقي. فبطل بيع الجميع ْ 

وهو أيضا قول المالكية إن استحق الأكثر . ( 

ب - مخيير المشتر يي بين رد المبيع بالفسخ . وبين 
التمسك بالباقي والرجوع بحصة القدر المستحق 
والثمن . وهوالرواية الثانية للحنابلة . 

والتخيير أيضا هوقول الحنفية لواستحق المبيع 
قبل قبضه. سواء أورث الاستحقاق في الباقى عيبا 
أم لا » لتفرق الصفقة قبل التهام #وكن ل اسيم 
البتعض بعد القبض وأورث في الباقى عيبا . 9) 

جد يطيلان ابيع ف القدر سعد رضحن ل 
الباقي » وهو القول الآخر للشافعية . وهوأيضا 
قول الحنفية إن استحق البعض بعد قبض الكل . 
ولم يحدث الاستحقاق عيبافي الباقىي . كثوبين 
استحق أحدهما . أو كيل أووزني استحق بعضه. 
وكذذا كل الا شير سمه لا 

وأما المالكية فقد فرقوا بين الاستحقاق في الشائع 
وغيره » وكون المستحق الثلث أو أقل من الثلث . 

قال البساني : حاصل استحقاق البعض أن 
تقول : لا يخلوإما أن يكون شائعا أومعينا . 

فإن كان شائعسا ما لا يتقسم. وليس من رباع 
الغله اق العقارات المستغلة ‏ خير المشتري في 
التمسيلت والرجوع بحصة الس الثمن 6 


(1) الأم 777 والمجموع 9010/٠١‏ 1 ولحل 
8 44. والدسوقي */ ه١١‏ ط دار الفكر. والمغنى 4 /59. 
والإنصاف 5 ط أولى. 

(؟) ابن عابدين .7١ 1١/4‏ والفتاوى البزازية ه/ 489 

("*) ابن عابدين 4/ 0١‏ وفتح القدير ه/ 4ه ط بولاق. وفتح 


العزيز ١٠//ا”2,‏ والمجموع 5 © والحجمل "/ 414 


فو لون ين جلو و كا" مق “إل ا ل لاه جه ف ود ه37 ور ور وول و انق ها لفط أ اف سر قن شا ها “لاز »وها عقر هل أو لهذ عاد وان قئاف "لهاك وا واد ف و ها “هو هد كه بول اه" كه عه أ “اه ةوالع اه اإفاء ره 


وفي رده لضرر الشركة » سواء استحق الأقل أو 
الكت , 

وإن كان ما ينقسمءأوكان متخذا لغلة خير في 
استحقاق الثلث . ووجب التمسك فيا دون 
الكلت..: 

وإن استحق جزء معين, فإن كان مقوما 
كالعروض وال حيوان لد المستحق: 
بالقيمة لا بالتسبهية. . 

وإن استحق وجه الصفقة تعين رد الباقي . ولا 
يجوز التمسك بالأقل . 

وإن كان الجزء المعين مثليا » فإن استحق الأقل 
رجع بحصته من الثمن . وإن استحق الأكثر خير 
في التمسك والرجوع بحصته من الثمن . وفي 
الوذ 32 ظ 


١١‏ - وكيفية الرجوع هي : أن ينظر لقيمة المبيع كله 
يوم استحقاقه . فيرجع المشتري على البائع بها 
نخصه من الثمن بميزان القيمة . مثلا إذا قيل : 
قيمة المبيع كله( ٠٠١٠١‏ )وقيمة المستحق 
5٠١ (‏ ) وقيمة الباقي ( ٠١‏ ) فيكون الرجوع 
عليه بخمس الثمن ‏ 9) 


استحقاق الثمن : 

؟ - أكثر الفقهاء ‏ خلافا لرواية ضعيفة عند 
الحنابلة ‏ على بطلان البيع إل استحن الثمرة 
المعين . قال الحنفية . والمالكية : يرجع البائع 
بعين المبيع إن كان قائما . وبقيمته إن كان تالفا . 
)١(‏ البناني على الزرقاني ١١5/5‏ 


(؟) الدسوقي على الشسرح الكبير 7/ 459 . والخرشي 5/ 189., 


١٠١5/5 .١١57 والزرفاني ه/‎ 


17ت 


#ه اه ماوع ماو ع هاه وهاه هاو هاج مع ه ها مه و ه» مواع و . هد مه > و م4 هاج اعم م م.م مه جم م ٠‏ مهام د > » هعس ما عقالندء ساعاه اعد ون م اح يوه 


ولا يرجع بقيمة المستحق . غير أن بعض الشافعية 
قيد التعيين بكونه في العقد لا بعده . 

فإن كان الثمن غير معين فلا يفسد العقد 
باستحقاقه «اوترجم كيه إن كان معوف ؛ وبمثله 
إن كان مثليا ؛ مع ملاحظة خلاف الفقهاء فيما| 
يتعين بالتعيين وما لا يتعين به . 7") 


زيادة المبيع المستحق : 
5 -زيادة المبيع المستحق محل خلاف وتة 
الفقهاء على النحو التالى : 

ذهب الحنفية إلى أنه إذا كانت الزيادة منفصاة 
متولدة ‏ كالولد والثمر ‏ وثبت الاستحقاق بالبينة 
فهي للمستجوق . واختلف هل يجب القضاء 
بالزيادة مقصودا أويكتفي بالقضاء بالأصل ؟ على 


رأيين . 
أما إذا كانت الزيادة متصلة غير متولدة ‏ كالبناء 
والغرس - واستحق الأصل ؛ فإنه يخير المستحق 


بين أخذ الزيادة بقيمتها مقلوعة . وبين أمر المأخوذ 


اي سيرم 012 


وإذا كانت ا مه رن كالسبية 
فاستحق الأصل فهي للمستحق . وجاء في 
الحامدية أن المأخوذ منه يرجع على بائعه با زاد . 
بأن تقوم قبل الزيادة وبعدها ويرجع بالفرق ( ولا 
يرجع لازي عل اباتع يا بغت 3 


)١(‏ الخرشي 5/ 169., . وشرح الروض 717/5 ط الميمنية. 
والانصاف 5/ .15٠‏ وابن عابدين 51/“/4. والقليوبى 
5 885. وتبيين الحقائق / 4" نشر دار المعرفة. وقواعد ابن 
رجب ص 5/87١‏ 

(5) المندية 4/ .١514‏ وابن عابدين 4/ ه214 ٠١‏ 


هاظا م و م مدعا ءا ممع جا سدع وج هه مهد م وعم وع هه هو و هم عار هه ماع.اء جم ماع وس معد رو حاو ع افاي هه قاع عمق .4 قد ماهم وقهما اهم همه مه ه. 


وذهب المالكية إلى أن غلة المستحق من أجرة . 
أواستعهل . أولبن » أوصوف . أوثمرة هي 
للمستحق منه من يوم وضع يده إلى يوم الحكم . 

وهذاني غير الغصب. فإن كان المستحق 
مغصوبا والمشتري من الغاصب يجهل ذلك. 
فالزيادة للمستحق 2١.‏ 

والحنابلة كالحنفية في أن الزيادة للمستحق. 

سواء أكانت متصلة أم منفصلة . فإن أحدث فيها 
شيئا كأن أتلفها أو أكل الثمرة أخذت منه القيمة ‏ 
إن تلفت بغير فعل المستحق منه فإنه لا يغرم 
شيئا . فإن ردت الزيادة للمستحق . فالمأخحوذ 
منه يرد له النفقة أوقيمة الغراس. إن كان قد غرس 
أوزرع ؛ والعبرة في القيمة بيوم الاستحقاق . 
وذكر القاضي أبويعلى أن الذي يدفع النفقة هو 
المالك (المستحىّ ). ويرجمع بها على من غر 
المأخوذ منه ان 

وذهب الشافعية إلى أن الزيادة للمأخوذ منه , 
وقيدوا ذلك ب إذا أخذت العين المستحقة ببينة 
اط عر از تاقد ري بابك 
عندهم, لأنه بيع فاسد . ' 

وفصل المالكيةفي ذلك فقالوا : إن الغلة 
للمستحق مطلقا إن كانت غير ثمرة » أو ثمرة غير 
مؤبرة » ( وفي المدونة : إن يبست . وني رواية ابن 
القفاسم: إن جذت ) . 

واختلفوا في رجوع المستحق منه بها سقى وعالج 


518/7 الشرح الصغير‎ )١( 

(؟7) قواعد ابن رجب ص 2158 185 2158 5١7”‏ 

(*) الشرواني على التحفة .”857/٠١‏ والقليوبي 218١/7‏ وشرح 
الروض 5111/2 


لك 


سا فاه ع ما عع .لد هد يع سعد روث وعد و وهاه مج ه ع هاه وهاه وشاع و واج هج © اه هاه هد و وه هه ها ماس و ساس وها سا هسه وه ود جامد وها و ععماءع ا م هه 


- إن كان فيه سقي وعلاج,وكانت الثمرة لم تؤ بر - 


ع اد ١‏ 
ران :0 


استحقاق الأرض المشتراة : 

© -إذا كانت الزيادة غرسا أوبناء » ىا لواشترى 

أرضا فبنى فيها أوغرس , فأكثر الفقهاء ( الحنفية, 

والحنابلة. والأظهر عندالشافعية ) على أن 

للمستحق قلع الزرع والبناء 0 
وصرّح الحنابلة » وهو الأظهر عند الشافعية 

بأن المشتري يرجع على البائع با غرم من ثمن 

أقبنضه ( وأجرة الباني 3 وثمن مؤن مستهلكة . 

وأرش نقص بقلع ونحوذلك 4 لأن البائع غر 
ورب ااي ا 

بقيمة الشجرء ولا بها ضمن من نقصان الأرض . 

الاستحقاق بعد ظهور الثمر ‏ بلغ الحذاذ أولم يبلغ 

- كان للمستحق قلع الشجر أنضناء ٠‏ فإن كان بائع 
الأرض حاضرا كان ا الع 
البائع بقيمة الشجر ثابتا في الأرض . ويسلم 

)١(‏ الخسرشي 179/9 ٠ه‏ 47/5 أ وحاشية البعاني هامش 
الزرقاني على خليل ه/ ١167‏ . والمقدمات على المدوئة ؟/ 2751 

357 ط السعادة. 

)١(‏ فتح العزيز ."58/١١‏ والروضة 4/ 144. والفتاوى الطندية 
4/ 4 : وكشاف القناع 8/4 . وقواعد ابن رجب : القاعدة 
السابعة والسبعون والثالثة والتسعون. وشرح مشهى الإرادات 
17/7 

() هذا التعليل يدل على أن المسألة مفروضة في الغصب (اللجنة) . 


© ماع عع عع د ع > عع مو عيبرو م عاود ع امع وموس ب مهس ساعج عدو ع ساعاه واعا ع لام مسد مه عن ما و و ها ضاء ا مام ساه سياه باع عام ماس قاع مم » عمس 


الشجرقاا إلى البائع » ولا يرجع على البائع بقيمة 
الثمر. ويجبر المشتر ي على قطع الثمر بلغالثمر الجذاذ 


أوم يبلغ .ويجبر البائع على قلع الشجر . وإن اختار 


المستحق أن يدفع إلى المشتري قيمة الشجر مقلوعا 
ويمسك الشجر. وأعطاه القيمة ثم ظفر المشتر ي 
بقيمة الشجر . ولا يكون للمستحق أن يرجع على 
البائع ولا على المشتري بنقصان . ' 

وأما المالكية فليس للمستحق عندهم قلع البناء 
غرسن ذو الشبهة أوبت ؛ وطالبه المستحق . قيل 
للالك : أعطه قيمته قائ) منفردا عن الأرض . فإن 
7 المالك فللغارس أو الباني دفع قيمة الأرض بغير 
غرس وبناء . فإن أبى فهما شريكان بالقيمة , هذا 
بقيمة أرضهء وهذا بقيمة غرسه أو بنائه ؛ ويعدر 
من ذلك الأرض الموقوفة» وتفصيله في موطنه . 

وقد صرج المحالكية يان للمستحق كراء تلك 
البسقة إن كانت م مره واحدة في السييكة ( وكان 
الاستحقاق قبل فوات وقت ما تراد تلك الأرض 
لزراعته » فلو استّحقت بعد فوات إبان الزرع فلا 
شيء لمستحقها . لأن الزارع قد استوف المنفعة . 
والغلة لم5 

وعرس المكتري. والموهوب 5 والمستعر. 
كغرس المشتري عند المالكية والحنابلة في امتناع 
القلع . وهذا كله إذا كان هناك شبهة . كأن لم 


١7/7 الفتاوى الطندية 5/ ه4١ والخانية سبامشها‎ )١( 
نشر دار صادر.‎ ١67/5 الخرشى‎ )7( 


لاحت © ١‏ اعد 


١8- ١5 استحقاق‎ 


# #» #«ام ها سا عا واء د و وده »د م دع ورا باع واواع ا مم .»م ماع ع وام قفاوم ماع و ماع مم واه واس »ب هشاعم ماع و و م ب ماقام مع جا قاع دواع د مم .م عر ء د 6 ع م 


نقل ابن رجب مثل هذا في قواعده عن أحمد 3 
وقال : لم يصح عن أحمد غيره 0 


الاستحقاق في الصرف : 

5 - إذا استحق العوضان في الصرف ( بيع النقد 
بالنقد ) أوأحدها , فللفقهاء في بطلانه وعدمه 
تاكاثة اراع * 


أ- بطلان العقد وهوقول الشافعية . ''' والمذهب 
عند الحنابلة . ”'' وهوقول المالكية أيضا في المصوغ 
مطلقاء سواء أكان قبل التفرق وطول المجلس أم 
بعده . لأن المصوغ يراد لعينه فغيره لا يقوم 
مقامه . وفي المسكوكين . أو المسكوك والمصوغ إن 
استحق المسكوك بعد افتراق المتصارفين . أوقبل 
أن يفترقا ولكن بعد طول المجلس طولا لا يصح 
معه الصرف .7 ومع البطلان لا يجوز البدل . 
ويعنى بالمسكوك ما قابل المصوغ. فيشمل التبر 
والمصوغ المكسور . 


ب صحة العقد وهومذهب الحنفية . ورواية عن 
أحمد . وهوقول المالكية أيضا في المسكوك إن كان 
الاستحقاق قبل التفرق وطول المجلس . وللعاقد 
إعطاء بدل المستحق . وهل الابدال على سبيل 
التراضي أو الإجبار؟ لم أجد من صرح بالإاجبار إلا 
متأخري المالكية في طريقة من طريقتين لهم . 


)١(‏ الدسوفي 457/7 نشر دار الفكر. 
(5) المجموع 99/٠١‏ ط المنيرية . 

(9) المغني / ٠ه.‏ ١ه‏ طالرياض. 
(:)الخطاب 557/4 3”090”# طليبيا . 


هاه #افاه هاعساع وهار اه ع مد ع عد نوع ماج م »م ٠‏ ساو ؟ه وهاه هاج و4 ٠»‏ و واو شا ماع م واع مام عقا فان د عا ماع قاعدء م جاع + عا نام عم # وافقه و و هم 


والأخرى بالتراضي .290 | 

ج - البطلان في الدراهم المعينة . وعدمه في غيرها 
قبل التفرق وطول المجلس. وهو قول أشهب من 
المالكية 9) 


استحقاق المرهون : 

١‏ -إن استحق المرهون المعين كله بطل الرهن 
اتفاقا. وإن استحق المرهون المعين قبل القبض 
خير المرتبن بين فسخ عقد المداينة من بيع ونحوه . 
وبين إمضائه مع إبقاء الدين بلا رهن . وكذلك 
فين الترعيق رذ كان الامتحقاق يعد لفن :رمه 
الراهن. فإن لم يغره بقي الدين بلا رهن ."اوإن 
كان المرهون غير معين واستحق بعد قبضه أجبر ‏ 
السراهن على الإتيان برهن بدله على القول 
لراجح . ولا يتصور استحقاق غير المعين قبل 


قنضه 49) 


- لواستحق بعض المرهون ففي بطلان الرهن 
وبقائه ثلاثة اراء : 

جميع. الدين » وهو قول المالكية» والشافعية. 
والحنايلة 5 


)١(‏ حاشية الشرنبلالي ؟/ ٠١‏ ط أحمد كامل ١0‏ هي والمغنى 
6٠/5‏ ١هء‏ والحطاب 870/4 وما بعدها. ْ 

7) الحطاب 710/4" 

() فتح القدير 00/8 ط بولاق الأولى. والبدائع ١14١/5‏ ط 
الجمالية» والدسوقي */ 75 ط دار الفكر. 

(4:)الخرشى وحاشية العدوي 758/5 ط دار صادر. والشر واني 
على التحفة ه/ > 

(5) الأم /198. والدسوقي +/708. ومنح الجليل 5/5 .1٠١‏ 
٠60‏ طليبيا ونيلالمارب ص ١١7”‏ ط بولاق. ومنتهى 
الإرادات ٠/١‏ طدار العروبية. 


حاب 


ا اكه بدك ار يك زعي شولع حمل 7 قله هذه يه يق لل ها شاه ره قا ع" هاا به كوا اه وخر ةوجع جد اليه لكيه رو جو و عه لور ع ذه عقاعة أن و ور رك زود ل ررم جديا 


ب - بطلان الرهن . وهوقول الحنفية » إن كان 
الباقي ما لا يجوز رهنه ابتداء عندهم. كأن كان 
مشاعا . 

ج - بطلان الرهن بحصته. والباقي من المرهون 
رهن بحصته من الدين . وهوقول ابن شعبان من 


المالكية . وهوقول الحنفية إن كان الباقى ما يجوز 


رهصه ابتداء 3 د 


تلف المرهون المستحق في يد المرتهن 
4 - لوتلفت العين المرهونة في يد المرتمن . ثم 
استحقت » فللعلاء فيمن يضمن العين التالفة 
المرهونة ثلاثة اراء : 

- للمستحق تضمين الراهن أو المرتهن . لأن 
كل واحد منب| متعد . أما الزاهن فإنه متعد 
واستقرار الضمان على الراهن فلا يرجع على غيره 
لوضمن . فإن ضمن المرتين رجع على الراهن بم 
صمن وبدينه . وهوقول الحنفية . والشافعية . إلا 
مو يا 
فإن كان عالما بغرا عليها .7 < 
ا 0 
وإن ضمن الراهن رجع على المرتبن. فإن لم يعلم 





)١(‏ فتح القدير8/ ٠١5‏ ط بولاق. والعناية على الحداية مبامشه 
© والبدائع ١١١/7‏ 

() منح الحليل ”/ .7٠١‏ وفتح القدير 8/ 5 .,٠١‏ والعناية على الهداية 
لتقف 

(9) فتح القدير727*/86. 01 والبدائع 9/5 والشرواني 
على التحفة 7/ ١9٠‏ 


كا و مج به لايع يه و افد خلال فر رق ب 6إ يف اواج هه ال إل 4ن" بغز يرق أو رف قي راتخيو رش عق لون ري رول أي وات ماحم م 3 ١‏ )4 انق ا« ابد بق بج ٠‏ لعا" 20 جز :38 “ون 1" ع رع حو ع جز ل و الور ا 


بالغصب حتى تلف بتفريط فالحكم كذلك. لأن 
الصبع ان حتف عليدة: فإن تلف بغير تفريط ففيه 
تانة أولجه:: 

أحدها : يضمن المرتهن ويستقر الضان عليه. 
لآأن مال غيره تلف تحت يده العادية . 

والثاني ١‏ لضان عليه لأنه قبضه على أنه أمانة 
من غير علمه. فلم يضمنه كالوديعة. فعلى هذا 
يرجم الله على «الخاصيي اشير 

والثالث : أن للمالك تضمين أبهما شاء؛ ويستقر 
القسيان على القناضصب: فإن ضمن الغاصب م 
يرجع على أحد. وإن ضمن المرتهن رجع على 
الغاصب لأنه غره فرجع عليه (() 
ج ‏ للمستحق تضمين المرتمهن إن حدث التلف 
قبل ظهور الاستحقاق. فإن حصل الاستحقاق 
وترك ها المستحى نحت يد المرتهن بلا عذر فلا 
بحسو .الآن المرهون خرج عن الرهنية 
بالاستحقاق وصر المرتهن أمينا فلا يضمن . وهذا 
ما صرح به المالكية. ") 


استحقاق المرهون بعد بيع العدل له : 

المررهضون سينك :عد ل» وو معدل 
برضا الراهن والمرتمهن» وأوق المرتمن الثمن. ثم 
استح المرهون المبيع . فللفقهاء فيمن يرجع وعلى 
من يرجع اراء : 

أ-رجوع المستحق على العدل أوالراهن» وهوقول 
الحنفية إن كان المبيع هالكاء فإن ضمن الراهن 


2" - إذا وضع 





+ المغنى ؛/ 4ط الرياض‎ )١( 
واللجنة ترى أن ما صرح به المالكية لا ينبغي‎ , 541١/6 المخرشي‎ )5( 
ان يكون محل خلاف.‎ 


71ت 


”١ ٠١ استحقاف‎ 


د اوح ا وار ل ملكتو وا نون و ا لواف ها ل ا ليه أ عه مق ع ل وق شر بق سه يف الاشائه نف كيف رعق اه بق قل اظابج ب ار جو د ااه لل لعا 7 502 


بوه البيع والقبض. لأنه ملكه بأداء الضمان 
فتبين أنه باع ملك نفسه. وإن ضمن العدل كان 
العدل بالخيار إن شاء رجع على الراهن بالقيمة. 
لأنه وكيل من جهته عامل له. فيرجع عليه بها لحقه 
من العهدة, ونفذ البيع وصح اقتضاء المرتمن 
الدينه. وإل شاء العدل رجع على المرتين. لآنه 
تبين أنه أخذ الثمن بغير حق., وإذا رجع بطل 
اقتضاء المرتين دينه منهء فيرجع على الراهن 
ة 

فإن كان المبيع قائم| أخذه المستحق من 
المشتري. لآأنه وجد عين ماله ثم يرجع المشتري 
على العدل بالثمن, لأنه العاقد. فتتعلق به حقوق 
العقد لصير ورته وكيلا بعد الإذن بالبيع» وهذا من 
حقوقه حيث وجب له بالبيع. وإنما أداه ليسلم له 
المبيع ولم يسلم. ثم العدل بالخيارإن شاء رجع 
على الراهن بالقيمة, لأنه هو الذي أدخله في هذه 
العهدة فيجب عليه تخليصه. وإذا رجع عليه صح 
قبض المرتهن., لأن المقبوض سلم له » وإن شاء 
رجعم على المرتهن, لآنه إذا انتقض العقد بطل 
تفجو وق ذف اثيفا نسي تلقن انقب 
ضرورة» وإذا رجع عليه عاد حق المرتبن ى) كاد 
فيرجع به على الراهن . '") 
ب - رجوع المشتري على الراهن » لأن المبيع له : 
فالعهدة عليه. ولا يرجم على العدل إن علم أنه 
وكيل . فإن لم يعلم بالوكالة رجع عليه وهو مذهب 
الخال 





١1١5/8 الشداية بشرح فتح القدير 1117/4. وابن عابدين‎ )١( 

(5)المرجعان السابقان . 

(0) مطالب أولى النبى / 717/17 . وكشاف القناع 7/ /781., والمغني 
مع الشرح الكبير 914/4" 


قا لف نه ند تقر عاو رأ ام رام ب يقبو موه ا معو اه ا ها عر اخ اعم مذي عي زر و فح ااه رلا ار جا ل بلق ا عر قا لق 1 الع ا ل 


ج ‏ رجوع المستحق على المرتهن بالثمن وإجازة 
البيع . ويرجع المرتهين على الراهن . وهو قول 
للالكية . وقال ابن القاسم:يرجع على الراهن إلا 
أن يكون مفلسا فير جع على المرتمن . ورأي 
المالكية هذا عند تسليم السلطان الثمن للمرتهن . 
إذلم يظهر نص صريح هم في ضمان العدل غير 
السلطان )١(‏ 

د تخيير المشتري في الرجوع على العدل . ( مالم 
يكن العدل حاىم أومأذونا من قبل الحاكم ) أو 
الراهن . أوالمرتهن إذا كان المرتمهن قد تسلم 


الثمن ء وهوقول الشافعية ‏ 9) 


استحقاق ما باعه المفلس : 
استحق ماباعه المفلس قبل الحجر فالمشتر ي يشارك 
الغرماء من غير نقض القسمة. إن كان الثمن تالفا 
وتعذر رده .» وإن كان غير تالف فالمشتري أولى 
6 

وإن استحق شىء بعد أن باعه الحاكم قدم 
المشتري.بالثمن على بافي الغرماء ٠‏ صرح بذلك 
الشافعية والمالكية » وفي قول عند الشافعية يحاص 
الغرماء ‏ () 

وهذه المسألة لا يمكن تصورها على قول أبي 
حنيفة إذ لا يرى جواز الحجر بالافلاس . ولكن 


(١)الحطات‏ 6/رقدم ١٠م‏ 

5 الشرواني على التحفة ه©/ 86. وتهاية المحتاج 7/4 

(*) الزرقاني على خليل 5/ 774. والدسوقى 7/ 7174 ط مصطفى 
الحلبى. وروضة الطالبين 44/5 وكشاف القناع */ ”7 ط 
أنصار السنة المحمدية. وابن عابدين 0/ 97 ط بولاق الأولى. 


والسراج الوهاج ص 7١5‏ ط مصطفى الحلبي : 


7 7 1 عند 


استحقاق >”” _ غ” 


م ه قاعم جاع هه .اه هانق قاعقاء ام اع ب ساعد وداه مدعا مار »ع مداع دامر ور و م قاورعم عدج د حار عدو عنام ونع نامدا ماع وق قاع عا تفع تعا راف ع هوه هس و 


يمكن تصورها على قول الصاحبين. إذ أمها قالا 
بالحجر على المفلس بشروطه ٠‏ ولكن لم يتعرض 
الحنفية هذه المسألة بالذات تفريعا على قولهما في) 
اطلعنا عليه . 


الاستحقاق في الصلح : 
5١‏ -يفرق الحنفية والحنابلة في الصلح بين أن 
يكون عن إقرار » أوعن إنكار . أوسكوت . فإن 
كان الصلح عن إقرار . فهو بمنزلة البيع عندهم . 
بالنسبة لطرفي الصلح . وقد تقادم حكم 
الاستحقاق في المبيع . 

أما إذا كان الصلح عن إنكار أوسكوت . فهو 
في حق المدعى معاوضة . وفي حق المدعى عليه 
افتداء لليمين وقطء للخصومة . وينبني عليه أنه إذا 
استحق بدل الصلح كله يبطلا الصلح. ويعود 
المدعى إلى الخضصومة » وإذا استحق بعضه عاد 
الدعن النخصرية اق :للك العقى. + 

أما إذا استحق محل النزاع ( المضالح عنه ) فإن 
المدعى عليه يرجع على المدعي بكل البدل أو 
بعضه . لأن المدعي إن أخذ البدل بدون وجه حق 


فلصاحيه اسثر داده 1 0 


وعند المالكية إن كان الصلح عن إقرار فاستحق 
بدل الصلح رجع المدعي بالعين المدعاة إن كانت 
فائمة . فإن فاتت رجع بعوضها ‏ وهو القيمة ‏ إن 
كانت قيفية »والمال :إن كانت مقلية .......اقان. كان 
الصلح عن إنكار واستحق بدل الصلح رجع 


١(١)ردالمحتار؛/:4,7.‏ والاختيار 259/56 والمغنى 45/4 ه. 
والإنصاف ه//اءع”. وكشاف القناع م م 


© اهاعاه» عام مام ماإبراعد عداماعاعا ده قاع د اعد قاقد الاو ماع معد عد عد تراه ماه قاع و عد قافا عاعا. عدقاعد مع عدالاز ماقام تعد حدا قاع ماع وه رام هم هاي 


قائمة . 

اها إن اسح المصالح عنه وهو محل النزاع 5 
فإن كان الصلح عن إنكار رجع المدعى عليه على 
المدعي با دفع له إن كان قائ)| 3 فإل فات رجع 
بقيمته إن كان قيمياء وبمثله إن كان مثليا . وإن 
نشىء لاعت اقةا انه ملكة + :وان امسفكق اله هده 
ظل) د 
استحق بدل الصلح وكان معينا بطل الصلح. 
غير معين . أى موصوفافي الذمة أخذ المدعي 


بدذله ولا ينفسخ الصلح 0 


استحقاق عوض الصلح عن دم العمد : 

7 - يصح الصملح عن دم العمد على مال ٠‏ فإن 
استحق العوض فلا يبطل الصلح . ويأحذ 
المستحق عوض المستحق عند الحنفية » والمالكية , 
والحنابلة . وعند الشافعية يرجع إلى أرش 
الحناية ‏ () 


1 "عنمن المبيياء هس كال © إن ضوان السترك 
استعمل في ضمان الاستحقاق عرفا. وهوأن 





4٠7١ /* الزرفانٍ على خليل 5/ 94. والدسوقى‎ )١( 

)شرع الروض كلا وروضة الطالية ا 

ف الزرقان على خليل 158/5. والدسوتى 8/ 47/١‏ . والقواعد 
لاسن رجب 4/؟. ومطالب أولي المنبى 7 184. وشرح 
الروض 5/ ه4. والبحر الرائق /ا/ 0.م” 


-3095- 


#ه«و و افوا وهاو واه و هم عاو عدقام عار »د رام م عد رام هد و ماقداه « 4 + فده قاع و » دهاه ور قعقاع ماه »د مم بحعامم مب دواع معد م و عم ع ب 


يضمن الثمن عند استحقاق المبيع . ومنهم من 
جعله نوعا من ضان العهدة . ومنهم من قال 7ن 
ويتفق الفقهاء على أنه يجوز ضان الثمن عند 
0 
ولتفصيل القول في ضان الدرك (ر : ضمان 
الدرك ) , 


الاستحقاق في الشفعة : 

6 -يتفق الفقهاء ال دا سن القن 
بطلت الشفعة . ورجع الشفيع بالثمن على من 
00 مله » وقرار الضان ( أي نهايته ) على 
الباتع 00 


يم الأول. 0 واباق ١‏ ” 

أ- الأول : بطلان البيع والشفعة . وهوقول 
الحنفية. والشافعية, والحنابلة. وقول غير المقدم 
عند المالكية إن كان الثمن معينا . لأن مالكه لم 


يأذن فيه. ويرجع الشفيع بمثل مادفع » وهوقول 
. المالكية إن كان الاستحقاق قبل الأخذ بالشفعة 


)١(‏ فتحالقديره/ ه49. وابن ن عابدين 54/ .78١‏ والقليوبي 
؟/ #6 والمغني يت ا ل ف لل 
على خليل ه/ ١9‏ 

(؟) المراجع السابقة. وحاشية أبي السعود على الكنز 8/7 ط أولى. 
والبحر الرائق 77/5 ط العلمية . ظ 

(") ابن عابدين 7/4 70. 158/6. والمبسوط .١59/١4‏ وفتح 
القدير 44/4" ط دار إحياء التراث العسر بي. والزرقاني على 
خليل 5/ 189., والمهذب "5٠0 /١‏ ط مصطفى الحلبي. وكشاف 
القناع 894/5 ط أنصار السنة المحمدية. والإنصاف 591١/5‏ 


»هع وا م ق هاه م قاهد و ع هد يد »م قاع عاء ا لجاع اه عد فاو هاو اه واه و عاورهو وعدم عام اه 6اماه قواء هاه م و قاقهو مفههو قاع ماه و م ماه هوه وهو .و 


حيت كان تمن بغر انقق.. 00 ظ 
ب - والثانىي : صحة الشفعة. وهوقول المالكية 
الذي هوالمذهب إن حصل الاستحقاق بعد الأخذ 
بالشفعة . ويرجع البائع بقيمة الشفعة لا بقيمة 
حدق لذ إن كان لمعك فيد مدكيركنا 
فيرجع بمثله . 

أما إن كان الثمن غير معسين فيصح البيع 
والشفعة اتفاقا ‏ كأن اشترى في الذمة ودفع عما فيها 
فخرج المدفوع مستحقا ‏ وأبدل الثمن با يحل محله 
في الأخذ بالشفعة عند صحة البيع والشفعة . ' 

فإن استحق بعض الثمن المعين بطل البيع فيه 
عند الشافعية والحنابلة . وصح في الباقي عند 
الشافعية . وفيه خلاف عند الحنابلة بناء على 
روايتي تمريق الصفقة .'' 

إن دفع الشفيع بدلا مستحقالم تبطل شفعته 
عند الشافعية والمالكية » زاد الشافعية:وإن علم أنه 
مستحق . لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ . سواء 
أكان بمعين أم لا يي كد 
للك عون 50 


الاستحقاق فى المساقاة : 
المساقاة تنفسخ باستحقاق الأشجار, ولا حق 


(1) ابن عابدين 2701/4 508 . والفتاوى البزازية ه/ 4*0 
ل ل ل د 
ه/*. والدسوقي / 49465 

(؟)الجمل على المهج ”/ / 6٠‏ وشرح الروض ؟/ ده الا" 0 
والمغنى ه/ 2*8 ونام 

(5) شرح الروض 7/7 771. والإنصاف 5/ 51١‏ 

(4) الحمل على المنبج */م٠ه‏ والكافي 8877/7 نشر مكتية 
الرياض. 


ل لت 


0 


ل ا ا ا 00 


للعامل في الثمرة حينئذ. لأنه عمل فيها بغير إذن 
المالك . 

وللعامل على من تعاقد معه أجرة المثل. غير أن 
الحنفية اشترطوا لوجوب الأجرة ظهور الثمر, فإن لم 
تظهر الارحتى استحقت الأشجار فلا أجرة» وقال 
الشافعية: إن الأجرة تستحق في حالة جهله 
بالااستحقاق. لأن الذي تعاقل معه غره. فإن علم 


فلا أجرة له. 00 
ولوخرج الثمرني الشجرثم اله ستحقت الآرد 3 
الكل للمستحق (الارض والشجر وال وررج. 


وفال المالكية : إن ل 
العامى وبين فسخ عقده. فإن فسخ دفع له أجر 
ع0 

والحكم في ضمان تلف الأ شجاروالكار ‏ بعد 
الاستحقاق ‏ يرجع فيه إلى باب الضماإن . 


استحقاق العين المكتراة ٠‏ 


يختلف الفقهاء عند استحقاق العين المكتراة 
فمنهم من يقول ببطلان الإجارة؛ ومنهم من يقول 
بسوقفهاعلى إجازة المستحقّ, بالأول قال 
الشافعية, والحنابلة, وبالثاني قال الحنفية. 
والمالكية. وهو احتمال عند الحنابلة» بناء على جواز 





)١(‏ ابن عابدين 46ء والفتاوى الطندية ه/ ه07 مر 
وشرح الروض 7/ 2.1٠6١‏ والقليوبي 7/ 55. والمغنى ه/ 4١6‏ . 
والفتاوى المهندية ه/ .م١‏ 

() الزرقاني على خليل 5/ 44؟. والدسوقي */ 545 دار الفكر. 


ا رو لق لوقا ار عي ع اع ا لقماة أل رن لبا لعل اوه 36 دوخ لف ايع لكو تنيع يك قد كو بم جز 0ه واف ووه دور 8 4 لو اا انام الها لوا بها رول ف ا د د 4 


بيع الفضولي وتوقفه على إجازة المالك(1) 
كذلك يختلفون فيمن يستحق الأجرة, وهم في 
هل | زلا يه اف 


- الأجرة للعاقد . وهوقول الحنفية إن كانت 
الإجازة بعل استيفاء المفغة) ولا اعتبار للاجازة 
فد '' وقول المالكية إن كان الاستحقاق 

بعد الأمد.”"“وهوقول الشافعية فعية إن كادك : لعن 


المكتراة عير معصوبة. لأنه استحقها بالملك 
ظاهرا 47) 


- إن الأجرة للمستحق. وهوقول الحنابلة., وهو 
فول الحنفية إن كانت الإجازة قبل استيفاء المنفعة 
وكذا إن كانت بعد استيفاء ء بعض المنفعة في قول 
5 يوسها., وهوقول الشافعية إن كانت العين 
المؤجرة مغصوبة ويجهل المستأجر الغخصب © 

ويرجع المالك على الغاصب أو المستأجر عند 
الشافعية بالمتفعة التي استوفاها. والقرار(أي نهاية 
الضمان) على المستأجر إن كان قد استوف المنفعة, 
فإن لم يستوفها فقرار الضمان على المؤجر الغار 5 
ويرجع الا 





(١)الفقاوى‏ الهندية 6/"”؛, والحطاب مم الناج والإكليل 

ه/ وك والجمل على المنهج 0 والشرواني على التحفة 
مل والمجموع 5 »6١‏ والمغني 4/ 4/6 والإنصاف 

5 ط أولى. والزوائد ص 45١‏ ط السلفية. 

(5) الفتاوى الهندية 84/ ع 

6 التاج والاكليل ١/٠‏ 

(:) الشرواني على التحفة ٠خ‏ والجمل على 
6 والمجموع 1/4" 

(0) الإنصاف 5/ 21/4 8١‏ . والفتاوى الهندية 4// -”ع, 
الروض 214١/5‏ دسم 

(5) الأم #/ 0ه » 


على النبسج 


وصروجع 


55١ 


|4 فعا هاه فقاقةم عانعاع قيارو روا ف فافا .ار ورا لان وام فاق فار ما مم فلار ماماي. موه بره 2 م دا د 5 5 5 9 5*5 


على المستاخدي ''" وق المواضيح السية أن الأرضن 
الموقوفة المستحقة إن أجرها الناظر وأخذ الأجرة 
وسلمها للمستحقين, فإن المالك يرجع على 
المستأجر لا على الناظر. ويرجع المستأجر على من 
أخذ دراهمه 9) 

ج- أجر ما مضى للعاقد. وما بعده للمستحق. 
وهوقول المالكية. وهوقول محمد بن الحسن من 
الحنفية. ويتصدق العاقد عنده بنصيبه بعد ضمان 
النقص . 7(" والمراد بها مضى عند المالكية ما قبل 
الحكم بالاستحقاق. 9©) 


تلف العين المستحقة المكتراة : 
- لوتلفت العين المؤجرة أونقصت ثم ظهر أنها 
مستحقة فللمستحق تضمين المستأجر أو المؤجر. 
والقرار على المؤجر. هذا عند الحنفية» والشافعية, 
والحنابلة . ©) ظ 

والرجوع يكون بأعلى قيمة من يوم الغصب 
إلى يوم التلف عند الشافعية, والحنابلة, لأنها 
كانت مغصوبة في الحال التى زادت فيها قيمتها . 
فالزيادة لمالكها مضمونة على الغاصب 9) 


41١7/7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

.” المواهب السنية هامش الأشباه والنظائر للسيوطى ص هه‎ )١( 

5ه” ط التحارية . ظ 

(5) الفتاوى الهندية 4/ #5؛ , والتاج والإكليل ه/ ١٠م‏ 

١54/5 الخرشي‎ )4( 

(5) البحر الرائق 07/ .#:71١‏ #374 ط العلمية. والأم “/ /اه76. 
وشرح الروض7/١84.‏ ومطالب أولي النبى / 188. 
وكشاف القناع 4/ 87 , والإنصاف 5/ 1174., وقواعد ابن رجب 
ص 58. 2.164 وشرح منتهى الإرادات 4١/7‏ ظ 

000 شرح الروض؟/١5”. وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 
١8١/7 والمغنى ه/ 09” ط الرياض. والقليوبي‎ 


واا تنو يان كف وا هي اوور وا بها 87 لقا عار له ع هه أو كا يوق عن فق ف بف تهت يو قي ا لجرو 36 ويف #ازرو قر فل وح و هلق لمر اال تون ار وا ابعل وا فاخ بسو هئيه ع ب ب يا كا 


وقال المالكية : يرجع المستحق على المكتري إن 
كان متعدياء. ولا يرجع عليه إذا لم يتعد وفعل ما 
يجوزله. فلواكترى دارا فهدمها ثم ظهر 
مستحق. فله أخذ النقص إن وجده وقيمة الهدم 
من الهادم. أي قيمة ما أفسد الحدم من البناء . (") 


استحقاق الأجرة : 
4 ذهب الحنفية إلى أن الأجرة لواستحقت 
فإما أن تكون مثلية أوعينا قيمية» فإن كانت الأجرة 
عرقاانيية يشيعت بطل الاجارة ونجب قيمة 
للقي انحر فاج لاقم النتدلي وإن كانت 
الأجرة مثلية لم تبطل الإجارة ويجب المثل . فلودفع 
عشرة دراهم أجرة فاستحقت ينبغي أن تجب عشرة 
مله لا قيمة المنففة 9 

وقال المالكية : إن استحقت الأجرة المعينة من 
يد المؤجرء كالدابة ونحوهاء. فإن كان الاستحقاق 
قبل حرث الأرض المؤجرة أوقبل زرعها.ء فإن 
الإاجارة تنفسخ من أصلهاء وبانخيل الأرض 
صاحبها. وإن استحقت بعد حرث الأرض أو 
زرعها فإن الإجارة بين المؤجر والمستأجر لا تنفسخ . 
وفي هذه الحالة إن أخذ المستحق ماله من المؤجر. 
وم يجر الإجارة؛ كان للمؤجر على المستأجر أجرة 
المثلء وتبقى الأرض له. كما كانت أولا . 

وإن لم يأخذ المستحق ماله من المؤجر وأبقاه له 
وأجاز الإجارة؛ فإن دفع للمستأجر أجرة حرثه كان 
الحق له في منفعة الأرض مدة الاجارة» وإن أبى 
المستحق دفع أجرة الحرث فل الستاحر: ادفع 


)١(‏ التاج والإكليل 0/ .م 
)١(‏ الفتاوى البزازية 478/6. وجامع الفصولين ١7/١‏ 


ل ا 


استحقاف #٠‏ ا” 


#اعام هاع مام ده ماه ماس هس ع عاوام م سا ماما مدأعمام م تع قافا قاع ما مام رامعم ود ماج م منباع مد م . وم مقع ابرع ساعد ما مدع ع عمد ناند همد د م 


للمستحق أجرة الأرض» ويكون لك منفعتهاء. فإن 
دفع انتهى الأمرء وإن لم يدفع قيل له: سلم 
الأرض له مجحانا مدة الإجارة بلا مقابل عن الحرث . 

أما إذا كانت الع ل قاط وس د 
والمكيل والموزون واستحق . فإن الإجارة لا 
فخ واسراء كان الامعيواق قبل الدرية اه 
بعده. وذلك لقيام عوضه مقامه )١(‏ 


استحقاق الأرض التى مها 
غراس أو بناء للمستأجر : 
- لواستحقت الأرض المؤجرة وقد غرس فيها 
المستأجرء فإن الفقهاء يختلفون في قلع الغراس. 
وفي إبقائه وتملكه. وهم في ذلك ثلاثة اراء : 

أحدها : للمستحق قلع الغراس دون مقابل . 
وهوقول الحنفية في| بعد انقضاء المدة والشافعية . 
قال الشافعية:.ولبسن لليالك لك الغراسس «القيمة 
أو الإبقاء له بالأجرة. لتمكن الغاصب من 
القلع . 29 ' ظ 

ويغرم المستأجر المؤجر قيمة الشجر مقلوعا عند 
الحنفية . وعند الشافعية يرجع المستأجر بالأرش 
على الغاصب لشروعه في العقد على ظن 
السلامة . 

والثاني : للمستحق تملك الغراس بقيمته قائ) 
وهوقول المالكية إن فسخ المستحق قبل مضي 
المدة . وليس له قلع الغراس ولا دفع قيمته 
مقلوعا . لأن المكتري غرس بوجه شبهة . فإن 
أبى المستحق دفبع قيمة الغراس قائما قيل 
)١(‏ حاشية الدسوقي */ 557. والخرشي 5/ ١57‏ 
(؟) الفتاوى البزازية ه/ ه؛ . وشرح الروض ”7/ 9ه 


مالس © ها عام ما مداه عردام د ع سد فداه واععء عدامه قاع .اهاي + وواس ماماو و رماع عاعا عا هاهسام 4 ماعاع د عار .دازام »م عدقاع ب«راوا م ماسفاع مس عاورا اه مامد نء 


للمكتري : ادفع له قيمة الأرض . فإن أبى كانا 
شريكين :7 المكتري بقيمة غرسه » والمستحق 
بقيمة أرضه » فإن أجاز بعد مضي المدة يدفع قيمة 
الغراس مقلوعا بعد طرح أجر القلع 0( 
الثالث : تملك المستحق للغراس بأ أنفقه 
المستأجر على الغراس . وهوالمنصوص عند 
الحنابلة » والمتوجه على قول القاضي ومن وافقه أن 
غرسه كغرس الغاصب, وهم قول اخر . وهوأن 
الغراس للمستأجر . وعليه الأجرة لصاحب 
الأرض ٠‏ ويرجصع على من أجره .27 والبناء 
كالغراس عند فقهاء المذاهب الأربعة 4) 


استحقاق المية بعد التلف : 
اساي للما عند امتعفاق المية اخالقة ااهان + 
| تخيير المستحق بين الرجوع على الواهب أو 
على الترهيرب لذ امناعلى:الراهب: ذلةنه بسب 
إتلاف ماله . وأماعلى الموهوب له فلأنه هو 
البضيتك: لد ون قول: اللالكطة ي والفبا في + 
والحنابلة . غير أن المالكية جعلوا الرجوع على 
الموهوب له عند تعذر الرجوع على الواهب . 
ويكون للموهوب له من الغلة قيمة عمله 
وعلاجه . 
فإن رجع على الواهمب فلا شيء له على 


(١)الخرشي‏ 5/ ١٠65‏ . والروضة ه/47., وحاشية القليوبى على 
المحلى / 9م 

(9) المرجع السابق . 

(*) قواعد أبن رجب ص ١64‏ 

(5) التاج والإكليل ”*0٠‏ وشرح الروض 05/5" م 
والفتاوى البزازية ه/ ه4., والخرشى 5/ ١60‏ . وقواعد ابن 
جياض ١9‏ ش 


هه 1 اعد 


اهاج عد عع م قاع وج جه عه وو واه اه قاع م ع »م عفايده قاقد ف عد فد عاج جاجع #.قع هه > مهمايه يمارا واج ساعد م ماور هه ما وار » #اوا و و و واو هن 


الموهوب له . صرح بذلك الشافعية والحنابلة . 
وإن رجع على الموهوب له رجع هذا على الوامب 
عند الحنابلة. ذكرذلك صاحب كشاف القناع قولا 
واحدا . وشهره ابن رجب لأنه دخل على أنه غير 
ضامن لشيء فهو مغرور . والخلاف يجري كذلك 
في رجوع الموهوب له على الواهب عند الشافعية . 
وقيل : لا يرجع على الواهب. لأن الواهب لم 
يأخذ منه عوضا فيرجع بعوضه. وإن| هورجل غره 
من أمر قد كان له ألا يقبله . 

ب - الرجوع على الموهوب له دون الواهب . 
وهوقول الحنفية, لأن الهبة عقد تير ع والواهب غير 
عامل له. فلا يستحق الموهوب له السلامة, ولا 
يثبت به الغرور. ولأن الموهوب له يقبض 
لئفسه )١١‏ 


استحقاق الموصى به : 

؟” - تبطل الوصية باستحقاق الموصى به . فإن 
استحق بعضه بقيت الوصية في الباقىي . لأنها تبطل 
بخروج الموصى به عن ملك الموصي . 
ودالانتععان فين اه اوس بالغ فرك ل 
والوصية با لا يملك باطلة .2 


استحقاق الصداق : 
ا يتفق الفقهاء على أن ال لنكاح لاي يبطصل 
باستحقاق الصداقء. لأنه ليس شرطا لصحة 


)01 الأم */ /اه», والبحسر الرائق 871/17 ط العلمية, والتاج 
والاكليل ه/ .741١‏ والمدونة ه/ 51١‏ نشر دار صادر. وكشاف 
القناع 4/ 84 وقواعد ابن رجب ص ١١١5‏ 

(1) العناية على الهداية هامش تكملة فتح القدير 418/48. والشرح 
الكبير لابن أبى عمر 5/ 57. والمغنى أعلاه 5/ 01/5 ط المنار 
الأولى. وجواهر الإكليل 71/1. 877 


هاه © عفاع عداو عاه عسدا ها ع جاع د قاس ع جاع عام شع #او هه قشاهاه عاعد مدعا هو عدعا سد عام واه عماعاير د و #095 وود همد 4 ماهد هو »ا هاج ه © هاهاعم ووس ه١٠‏ 


الاستحقاق. وهم في ذلك اتجاهان : 
الأول : الرجوع بقيمة المتقوم ومثل المثلي وهو 
مذهب الحنفية 4 والجنابلة م( وهوقول للشافعية 0 
والمالكية معهم في المثلي مطلقاء وفي المتقوم إن كان 
معينا » فإل كان متقوما موصوفا رجعت بالمثل 0 
والثاني : الرجوع بمهر المثل .» وهو قول 
الشائفية 3 


استحقاق العوض في الخلع : 

4" اتفق فقهاء المذاهب المشهورة على أن الخلع 
لا يبطل بخروج العوض مستحقا . 0 واختلفوا 
فيا يجب للروج عند الاستحقاق . وهم في ذلك 
اتجاهان : 

ظ أحدهما : الرجوع بالقيمة أوبالمدل . وهو 
مذهب الحنفية. والمالكية. والحنابلة . لتعذر 
تسليم العوض مع بقاء السبب الموجب تسليمه . 
وهو الخلع إذ هولا يقبل النقض بعد تمامه لح 
أن الحنابلة قالوا بالقيمة إن كان العوض مقوماء 
وبالمثل إن كان مثليا . وقال المالكية بوجوب القيمة 


)١(‏ ابن عابدين ”/ 76٠0‏ وهامش جامع الفصولين /١‏ 15. وفتح 
القدير 456/75 ط بولاق الأولى. والبدائع 7/8/0 المطبوعات 
العلميية. والزرقاني على خليل 5/ *. والخطاب #"/ .601١‏ 
والمدونة 817/0" نشر دار صادر. والشر واني على التحفة 

5/07خ. والجمل #/98. والمغنى 5/ 584 ط الرياض. 
ومطالب أولي النبى */ ١.88‏ 

.7١ 4/7 الشرواني على التحفة /ا/ 84*. وشرح الروض‎ )١( 
. طالميمئية‎ 

(9) فتح القدير 2٠04/8‏ وجامع الفصولين 2.17/7 وشرح 
الروض "/ 7050 ., ومطالب أولي النبى ١88/7‏ 

(:) فتح القدير */ 21١9‏ وجامع:الفصولين ١17/7‏ 


وو لك 


الت عت البق و كي ول بول رسا بع حر عا اوه ارق ف عائو 1 ف لدو وهاه ل نه وها سار ع أيه إعد ايها لقارية كزه "هل الوه 2ه ولق اهدق هد لعا دعبام 36م وار وا وه( ا 


إن كان معينا . فإن كان موصوفا ففيه المخل  )١(‏ 


والثاني : بينونه المرأة بمهر المثل » وهو قول 
الشافعية '' لأنه المرد عند فساد العوض . 


استحقاق الأضحية : 
الحنفية . والشافعية . والحنابلة على أن 
الأضحية المستحقة لا تجزىء عن الذابح ولاعن 
المشحق 6 اسك الحتفينة مق ذللةهها لو ضمت 
المللك قيمتها فإنها تجزىء عن الذابح . 

وفي لزوم البدل قال الحنفية:يلزم كلا منب| أن 
يضصحي عنل عدم الأجزاء » فإن فات وقت النحر 
فعلى الذابح أن يتصدق بقيمة شاة وسط . وقال 
الحنابلة يلزمه بدهها إن تعينت قبل الاستحقاق, 
وكانت واجبة قبل التعيين, كأن نذرها للأضحية , 
فإن كان الاستحقاق قبل التعيين فلا يلزمه بد 
لعدم ضحة التسين ل 2 

وقال المالكية : تتوقف الأضحية المستحقة على 
إجازة المستحق., فإن أجاز البيع أجزأت قطعا . ©) 


استحقاق بعض المقسوم : 

5" - للفقهاء في بطلان القسمة وبقائها صحيحة ‏ 
عند استحقاق بعض المقسوم انجاهات : 

أ- أوها : بقاء القسمة صحيحة إن كان المستحق 
بعضا معينا وهوقول الحنفية . سواء عندهم في 





)١(‏ الخرشي 17/8 . والمغنى 8/ 219460 وكشاف القنساع 
ع "١‏ . وقواعد ابن رجب ص 4 "١‏ 

(؟) شرح الروض ه/ ه ه٠١‏ 

(6) البدائع ه/ الا ونهاية المحتاج 15/8. وكشساف القناع 
١١١١ /*‏ ط مكتبة النصر. 

(؟) الزرقاني على خليل ”/ 7) 


لور ع لم فاق بورق اف و عه مداو تيه وف وو كوا وتاي هدع ساق وس م مه ركه عن هار اهل ا ص امابوا ماه مكركو و عا لوخي ون ور 1 وز ول اي و1 10 


ذلك كون الجزء المستحق المعين في نصيب أحد 
الشريكين أم في نصيب كل منهم| , فإن كان في 
نصيب أحدهما رجع على شريكه بحصته من 
المستحق . والشافعية والحنابلة يرون بقاءها 
صحيحة إن كان الاستحقاق في نصيب الشريكين 
على السواض 09 

ب - بطلان القسمة وهوقول الحنفية إن كان 
الاستحقاق شائعاني الكل . أوشائعاني أحد 
الأنصبة عند أبي يوسف . والبطلان أيضا قول 
للشافعية . والحنابلة إن كان المستحق بعضا 
شائعا. لأن المستحق شريك لما وقد اقتسم| من 
غير حضوره ولا إذنه. فأشبه ما لوكان لما شريك 
يعلانه فاقتس]| دونه ومثل الشائع عند الشافعية 
والحنابلة أيضا المعين المستحق في نصيب أحدهما 
فقط أوفي نصيب أحدهما أكثرمن الآخر لأنها 
قسمة لم تعدل فيها السهام فكانت باطلة . 9) 

ج - بطلان القسمة في القدر المستحق إن كان شائعا 
ونبوت الخيارفي الباقي بين إنفاذه القسمة أو 
إلغائها. وهو أظهر الطريقين عند الشافعية . ©" 
هب التحييو وين التسيياف بالباقي وعدم الرجوع 
بشيء. وبين رجوعه فيا بيد شريكه بنصف قدر 
المستحق إن كان قائماء وإلا فبنصف قيمته يوم 
قبضه. وهوقول المالكية إن استحق النصف أو 





)١(‏ الهداية مع نتائج الأفكار والكفاية 07” طط دار إحياء التراث 
العسربي. وشرح الروض 884/4, والمهذب ٠١/5‏ اط 
مصطفى الحلبي. والمغني ١18/4‏ . وقواعد ابن رجب ص 4 6١‏ 

(1) الهداية مع نتائج الأفكار والكفاية 8/ 04" وابن عابدين 
6 وحكل وتبرج الروض67*6/4 واللقليبوييئ 
5 :» والمهمذب ؟/ ,"٠١‏ والمغني 178/4 ., وقواعد ابن 
رخن ص16 

(*) شرح الروض 4/8 م 


- و لك 


استحقاى ون اشتحخلال 231 


وار ع كن اله قاف "وخ 018ل وام ا ياه الج هد قا اج حو كي“ عه بج "عاد افد سل اع عار فخ اال يوق تنه بها م لاقيف ألا فد ابه و قد ب قر بها قا قا قاتلا قرا دا لعي ا ا 


امكل فإل كان المستحق الربع فلا خيارله 
يتعنف قيمة ها مدن ١‏ 


- التخيير بين إبقاء القسمة على حاهها فلا يرجع 


انتحق الأكتر ع وهوها راددفة النصضف7 

و التخيير بين رد الباقي والاقتسام ثانيا.ء وبين 
الإبقاء على القسمة والرجوع على الشريك بقدر 
ما استحق. وهوقول أبي حنيفة إن استحق جزء 
شائع من نصيب أحرهنا وحنب وتنتقض القسمة 
عند أبي يوسف كا تقدم. 9© 


استحلال 


التعر يف : 


١‏ -هومصدراستحل الشيء : بمعنى اذه 


حلالا أو سأل غيره أن يحله له 29 وتحللته 
واستحللته : إذا سألته أن يجعلك في حل من 
5 

ويستعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي . وبمعنى 
اعتقاد الحل . 9) 


م الإحمالي 


الانعولال حفن :اعبار الشيء ء حلالاء فإن 





)١(‏ الدسوقي ”/ ١ه‏ ط دار الفكر. 

. المرجع السابق‎ )١( 

(9) الكفاية مع نتائج الأفكار 4/ 4:/ا. وابن عابدين 8ه/ 2158 
١ "4‏ 

(4) ترتيب القاموس (حلٌ) 

(6) لسان العرب (حل) 

(5) الزرقانى على خليل 4/ 58 ط دار الفكر. 


م ا ا ا ا ا ل ا ل ل م اس ااي للد ل ل عع لي يا ا سس ا ال يت او ال ا ع سد ل ل ل كن 


كان فيه تحليل ما حرمه الشارع فهوحرام. وقد 
يكفربه إذا كان التحريم معلومامن الدين 
بالضرورة. فمن استحل على جهة الاعتقاد 
محرما - علم تحريمه من الدين بالضرورة ‏ دون عذر 
يكفر”" وسبب التكفير بهذا أن إنتكارما ثبت 
ضرورة أنه من دين محمد كَكِهِ فيه تكذيب له كك 
وقد ضرب الفقهاء أمثلة لذلك باستحلال القتل 
والزنى ,27 وشرب الححوين 279 والبننية . 297 

وقد يكون الاستحلال حراماء. ويفسق به 
المستحل. لكنه لا يكفر. كاستحلال البغاة أموال 
لمق ودماءهم. ووجه عدم التكفير 9 
متأولون. ويترتب على الفسق بالاستحلال حينئذ 
عدم قبول قضاء قاضيهم عند عامة الفقهاء. إلا 
رأيا للالكية يقضي بتعقب أقضيتهم . فا كان منها 
صوابا نفذ. وما كان على خلاف ذلك رد. 

ورد شهادتهم كنقض قضائهم ىا صرح بذلك 
كثير من الفقهاء.. ولتفصيل هذه الأحكام (ر: 


ع 5 


)١(‏ البحر الرائق ٠١1٠/1١‏ ط العلمية. والحطاب 5/ 758٠‏ ط ليبيا 
ومنح الجليل 4/ .1”٠١‏ 157 ط ليبيا. وحاشية الشر واني على 
التحفة 77/9 . 4١‏ طدار صادر, والمغنى مع الشرح الكبير 
٠‏ 66خ طالمنار الأولى . 

) الشرواني على التحفة 4107/8., والمواق على خليل 5/ .77١‏ 
والزرقان على خليل 4/ ٠6‏ 

(") المبسوط 74/ ؟ ط دار الممرفة., والمواق على خليل 5/ 2.78٠١‏ 
والزرقان على خليل 8/ 5 

(5) الشرواني على التحفة 57/84 ., لاىء وابن عابدين 7/ 117" ط 
الشالثة. والحطاب مع التاج والإكليل 5/ .18٠١‏ والمغنى مع 
الشرح الكبير ١١47/٠١‏ 

(5) البحر الرائق ه/ .١64‏ ومنح الجليل 2157/4 والدسوفي 
"8٠٠ /4‏ ط دار الفكر. ونباية المحتاج 4/ 4. والبجيرمي على 
المنبيج ٠١١/4‏ ط المكتبة الأسلامية, والمغنى مع الشرح ٠١/٠١‏ 


دا سهد 


استحلال ”" . استحياء ١‏ 


/ 8« # هماع هدوج > ها مهفقافقام هعد هد م عقامد ع عققع 6 فار و ود فج عد ودام ماج مام م م مد مام م و » مع هار عه مع ناعم .امام يود رن هم مام تت ع 5 مه 


وأما الاستحلال بمعنى : اتخاذ الشيء حل" لا 
كاستحلال المروج بطريق النكاح. فقَد يكون 
مكروهاء أو مباحاء أومستحبا. 

وأما الاستحلال بمعنى.طلب جعل الشخص 
في حل فقد يكون واجباء كالاستحلال من الغيبة 
إن علم بها المغتاب, ' وقد يكون مباحا كاستحلال 
الغاصب من المغصوب بدلا من رد المغصوب. 
وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في أحكام الغيبة 
والغصب. 


 '“‏ جاء لفظ الاستحلال في كثير من المواطن. 
كالمقتئل. وحد الزنى . وشر”ب الخمر. والبغي ‏ 
والردة. والتوبة. والغيبة . 

ويرجع في كل محرم إلى موطنه لمعرفة حكم 
استحلاله . 


: الاستحياء يأتى في اللغة بمعان متعددة منها‎ - ١ 


أ- بمعنى الحياء ( وهو . الانزواء والانقباض؛ ") 


)١(‏ ابن عابدين 27١7/8‏ 14» وشرحالروض 14/ اه ط 
الميمنية. ومطالب أولي النهى 5/ ٠١١‏ ط المكتب الإسلامي. 
ومدارج السالكين 74١ .74٠0/١‏ ط السئة المحمدية . 

(5) المصباح المنير . 


#4 #اعدار اه هد هه جا واودا هع ارده عاو ده اه قاع اه ماع ناه واع »ا ماعسا ود و ماع ود فاع مضزاع ا عار واه سام مفاع تأقاعاعد ا مقاعداه ا »ا .م عمد م ورمع ود مام 


يكون انقباضا عن القبائح . وقد ورد الاستحياء 
بهذا المعنى في عدد من ايات القران الكريم, منها 
قوله جل شأنه في سورة القصص: (فَجَاءنهُ 
إخداهها عشي عَلَى اسْتِحْياءٍ قَالت : د أبي 
يدوك لِيَجِرِيَكَ أجِرَمَا سَقَيْتَ لَنَا)' ' وقوله عز 
وجل في سورة البقرة (إن لهل يتخي أن 
يَضربٌ مَنَلا ما بُوضة فنا فوقَهَا)' " قرا عرمن 
قائل في سورة الأحزاب (وَاللَهُ لا يستحبي من 
لحن 7 

والاستحياء- بهذا المعنى مرغب فيهفي 
الجملة. وتفصيله في مصطلح (حياء) . 
ب - بمعنى الإبقاء على الحياة» فيقال: استحييت 
فلانا إذا تركته حيا وم أقتله» ومن ذلك قوله تعالى 
في سورة القصص: (ِيُذَْبْحُ بناممُم ويستحبي 
نِسَاءَهُم) 7 'أي يبقيهم أحياء. © 

واستعمل الفقهاء كلمة استحياء مهذين 
المعنيين» فقالوافي البكر: تستأذن في النكاح. 
وإذنها صماتهاء لأنها تستحي من النطق . 

وقالواني الأسرى يقعون في يد المسلمين: إن 
شاء أمير المؤمنين استحياهم . وإن شاء قتلهم . 

وكشيرا ما يعبر ون عن الاستحياء بلفظ الإبقاء 
على الحياة. فيقولون في الصغير يأبى الرضاع من 
غير أمه: تجير أمه على إرضاعه إبقاء على حياته . 


١6 / سورة القصص‎ )١( 

(1) سورة البقرة / ٠١١‏ 

(") سورة الأحزاب / 67 

(4) سورة القصص / ؛ 

(5) انظر في ذلك لسان العرب. ومفردات الراغب الأصفهاني , 
وتفسير النسفي للآية 67 من سورة الاحزاب» والآية 4 من سورة 


القصص. 


ص 11ج 


اه #©» مه عد ما جاع هعس هاه هاه قا فاه هاه هده سا هاه هاه هه هد ا مهاه هاهاه د هاه ع ده عام م ده .جد م 4 »م بيع وا وشقاع ماود ماه نايع فوا فاخ هد هم هد وه 


ااستحياء بمعنى إدامة الحياة : 
الألفاظ ذات الصلة : 
إحياء: 
"-كلمة ل تستعمل في إيجاد الحياة فيما لا 
حيأة فيه كقوله تعالى : (كيف تَكفرُونٌ باللّه 
وكنتم أفواتا َأخيّاكم) 7) 

أما كلمة «١‏ استحياء » فإنها تستعمل في إدامة 
الحياة الموجودة. وعدم إعدامهاء ك) تقدم في 
الأمثلة السابقة . 

فالفرق بينب! أن الاحياء مسبوق بالعدم, 
بخلاف الاستحياء . 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 
٠“‏ - لاا يمكن اطراد الاستحياء على حكم واحد. 
نظرا لاختلاف أحوال الاستحياء. بل تتعاقبه أكثر 
الأحكام النكلافة: ظ 

فأحيانا يكون الاستحياء واجباء كما هوا حال في 
استحياء من بذلنا له الأمان (ر: أمان). واستحياء 
الصغير بالإجبارعلى الرضاعة (ر: رضاع). 
واستحياء الإانسان العاجز عن الكسب. والحيوان 
المحبوس بالإنفاق عليه (ر: نفقة)؛ واستحياء 
الذراري والنساء من السبي (ر: سبي )2 واستحياء 
الجنين في بطن أمه (ر: إجهاض) . 

وأحيانا يكون الاستحياء مكروهاء كاستحياء 
الحيوان المؤذي بطبعه . 

وأحيانا يكون الاستحياء محرماء كاستحياء من 
وجب قتله في حد (ر: حد)», واستحياء ما يستفيد 
منه جنود العدوقطعا في حربهم لنا. كالحيوانات 


)١(‏ سورة البقرة/ 8؟ 


«اهاعه ع » « ع م واوا فداه شاواع ماع هل م معدم فقاو و5 > هي هيده هشاعم .د ع واود هو واع ج اج م مام ام هه :5 #8 م > 4# ع لاق ةا 4ه د هش عرق هه 6م عم مم ٠ه‏ 


التي عجزنا عن حملها إلى بلاد المسلمين (ر: 
جهاد) . 000 

وأحيانا يكون الاستحياء مباحا. كتخيير الإمام 
في أسرى المشركين بين القتل أو المنْ أو الفداء أو 
الاسترقاق. ظ 


بم : إما أن يكون هونفس المستحيا 
(كاستحياء الانسان نفسه) أو غيره. 


| استحياء الإانسان نفسه * 


؛ -يجب على المرء أن يعمل على استحياء نفسه ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء ويكون ذلك بأمرين : 

أوله) : بدفع التلف عنها بإزالة سببه. كالجوع 
والعطش . 2١‏ وإطفاء الحريق أوالحرب منه. كما إذا 
احترقت سفينة ولم يمكن إطفاؤ هاء وغلب على 
الظن أن ركابها لوألقوا أنفسهم في الماء نجواء 
وجب عليهم ذلك 29 

وليس من هذا تناول الدواء. لأن المرض غير 
مفضٍ إلى الموت حتماء ولأن الشفاء بتناول الدواء 
غير مقطوع به. 7" لكن التداوي مطلوب شرعاء 
لحديث (تداووا عباد الله) ©) 

فإن لم يكن في دفع التلف عن نفسه إتللاف 
للغيرء أولعضومن أعضائه. أوكان فيه إتلاف 
لنفس غير محترمة وجب عليه استحياء نفسه, كما 
)١(‏ حاشية عميرة 7١1/4‏ . والمبسوط 558/٠‏ و١01؟‏ ط دار 


المعرفة . 
)7١(‏ الفتاوى الهندية 6/ 1م 


(”) الفتاوى الهندية ©/ ١64‏ طبع بولاق . 


(4) حديث ( تداووا عباد الله ) أخرجه الترمذي (5/ 14١‏ تحفة 
الأحوذي نشر السلفية) وقال: :ا حسن صححيح . 


0 لك 


شاه # تعره يها شار :لها اق ها عه اف سا بها ها فل وف لياه والطا تاه والفكوايه هذ اكه كله ولق لوعو اوه لاوأعا هاه وه اهة فاه كقائة' عأ وا عه اكوا 


هوالحال في طلب الزاد من همومه وهومستفن 
عنه أو في دفع الصائل على النفين 0 

وإن كان في إحياء نفسه إتلاف لنفس محترمة 
فإنه لا يجوزله الإقدام على هذا الإتلاف إحياء 
لنفسه. لأن الضرر لا يزال بضرر مثله . 

انيه) : عدم الإقدام على إماتة نفسه بشكل 
مباشر أوغير مباشر. أما إماتة نفسه بشكل مباشر 
كا إذا بعج بطنه بحديدة. أوألقى نفسه من شاهق 
ليموت,. فهات. لقوله يك : (من تردى من جبل 
فهوفي نارجهنم , يتردى خالدا محلدا فيها أبداء 
ومن تحسى سمأ فسمه بيده. يتحساه هي نارجهنم 
خالدا خلدا فيه أبداء ومن وجأ بطنه بحديدة 
فحديدته في يده. يجأ مها في بطنه في نارجهنم خالدا 
محلدا فيها أبدا)”'2 وتفصيل ذلك في كتاب الجنايات 
من كتب الفقه. أوكتاب الحظر والإباحة, عند 
كلامهم على الانتحار (ر: انتحار) . 

وأما إماتة نفسه بشكل غير مباشرء كما إذا 
اقتحم عدواء أو مجموعة من اللصوص. وهو موقن 


أنه مقتول لا محالة. ا أو 


يوقع فيهم نكاية, أويؤثرفيهم أثرا ينتفع به 
المسلمون. لأن هذا إلقاء للنفس في التهلكة. والله 
تعالى يقول: (وَلا تلقو بأيدِيكُمْ إلى التهُلْكة) 9) 
ومحل تفصيل ذلك كتاب الجهاد من كتب الفقه (ر: 
جهاد) . 

© - واستحياء نفسه مقدم على استحياء غيره. لأن 





778/4 المغني‎ )١( 

(؟) حديسث ( من تردى . 
عيسى ال حلبي . 

() سورة البقرة/ 140 ., وانظر تفسير القرطبي هذه الآية الكريمة 
54-7" طبع دار المكتب المصرية . 


ط٠١4-‎ ١/١ ..)أخرجهمسلم‎ 


لقا 1 و ا اليا "ا "ل ال اين تون لفان قا اله ا الا دلا ار ير 799 9ه لاإزاي قاذ تفل ها قي ها :11 رون يوا وتوا الا بال لا اح كوأ وف “ها ها لد جا روا اف او “توا كبوا يه ته أيه“ يهن وك هه عأ 1و“ و “بق فا سياه اها 8 اجا ا وز ا اه 


حرمة نفسه عليه فوق حرمة نفس أخرى. ”'' وبناء 
على ذلك فإن من قتل نفسه كان إثمه أكثر ممن قتل 
غيره.”'' ومن هنا قرر الفقهاء أن المرء يكلف 
بالإنفاق على نفسه أولا. ثم على غيره كما هو 
معروف بي النفقات (ر: نفقة). وكمن اضطر إلى 
طعام غيره استحياء لنفسه. وصاحب الطعام 
مضطر لطعامه استحياء لنفسه أيضاء فصاحب 
الطعام أولى به من غيره. 9" 


استحياء الإنسان غيره : 
1 - يشترط في المستحبي لغيره حتى يجب عليه 
الاستحياء ما يل : 

أذيكون الشعبى مكنا عالا بحاننة النسها 
إلى الاستحياء. لآنه لا يثبت الوجوب على غير 
المكلف . 

؟ - أن يكون قادرا على الاستحياء, فإن لم يكن 
قادرا عليه فإنه لا يكلف به لقوله تعالى : (لا 
يكلَْفُ اللَّهُ فسا إلا وُسْعَها).” قال في المغني : 
«كل من رأى إنسانا في مهلكة فلم ينجه منها مع 
قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه وقد أساءى وقال أبو 
الخطاب: يضمنه لأنه لم ينجه من الهلاك مع قدرته 
عليه. كما لومنعه من الطعام والشراب» *) 
فالخلاف واقع في الضان. لا في الاستحياء. 
وتفصيل ذلك في الجنايات (ر: جناية) . 

فإذا تحققت هذه الشروط في مجموعة من الناس 





(١)المسسوط‏ ٠م/ 707٠١‏ 
)١(‏ الفتاوى الهندية 6/ 51م 
(5) المغني 4/ 1714م 

(1) سورة البقرة/ 45م8؟ 


(5) الفروق للقرافي ؟/ 7 طبع دار المعرفة . 


152 جد 


اوه ه» هه ساوي اه هعاواه وه هاه و و هد وان هاه عه مداه اه وده وانه ا م هاه هو اج هس موه ووس ها ماو واه و واسا و اه مها اماه ماه ب م2 م هم مدع 5 5ه .5 


فالأقرب. على حسب ترتيبهم في النفقة (ر: 
نفقة) . 
فإذا امتنع ادم عن الاستحياء انتقل 
السب لون من د بلية. إن كان الوفت لا يسع إلى 
إجباره على الاستحياءه وكذا إن احتل فيه شرط 
: من الشروط السابقة. | إلى أن ن يصل الوجوب لون 
7 لك جاله مره الكاسن. 


المستحخيا : 
٠١‏ - يشترط في المستحيا حتى يجب استحياؤه أن 
يكون ذا حياة محترمة ‏ سواء أكان إنسانا أم حيوانا ‏ 
وتبدأ الحياة المحترمة بنفخ .الروح في الحنين بلا 
خلاف.29 وني ابتدائها قبل نفخ الروح 
خلاف. 297 (ر: إجهاض). 

ودر هذه الحرمة للحياة ويسقط وجو 
الاستحياء با يل : 

أ- بإهدار الله تعالى لها أصلاء كا هو الحال في 
إهدار حرمة حياة الخنزير. 

10200 اعتيره الشارع موجبا 
لإهداردمه, كقتال المسلمين (ر: بغي) و(جهاد) 
والقتل (ر: جناية) والردة (ر: ردة) وزنى المحصن 
(ر: إحصان) والسحر عند البعض (ر: سحر) 


)١(‏ البحر الرائق 4/ 7 طبع المطبعة العلمية. وحاشية الرهوني على 
الزرقاني ”/ 2814 طبع بولاق. وحاشية الجمل على شرح المنهاج 
14٠ 0‏ طبع المطمعة الميمنية. والمغنى 4١48/8‏ طبع مكتبة 
القاهرة . 

(؟) البحر الرائق 77/8, وحاشة الدسوقي 517/7 طبع عيسى 
البابي الحلبي . وحاشية الرهوني على الزرقاني 7/ 3777 . وبداية 
المجتهد /١‏ 401 طبع مكتبة الكليات الأزهرية سنة 185 هل 


#والوا ا رهد »د رام ع« واوداه هاك5اع هماه تمدع دود وام راوس وق هماع هو »م وارا مه ماع ودعو مد وا قاماو د وا ردان مامد و ها مداه فاعو مد وام ماهم م و »> جام ه6١‏ 


ج - أوبالضرر. د كالحيوانات 
المؤذية بأصل خلقتهاء كالخمس الفواسق التي نص 
عليها رسول الله و بقوله: (خمس من الدواب 
ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة 
والعقرب والفأرة والكلب العقور"' وزاد أبوداود 

(السبع العادي) (المتعدي) ونحوذلك . 
د - أو بالضرروقوعا إذا لم د يمكن دفع ضرره إلا 
بقتله.» كالصائل من الحيوان والإنسان . 


وسائل الاستحياء 
/ - لا تخرج وسائل الاستحياء عم 
ل 

أ أماالعمل ١‏ 500055 
مشروعا_عدا قتل البريء . إذا تعين لاستحياء 
نفس مشرفة على الهلاك». سواء أكان هذا العمل 
مشروعا بأصله كإنقاذ الغريق. أوبذل الطعام أو 
الشراب للمضطر إليه . أو تمديد إجارة السفينة التي 
انتهت مدة إجارتها وهي في وسط البحر (ر: 
إجارة). ونحوذلك».”' أم كان محرما بأصله كأاكل 
لميّة من محمصة, وشرب الخمر لدفع غصة. 
والكذب لدفع ظلم عن بريء يريد قتله ونحو 
دللك: 

ب -أما الآمتناع عن عمل» كالامتناع عن قتل 
النفس . والامتناع عن قتل الغير فهو واجب . 


(1) حديث ( خمس من الدواب ... . ) أخر-جه البخاري (فتح الباري 
5 4" ط السلفية) في الحج باب ما يقتله المحرم من الدواب. 
ومسلم 868/7 ط عيسى الحلبي في الج باب مايندب 
للمحرم وغيره قتله. وأبو داود(عون المعبود ٠١8/7‏ ط المطبعة 
الأنصارية) . 

(1) البحر الرائق م/ ام؟ » وحاشية ابن عابدين 5٠١7/١‏ 


5 1د 


5 ١ استخارة‎ » ٠١  ه استحياء‎ 


الول ا عل ع ع وز في اا زليه ف بور عل ف هده معد لق مارق يه كر اها بيه يها يه لقره بي هن اها بز قد ج30 قا زه ار اه "لهأف كه أل هاا عاق اود كوا قاع 8ه راد ما اماه لقان 


الاجبار على الاستحياء : 

4 إذا تعين وجوب الاستحياء أجبر عليه عند توفر 
الشروط السابقة وتعين لذلك. كا إذا رفض 
الصغير الرضاع من ثدي غير ثدي أمه. فإنها تجبر 
على إرضاعه استحياء له. (ر: رضاع) . 


وجوب الاستحياء في الزمن الذي يتسع له : 
٠‏ - يجب الاستحياء في الزمن الذي يمكن أن 
يتحقق به الاستحياء » وأوله وقت الحاجة إلى 
الاستحياء, واخره هو الفراغ من الاستحياء. 
فإنقاذ الغريق حدد له الشرع الزمان, فأوله : ما يل 
زمن السقوط. وآخره الفراغ من إنقاذه . ”") 


استحارة 


التعر يف : 
١‏ -الاستخارة لغة : طلب الخيرة في الشيء . 
يقال: استخر الله يخر لك . 29 وفي الحديث: «كان 
رسول الله تكله يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلهام 9) 

واصطلاحا : طلب الاختيار . أي طلب صرف 


الممةلما هوالمختار عند الله والأولى» بالصلاة. أو 


23 الفروق للقراني‎ )١( 
"81١/65 لسان العرب‎ )١؟9‎ 


(99) حديث : «كان رسول اله يَلِِ يعلمنا الاستخارة في الأمور 


كلها. . .؛ أخرجه البخاري (فتح الباري 18*/١١‏ ط 
السلفية). والنسائي 8١ 8٠/5‏ طالمكتبة التحارية . 


99 الف 4 ير جسن في شر ارفج راف قن با ايقل لقا #اارهة الق 18:7 ##رر بار #الة نه مان لوال قا لقا يووا له" هذ ؤي يق عي ا مقا زرط ذا ص رهن جا يق و :1192 هذ كو د بوذ هد ها حا جه ا كاك 16 جنا ا ل ف در ود أ ين 2 


الدعاء الوارد في الاستخارة . 27 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الطيرة : 

؟ - الطيرة ما يتشاءم به من الفأل الرديء. ”2 وفي 
الحديث عنه يَلِ «أنه كان يحب الفأل. ويكره 
الطيرة) . 7) 

ب - الفأل : 

ماد الفال:ها سمعشريية: كأن يكون مريضا فيسمع 
من يقول: ياسالمء أويكون طالبا فيسمع من 


.يقول : نأ راق ذا 


وق الحديث : «كان َك يبحب الفأل)9) 


ج - الرؤيا : 

5 - الرؤ يا بالضم مهموزاء وقد يخفف : ما رأيته في 
ا 0 

د الاستقسام : 


له قدح منها يأتمرب| كتب عليه . وهو منبي عنه لقوله 
تعالى وان تَفْسِمُوا بالأزلآم ).0 

ه ‏ الاستفتاح : 

5 - الاستفتاح : طلب النصر” وفي الحديث : 


85/١ العدوي على الخرشي‎ )١( 

(؟) الصحاح 78/7/ء والقرطبي ١5/1١٠6‏ 

(9) حديث : « كان يحب الفأل ويكره الطيرة . 1 .»)أخرجهأحمد 
١‏ * لط الميمنية. وابن ماجه 7/ طعيسى الحلبي . 
وقال البوصيري ١:‏ إسناده صحيح ٠‏ ورجاله ثقات » . 

(؟) الصحاح ه/ ١7848‏ 

(5) تقدم تخريجه في فقرة (7) 

(1) تاج العروس ١١9/٠١١‏ 

() لسان العرب ؟١١/‏ مادة(قسم)., والآية من سورة المائدة/ م 

(8) تاج العروس 1914/7 ط ليبيا . 


554١ 


ابي ليق أ خف 3 ل اق ها "لمر حلم ده و1 له فل ادهل قدن رأف اعد ها اانا كر ف جع يم رس مسري يف" وه“ سراع أ غز قارفا الاتور ايلو :18 مهاد ع با قا تار اا ل ل 


ركان عليه يستفتح ويستنصر بصعاليك مستت 

وبتح لحاس رد وي ع ومست لحان 
المصحف أو الرمل أو القرعةء 2 وهذا لا يجوز 
لحرمته. قال الطرطوش وأبو الحسن المغربي وابن 
العسربي : هومن الأزلام؛ لأنه ليس لأحد أن 
يتعرض للغيب ويطلبه., لأن الله قد رفعه بعد نبيه 
كل إلا ني الرؤيا.”" 


صفتها ( حكمها التكليفي ( 

7 أجمع العلماء على أن الاستخارة فته ودليل 
مشروعيتها مارواه البخاري عن جابر رضي الله 
عنه قال : «كان النبى يَكِةَ يعلمنا الاستخارة في 
الأموركلهاء كالسورة من القران: إذا هم أحدكم 
الأمرفلر كو رككن مرغي القريضة لم يتول 
الخ وقال يلد : «من سعادة ابن ادم استدخارة 
الله عز وجل70 


)» حديث : « كان َو يستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين‎ )١١ 
- 7١9/6 ( أخرجه ابن أبى شيبة» والطبراني كما في فيض القدير‎ 
. ط المكتبة التجارية ) وحكم عليه المناوي بالإرسال‎ 

(1) المراد بالقرعة المحرمة هنا هي التي يقصد بها معرفة الغيب . 
بمعنى أن تستعمل ليعلم أني هذا الأمر خيرلي أم شر ؟ أأخرج أم 
لا ؟ أما القرعةالتى تستعمل في تمييز الأنصباء في القسمة 
وأشباهها فهي جائزة . ولتفصيل ذلك انظر مصطلح (قرعة) . 

(5) الرهوني / 5" . /ا” ط بولاق . 

(:1) حديث : « إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 2 ) أخرجه 
البخاري ( فتح الباري 187/١١‏ _ط السلفية ). والنسائي 
81١-8050‏ - طالمكتبة التجارية ) وانظر ابن عابدين 
/١‏ "> طالثالثة , والمجموع 4/ 4ه ط المطبعة المنيرية ٠‏ وانظر 
تكملة الحديث في فقرة ( ٠ ) ١5‏ 

(0) حديث : « من سعادة ابن ادم استخارته الله عرز وجل . . 


أخرجه أحمد( 5 طالميمنية ) وإسناده ضعيف كما فى ش 


المسند ( / 78 ط دار المعارف ) . 


اونظ ا لكي ف وذو عط ضما وكام اباي اها عاك عا و و قد رسخو وبع نل وقد راع ع للم مكل وام قا لكوع ا وا ل 0 


حكمة مشر وعيتها : 
/ حكمة مشروعية الاستخاة » هي التسليم لمر 
سبحانه. للجمع بين خيري الدنيا والآخرة. 
أنجع لذلك من الصلاة والدعاء. لما فيهامن 
تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه قفالا 
و27 


سببها ( ما يجري فيه الاستخارة ) : 

4 اتفقت المذاهب الأربعة على لاا 
تكون في الأمور التى لا يدري العبد وجه الصواب 
فيهاء اما ما تور رف ردن كالعانات 
وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا حاجة 
ع الاستخارة فيهاء إلا إذا أراد بيان خصوص 
الوقت كالحج مثلا في هذه السنة. لاحتمال عدوأو 
فتنة» والرفقة فيهء أيرافق فلانا أم د29 


وعلى هذا فاللاستخارة لا محل ها في الواجب 
والخرام والمكروه. وإن) تكون ف المندويات 


. والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله, لأنه 
مطلوب» وإنم| تكون عند التعارضء أي إذا 
تعارض عنده أمران أهما يبدأ به أو يقتصر عليه؟ 

أما المباح فيستخار في أصله. وهل يستخير في 


اللجحديث. لأن فيه «إن كنت تعلم أن هذا الأمر) 


. ا" ط الشرقية بمصر‎ . 55/١ العدوي على الخرشي‎ )١( 


(؟) العدوي على الخرشي 758/1١‏ . 71 ط الشرقية بمصر . 


545ل 


١١ 1٠١ استخارة‎ 


اخ ا عار ل 3 الام اال ليع اواو اكلا ارلا جارف هد لوا ول ا فاره ا ما ب#إده هارة وده وا الاو نعف 2 وان 58ل شاف اه يه وها هد لجرو 2 ب واه وا فق خاودم الم لا 


إلخ. واختار ابن عرفة الثاني» وقال الشعراني : وهو 
أحسن ع وقل جرينأه فوجدناه معي 007 


متى يبدأ الاستخارة ؟ 

٠‏ -ينبغى بي أن يكون المستخير خالي الذهن. ٠‏ غير 
عازم على أمر معين. فقوله وَْةٍ في الحديث: (إذا 
هُم) يشير إلى أن الاستخارة تكون عند أول ما يرد 
على القلب. فيظهر له بيركة الصلاة والدعاء ما هو 
الخبر.. بخلاف ما إذا تمكن الأمرعنده؛ وقويت فيه 
عزيمته وإرادته. فإنه يصير إليه ميل وحب. 
فيخشى أن يخفى عنه الرشاد. لغلبة ميله إلى ما 
عزم عليه . 

لمر اه مره 
الخاطر يثبت فلا يستمر إلا على ما يقصد 
ال ل 
في كل خاطر لاستخار في) لا يعبأ به. فتضيع عليه 
أوقاته 9) ووقع في حديث أبي سعيد (إذا أراد 


أحدكم أمرا فليمل . 


الاستشارة قبل الاستخارة : 
١‏ - قال النووي : يستحب أن يستشير قبل 
الاستخارة من يعلم من حاله التضيسيف: والشفقة 


ا ا ا ون 

04 ١8/١ وكشاف القشاع‎ . 55/١ العدوي على الخرشي‎ )١( 
"١17 والطحطاوي على مراقى في الفلاح ص‎ 

(1) العدوي على الخرشي 707/١‏ . وكشاف القناع ص م ط 
انضار السنة المحمدية , وفتح الباري ١١14/١١‏ 2 والطحطاوي 
عتى مراتي الفلاج نض 010 

(؟) حديث أبي سعيد : ١‏ إذا أراد أحدكم أمرا فليقل . . ) أخرجه 
ابن حبان (مورد الظمان ص ١1717‏ ط السلفية ) وأبو يعلى قم 
في مجمع الزوائد ( 1/١/١‏ -ط القدسي ) قال الفيشمي : « رجاله 
موتقون » وأخرجه الطبراني وصححه الحاكم ( فتسح الباري 
/١١‏ ه٠١‏ ؛4ه٠)‏ 


ار ا رد ل ا ارقا ل لا با رقع :8 اللي ري قي 5807 جا يي ارد فر 9 ,ارا بق قي لجا ورم رق" وو 1 2814 1ق ملف د10 4 عق امجوايان ان كس فنا جاو ا ل ا 1 


وا مخيرة. ويثق بدينه ومعرفته. قال تعالى : 
«وَشَاورهُمُْ في الأفر»”" وإذا استشاروظهر أنه 
مصلحة. استخار الله تعالى في ذلك . 

قال ابن حجر الهيثمي : حتى عند التعارض 
را تقدم الاستشارة) لأن الطمأنينة إلى قول 
المستشار أقوى منها إلى النفس لغلبة حظوظها 
وفساد خواطرها . وأما لوكانت نفسه مطمئنة صادقة 
إرادتها متخلية عن حظوظهاء قدم الاستخارة”؟) 


كيفية الاستخارة : 
اد ورة ل «الانفعارزة سالات ثارت 

الأولى : وهي الأوفق. واتفقت عليها المذاهب 
الأربعة. تكون بركعتين من غير الفريضة بنية 
ا سا ثم يكون الدعاء المأثور بعدها. 

الثانية : قال با المذاهب الثلاثة : الحنفية 
والمالكية. والشافعية. تجوز بالدعاء فقط من غير 
صلا 7" إذا' تعدرت» الاسعيكارة بالصاذة والدعاء 
معا. 

الثالثة : ولم يصرح بها غير المالكية. والشافعية. 
فقالوا: تجوز بالدعاء عقب أي صلاة كانت مع 
نيتهاء وهو أولى. أو بغير نيتها كما في تحية 
اسن 2 


ولم يذكر ابن قدامة إلا 6 الأولى . وهي 
الاستخارة بالصلاة والدعاء ©) 





١٠هو‎ / سورة ال عمران‎ )١( 

(0) الفتوحات الربانية على الأذكار “/ 94 . 40 ط المكتمة 
الإسلامية . 

(؟) ابن عابدين 547/١‏ . وحاشية العدويى والخرشى 78/١‏ . 
وانفتوحات الر بانية .6م ااا 

(4) العدوي على الخرشى 707/١‏ . والفتوحات 7/ مع م 

(5) المغنىي 2( 


اي 1 0 لك 


ي تا امسا اع امك قل ع ا هار د لوت "مرق مواق 47 نا ماه بو و نأ لسكا مع مو و فا فاق واه ورا ة “واف قفاويو ودف اق عقاول ميلد ا 0 


وإذا صلى الفريضة أو النافلة» ناويا بها 
الاستخارة» حصل له مها فضل سنة صلاة 
الاستخارة» ولكن يشترط النية.» ليحصل الثواب 
قياسا على تحية المسجد. وعضد هذا الرأي ابن 
حجر الميثمي » وقد خالف بعض المتأخرين في 
ذلك» ونفوا حصول الثواب”' والله أعلم . 


وقت الاستخارة : 
١١‏ أجاز القائلون بحصول الاستخارة بالدعاء 
ظ فقط وقوع ذلك في أي وقت من الأوقات,. لأن 
الدعاء غير منبي عنه في جميع الأوقات . ”' 
أماإذا كانت الاستخارة بالصلاة والدعاء 
فالمذاهب الأربعة تمنعها في أوقات الكراهة. نص 
المالكية والشافعية صراحة على المنع . (" غير أن 
الشافعية أباحوها في الحرم المكي في أوقات 
الكراهة؛, قياسا على ركغتى الطواف . ”* لما روي 
عن جبير بن مطعم : نم رس الله ثيه قال : «يابني 
عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى 
في أي ساعة من ليل أوخبار*» 


وأما الحنفية والحنابلة27 فلعموم المنع عندهم . 





)0 الفتوحات الربانية 144/١‏ 8614-2 
(0) الخرشي والعدوي على الخرشي "8/١‏ 


(م) حاشية العدوي على الخرشي ٠"/ /١‏ , والفتوحات الربانية على 


الأذكار ١42/7‏ 
(5) المغنى 5©», والطحطاوي على مرافي الفلاح ص ٠١١‏ 


(ه) حديث ديا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا | 
الميكه .:...: .. »أخرجهالترمذي ("/ حي ط عيسى الحلبي ) 


وقال : ( حسن صحيح ؛ وابن ماجه 748/١‏ ط عيسى 
الحلبي ) . 

,5 المغني ١‏ طالمنار . والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 
٠١١‏ 


وه ©ا ومع م م لعاءج د فاو 5ه 


لد سامون ةالغ 3 أوقات الكراهة, لعموم 
أحاديث النبي . ومنها : 

روى ابن عباس قال: شهد عندي رجال 
مرضيون, وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه. 
أن النبي كَكْةِ «نبى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تشرق الشمس» وبعد العصر حتى تغرب» . 7") 

وعن عمروبن عبسة قال: قلت يارسول الله : 
أخبر ني عن الصلاة. قال: «صل صلاة الصبح. 
ثم أقصرعن الصصلاة حين تطلع الشمس حتى 
ترتفع. فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وحينكذ 
يسجد ا الكفارء ثم صل فإن الصلاة محضورة 
مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن 
الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم , فإذا أقبل الفيء 
فصل. فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى 
العصرء ثم أقصرعن الصلاة حتى تغرب 
الشمس . فإنها تغرب بين قرني الشيطان, وحينئذ 
يسجد لما الكفان)9) 
كيفية صلاة الاستخارة : 
5 - اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأفضل 
في صلاة الاستخارة أن تكون ركعتين . ولم يصرح 
الحنفية. والمالكية, والحنابلة. بأكثر من هذاء أما 
الشافعية فأجازوا أكثر من الركعتين, واعتبر وا 
التقييد بالركعتين لبيان أقل ما يحصل به. 9 


(1) حديث : « نبى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس 
٠.‏ » أخرجه البخاري ( فتح الباري 58/7 ط السلفية ) 
ومسلم ( 0ط عيسى الحلبي ) برواية أبي هريرة وروي 
بنحوه عن عمرو بن عبسه ( تلخيص الخبير /١‏ 180 ) . 

(؟) حديث عمروبن عبسه «صل صلاة الصبح. ثم أقصر 
لصلاة . . .» أخرجه مسلم 0/٠١١‏ ط عيسى الحلبي . 


() الفتوحات الربانية 7/ .814/8 
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لح قا ماح لينو واه وج مد فادها قتف ناته عه عتره يكوا وو ف هرا ول ف لاب قافا تا عل عق كا هارم رق ع اق #بع بف 6 للع ور ا ل ا 


١8-1١6 استخارة‎ 


اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا اا ا ل ل ا ا ال ا ا ا اا ل ا ا ا ا ا ل ل ل اي ل ل ا اد علس سسا د ل ا ا ص ا ل لا لصن اطاط 


القراءة في صلاة الاستخارة : 
- فيا يقرأ في صلاة الاستخارة ثلاثة اراء : 
دافال: اللخفيسة دوا لا لكينة ‏ و نينا فقوو 3 
يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة (قل 
ياأها الكافرون)» وفي الثانية (قل هوالله أحد). 
وذكر النووي تعليلا لذلك فقال: ناسب الإتيان به 
في صلاة يراد منها إخلاص الرغبة وصدق التفويض 
وإظهار العجزء وأجازوا أن يزاد عليه| ما وقع فيه 
ذكر الخيرة من القران الكريم . 


ب - واستحسن بعض السلف أن يزيد فى صلاة 
الاستخارة على المراءة بعد الفاتحة نقوله تعالى : 
«وَربك يَلَقُ مَايسَاءُ ويجتَار. ما كان نهم الخبيرة 
سْبْحَانَ الله وتَمَالَى عَم يُشْركُونَ ورك يَعلمُ ما 
تكن صُدُويهُم وما يُعْلِنُونَ. وَهُوَاللهُ لا إله إلا هو 
ل احيد: قٍِ الاولى والآخرّة وله الحكم واليه 
موده ('' في الركعة الأولى . وفي الركعة الثانية 
قولة تعالى : «ومَا كان لِمُوْ من وَل مُْمنةٍ ذا قضئ 
الله وَرسُولَه مرا أن يكونَ لم الجر من رهم 
ومن يعصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَذْ ضل ضلالا مبينَا»7؟) 


ج ‏ أماالحنابلة وبعض الفقهاء فلم يقولوا بقراءة 
معينة في صلاة الاستخارة 49) 


)١(‏ الطجطاوي على مراقي الملاح ص/ 7117., وابن عابسدين 
7١‏ والفتوحات الربانية “/ 884. والعدوي على 
الخرشي "8/١‏ 

٠٠١ 2 "»8/ سورة القصص‎ )١١ 

(") سورة الأحزاب / 5م 

73/١ المغنى‎ )5( 


دعاء اللاستخارة : 
75 روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنب] قال: كان رسول الله يكل يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها. كالسورة من القرآن «إذا 
مدوم سيو يع 
الفريضة. ثم ل ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك. 
وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم. 
فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم. وأنت علام 
الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرخير لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أوقال عاجل أمرى 
واجله - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمرشرلي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري - أوقال عاحل أمري واجله ‏ فاصرفه 
عي واصرفني عنه . واقدرلي الخير حيث كان. ثم 
رضبي به . قال : ويسمى حاجته» ‏ (3) 

قال الحنفية . والمالكية. والشافعية: يستحب 
افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة 


والتسليم على رسول الله كيه . 9) 


استقبال القبلة فى الدعاء : 
١‏ - يستقبل القبلة في دعاء الااستخارة رافعا يديه 
مراعيا اميم أدات الدعاء 1 98 


موطن دعاء الاستخارة : 
م١‏ قال الحنفية. والمالكية. والشافعيةء 
والجنائلة : يكون الدعاء عقب الصلاة. وهوالموافق 





)7( تقدم تخريجه في هامش فقرة‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 7/١‏ 5417. والفتوحات الربانية والأذكار / ؛ ه27 
وحاشية العدوي على الخرشي /١‏ م 

(") الفتوحات الربانية والأذكار / 4 هم 


6ش اه 


استخارة 1١6‏ ؟؟ 


ماه 6 6 #8 همد قاع قاهع وقامد يعد فده فان اع ممع مه بعد عام م هاو واج تدقع »م ممع مه ع« ها هام دوه مه ده واه بارع راع ماماو ع ميم بن اه 


يك . "2 وزاد الشوبري وابن حجر من الشافعية؛ 


والعدوي من المالكية جوازه قْ انا الصلاة 6 


السجود. أو بعد التسيفتك: 0 


ما يطلب من المستخير بعد الاستخارة : 

49 يطلب من المستخير ألا يتعجل الاجابة, لأن 
الك مكرو لني ردول القا كه ورنشوان 
ظ لأحدكم مالم يعجل . يقول : دعوت فلم يستجب 
لي» .'" كما يطلب منه الرضا با يختاره الله له (*) 


تكرار الاستخارة : 

٠‏ -قال الحنفية» والمالكية. والشافعية : ينبغى أن 
يكرر المستخير الاستخارة بالصلاة والدعاء سبع 
نوات لماووئ امن السدن عن أسن.. قال قال 
رسول الله : ويا أنس إذا هممت بأمر فاستخر 


ربك فيه سبع مرات. ثم انظر إلى الذي يسبق إلى ظ 


قلبك فإن الخير فيهم 0) 
ويؤخذ من أقوال الفقهاء أن تكرار الاستتخارة 





)١(‏ ابن عابدين .554/١‏ وروض الطالب ,.78١6/١‏ وكشاف 
القناع ,.4/١‏ والمغني ول والخرشي /١‏ لام 

(9) الفقوحات الربانية والأذكار */ ه80 ط المكتبة الإسلامية, 
والعدوي على الخرشي ١/لا‏ وفتح الباري ١654/١١‏ 

(') حديث « يستجاب لأحدكم مالم يعجل. يقول: دعوت فلم 
يستجب لي» أخرجه البخاري (فتح الباري /١١‏ اط 
السلفية). ومسلم ٠١96/5‏ ط عيسى ال حلبي . 

(5) الآداب الشرعية 7/ 76١‏ ط المنار. 

(6) حديث «يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبسع 
مرات. . .» أخرجه ابن السنى ص ١5١‏ ط دائسرة الممارف 
العثانية. وقالابن حجر: «إسناده وأه جدا» 465٠ /١‏ فيض 
القدير ط المكتبة التجارية . 


واعا. د م همد عد ورد فاه هن © ه هاه ه فق هع © هوه © © © هاوه © و اعواه وه قاع دهاع فاعد اه قاواه هاه هد هاه ©6اه هُ ه ووس ووه هاج هواجا وان وان 


له ما ينشرح به صدره لم يكن هناك ما يدع و إلى 

التكرار. وصرح الشافعية بأنه إذا لم يظهر له شيء 
بعد السابعة استخار أكثر من ذلك . (2 أما الحنابلة 

فلم نجد م أبفي تكرار الاستخارة ف بهم الي 
تحت أيدينا رغم كثرتها. 9) 


النيابة في الاستخارة : 
"١‏ - الاستخارة للغير قال بجوازها المالكية. 
والشافعية”2 أخذا من قوله يكلِِ و من استطاع منكم 
أن ينفع أخاه فلينفعه ) د 
وجعله الحطاب من المالكية محل نظر . فقال : 
هل ورد أن الإنسان يستخير لغيره ؟ لم أقف في 
ذلك على شيء 0( ورأيت بعض المشايخ يفعله 
ولم يتعرض لذلك الحنابلة. والحنفية . 


؛' أثر الاستخارة : 


أ علامات القبول : 

5 - اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن علامات 
القبول في الاستخارة انشراح الصدر. لقول 
الرسول ويه في الحديث المتقدم في ( فقرة "1 ): 

« ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه ) 
أي فيمضي إلى ما انشرح به صدره ! 


(١)المغنى‏ ١/9”لال‏ وكشاف القناع 508/١‏ . وابن عابدين 
١/“:ى‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 7١8‏ . والخرشي 

١/8خ*.‏ والفتوحات الربانية “/ هم 

(5) المغنبى /١‏ 5#لا, وكشاف القناع 4٠08/١‏ 

(5) العدوي على الخرشى ,#48/١‏ والجمل 597/١‏ 

(:) حديث : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه) أخرجه 
مسلم 17/77/14 ط عيسى الحلبي, وأحمد #/ 07" ط الميمنية . 


545ل 


استخارة 78 » استخدام ١‏ 4 


دق هناف هر هر كع سبع مزه فارسو هيوه هام كؤاف شيف شاريه فاحيق ا فاه مكو كلف لوده لاله اق شكهاة افلعدها مه فاع عا اورف اه هخ ور شاه عه فيو و اها وصور وات أو وا لوأخنا مدكه 


وشرح الصدر : عبارة عن ميل الإنسان وحبه 
بغرص 2 على ما قرره العدوي 0 قال 
الزمالكاني من الشافعية : لا يشترط شرح 
ما بداله . سواء انشرح له صدره أم لا . فإن فيه 
الخيرء وليس في الحديث انشراح الصدر . 9) 


ب - علامات عدم القبول : 

3 - وأما علامات عدم القبول فهو: أن يصرف 

الالننافاعن القيى لعن اديت وا خال ان 
هذا أحد من العلماء. وعلامات الصرف : ألا يبقى 

قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقا به وهذا هوالذي 

نص عليه الحديث : «فاصرفه عني واصرفنى عنه, 

واقدر لي الخير حيث كان. ثم رضبي به) . ْ 


استخدام 
التعر يف : 


الخادم 1 0 


: سؤال اعلدلمة ع أو انخاذ 





2.5147 /١ وابن عابدين‎ "8/١ حاشية العدوي على الخرشي‎ )١( 
وب7ن‎ /١ والفتوحات الربانية */ /اه". والمغنى‎ 
1 147/١ (؟) حاشية الحمل‎ 


89 قاد اد 6 فل 8لا ا وبلا اا لأا ري ا مقا الا لا اا لا 06114" باو لاد فل ع “لق اال ف ل وني ها افر بقار هال هاي 16 الل لها ها فاياعلا هل اميف ف إلا كا هذ هن هخ وقد قر عع ي8ظ ههن غ ال3 18ج ل 4 وف بلا “قر لاا “ب “ويا وو ع فل اكد 


ولا يخرج الاستعال الفقهى عن هذين 
|| 0 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستعانة : 
؟ - الاستعانة لغة واصطلاحا : طلب الاعانة. 
فيتفق الاستخدام مع الاستعانة في أن كلا منهما 
فيه نوع معاونة, غير أن الاستخدام يكون من 
العبد وله. وتكون الاستعانة بالله تعالى. وقد 
تكون بالعبد. 9) 
ب - الاستئحار : 
“ - الاستئجار لغة واصطلاحا : طلب إجارة العين 
أو الشخص . 
فبين الاستئجار والاستخدام عموم وخصوص 
من وجه فالااستئجار للزراعة ورعي الاغنام لا 
يسمى خدمةء وكذلك لا يقال للمستأجر لتعليم 
القران “خادم. وينفرد الاستخدام إن كان بغير 
أجرة . 9) 


الحكم الا حمالى : 
؛ - يختلف حكم الاستخدام باختلاف الخادء 
والمخدوم, والغرض الداعي لعن الاستخدام. 3 





1 ١79/١ ابن عابدين اق + «وشسانة المحتاج‎ )١( 
والقليوبي وعميرة */ م١ 5 9ط الحلبى . والمغنى‎ ٠ 4 
1 ١ . مع الشرح 9 9 ط المنار الأولى‎ 

(؟) أحكام القسرآن لابن العربي /١‏ ه ط عيسى الحليى . وطلبة 
الطلبة ص 45 . والفروق للعسكري ص 7١6‏ ط يروت 

)ابن عاسدين 786/70 طابولاق > والشيبينافلبتى على النهاية 
4 ط الحلبي . وقليوبي وعميرة ١8/8‏ 0 


5497# ل 


واعوا يا مكو أ الدع ا ونه اما أل اهأ هع ساف سد شاك ب مع ع يوج نجه رف قا لاف يج وال اح اق الا ل ره اساي بل قارف وبق عدا فنا بل 00 


فالوالي يباح أن يخصص له خادم ‏ كجزء من 
ععالته التي هي أجرة مثله ‏ ما لم يكن ذلك 
ترفهام» (') 

ويكون خلاف الأولى إن استعان بمن يصب 
عليه ماء الوضوء دون عذر. فإن استعان بدون عذر 
في غسل أعضاء الوضوء كره؟) 

ويكون واجبا . كالعاجز عن الوضوء يستخدم 
من يعينه على تلك العبادة .”© ويكون مندوبا 
كخدمة أهل المجاهد وخدمة المسجد . 

ويكون حراما . كاستئجار الكافر للمسلم. 
والابن أباه عند من يقول بذلك على ما سيأتي . 
ويجب على الحاكم منع الاستخدام المحرم . ) 

وفي استخدام المسلم للكافر وعكسه. 
واستخدام الذكر للأنثى وعكسه تجري القاعدة في 
أمن الفتنة وعدمه. وني الامتهان والاذلال وعدمه: 
وتفصيل ذلك في مصطلح إجارة (ف/7١٠)‏ . 
ه ‏ ويمتنع استخدام الابن أساه سواء أكان على 
سبيل الاستعارة أم على سبيل الاستئجار» صيانة 
له عن الإذلال. 7 
5 - والاستخدام حق للزوجة, ويجب على الزوج 
للزوجة إخدامها إن كان موسرا . وكانت شريقه 


يخدم مثلها . ولا يحل للزوجة استخدام زوجها إذا 


كان للاهانة والاذلال . 9) 


. عون المعبود / 46 ط دار الكتاب العربى‎ )١( 

١74 /١ نباية المحتاج‎ )7١( 

(") المرجع السابق . وابن عابدين ؟/ 774 

(5) القليوبي وعميرة #/ 18 . 14 . وابن عابدين ”/ 4" 

(ه) الحطاب ه/ 84# ط النجاح - ليبيا . وابن عابدين 7/ 775 . 
والقليوبي وعميرة / ١‏ ولمغنى مع الشرح ١78/5‏ . 
8م ط الممثار . ظ 

(5) ابن عابدين 7/ 6 7م 


نه انه انافاه ل ةلاه لماه وناو ها بض وال لقا يرنه الها وخ 186 قال ها اه دشار كر لاله لعفا عا وا عر عاسو ا لعدئةا بق بها ول مح لايل عا 6 عل 0 


التعر يف : 
١‏ - من معاني الاستخفاف لغة: الاستهانة. 29 
ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 
وقد يعر الفقهاء عن الاستخفاف بالاحتقار 
والازدراء. والانتقاص . 


حكمه التكليفى : ظ 

؟ - ليس للاستخفاف حكم عام جامع. وإنم)ا 
ختلف حكمه باختلاف ما يتعلق به. 

المطلوب : الاستخفاف بالكافر لكفره. والمبتدع 


لبدعته. والفاسق لفسقه . 2 وكذلك الاستخفاف 


بالأديان الناطلة والملل المنحرفة . وعدم احثرامها. 
واعتقاد ذلك بين المسلمين أفرادا وجماعات إذا علم 
تخريفها. وهذا من الدين. لأنه استخفاف بكفر أو 
بباطل . 7) 


وأما المحظور : فهوما سياأتى . 


ما يكون به الاستخفاف : 
يكون الاستخفاف بالأقوال أو الأفعال أو 
الاعتقادات . 


(1) الصحاح وتاج العروس ولسان العرب مادة (خفف). 

(؟) فتح القدير ه/ 5546.» والقليوبي ٠١8/4‏ 

(") الإعلام بقواطع الإسلام بهامش الزواجر 107١/5‏ ط مصطفى 
الحلبي. والمغني م/ ه6١‏ 
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الاستخفاف بالله تعالى : 

“ - قد يكون بالقول. مثل الكلام الذي يقصد به 
الانتقاص والاستخفاف في مفهوم الناس على 
اختلاف اعتقاداتهم . كاللعن والتقبيح. سواء أكان 
هذا الاستخفاف القولي باسم من أسمائه أم صفة 
تفينحة أثنه متتهداك مس خف عدي وي 177ل 
وصف الله با لا يليق. أوالاستخفاف بأمرمن 
أوامره. أو وعد من وعيدهء أو قدره. ") 

وقد يكون بالأفعال . وذلك بكل عمل يتضمن 
الاستهانة. أو الانتقاص. أو تشبيه الذات المقدسة 
بالمخلوقات, مثل رسم صورة للحق سبحانه» أو 
تصويره في مجسم كتمثال وغيره . 

وقد يكون بالاعتقاد . مثل اعتقاد حاجة الله 


تعالي إلى شري 


حكم الاستخفاف بالله تعالى : 

بالقول. أوالفعل, أو الاعتقاد حرام فاعله مرتك 

أكان 5 أ حاو 8 

قال تعالى : ( وَلَئِنْسَألتَهُمْليَمُولُن: نا كنا 

نخوض وَبَلْعَبُ . قل : أبالله وآاته وَرَسُولهِ كن 

تسهرئون: ١‏ روا قل كَفرَتَم بعد د إيمانككة) 2*0 

"١0 فتح القدير ه/ 51468. والقليوبي‎ )١( 

7١١/4 الإعلام بقواطع الاسلام ؟/١١٠. والدسوقي‎ )١( 

() الإعلام بقواطع الأسلام 1١/7‏ ببامش الزواجر 

5 المغني 4 طالسعودية. والإعلام بقواطع الإسلام 
.,٠١ ١/5‏ والصارم المسلول ص ”14 6. والحطاب 2781/5 
وابن عابدين “/ 78154 


(9) سورة التوبة #©* 





ا ا ااا ا ا ا م ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ل ل ا ل لض ضح المخ ل ل ا لي ص لص ال اي 


الاستخفاف بالأنبياء : 

- الاستخفاف بالأنبياء وانتقاصهم والاستهانة 
ع تسبين» محم اجو نالف أ 
وصفهم بصفات مهينة. مثل وصف النبي بأنه 
ساحرى أوخادع. أو شال واه رم اده 
وأن ماجاء به زور وباطل ونحوذلك. فإن نظم 
ذلك شعرا كان أبلغ في الشتم. لأن الشعر يحفظ 
ويروى. ويؤثريي النفوس كثيرا_مع العلم 
ببطلانه ‏ أكثر من تأثير البراهين. وكذلك إذا 
استعمل في الغناء أو الانشاد. )١‏ 


حكم الاستخفاف بالأنبياء : 
5 -اتفق العلماء على أن الاستخفاف بالأنبياء 
حرام وأن المستخف بهم مرتد. لواحي كن 
0 بدليل قطعي . (') لقوله تعالى : متهم لين 
يُؤدُونَ النبيّ)» ' وقوله تعااى إن الْذِين يؤْذُون 
الله ورسُوله عنم النذق الذنا وال عرق وَأعَدٌَ لحم 
عَذَابَا مُهينا) :27 وقوله تعالى : (لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيهانكم) . *» 

وسواء أكان المستخف هازلا أم كان جاداء لقوله 
تعالىء (قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون . 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) . 

إلا أن العلماء اختلفوا في استتابته قبل القتل. 
فالراجح عند الحنفية. وقول للالكية. والصحيح 
عند الحنابلة؛ أن المستخف بالرسول والأنبياء لا 


ه1١ الصارم المسلول ص‎ )١( 
٠١م6‎ /5 (7)المواقف‎ 

() سورة التوبة 51١‏ 

(14) سورة الأحزاب /اه 

(ه) سورة التوبة 59 55 


48س 
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يستتاب بل يقتل. ولا تقبل توبته في الدنياء لقوله 
تعالى : (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة. وأعد لهم عذابا مهينا) . 

وقالالمالكية.ء وهوالراجح عندهم. 
والشافعية. وهورأي للحنفية. والحنابلة : يستتاب 
مكل الرجدة وشلن توح إن ات ' لقوله 
تعالى : (قل لِلَذِينَ كَمَرُوا إِنْ ينتَهُوا يُفْمَرْ هم 
مَاقدٌ سَلَفَ)9© 0 

وخر « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأمواللهم)7) 
/ا - وفرق بعض الفقهاء بين الاستخفاف 
بالسلف. وبين الاستخفاف بغيرهم. وأرادوا 
بالسلف الصحابة والتابعين . 

فقال الحنفية والشافعية في سات الصحابة 
سات الت الهارتسق :ويضي] :و اليل عيذ 
المالكية أنه يؤدبف ل 

ولكن مق سب الندنة عانفدةدبالاقتك الذى 
برأها لله منه ‏ أوأنكر صحبة أبي بكر التي ثبتت 

بنص القرآن يكفرء لإنكاره تلك النصوص الدالة 

ا براءتها وصحبة أبيهاء وما روي عن ابن 


عباس أنه قال في قوله تعسالى : (إن الَذِينَ يرمُونَ ظ 


اينات الغافللات الر منات لعو ف لدم 


,7886 /1/ حاشية ابن عابدين #/ 2.741 و957”ء ونهاية المحتاج‎ )١( 
والحطاب وهامشه‎ ١١ “054/4 والدسوقي‎ "94 
والصارم المسلول ص 7”77, والمغني‎ ,٠ /” التاج والإكليل‎ 
ظ‎ ١ 

"7 سورة الأنفال‎ )7١١ 

(9) أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 76 ط السلفية). ومسانم 
1ه 

(5) ابن عابدين “7/7 7647. ونهاية المحتاج اال كوم والدسوقي 
م 


© © ع فده مهم ع هع >< # قاع و مع م ماعج مه .و + 4 > ماو #» هش هاعم عع عفقاشاس وعاع عاو مالع وام هع هاه ع فاه ع ع واو هه 4ه ماع ماو بع واب هوب 


وَالآخَرَةٍ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ)”'' قال: هذا في شأن 
عائشة وأزواج النبيى يلةِ خاصة. وليس فيها 


توبة . !"ا 


وأما الاستخفاف بغيرهم من المسلمين. ولو 
كان مستورالحال. فقد قال فقهاء المذاهت 
الأربعة: إنه ذنب يوجب العقاب والزجر على 
ما يراه السلطان, مع مراعاة قدر القائل وسفاهته, - 
وقدر المقول فيه. 7" لأن الاستخفاف والسخرية من 
ملم ياب عد لقواه بعادي 900 
0 عَسَى أن يكونوا خخيرا َعَم ولا نساء من نساءِ 


على 0ن عبرا ين 00 
م 


حكم الاستخفاف بالملائكة : 

- اتفق الفقهاء على أن من استخف بِملّكِ 
بأن وصفه بم لا يليق به» أوسكّه. أوعبّض به 
كفر وقتل . *) 

وهذا كله فيمن تحقق كونه من الملائكة بدليل 
قطعي كجبريل. وملك الموت. ومالك خازن 
الفا 





5 7 سورة النور‎ )١( 

(؟) الصارم المسلول ص /80 - 778 ط تاج بطنطاء وابن عابدين 
47 

(9) الحطات 0/5 والإنصاف "5٠‏ ونهاية المحتاج 
ال وابن عابدين 7/7/5 

(4) سورة الحجرات ١١‏ 

(ه) الحطاب 6/ ١86‏ ط ليبياء والإعلام بقواطع الإسلام 714/7 
وابن عابدين 37/9 78. والمغنى 8/ ١6٠١‏ 

6 التاج والإكليل مامش الخطاب 5/ 786 ط ليبيا. 


ل566- 


١ »ءاستخلاف‎ ١١ 4 استخفاف‎ 


#اقاواوا ع عه ع ود م وه ع واه روه تقافاه و شافع هاه ماع روا فاو > هاواو فاه هده هاج راواع اه “اواج #035 «دوي د ماه هاده عاق صسماع مراع مارا ايهو 


الاستخفاف بالكتب والصحف السماوية : 

- اتفق الفقهاء على أنه من استخف بالقران» أو 
بالصحف,. أوبشى 
كابس عقا ضرم يس حك رشي وار فنك 
في شىء من ذلك, أو حاول إهانته بفعل معين. 
كل الغافة و الغاذورات كفرمية] الفعل. 

وقنف اع المسلمون على أن القراك .هو الوق 
جميع الأمصار. المككوب ف المصحف الذي 
بأيدينا. ما 0 
اث« لمن و ال اوقل اعود 31 + لاضن 

وكذلك من استخف الالال 
كتب الله المنزلة. أوكفربهاء أوسبها فهو كافر. 
والمراد بالتوراة والانجيل وكتب الأنبياء ما أنزله الله 
الي لأسن امدى اهل الكقانب اعنانا أن 
عقيدة المسلمين المأخوذة من النصوص فيها : أن 
بعض ما في تلك الكتب باطل قطعاأ. وبعض منه 
صحيح المعنى وإن حرفوا لفظه . ”2 وكذلك من 
ابعدبه بالأحافيف: النبوية القن لور ل 


ع ملةء) أوجحد حرفا منه. أو 


الاستخفاف بالأحكام الشرعية : 

٠‏ -اتفق الفقهاء على كفر من استخف بالأحكام 
الشرعية من حيث كونها أحكاما شرعية. مثل 
الاستخفاف بالصلاة, أوالزكاة. أوالحج. أو 
الصيام, أوالاستخفاف بحدود الله كحد 
السيترفة بوالزئى ”5 


)١(‏ الآدات الشرعية 47/5. وابن عابدين 7/ 7584. والإعلام 

بقواطع الإسلام "/ الال والحطاب 5/ 786. والمغنى م/ ١٠١‏ 
(؟) الأعلام بقواطع الإسلام؟/ 21١١17‏ والاعتصام للشاطبي 17/ هب 
(") الإعلام بقواطع الإسلام .1١7 01١5 31١1/5‏ و١‏ 


واماواع معد م واوراو م مود 5 م وراقاعدام و م جاعاومراءم مهم ماو م وأماجاء عوقايع مو شاج مما ماع قراح رام 5 و هو » ه انام ع م فممام م م.م وم هه 


الاستخفاف بالأزمنة والأمكنة الفاضلة وغيرها : 
-١١‏ منعالعل)ء دين الل شتحر وال فسيان» 
و بال “دويق زسييول الله نهرلا 
تقولوا خيبة الدهر. فإن الله هوالده.7) 

وحديث ( يؤديني | بن ادم نسبين اد هيوان 
الدهر. بيدي الليل والنهار» . 

وكذلك الأزمنة والأمكنة الفاضلة والاستخفاف 
بها فإنه يأخذ الحكم السابق من المنع والحرمة . 

أما إذا قصد من ذلك الاستخفاف بالشريعة, 
كأن يستخف بشهر رمضان. أوبيوم عرفه. أو 
بالجرم والكعبة, فإنه يأخذ حكم الاستخفاف 
بالشريعة أو بحكم من أحكامها. وقد مر حكم 
ذللنة. 


استخلااف 


التعريف : 
ا الا نعف ةا رصينر اقلق نالان فلن 
إذا جعله خليفة, ويقال: خلف فلان فلانا على 
أهله وماله صار خليفته. وخلفته جئت بعده. 
3 7 
مفعو 
وي الاأصطلاح استنابة الإنسان غيره إتمام 


وبمعنىن . 





(1) أخرجه البخاري (فتح الباري /٠١‏ 0+4 ط السلفية)؛ ومسله 
١#‏ 1 
(1) أخرجه البخاري ١٠/514ه‏ (فتح البارى ط السلفية). ومسلم 
1 لاط 1 
آفة المصباح مادة (خلف) 


860١ 


عه اه » عام ماع عد واه وعد عد وده عدافا هد ود و ع معد قدو فاده مفماهد ماع ها هقاواء ه.ا قاع م جد .عد ع د معد مم »ا هام قم ماع ودا عد لاما ما عد فده كد وام وهو 


عملهةع ومنه استخلاف الإمام عيره من المأمومين 
لتكميل الصلاة بهم لعذرقام به» 7 ومنه أيضا 
إقامة إمام المسلمين من يخلفه في الإمامة بعد موته. 
ومنه الاستخلاف في القضاء على ما سيأتي . 

وسيقتصر البحث هنا على الاستخلاف في 
الصلاة والقضاء. وأما الاستخلاف في الإمامة 
العظمى فموضع بيانه مصطلح (خلافة) ومصطلح 
(ولاية العهد) . 


الألفاظ ذات الصلة : 
التوكيل : ظ 
؟ ‏ التوكيل في اللغة : التفويض”' ونحوه الإنابة أو 
الاستنابة أو النياية . 

وفي الاصطلاح : إقامة الإنسان غيره مقام 
نفسه في تصرف جائز معلوم من يملكه . '" ويتبين 
من هذا أن الاستخلاف والتوكيل لفظان متقاربان. 


إطلاقاته يظهر أثره بعد وفاة المستخلف.» ويشمل 
الصلاة وغيرها. في حين أن التوكيل يقتصر أثره 


على حياة الموكل . 


صفة الاستخلاف ( حكمه التكليفي ) : 

؟ ‏ يختلف حكم الاستخلاف باختلاف الأمر 
التتكلف :ف والشيكمن البعكلت: :نقد يكون 
واجباعلى المستَخْلِف والمشْتَخَلَفِء. كا إذا تعين 
شخص للقضاء. بأن لم يوجد من يصلح ليكون 


5565 /١ الشرح الصغير‎ )1١ 
المصباح حاشية الدسوقي "/ /ا/ا”‎ )١( 
ط الأميرية.‎ 51١4/5 شرح الدر وحاشيته‎ )9( 


8م 6 » ماياو ع مع فاع هاهاو و ماج عاق فاه > هاه و عم ماع .د م قاع و قاع ماوع عمو افده عه قفقاه ها ذاه ه ماه ه» ٠‏ قشامج ماة فاه ها قامه ه 


الاستخلاف أن يستخلفه. ويجب على المستخلف 
أن يجيبه . ظ 

وقد يكون حراما كاستخلاف من لا يصلح 
للقضاء لجهله. أو لطلبه القضاء بالرشوة . 

وقد يكون مندوبا في مثل ما ذهب إليه المالكية 
من استخلاف الإمام غيره في الصلاة إذا سبقه 
حدث ليتم الصلاة بالناس. فهومندوب عندهم 
على الامام. وواجب على المأمومين إن 1 
يستخلف في الجمعة. ومندوب في غيرها. 

وقد يكون الاستخلاف جائزاء كاستخللاف 
إمام المسلمين عليهم من يخلفه بعد وفاته. إذ يجوز 
له أن يترك لهم الاختيار بعده . 


أولا : الاستخلاف في الصلاة : 


؛ - مذهب الحنفية . والأظهر عند الشافعية. وهو 
المذهب القديم للشافعي. وإحدى روايتين للامام 
أحمد: أن الاستخلاف جائز ني الصلاة. وغير 
الأظهر عند الشافعية. ورواية أخرى عن الإمام 
أحمد: أنه غير جائز. وقال أبوبكر من الحنابلة : إذا 
سبق الإمام في الصلاة حدث بطلت صلاته وصلاة 
المأمومين رواية واحدة. 

ومذهب المالكية أن استخلاف الإمام لغيره 
مندوب في الجمعة وغيرهاء وواجب على المأمومين 
في الجمعة إن لم يستخلف الإمام . لأنه ليس لهم أن 
يصلوا الجمعة أفذاذا. بخلاف غيرها. وذهب 
الحنفية إلى أنه لوأحدث الإمام وكان الماء في 
الملسجد فإنه يتوضا ويبني. ولا حاجة إلى 
الاستخلاف. وإن لم يكن في المسجد ماء. 


56:5 سس 


#و م © هه اه واوا هاه قشاع واو واه هه سس ٠‏ اكد هاعم .د يما قاواء ماه و واو وم د جه مدو ووابو سس ها مد ها هده ماقاه ورد ا مدعا نه ا نامدا مرعم #«ا ورج حا عد هه 


فالأفضا الاستخلاف. وظاهر لمتون أن 
الاستخلاف أفضل ف ل ال 7 ْ 

استدل المجوزون بأن عمرلما طعن ‏ وهوفي 
الصلاة ‏ أخذ بيد عبدال رحمن بن عوف فقدمه. 
فأتم بالمأمومين الصلاة. وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة وغيرهم, ولم ينكره أحد فكان إجماعا. 

واستدل المانعون بأن صلاة الإمام قد بطلت. 
لأنه فقد شرط صحة الصلاة. فتبطل صلاة 
المأمونين كا (واتعمد ادك 7 


كيفية الاستخلاف : 
ه قال صاحب الدر المختار من الحنفية: يأخذ 
الإمام بشوب رجل إلى المحراب. أويشير إليه. 
ويفعله محدودب الظهرء اخذا بأنفه. يوهم أنه 
رعفن. ويشير بأصبع لبقاء ركعة؛ وبأصبعين لبقاء 
ركعتين. ويضع يده على ركبته لترك ركوع . وعلى 
جبهته لترك سجود. وعلى فمه لترك قراءة. وعلى 
جبهته ولسانه لسجود تلاوة» وصدره لسجود سهو 
ولم يذكر هذا غير الحنفية» إلا أن المالكية ذكروا أنه 
يندب للامام إذا خرج أن يمسك بيده على أنفه 
سكا على تنييه © 

وإذا حصل للامام سبب الاستخلااف في ركوع 
أوسجود فإنه يستخلف. ى) يستخلف بي القيام 
وعيره. ويرفع بهم من السجود الخليفة بالتكبير, 





)١(‏ الدر والحاشية /١‏ 857., والبدائع 7/ 89ه ط الإمام. 

(؟) ابن عابدين .477/١‏ والشرح الصغير /١‏ 450 دار المعارف. 
والدسوفي 0١‏ ووالمجموع 57/4 ونغباية المحتاج 
اسم ببسم والمغنى , ١‏ الريااض. 

(9) الدر وحاشية ابن عابدين 8477/١‏ 057., والزرقاني على 
خليل 7/7. والشرح الصغير /١‏ 4560 


واه عاء عافا و ناحو هو جه وماج # قاع قاع سا واو هه وابراع -# # نس و اسشاع <اع هداعا ساس > راواه اه قاو عه د و واع» واعاع ماخ وا م جاع قاع اه و ام ه شاعم ه مسده هه 


ويرفع الإمام رأسه بلا تكبير , ؛ لئلا يقتدذوا به ولا 
تبطل صلاة المأمومين إن رفعوا رءوسهم برفعه. 
وقيل تبطل صلاتهي . 217 


أسباب الاستخلاف : 
5 - حمهورالفقهاء يجوزون الاستخلاف لعذر لا 
تبطل به صلاة المأمومين, والعذر إما خارج عن 
الصلاة أومتعلق بهاء والمتعلق بها إما مانع من 
الإمامة دون الصلاة. وإما مانع من الصلاة . 
كتلود بجواز الاستخلاف اتفقوا على أن 
الامام إذا سبقه الحدث في الصلاة من بول. أوريح 
أوغيرهماء انصرف واستخلف . وفي كل مذهب 
أسباب وشروط . 7" 
/ا - فعلد الحنفية 50050 وأن 
الأسباب المجوزة للاستخلاف هي المجوزة 
لعف © 
والشروط هي : 
)١‏ أن يكون سبب الاستخلاف حدثاء فلوكانت 
نجاسة لم يجز الاستخلاف. حتى لوكانت من 
بدنه. خلافا لأبى يوسف الذي أجاز الاستخلاف 
إن كاتكه :| افجابده حا وينة من 00كةن. 
(5) كون الحدث سأإوياء وفسروا السسماوي بأنه : 
ما ليس للعبد ‏ ولوغير المصلى ‏ اختيار فيه . ولا في 
سببه. فلوأحدث عمدا لا يجوزله الاستخلاف, 
وكذلك امو أوسقط 
عليه حجر من رجل مثلا عند أبي حنيفة حنيفة وحمد. 





)١(‏ الدسوقي 880/١‏ امم 
(؟) عرضت الأسباب وشر وطها تبعا للمذاهب ولم تمرض في 
اتجاهات . للتفاوت الواسع في الأسباب والشروط بين المذاهمب 

(اللجنة) 
"١‏ الدر المختار /١‏ 517©, والبدائع / 75 5 الإمام . 


569ل 


"عا قاع »م قاع مدمدوقاع هاه هو هاعام وه هشاع واه راو عاج جا ودياع د ناو وا ودود واو هج هج 4ه هافد اه فافع هع هه جرفاعج ع« نع عع .م و اع وهاه قاع جاع وه ث©٠‏ » 


لأنه حدث حصل بصنع العباد. وعند أبي يوسف 
يجوز الاستخلافء. لأنه لا صنع فيه فصار 
كالساوي . 

99) أن يكون الحدث من بدنهء فلو أصابته نجاسة 
من خارجء أوكان من جنون فلا استخلاف . 7) 
(4) أن يكون الحدث غير موجب للغسل . 

(5) ألا يكون الحدث نادر الوجود . 

(5) وألا يؤدي المستخلف ركنا مع حدث, ويحترز 
بذلك عما إذا سبقه الحدث وهوراكع أوساجد فرفع 
وأسئة قاصذا الأداء. . 

(0) وألا يؤدي ركنا مع مشي. كا لوقرأ وهوايب 
بعد الطهارة . 

(8) وألا يفعل فعلا منافياء فلو أحدث عمدا يعد 
سبق الحدث لا يجوز الاستخلاف . 

(4) وألا يفعل فعلا له منه بدء فلوتجاوزماء إلى 
أبعد منه بأكثر من قدر صفين بلا عذر فلا يجوز 
الاستخلاف . 

)٠8(‏ وألايتراخى قدرأداء ركن بلا عذر. أمالو 
تراخى بعذر كزحمة أو نزول دم فإنه يبن . 

)١١(‏ وألا يظهر حدثه السابق. كمضي مدة مسحه 
)1١(‏ وألا يتذكر فائئة وهوذوترتيب» فلوتذكرها 
فلا يصح بناؤه حت) . 

)١(‏ أن يتم المؤتم في مكانهء وذلك يشمل الإمام 
الذي سبقه الحدث. فإنه يصير مؤتما بعد أن كان 
إماماء فإذا توضاً وكان إمامه لم يفرغ من صلاته 
فعليه أن يعود ليتم صلاته خلف إمامه. إن كان 
بينهم) ما يمنع الاقتداء. فلوأتم في مكانه مع وجود 


1٠* /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


| » » سحام م جاو ع و عع ع هم عي م جح 6# عاواعج 4ه + #اماع- واسواع ساءع قم هاه ا ساعد عدناع 4ع أعاع مام # »ع ماو و م م اج م عم ع هه هم مج وماوهم واه ه 


ما يمنع الاقتداء فسدت صلاته خاصة. وهذا 
شرط لصحة بناء من سبقه الحدث على ما سبق من 
صلاته. لا لصحة الاستخلاف . 

)١5(‏ أن يستخلف الإمام من يصاح للامامة. فلو 
استخلف صبيا أوامرأة أوأميا وهومن لا يحسن 
شيئا من القران - فسدت صلاة الإمام والمأمومين . 
واختلفوا فيم| إذا حصر الإمام عن قراءة ما تصح به 
الصلاة. هل له أن يستخلف أولا؟ فقالأبو 
يوسف ومحمد: لا يجوز الاستخلاف. لأن الحصر 
عن القراءة يندر وجوده فأشبه الجنابة في الصلاة. 
ويتم الصلاة بلا قراءة كالأمي إذا أم قوما أميين. 
وعنهب] رواية أخرى : أن الصلاة تفسد. وقال 
الامام أبوحنيفة : يجوز الاستخلاف. لأنه في باب 
الحدث جاز للعجز عن المضى في الصلاة. والعجز 
هنا الزم: لآن المصدث قد جد في المسجدماء 
فيمكنه إِمَام صلاته من غير استخلاف. *'' أما 


الحنفية. لأنه لا يقدرعلى الإتمام إلا بالتعلم 
والتعليم والتذكير. ومتى عجز عن البناء لم يصح 
الاستخلاف عندهم. وذكر الإمام التمرتاشي أن 
الرازي قال: إنما يستخلف إذا لم يمكنه أن يقرأ 
منتحاء فال افكتنة قراءة اية فلا يستخلف. وإ 
صورة المسألة إذا كان حافظا للقران إلا أنه لحقه 
حجل أو خوف فامتنعت عليه القراءة. اهنا إدا دسي 
فصار أميا لم يجز الاستخلاف. 27 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 6ه 
6 ابن عابدين 50/١‏ وما بعدذها. والهداية وفتح القدير والكفاية 
5 مهروما بعدها ط الميمنية . 
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لقاع إلا ارق عامل لو را اج رعرع كما ترف ورف وفك زميق قر واه :اف هيه مره اف ل ارق زا وا انم دالا كن متا مو وود و اواك او و انط شه اث 


6- وعند المالكية : أنه يندب لمن ثبتت إمامته بالنية 
وتكبيرة الإحرام أن يستخلف في ثلاثة مواضع : 
الأول : إذا خشي تلف نفس محترمة ‏ ولوكافرة ‏ أو 
تلف مال سواء أكان المال له أم لغيره. قليلا كان 
المال أم كثيراء ولوكان المال لكافر, وقيد بعضهم 
امال بكونه ذا بال بحسب الأشخاص . 
والثاني : إذا طرأ على الإمام مايمنعه الإمامة كالعجز 
عن ركن يعججزه عن الركوع أوعن القراءة في بقية 
صلاته. وأما عجزه عن السورة فلا يجيز 
الاستخلاف. 
والثالث : ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من سبق 
الحدث أو الرعاف . 

وإدا طرأ على الإمام ما يمنعه الإمامة كالعجز 
عن بعض الأركان فإنه يستخلف ويتأخر وجوبا 
بالنية, بأن ينوي المأمومية. فإن / ينوها بطلت 
صلاته . ! 
4 - وعند الشافعية : للامام أن يستخلف إذا بطلت 
صلاته. أوأبطلها عمدا. جمعة كانت أوغيرهاء 
بحدث أو غير بشروط هي: أن يكون 
الامستحلاف ثيل اديانى سردو يرك ودرا 
يكون المستخلف صا حا للإمامة . وأن يكون مقتديا 
بالإمام قبل حدثه. ولوصبيا أو متنفلا. 9) 
٠‏ - وعند الحنابلة : للامام أن يستخلف إذا سبقه 
الحدث فى الرواية المقدمة عندهم. كأن قاء أو 
رعف. وكذلك إذا تذكر نجاسة. أوجنابة لم 
ا ع 0 


)1 ا خرشي 44/7 بيروت. والشرح الصغير 6/١‏ ط دار 


المعارف . 
(؟) شرح الروضص 07/١‏ المكتبة الإسلامية . 


رع اح جل مافار ا موك رتل لج ود عر ا امريع اا ها مور سح أو عأابع لق لاط داليم كار فلحي فوج فوم لم وز اح ل لاص كيه حر 7ه ها مل نه لطم وها لقابو الاي 4ج ااال 


ثانيا : اللاستخلااف لإقامة الجمعة ونحوها: 

-١‏ اختلف فقهاء الحنفية في جواز الاستخلاف 
(بمعنى الإنابة) من الخطيب المأذون له من ولى 
الأمر بالخطبة (بناء على اشتراطهم الإذن لإقامة 
الجمعة) وهل يملك الاستنابة للخطبة؟ وهذا 
الاختلاف بن المتأخحرين نأشىء من اختلافهم قُْ 
فهم عبارات مشايخ المذهب. فقال صاحب الدر: 
لا يملك ذلك مطلقاء أي سواء أكان الاستخلاف 
لضرورة أم لا. إلا أن يفوض إليه ذلك . وقال ابن 
كمال باشا: إن دعت إلى الاستخلاف ضرورة 
جاز. وإلا لا. وقال فاضي القضاة محب الدين بن 
جرباش والتمرتاشي والحصكفي والبرهان الحلبى 
وابنا نجيم والشرنبلالي :”2 يجوز مطلق ا بلا 
صرورة. وهذه المسألة خاصة بالحنفية. لعدم 
اشتراظ عيرهم إذن ولي الأمرفني الخطبة . 


الاستخلاف في أثناء خطبة الجمعة : 
١7‏ -يرى الحنفية أن الطهارة فى الخطصة سنة 
مؤكدة. فلو أن لطي سف للدت رون عدي 
فإما أن يتم الخطبة وهومحدث. وذلك جائز وإما 
أن يستخلف فيكون حكمه على الخلاف السابق 
في جواز الاستنابة في الخطبة . 

أما المذاهب الأخحرى فالصحيح عندهم أن 
الطهارة سنة وليست واجبة لصحة الخطية: ٠‏ فإذا 
أحدث جازله إهام خطبته. الكن الأ تقبس 





)١(‏ المغنى 01٠١# 21١/١‏ 0..ه طم 
(1) شرح الدر وحاشية ابن عابدين 76٠١ /١‏ ط ” بولاق. 
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١١ ١" استخلاف‎ 


وام قن ول لأ ود اق فاح ا لما لابقا و فا عد كلأسا وق فارع ماق الهاو لجيه قاع يعاق ره رواج اله فاه ا ا ا 


الاستخلاف وأما على القول بوجوب طهارة 
الخطيب فإذا أحدث وجب الاستخلاف منه أومن 
المأمومين» وهل يبدأ المستخلف مس حيث انتهى 
الخطيب الأول أم يستأنف الخطبة من أولها؟ صرح 
المالكية بأنه من حيث انتهى الأول إن علم, وإلا 


ابتدأ الخطبة )١(‏ 
الاستخلاف في صلاة الجمعة : 


١7‏ دهب الحنفية .» والمالكية. والشافعية دَق 
الجديد ‏ والحنابلة في رواية هي المذهب إلى : جواز 


الاستخلاف ف صلاة الحمعة لعذر. هذا إذا ش 


أحدث الإمام بعد الخطبة وقبل الشروع في الصلاة 


الخظنة أوشيغا منباجازاتفاقاء.وإن ل .يكن شهد: 


' شيئامن الخطبة, أوكان الحدث في أثناء الصلاة 
فهناك تفصيل في المذاهب إليك بيانه : 
4 - ذهب الحنفية إلى أ نه إن م يكن المقدم قد 
شهد شيئا من الخطبة فإن استخلفه الإمام قبل أن 
يشرع في الصلاة لم يجز الاستخلاف, وعلى من 
يؤمهم أن يصلي مهم الظهير أزنعاء لأنة في 2 
للجمعة. وليس ببانٍ تحريمته على محريمة الإمام. 
والخطبة شرط إنشاء الجمعة ولم توجد . 

أما لوشرع الإمام في الصلاة ثم أحدث. فقدم 
رجلا جاء ساعة الإقامة, أي لم يشهد شيئا من 
الخطبة جاز وصلى مهم الجمعة. لأن تحريمة الأو[ 





)1( الملحطاري ص ٠‏ ا والشسرح الكبير والدسوقي ١/5م*‏ 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص 858 . والمغني 7/ 7ط 
الرياض. والوجيز /١‏ 54., والدسوقي 787/١‏ 

(؟)ماعداالمذهب القديم للشافعي فلا استخلاف عنده في الصلاة 
ومثلها الخطبة (المجموع 175/54©) 


و مت ص ل وا عالطا هتمق قف قف اقل وقد فيه لاه اع عا رفم _مروائةا مارو واه العا عاو وال لعل ما وا 


ارت ا ل لي 
والشاني بنى تحريمته على تحريمة الإمام . والخطبة 
شرط انعقاد الجمعة في حق من ينشىء التحريمة في 
الجمعة, لافي حق من يبنى تحريمته على تحريمة 
غيره, بدليل أن المقتدي بالإامام تصح جمعته وإن لم 
يدرك الخطبة هذا المعنى ا 
الإمام بعدما شرع في الصلاة. (' 

وذكر الحاكم في المختصر: أن 56 إذا أحدث 
وقدم رجلا لم يشهد الخطبة. » فأحدث المقدم قبل 
الشروع لم يجزلشاني الاستخلاف. لإ لبس ين 
أهل إقامة الجمعة بنفسه . 
6 -وذهب المالكية إلى أنه لوأحدث بعد الخطبة. 
أوبعد ما أحرم. فاستخلف من لم يشهدها فصلى 
بي الجراتييء والرخر الإعبام و يستحلت م 
يصلوا أفذاذاء ويستخلفون من يتم مهم. وأولى أن 
يقدموامن شهد الخطبة., وإن استخلفوا من لم 
يشهدها أجزأتهم. ولا يجوز استخلاف من لا نجب 
عله الشيعنة كالشعافينة:وقال مالك أكره 
استخلاف من لم يشهد الخطبة . 9) 
1 وذهب الشافعي في القديم إلى أنه لا 
يستخلف . وبل ادي يات 0 


كالصلاة 0 0 
الظهر بعد الركعتين ‏ ىا لا يجوز فيها - ل يجزله أن 


يستخلف في صلاة -١‏ لجمعة بعد الخطبتين. وإن 2 





558 /١ البدائع‎ )١( 
١77/75 الطاب‎ )7( 
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استخللاف /ا١ا‏ م١‏ 


4 ما وام عام د هد لاه قاع قاع قفداعارداه وام وا واع هد هاه تع زايا ع ند م مواياه ما مااع و معام ل(لأفا ها ناه لاماي عه وا لاغ قتاع فازدو هد 5اع نامع نوم 


أحدحما : يتمون الجمعة فرادى. لأنه لما لم يجز 
الاستخلاف بقوا على حكم الجماعة. فجاز لهم أن 
يصلوا فرادى . 

والثاني : أنه إذا كان الحدث قبل أن يصلى مهم 
ركعة صلوا الظهر. وإن كان بعض الركعة صلوا 
ركعة أخرى فرادى (كالمسبوق إذا لم يدرك ركعة أتم 
الظهر. وإن أدرك ركعة أتم جمعة). 

أما في المذهب الجديد فإن استخلفه من لم بحضر 
الخطبة لم يجز. لآنهة مسر كفل د أئ النيدد 
المطلوب وهو أربعون ‏ بالسماع فانعقدت به 
الجمعة. ومن لم يحضرلم يكمل» فلم تنعقد به 
الجمعة, ولهذا لوخطب بأربعين فقاموا وصلوا 
الجمعة جاز. ولوحضر أربعون لم يحضروا الخطبة 
فصلوا الجمعة لم يجز. 

“إن كان الحدث بعد الإحرام. فإن كان في 
الركعة الأولى فاستخلف من كان معه قبل الحدث 
جاز, لأنه من أهل الجمعة. وإن استخلف مسبوقا 
م يكن معه قبل الحدث لم يجز. لأنه ليس من أهل 
الجمعة. ولهذا لوصلى المستخلف المسبوق بانفراده 
الجمعة لم تصح . 

وإن كان الحدث في الركعة الثانية . فإن كان قبل 
الركوع فاستخلف من كان معه قبل الحدث جازء 
وإ استخلف من لم يكن معه قبل الحدث لم يجزى 
وإن كان بعد الركوع فاستخلف من ل يحضر قبل 
الحدث لم جر (0) 
١٠‏ - وعند الحنابلة : السنة أن يتولى الصلاة من 
يتولى الخخطبة؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم كان 





)١(‏ المجموع 5/1/اه ‏ /الاه 


ال الل الل ل اي 0 ااا ا 1 ا ا ا لي ا ا ا ا ا ا ل ل بالا ى ك نا 


يتولاهما بنفسه. وكذلك خلفاؤه من بعده. 

فإن خطب رجل وصلى اخر لعذر جاز. نص 
عليه أحمد وهوالمذهب. وإن لم يوجد عذر فقال 
أحمد: لا يعجبني من غير عذر فيحتمل المنع . لأن 
النبي ية كان يتولاهما. وقد قال: «صلوا ى) 
راسفسدوق أصلي» . '' ولأن الخطبة أقيمت مقام 
ركعتين» ويحتمل الحواز - مع الكراهة ‏ لأن الخطبة 

وهل يشترط أن يكون المستخلف ممن حضر 
الخطبة؟ فيه روايتان: إحداهما: يشترط ذلك. وهو 
قول كثير من الفقهاء. لأنه إمام في الجمعة فاشترط 
حضوره الخطبة. ى| لولم يستخلف. 

والثانية : لا يشترط. لأنه نمن تنعقد به 
الجمعة. فجاز أن يؤم فيها ى) لو حضر الخطبة . 

وقد زو عن أخزيل أنه لا جوز الامتسخالاف 
لعذر ولا لغيره. قال في رواية حنبل : في الإمام إذا 
احدث بعدذما خطب. فقدم رجلا يصلى مهم. م 
يصل بهم إلا أربعاء إلا أن يعيد الخطبة ثم يصلي 
هم ركعتين. وذلك لأن هذالم ينقل عن النبي 
كل . ولا عن أحد من خلفائه . ') 


الاستخلااف ف العيدين : 

اعنادا اديت الامام في أثناء صلاة العيد فانه 
نجري عليه الأحكام السابقة في الاستخلاف فى أى 
صلاة. أما إذا أحدث الإمام يوم العيد قبل الخطبة 
بعد الصلاة فقد صرح المالكية : أنه بخطب الناس 





19) عل مث | صلوا كما رأتيمون 5 .؛ أخرجه البخارى من حديث 
مالك بن الحويرث . مرفوعا (فتح الباري ١١١/7‏ ط السلفية) 
(0) المغنى 7/ 808-037 ط الرياض. 


 ؟ةهالا‎ 


١؟‎ ١9 استخلااف‎ 


# م م فا عام قاها اج ود واو و جد »د وام ما » يا واع مراع م روود ها ده هد ود دواع قاواه .د ها م هوام فاه هد وه .»اعد نامع جماع د ما مام م وهاها . و .و .د 


على غير وضوء , ولا يستخلف . ''' وقواعد غيرهم 
لا تأبى ذلك؛. على ما مرفي الاستخلاف في خطبة 
الجمعة. 


الاستخلاف فى صلاة الحنازة : 

5552 لحنفيةفي الصحيح عنلدهم. 

والمالكية, والحنابلة إلى جواز الاستخلاف في صلاة 

اسان ظ 
وعند المالكية: أن للامام إذا استخلف فذهب 

فتوضاً. وقد بقي بعض التكبير من الصلاة على 


الحنازة. أن يرجع فيصل ما أدرك, ويقضى ما 
فاته وإن شاء ترك 97 


وقال الشافعية : إذا اجتمع وليان في درجة 
واحدة. وكان أحدهما أفضل. كان أولى بالصلاة. 
فإن أراد أن يستنيب أجنبيا ‏ أي غير ولي ففي 
لسن انرسي نم كاه مانهب العدة: 
أحدهما: أنه لا يمكن إلا برضاء الآخر. ) 


الاستخلاف في صلاة الخوف : 

٠‏ _المالكية. والشافعية هم الذين تكلموا عن 
الاستخلاف في صلاة الخوف في السفر ولم نقف 
للحنفية والحنابلة على نص في هذا 


, البدائع 77/4 ط الإمام. والمجموع ه/- م ط دار العلوم‎ )١( 
ط السعادة.‎ ١71١-١1٠١ /١ والمغنى 7/7/ا - #الا"ا. والمدونة‎ 
. لبئان‎ ٠١7/4 والخرشى‎ 


(5) ابن عابدين ,81١/١‏ والمدونة .14٠0 /١‏ والمغنى 7/ 184 ط 


الرياض. 
(م) المجموع 17١/0‏ ط دار العلوم . 


* #6 ا 4ه قافاه هد هع مقع ماو ده ها جا عاج واو هم © عمس هو م قاع جاع سه فاه 4 ا ساود عدا » ا حادم معد اندم اوعد »د ع 6 وان م جا واه و م ها واج جع م مانو 


الموضوع . 
١‏ -فعند المالكية : إذا صلى الامام ركعة من 
صلاة الخوف. ثم أحدث قبل قيامه إلى الثانية. 
لممرة وو ا اح الوم ان 
خلفه صلاتهم . وهوقائم ساكتا أوداعياء ثم تأتي 
الطائفة الأخرى فيصل بهم ركعة ويسلم. ثم تتم 
هذه الطائفة الركعة الثانية . 

ولو أحدث بعد قيامه إلى الثانية فلا يستخلف. 
لأن من غتلفه خرجهوا من إمائسه بالاقتيلاءية في. 
ركعة, حتى لوتعمد حينئذ الحدث أو الكلام لم 

فإذا أتم هؤلاء الركعة الثانية وذهبوا أتت 
الطائفة الأخرى بإمام فقدموه. 9 
- وقال الإمام الشافعي : إذا أحدث الإمام في 
صلاة الخوف فهو كحدثه في غيرهاء وأحب إل ألا 
يستخلف أحدا. فإن كان أحدث في الركعة الأولى 
أوبعدما صلاهاء وهوواقف في الركعة الثانية 
فقرأ ولم تدخل معه الطائفة الثانية. 
قضت الطائفة الأولى ما عليهم من الصلاة» وأم 
الطائفة الأخرى إمام منهم. أوصلوا فرادى» ولو 
قدم رجلا فصلى بهم أجزأ عنهم إن شاء الله 
تعالى . وإذا أحدث الإمام وقد صلى ركعة وهو 
قائم يقرأ ينتظر فراغ التي خلفه ووقف الذي قدم 
كا يقف الإمام. وقرأ في وقوفه. فإذا فرغت الطائفة 
الي خلفه. ودخلت الطائفة التي وراءه قرأ بأم 
القران وقدر سورة, ثم ركع مهم. وكان في صلاته 
لهم كالامام الأول لا يخالفه في شيء إذا أدرك 
)١(‏ واللجنة ترى أن الاستخلاف في صلاة الخوف لا يخرج في الجملة 


عما ذكر وه في الصلاة المطلقة . 
7) الحطاب 185/15 ليبيا . 
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٠‏ استخلاف 1 ث0 


الركفعة ا مع الإمام ال الأول. انار حتى 
يتتشهدوا ثم يسلم بهم ».7 وهناك صور أخرى 
نادرة. موطن بيانها صلاة الخوف . 

من محق له الااستخلاف : 

 ”*‏ مذهب الحنفية : أن الاستخلاف حق 
الأمام. فلواستخلف هوشخصا.ء واستخلف 
المأمومون سواه. فالخليفة من قدمه الإمام. 
اقتتدى بمن قدمه المأمومون فسدت صلاته. وإن 
قدم الإمام واحداء أو تقدم بنفسه لعدم استخالاف 
الامام جاز إن قام مقام الأول قبل أن يخرج من 
المسحيد ولوخرج منه فسدت صلاة الكل دون 
الإمام. ولو تقدم رجلان فالأسبق أولى ") 

4 - ومذهب المالكية : أن استخلاف الإمام لغيره 
موتك وللامام ترك الاستخلاق. ويترك 
المصلين ليستخلفوا بأنفسهم أحدهم. وإنما ندب 
له الاستخلاف, لأنه أعلم بمن يستحق التقديم 
فهومن التعاون على البر. ولثلا يؤدي تركه إلى 
التتنازع فيمن يتقدم قتبطل صلاتهم: فإن ! 
يستخلف ندب ذلك للمأمومين. وإن تقدم غير 
من استخلفه الإمام وأتم هم صحت صلاتهم . '' 
© ومذهه الشافعية : أن الإمام أو القوم إن 
قدموا رجلا فأتم لهم ما بقي من الصلاة أجزأتهم 
صلاتهم . على أن من قدمه المأمون أولى ممن قدمه 
الإمام لأن الحظ لهم إلا إذا كان الإمام راتب 


د أولى . وإ تعدم واحد بنفسهة جاز. 0 


)١(‏ الأم 0/١‏ ط دار المعرفة. ونباية المحتاج 785/1 - اا" ط 
() اندر وحاشيته ,.557/١‏ والبدائع 7/ 9ه 

(0) الشرح الصغير 458/1١‏ 459 

() الأم 0١‏ دار المعرفة, ونهاية المحتاج ”/ /امالم 


عندهم. أن للامام أن يستخلف من يتم الصلاة 

بالمأمومين, فإن لم يفعل فقدم المأمون رجلا فأتم 
1 

معو ار 0 


من يصح استخلافه . وأفعال المستخلف : 
17" - المنصوص عليه في مذاهب الفقهاء 8 
من يصلح إماما ابتداء يصح استخلافه. ومن لا 
يصلح ابتداء لا يصح استخلافه.'' وني كل 
فدهي تفصيالات:: 
-فعند الحنفية : الأولى للامام الا سكاف 
مسبوقا. وإن استخلفه ينبغي له ألا يقبل. وإن قبل 
جازء ولوتقدم يبتدىء من حيث انتهى إليه 
الأمام. وإذا انتهى إلى السلام يقدم مدركا يسلم 
هم. ولوأن الخليفة المسبوق حين أتم الصلاة التي 
ابتدأها الإمام المستخلف أتى بمبطل لصلاته 
- كان قهقه أوأحدث متعمدا أوتكلم أوخرج من 
المسجد ‏ فسدت صلاته. وصلاة القوم تامة. أما 
فساد صلاته فلأنه أتى بمبطل قبل إكمال ما سبق 
به. وأما صحة صلاة القوم فلأن المبطل المتعمد 
نمت به صلاتهم لتحقق الركن» وهوالخروج 
بالصنع. والامام إن كان فرع من صلاته فصلاته 
صحيحة . وإن لم يكن فرغ تفسد صلاته في 
الأصح . 

ولو اقتدى رجل بالإمام في صلاة رباعية فأحدث 
الإأمام. وقدم الإأمام هذا الرجل. والمقتدي لا 


)١(‏ المغنى ١١7/7‏ ط الرياض. 
(؟١)الفتاوى‏ الغشندية ١/ه94.,‏ والشرح الكبير /١‏ 7175 وما بعدها.ء 
ونهاية المحتاج ؟/ /ا١‏ وما بعدها. والمغنى 7/ ١7‏ ط الرياض. 
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استخلاف 9؟ ١م‏ 


ا اه تس العا قا نم ا الع وس طارفيية ا ار مطل قم لا ماه فق الوم مس وا رو ا ل ل وا ا 


يدري كم صلى الإمام وكم بقي عليه؟ فإن 
المقتتدي يصلى أربع ركعات, ويقعد في كل ركعة 
احتياطا . ولو استخلف لاحقا”') فللخليفة أن يشير 
للمأمومين حتى يؤدي ما عليه من الصلاة» ثم يتم 
هم الصلاة. ولولم يفعل ذلك ومضى على صلاة 
الإامام. وأخرما عليه حتى انتهى إلى موضع 
السلام» واستخلف من سلم بهم جاز. وإذا كان 
خلف الامام شخص واحد., وأحدث الإمام تعين 
ذلك الواحد للامامة. عينه الإمام بالنية أو يعينه . 
ولواقتدى مسافر بمسافر فأحدث الإامام. 
فاستخلف مقي) لم يلزم المسافر الاتمام . "2 
4 وقالالمالكية : إنه يشترط فيمن يصح 
استخلافه أن يدرك مع الإمام الأصلي قبل العذر 
جزءا يعتد به من الركعة المستخلف هوفيهاء قبل 
الاعتدال من الركوع. وإذا استخلف الأمام 
مسبوقا صلى مهم على نظام صلاة الإمام الأول. 
فإذا انتهى إلى الركعة الرابعة بالنسبة هم أشار 
إليهم فجلسواء وقام ليتم صلاته ثم يسلم 
معهم 0 ظ 
وعند الشافعية : يصح استخلاف مأموم 
يصلى صلاة الإمام أومثلها في عدد الركعات 


بالاتفاق. سواء أكان مسبوقفا أم عغيره. وسواء ١‏ 


استخلفه في الركعة الأولى أم في غيرهاء لأنه ملتزم 
بترتيب الإمام باقتدائه. فلا يؤدي إلى المخالفة . 


(١)اللاحق‏ : من اقتدى بالإمام ثم فاتته الركعات كلها أو بعضها 
بمسافر. وكذا بلا عذر بأن سبق إمامه في ركوع وسجود فإنه 
يقضي ركعة. وحكمه كمؤتم فلا يأتي بقراءة ولا سهو. 

)7١‏ الفتاوى الهندية /١‏ 46 وما بعدها. 

(*) الشرح الصغير 4/١/١‏ - 5/ا4 


اخ اي ولع د دنه لوي ال لش ل فم ما لف فاط د اه و واس لمحاو ف رز للملا سلب0 ل اخ ع الوا ار الال ارو ا لجا 


وإذا استخلف مأموما مسبوقا لزمه مراعاة ترتيب 
الامام. فيقعل موصع فعوده. ويهوم موصع قيأمه , ظ 
كما كان يفعل لولم يخرج الأمام من الصلاة. فلو 
اقتدى المسبوق في ثانية الصبح, ثم حك الإمام 
فيها فاستخلفه فيها قنت. وفعد وتشهد. ثم يفنت 
في الثانية لنفسه. ولوكان الإمام قد سها قبل اقتداء . 
المسرت< لمتخلت أوانعدة: سجد في اخر صلاة الأمام, 
وأعاد في اخر صلاة نفسه. على أصح القولين . 


وإذا أتم بالقوم صلاة الأمام قام لتدارك ما 
عليه. والمأمومون بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلموا. 
وتصح صلاتهم بلا خلاف للضرورة» وإن شاعوا 
ضبروا جلوسا ليسلموا معنه+ هذا كله إذا غرف 
المسبوق نظم صلاة الإمام وما بقي منباء فإن ‏ 
يعرف فقولان حكاهما صاحب التلخيص 
واخرون» وقيل : هما وجهان أقيسها لا يجوز. وقال 
الشيخ أبوعلى : أصحهم الجواز, ونقله ابن المنذر 
عن الشافعي ولم يذكر غيره. فعلى هذا يراقب 
المستخلف المأمومين إذا أتم الركعة, فإن هموا 
بالقيام قام وإلا قعد. ") 


ولا وقنال المعائلة + غزة الاعكتلاف المنبوق 
ببعض الصلاة. لخر جاء بعد حدث الإأمام»فيبني 
على ما مضى من صلاة الإمام من قراءة أوركعة أو 
سحذلة . ويقضي بعد فراغ صلاة المأمومين. وحكي 
هذا القول عن عمر وعلىي وأكثر من وافقها| في 
الاستخلاف . وفيه رواية أخرى أنه مخير بين أن 


. المجموع 717/4 - 744 ط السلفية‎ )١( 


ا لك 


استخلااف "١‏ 9م 


فراع عقاف عد عام عدا مام عد همرواء مم قبع عاج ماديا وود را ع م هد عقاف 4د 4 هس »ا << » هاو ماس بم اماما ع أعادواه ماع ماج جاع سد عد وام راودو ران . مايه 


وانتظروه حتى يتم ويسلم معهم. لآن اتباع 
المأمومين للامام أولى من اتباعه هم . فإن الإمام إن) 
فإنهم يجلسون وينتظرون حتى يتم ويسلم بهم. 
لآن اللإمام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف. 
فانتتظارهم له أولى . وإن سلموا ولم ينتظروه جاز. 


وقال ابن عقيل : يستخلف من يسلم بهم . والأولى 
انتظاره. وإن سلموا لم يحتاجوا إلى خليفة . فإنه 1 
يب من الصلاة إلا السلام. فلا حاجة إلى 
الاستخلاف فيه. ويقوى عندي أنه لا يصح 
الاستخلاف في هذه الصورة, لأنه إن بنى جلس 
في غير موضع جلوسه وصاار تابعاللمأمومين.وإن 
ابتدأ جلس المأمومون في غير موضع جلوسهم . و 
برد الشسرع بهذاء وإنها ثبت الاستخلاف في موضع 
ابح سا سج إلى شين هذا اود 
يلحق به ما ليس في معناه. 


احتمل أن يبني على اليقين. فإن وافق الحق وإلا 
سبحوا به فرجع إليهم . ويسجد للسهو. وفي 
روائحة :إن اليمخلت إن قلت فى عن التركحات 
الي صلاها الإمام لم يجزله الاستخلاف للشك. 
كفين المسجكلموة”” زرووانة البساء على اليقين 
اليقين كسائر المصلين . 





٠١6 ٠١/0 المغنى‎ )1١( 


الثا : استخلاف القاضى 
"" - اتفق فقهاء المذاهب على أن الإماء إذا أذن 
للقاضي في الاستخلاف فله ذلك. وعلى أنه إذا 
نهاه فليس له أن يستخلف. وذلك لأن القاضى إن) 
يستمد ولايته من الامامى فلا يملك أن اله إذا 
نماه. كالوكيل مع الموكل. فإن الموكل إذا نمى 
الوكيل عن تصرف ما فليس له أن يخالفه . قال 
الدسوقي : وينبغي أن العرف بالاستخلاف وعدمه 


كالنضن خلى لل 0 


أما إن أطلق الإمام فلم يأذن ول ينه فهناك 


ذهب الحنفية. وابن عبدالحكم. وسحنون من 
المالكية. وهواال في مذهب الحنابلة إلى : أنه لا 
يجوز أن يستخلف, لأنه يتصرف بإذن الامام و1 
َأذن'له: 


وذهب الحنابلة. وهووجه للشافعية إلى : أنه 
يجوزله أن يمستخلف مطلقا. والمشهور عند 
المالكية. وهوالوجه الآخر للشافعية أنه يجوز 
الاستخلاف لعذر كمرض. أوسفر. أوسعة 
الجهات المولى عليها. وذلك لأن القاضى في هذه 
الحالة يحتاج إلى الاستخلاف. ولآن قريئة الحال ' 
تقتضي ذلك. فإن استخلف القاضى - بغير إذن ‏ 
وقضى الستخلف فإ ضام يذ عند ةد 
اتقنده القاضى لكلف ترط نونز 
المستخلف بحال يصلح معها أن يكون قاضياء لأنه 





١/15 الدسوقي‎ )١( 
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استخلاف “” . استدانة 1١‏ 4 


!الها ما. مداه شاع « عقا عق هو عام واج مقع مس »> اماع ماع نواعم قا وداه د عاي د هد كاه فاع فياعج ا م رأعا رد عا» جع مد قاع ياج ماريام ماع عد ناماع جد مم2 هوه 


بإجازة القاضى المستخلف صار كأنه هو الذي 
)١‏ ظ 
 ”*‏ ما يثبت به الااستخلاف في القضاء 


كل لفظ يفيد الاستخلاف يصح به وينعقد. 
سواء أكان مما قاله الفقهاء ني ألفاظ تولية القضاء أم 
لاء وكذلك أي دليل أو قرينة ب شيكيي الأانقدات 
يعمل بها ويعول عليها. 9) 


استدانة 


التعر يف : 
>1١‏ الاتعورحة لع الانسد رامن وطلي الدين: 
أو صيرر وره التتعددن مديتاء أو: ياه . 


والمداينة : التبايع بالأجل . والقرض : هوما يعطى 


)١(‏ معين الحكام ص 55. وتيصرة الحكام 2405/١‏ والدسوفي 
5/ “17ء ونباية المحتاج 4/ 79 . والمغنى 4/ ه١٠‏ ط الرياض» 
والاختيار /١‏ 0ه“ ط حجازي, وحاشية ابن عابدين 4/ 7م 
(7) قد وضعت في القوانين الحديثة قواعد وأحكام تنعقد بها ولاية 
القضاء وغيره ب! لا يخالف نصا شرعيا ولا حكما مقرراء وسار 
عليها العمل وثبتت بها الولايات, فلا مانع من اتباعها وتطبيقها . 
(5) لسان العرب. وتاج العروس مادة ( دين . قرض ) . 


»ا ماع ماع مد ها .اوري جافاع ووه »امد وعد مده مع د ما وامر د و ع هدهو ما سناع عاع ا عواج عدو مادو م زدة قشاع فاع عار ممامها رد فقا عع 6# » © همد جه فعا واه 


كان عوضا في مبيع أو سلم أو إجارة ( أو قرضاء و 
دسا . 


الألفاظ ذات الصلة : 
0 : 

- الاستقراض: طلب القرض . وكل من 
اسيم أن يكون مما يثبت في الذمة . 


وعلى هذا فالاستدانة أعم من الاستقراض . 
إد الدين شامل عام للقرض وغيره : 


وفرقالمسرتضىئ المزبيدي .بين الاستددانة 


والاستقراض . بأن الاستدانة لابد أن تكون إلى 


أجل . في حين أن الاستقراض لا يكون إلى أجل 
عند الجمهور . أما المالكية فيقولون بلزوم الأجل في 
القرض بالنسبة للمقرض (ر . أجل ) .7" 


- الاستلاف : 
- الاستلاف لغة: أخذ السلف . وسلف في كذا 
وأسلف: إذا قدم الثمن فيه . والسلف كالسلم 
والقرض بلا منفعة أيضا . يقال : أسلفه مالا إذا 
الرضة. 5 
صفة الاستدانة ( حكمها التكليفي ) : 
4 الأصد في الاستدانة الآباحة . لقوله تعالر. : 


يا مما الَذِينَ آمنوا إذا َدَاينتَم بدَيْنِ إلى أجل, 


العللاء ؟/7م/١١‏ 
)١(‏ المغرب للمطرزي مادة (سلف) . واد بن عابدين 0 


ا كك 


ا ا ا ا اللخ رقا لور لحف ل التي د انه 73077 8 ارارق اين قل تق فرق امداق وار 4 ع ها بابرا ف زا روه عر يه اعادو جل رق هار د" اجر ند 3؟ ع جك و الام لج ل ل ون تن 


مُسمى فَاكْتبُوهُ) 2١.‏ ولأن النبى يية كان 
اا ! 

وقد تعتريها أحكام أخرى بحسب السبب 
الباعث . كالندب في حال عسر المدين . 
وكالوجوب للمضطر . وكالتحريم فيمن يستدين 
قاصدا الماطلة. أو جحد الدين . ''2 وكالكراهة إذا 
كانيقين تادوعلى لوقام ولس قط نولا قاصيق 
المراطلة. 


صيغة الاستدانة : 

© - تكون الاستدانة بكل ما يدل على التزام الذمة 
بدين. قرضا كان أوسلاء أوثملاللمبيع بأجل 
(عقد) و(قرض) و(دين). ”") 


الأسباب الباعثة على الاستدانة : 

أولا : الاستدانة لحقوق الله تعالى : 

5 - حقو الله تعالى المالية. كالزكاة. لا تثبت في 
الذمة إلا على الغني القادرعليها ‏ والغنى في كل 
كلف سيو لذ ركاف و الايد ان ابعر عازن 
بشيء منها بالاتفاق. (*) 





١857 / سورة البقرة‎ )١( 
(؟) حاشية الشرواني على التحفة 1” . وحاشية الدسوقى على‎ 
ْ . الشرح الكبير ”/ 72 طبع دار الفكر  بيروت‎ 
448١/٠٠ والبدائع‎ . 5١6 /4 والمغنى‎ ٠ تحفة المحتاج مم‎ (7 

ط الثانية . 

(5) مواهب الجليل "١‏ . ومغنى المحتاج .1410/١‏ ومطالب 
أولي النبى ١‏ طبع المكتب الإإسلامي . وحاشية ابن 
عابدين 8157/7 ., والفتاوى الهندية ه/07” . والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص 68" طبع بيروت ‏ دار الهلال ْ 


ا ل لكر لا وان ار الاريك فلن زر وق رك ل 6 ا ارات رقي وق لاع" ها رق عالت جوا رواع لها إن زرا لا كبوا او زرو م الع 7ن مي فوم لول فد بن ل لو ا ل ار 1 4 


أما ما شرط الله لوجوبه الاستطاعة, كالحج. 
فإن كان لا يرجو الوفاء فالاستدانة لأجله مكروهة أو 
حرام عند المالكية. وخلاف الأفضل عند الحنفية . 
أما إن كان يرجو الوفاء فيجب عليه عند المالكية 
والشافعية. وهو الأفضل عند الحنفية )١(‏ 

وعند الحنابلة ‏ يفهم ما في المغنى ‏ أنه إن أمكنه 
الحج بالاستدانة لم يلزمه ذلك ولكن يمستحب له 
إن لم يكن عليه ني ذلك ضرر أو على غيره. ") 

فإذا وجبت حقوق الله تعالى المالية على عبد 
حال غناه., ثم افتقر قبل أدائهاء. فهل يكلف 
بالاستدانة لآدائها؟ يفرق فقهاء الحنفية في ذلك بين 
الحالتين: إن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض. 
فإن كان في أكبر ظنه أنه إذا استقرض وأدى الزكاة. 
واجتهد لقضاء دينه يقدر على ذلك. كان الأفضل 
له أن يستقرض» فإن استقرض وأدى ول يقدر على 
قضاء الدين حتى مات. يرجى أن يقضي الله 
تعالى دينه في الآخرة . 

وإن كان أكبر ظنه أنه إذا استقرض لا يقدر على 
قضاء الدين. كان الأفضل له ألا يستقرض. لأن 
خصومة صاحب الدين أشد . 9 وظاهر هذا أنه لا 
يجب عليه اللاستقراض على كل حال . 

ومذهب الحنابلة أنه إذا وجبت عليه الزكاة, 
فتلف المال بعد وجوببهاء فأمكنه أداؤ ها أداهاء وإلا 
أمهل إلى ميسرته وتمكنه من أدائها من غير مضرة 
عليه ولا على غيره. قالوا: لأنه إذا لزم الإنظار في 


,.ه.5ه١086/؟ والحطاب‎ .,1٠ ١١14/7 ابن عابسدين‎ )١( 
٠/9 والدسوقي‎ ٠ والأم لط بيروت‎ 

(5) المغنى مع الشرح الكبير #/ ١7١‏ 

(59) فتاوى قاضيخان بهامش اللندية ٠6/١‏ ؛ وحاشية ابن عابدين 
١1/1‏ ْ 


ير ا ا 


استدانة لا 4 


وتم ا ان اله ال اتيف قن أو احفر م قي وج سراد وني قر الع قوف أ #ارسدهياء الاج عق لور ارق ا 0 اا 00 


دين الأدمى المعين فهذا اليد 
ولم يتعرض الشافعية للهذه المسألة فيها اطلعنا 


ثانيا ‏ الاستدانة لأداء حقوق العباد : 

أ الاستدانة لحق النفس : 

٠‏ تجب الاستدانة على المضطر لاحياء نفسه, لأن 
١:‏ انظ القى نقلا على جقل ناك : صرح به 

الشافعية. وقواعد غيرهم لا تأباه. للا ورد في 


ليور تفن اصوصن امعروقة. 9 


أما الاستدانة لسد حاجة من الحاجيات. 7 


جائز إن كان ير جووفاء,. وإن كان الأولى له أن 
يصيرء لمافى الاستدانة من المئة» قال في الفتاوى 
المشامة: لايافن ال يبحدين الرجل إذا كانكاله 
حاجة لابد منباء. وهويريد قضاءها ؛ ( وكلمة رلا 
بأس» إذا أطلقها فقهاء اما و وري : مأ 
كان تركه أولى من فعله . 

أما إذا كان لا يرجووفاء فتحرم عليه الاستدانة. 
والصير واجب,. لا في الاستدانة من تعريض مال 
الغير إلى الاتلاف (4) 

أما الامعدانةامن أجل عالة عي مشررغة قله لا 
يجوز. كى] إذا استدان لينفق في وجه غير مشروع , 
مثل أن يكون عنده من المال ما يكفيه» فيتوسع في 
النفقة. ويستدين لأجل أن يأخذ من الزكاة, فإنه 
اسل ما ان تعد بر 0000 





506/1 الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 

19) مواهب الحليل غ/ هه . والشروانى ه//ام 

9) الفتاوى الطهندية ه/ م | 

(4) حاشية الشر واني على التحفة ه/ /ا7 

(0) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 4917 . والمغني 44/4/14 


وي فح ل وا ل جا قن ف أ ول ع ا عاق رهد حلا لها امه امبر ع وااالدر عمل بيو و قم عا ل ا ود قرع فيه لور عار و ارق ع 9 11 لاا و 


ب - الاستدانة لحق الغير . 
أولا ‏ الاستدانة لوفاء الدين : 
4 - لا يلزم ابر 00 وح ردان 
لقوله تعالى : (وإن كان ذو عير هِ فَنظرَة فنظرة إلى 
مَيْسَرَةِ) . 21 ولا في ذلك من منة . "2 ولأن الضرر لا 
يزال بمثله» صرح بذلك المالكية والحنابلة» وقواعد 
غيرهم لا تأباه . 


ثانيا - الاستدانة للنفقة على الزوجة : 

- اتفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة واجبة. 
سنواء أكان الزوج موسرا أم معسراء فإن كان الزوج 
حاضراء وله مال. انفق من ماله جيرا عنه. وإن 
كان معسرا فإن أئمة الحنفية يرون أن القاضي 
قلطنن تي برها لبعد الةاعليه» فإن 
لم تجد من تستدين منه أوجب القاضي نفقتها على 
من تجب عليه من أقارمها لولم تكن متزوجة, أما إن 
كان غائبا وليس له مال حاضرء فإنه لا تفرض لها 
نفقة عليه. خلافا لزفرء وقوله هو المفتى به عند 

وذهسب الحنابلة إلى أن لا الاستدانة. لما 
ولأولادها ولوبغير إذن. وترجع عليه ب| استدانت . 

ومذهه المالكية أن نفقة الزوجة تسقط 
بالإعسار إذا ثبت» أما إذا لم يثبت إعساره فلها أن 
تستدين عليه . 

' .اسع اللايافعية إلن أنه إذاقاة لدمال بخاص 
ينفق عليها منه جيرا عنه . وإذا كان لا مال له وهو 


5/٠١ / سورة البقرة‎ )١( 
طبع دار المعرفة . وحاشية الدسوقي‎ 4١ (؟) جواهر الإكليل ؟/‎ 
. والمغنى 58/4 ط المنار الثالثة‎ , 307١ ع/‎ 


حش ١‏ امت 


١ ؟‎ 1١٠١ استدانة‎ 


فاج هداعا هه عدوا معاع د و وعد .د م ماودو هأعساه عاعاع نواواع د عا واه عا ع .ا عدا فاه ولبراع عوراو واس عا عد قاع قناع د ادق مشا ع عد رعس س عا ما ثاراي عار وو 


فادق على اكمس أجير على التكسب. 
ويستدين للنفقة االحاضرة. أما إن كان ماله غائبا 


ها طلب الفسخ. 7) 


الثا : الاستدانة للانفاق على الأولاد والأقارب : 
٠‏ -نفقة الصغار من الأولاد الفقراء غير المتكسيين 
راعذ ى. الول على الز لتمذون غيره ى الأ 
فإن امتنع عن الإنفاق عليهم . وكان موسراء أجير 
لا . وإن كان 
معسرا فعئل الخنفية: اتؤمر الآم بالإنفاق عليهم من 
مالهها إن كانت موسرة, وإلا ألزم بنفقتهم من تجب 
عليه لوكان الأب ميتاء ثم يرجع المنفق على الأب 
إن أيسر. ''' وإن كان" الأ :رما اعفن كالمنة .فلن 
رجوع للمنفق بل هوتبرع . 

ومعناقيي التالكرة #الليفية اق حال السنان: 
ويلوب عن إذن القاضي عندهم إشهاد المنفق على 
انه شق على صيل الرعوو. أ كلت على 
ذلك .'' أما إذا كان معسرا فيعتير الإنفاق على 
أولاده تبرعا من المنفق . لا رجوع له ولوأيسر الأب 
تك لت 


وعند الشافعية:للا ولاد الاسعداحه ادن 


)١(‏ نجاية المحناج 7١7/07‏ طبع المكتبة الاسلامية . وحاشية ابن 
عابسدين 585/7 . ومواهب هب الحخليل ٠١7/4‏ . والخطاب 
06/4 . وشرح منتهى الإرادات */ 767 . 761 . ومطالب 
أولي النبى 5145/6 49+ 

(؟) حاشيه ابن عابدين 7/ “/ا5. لالا5. 5885 . وتبيين الحقائق 
*“/ 5ه . والفتاوى الطندية ٠ هه١ /١‏ وفتح القدير / 71١6‏ طبع 
بولاق . واشداية بشرح فتح القدير 7 طبع بولاق . 

(*) مواهب الحليل 197/4 . وحاشية الدسوقي 7/ 7174 


# ااهاقاه .ا .د .كاعد هاو هاها هد مشاه هام ع سي ك4 «لاة ست هاما ع هاه م "ا مامه سد رد مامد عد رام سه عه صا واه ع اماع ما عد 5د تاه ص ميس زا له مهس 


القاضي. ولا رجوع إلا إذا حصل الاقتراض 
بالفعل للمنفق المأذون. )١(‏ 

وذهب الحنابلة إلى أنه يستدان للأولاد بإذن. 
لكن لو استدانت الأم ها ولأولادها بلا إذن اف 
للأم. أما الاستدانة لغير الزوجة والأولاد ففى 
ذلك تفصيل وخلاف كبير» موطنه | 


الاستدانة ليتمحض المال حلالا : 

١١‏ - إذا أراد أن يحج فيستحب أن يحج بهال حلال. 
فإن لم يتوفر له إلا مال فيه شبهة. وأراد أن يحج بال 
حلال. ففي فتاوى قاضيخان : يستدين للحح. 
ويقضي دينه من ماله . ”5 


شروط صحة الاستدانة : 

الشرط الأول عدم انتفاع الدائن : 

1 - إن انتفاع الدائن من عملية الاستدانة إما أن 
يتم بشرط في العقد. أوبغير شرط. فإن كان بشرط 
فهو حرام بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على 
أن المسلف ‏ أي الدائن ‏ إذا شرط على المستلف 
زنادة أوعوية: فاسلف على ذلك. أن أخذ الزيادة 
على ذلك رباء وقد روى علي بن أبي طالب رضى 
لله عنه عن رسول الله يك قوله : «كل قرض جر 
منفعة فهو ربا .!'' وهووإن كان ضعيف السند إلا 





)١(‏ الإقناع 4/ 144 ؛ وحاشية قليوبي 6/ 6 . وتحفة المحتاج 
١*4‏ ومغنى في المحتاج 1/8/4 4 

(؟) شرح منتهى الإارادات / ١61/‏ 

5١١ /١ الفتاوى الندية‎ )*( 

(4) حديث : « كل قرض جر منفعة . . . 
أسامة في مسنده من حديث على مرفوعا . وفي إسناده سوار بن 
مصعب وهو متروك . قال عمر بن بدر في المغني : لم يصح فيه- 


» رواه المحارث بن أبي ‏ 


556 


١" ١"؟ استدانة‎ 


(م امام وعد م » قاع عه باع وافاع عه وعاعداه د مداععاع د جاع و 5ه هد فاه هداع هد وا ممع ع ع عا مده رو و معد مد م ع مد معد »د ع رمام جرد جع ٠.‏ كي 


أنه صحيح معنى . وروي عن أبيّ يرن كعسين 
وعبدالله بن عباس . وعبدالله بن مسعود:أنهم نهوأ 
عن كل قرض جر منفعة للمقسرض. ولأن عقد 
الاستدانة عقد إرفاق وقربة. واشتراط المنفعة فيه 
للدائن إخسراج له عن موضوعه. وهوشرط لا 
يقتضيه العقد ولا يلائمه. وقد أورد الفقهاء كثيرا 


ا وى ايد انين جر فعا 


للداقة "ومن دللتكة 

أن ل الدائن أن يرد له اليد أكثر تما أخذى 
أو أجود مما أخذ. وهذا هوالربا بعينه (ر: ربا). 

وليسس مرخ ليك اشتواط الدائق: على المديق ان 
عطي رهنا بالذوعء أ كنياة قينا لدعةى لأن هذا 
شرط يلائم العقد ى) سيأتي . 

أما إن كانت المنفعة التي حصل عليها الدائن 
من المدين غير مشروطة» فيجوز ذلك عند حمهور 
الفقهاء : الحنفية.ء» والشافعية.» والمالكية. 
والتسابلة: ١‏ ومتومروق عن غبلدالة .ين عن 
ومين الس والشبين التصيرى + وغ اتير 
الشعبي . والزهري. ومكحول. وقتادة. 
وإسحق بن راهويه. وهوإحدى الراويتين عن 


إبراهيم النخعي . 


شيء ( تلخيص الحبير / 74 ط شركة الطباعة الفنية ١7/6‏ 
ه . وفيض القدير ه/78 طالمكتبة التحارية 5ه"١‏ ه ) 
وأخرجه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ:( كل 
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه السربا ) ورواه في السنن 
الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبدالله بن سلام وابن 
عباس موقوفا عليهم ( نيل الأوطار ه/ "5٠‏ 81" ط دار الجيل 
بيروف ) , 

١47/7 فتح القدير 457/4 . وأسنى المطالب‎ )١( 

(1) المغني 371١/4‏ , وتحفسة المحتاج 4/5 . وأسهل المدارك 

١946 /4 وابن عابدين‎ . ١8/7 


© © © واقهاهساد اه ماهعاقاه هافاه ههه وهاو ساده د 1د م افده هههاهاه هماما ماع زا 6م و هاه مده ماته مس بج تعدا عاء سد عه "ا تالاه "ادقع مها ينس ما ور 


واستدل هؤلاء با رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر بن عبدالله قال : 

«أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله بيغ . 
ناعتل حملى» . وساق الحديث بقصته. وفيه (ثم 
قال : سق علك هد قال: فقلت: لاء بل هو 
لك. قال: بل بعنيه ‏ قال: :قلت : لايل عونك 
يارسول الله . قال: لاء بل بعنيه, قال: قلت: 
فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بهاء قال: قد 
أخذته. فتبلغ عليه إلى المدينة» ثم قال رسول الله 
يك لبلال: أعطه 
فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا''' وهذه 
زيادة في القدر. 


أوقية من ذهب وزيادة. قال: 


؟ - أما الزيادة في الصفة: فعن أبي رافع مولى 
ردول 1ل 8:32 أن رسوك: الله امعسايه من ريخا 
بكراء فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. فأمر أبا 
رافع أن يقضي الرجل بكره. ”2 فرجع أبورافع 
فقال: لم أجد فيها إلا خياراً بعيرا رباعياء 0 
أعطه إياه. إن خير الناس أحسنهم قضاء» "١‏ 

ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا عن القرض. 
ولا وسيلة إليه. ولا إلى استيفاء دينه . 

وقال بعض المالكية. وهي إحدى الرواسن عند 
الحنابلة . وهو المروي عن أبىّ ؛ وابن عباس » وابن 
عمرهء وإحدى الروايتين عن النخعي : لا يجوز 
للمقرض قبول هدية المقترض. ولا الحصول على 


)١(‏ حديث : ١‏ أقبلنامن مكة... » أخرجه مسلم من حديث 


جابر بن عبدالله 1١77/7‏ ط عيسى الحلبي . 

(1) هو من الإبل ما بلغ سبع سنين 1 

(9) حديث : « إن رسول الله يخ استسلف من رجل . . . ) أخرجه 
مسلم من حديث أبي رافع مرفوعا / ١775‏ ط عيسى الحلبي . 


نت 111 اعت 


١ه‎ ١ 54 استدانة‎ 


إن يا ١‏ جيل لا ” كمه جه بهو امور" * ها الود" يا اريك ارو الفا جا رلك أ 1و 
وأ مااع اد 118 اه ترقا فا يوا اا 34 ا يق يي 
قد هد ير حزق لبه ونرب لها كيه لان هخرف اوه يفا يه لق لوو بوالو أإ كأهة وه "لوح واف الوا هك ا ا 6 أ 


مابه الانتفاع له. كركوب دابته. وشرب شيء 
عنده في بيته, إن لم يكن ذلك معروفا بينه! قبل 
القرض. أوحدث مايستدعى ذلك. لزواج 
و3 و عونلل 

قال اليل سينوقئ 0 والمعتمد جواز اشرب 
والتظلل. وكذلك الأكل إنكات جل الاكرام لا 
لأجل الدين». لأنه إن أخذ فضلاء. أوحصل على 
منفعة يكون قد تعاطى قرضا جر منفعة بالفعل. 
فقد روى الأثرم أن رجلا كان له على ساك 
عشرون درهماء فجعل يبدي إليه السمك ويقومه. 
حتى بلغ تلاثة عشردرهماء نيدان ان عياض 
فال له: أعطه سبعة دراهم . 

وعن ابن سير ين أن عمر أسلف أبِيّ بن كعب 
عشرة دراهم. فأهدى إليه أبي ا 
أرضه. فردها عليه ولم يقبلها. فأتاه أبي فقّال: لقد 
علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة» وأنه لا 
حاجة لناء فبم منعت هديتنا؟ ثم أهدى إليه بعد 
ذلك فقبل . وهذا يدل على ردها عند الشبهة. 
وقبوها عند انتفائها . 

وعن زر بن حبيش قال : قلق لادى ابن كعيه 
إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق. 
فقال: إنك تأتي أرضا فاش فيها الرباء فإن 
اب ا لك ص ا 
فاقبض قرضك. واردد عليه هديته ‏ 9) 


الشرط الثان ‏ عدم انضمام عقد آاخر ش 
5 - يشترط لصحة الاستدانة ألا ينضم إليها عقد 
)١(‏ حاشية الدسوقي / 7714 ؛ وأسهل المدارك ١18/7‏ . والمغني 


87/4" . والمحلى 87/8 . واثار محمد بن الحسن ص ١77”‏ 
)١١‏ المغبى 4:/ ٠‏ ومابعدها. 


جاع عاء د و امارد ردايا”, ٠‏ مه 7 7 00 05 . له 8ه ني . ف ا 5 0-0 500 . 17 5 
٠. . .‏ دء . . اعم . 
٠. .‏ 3 0 007 مم ل رح 0 


اخر. سواء اشترط ذلك في عقد الاستدانة» أم تم 
التوافق عليه خارجه. كأن يؤجر المستقرض داره 
للمقرض. أويستأجر المستقرض دار المقرض. '") 
لأن رسول الله يه ومى عن بيع وسلف»). 7 وفي 
ذلك تفصيل وخلاف يرجع إليه في (البيوع المنبي 
عنها) . 


الاستدانة من بيت المال. ولبيت المال. ونحوه. 
كالوقف : 
8ه لصيل ف ذلك ان الأسجه الث ليت انالةاء. 
منه جائزة شرعا. 

أماالاستدانةمنه: فلا وردأنأبابكر 
استقرض من بيت المال سبعة الاف درهمءعفمات 
وهي عليه. فأوصى أن تقضى عنه . 

وقال عمر: إني أنزلت مال الله منى منزلة مال 
اليتيم . إن احتجت إليه أخذت منهء فإذا اسوث 
أما الاستدانة عليه : فلما روى أبورافع (أن 
النبي 5ه استسلف من رجل بكراء فقدمت على 
النبي يقةٍ إبل الصدقة, فأمرآبا رافع أن يقضي 
الرجل بكره . . . )20 الحديث . فهذه استدانة على 


)١(‏ المغني 77١/4‏ . وتحفة المحتاج ه//4 . وحاشية ابن عابدين 
وم 

؟) حديث : (١‏ أن رسول الله يك نمى عن بيسع وسلف » رواه مالك 
بلاغا. والبيهقى موصولا. وصححه الترمذي. ورواه النسائي 
والحاكم عن عبد الله بن عمر و مرفوعا وهوعند البيهقي من 
حديث ابن عباس بسند ضعيف . وفي الطيراني من حديث 


حكيم بن حزام ( تلخيص الحبير 1١07/7‏ ط شركة الطباعة الفنية 


8184 ها). 
(*) حديث: ١‏ أن رسول الله يل استسلف . . . » تقدم تخريجه فقرة 
(5) 
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١9 ١" استدانكه‎ 


ونان ميلح أي اي و ال موا 1 الا المح ود فا ل كاف كب لك ل نحط مدقا لقاع ل هأ كر عيزة اعييق افر سه ها عرق واه كعات كه ل لق جا تقار فا ريه اا كا ا 20 


بيت المال. لأن الرد كان من مال الصدقة. وكل 
هذا يراعى فيه المصلحة العامة. والحيطة الشديدة 
ونين لديو والقدرة على اسعفائة. 

ويشترط لذلك على ما صرح به الحنفية في 
الوقف ‏ وبيت المال مثله ‏ أن يكون بإذن من له 
الولاية. وأن يكون الإقراض لليٍء مؤتمن. وألا 
بجو ا الال والأأمرصد معتاوة 
تشترى بذلك الال . 

وقد صرح الشافعية بالنسبة للوقف بأنه يستغنى 
بشرط الواقف عن إذن القاضي . وكذلك الحكم في 
مال اليتيم ومال الغائب واللقطة. 2 وفي ذلك 
خلاف وتفصيل. موطنه مصطلح: (قرض) 
و(دين) . 


آثار الاستدانة : 
0 الملك : 
مجولك افده المغيل المقائل للدي 3 
نفسه إلا في القرض. ففيه ثلاثة اتجاهات هي : 
يجلك النقنة: أوبالقهن: اربالاسته اك" 0 
على تفصيل موطنه مصطلح : (فرص) . 
ب حق المطالبة .» وحق الاستيفاء 
١١‏ - من اثار الاستدانة وجوب الوفاء على 
المستدين عند حلول الأجل. لقوله تعالى : (واذاءٌ 
إلَيّهِ بإخسَانٍ"" ولقوله يِةِ: (مطل الغني 
)١(‏ ابن عابدين 41/4" والمغني 148/4 والقليوبي "/ .٠١9‏ 


وآثار أبي يوسف ص 41 والمحلى 8/ 775 ط المنيرية . 
(0) شرح الخرشي ه/ "١‏ ,: وبدائع الصنائع ٠‏ 2 
وأحكام القران للجصاص /١‏ 4/اه . والمغني 311/4 . 
ومطالب أولي النبى / 1١‏ ؟ ) وتحفة المحتاج 0/ /4 
(9) سورة البقرة / ١74‏ 


ااا م ا ا ا ا م اا م اام ا ل اا ا ا يل لز 


ظلم). 2 وندب الإحسان في المطالبة. ووجوب 
إنظار المدين د إلى حين الميسرة بالاتفاق . 0( 
00 لذلك بقوله تعالق. : (وإن كان 0 

َنظِرّة إلى مَيْسَرَّة)”" وأا عامة في الديون كلها 
وليست خاصة بالربا. 


لمكت ضار 

-للدائن في الجملة حق منع المدين من السفر في 
الدين الحال» إن لم يكن للمدين مال حاضر يمكنه 
الاستيفاء منهء أو كفيل. أورهن. وإنا ثبت هذا 
الحق لأن سفر المدين قد يفوت على الدائن حق 
المطالبة والملازمة» وفي ذلك تفصيل تبعا لنوع 


الدين, والأجل. والسفر»: والمدين رن او 


د حق ملازمة المدين 5 


4 من حق الدائن أن يلازم المدين ‏ على 
تفصيل في هذه الملازمة ‏ إلا إذا كان الدائن رجلا 
والمدين امرأة» لما في ملازمتها من الإفضاء إلى 
الخلوة بالأجنبية. ولكن يجوز للدائن افيف بالمرأة 
تنوب عنه في ملازمتهاء وكذلك العكس 9) 


7 أخرجه هسلم من حديث أبي 

هريرة مرفوعا ١١91//‏ ط عيسى الحلبي . 

(1) أسنى المطالب ١857/7‏ 2 والفتارى المتدية 65 وتفسير 
القرطبي */ 717/1 

() سورة البقرة / 77٠١‏ 

(4) أسنى المطالب 1//4/ا١‏ . وحناشية الدسوقى ؟/ ه/ا١2,‏ 
/2357 وحاشية ابن عابدين 77١/7‏ 2 والمغني 0ت 
406/5 

(5) أسنى المطالب ؟7/ 44 . والفتاوى المندية ه/ 51 


)١(‏ حديث : « مطل الغني 


1158 


استدانة ٠؟ ‏ "؟ » استدراك ١‏ 


والقافاع ساعد .ع س قاع قامهد عدا قاعم عد عد رام عد عداهما هده ماع اه هاه هاه مهاه > راواه شاع قاع ع ع اس مراع عد اراي معد و4 وهار م م 
جم فا فاها همه هاعداه را وام واقا هاا .ا ماهد لد م 


ه ‏ طلب الإجبار على الوفاء : 

: يلزم المدين وفاء دينه ما دام قادرا على ذلك‎ "١ 
فإن امتشع.وكان التدين النذئ علينة مكليا وعنذه‎ 
. مثله » قضى القاضي الدين مما عنده جيرا عنه‎ 

واهنا إن كان الديق مكليا م«ومسا غتذه قيمى + 
فقد دهب حمهورالفقهاء ( المالكية. الفا 
والحنابلة. وأبويوسف. ومحمد بن الحسن صاحبا 
أبي حنيفة ) إلى أن القاضي يبيع ما عند المدين 
جبرا عنه ‏ عدا حاجاته الضرورية ‏ ويقضي 


دفئة:.. ود قعيب انو يه حنيفة إلى أنه لا جره 


القاضي على البيع . ولكن يحبسه إلى أن 


١ 5‏ 
يودى الدين 0 


١-الحجرعلى‏ المدين المفلس أجازه جمهور 
الفقهاء . ومنعه الإمام أبو حنيفة. وتفصيل ذلك 
سيأتي في ( حجر ) و( إفلاس ) . 


رز حبس المدين : 
5 للدائخ أن يطل عمسن المندنة الغني الممتنع 
عن الوفاء(") 


اختلاف الدائن والمدين : 


, 7١9 /7 أسنى المطالب 0/5 19# . وحاشية الدسوقى‎ )١( 
والمغنى 1//4 . 444 وما بعدهاء والفتاوى الهندية‎ 
ومابعدها . وحاشية‎ ٠٠١ ه/ اونا ها ؛ وتبيين الحقائق ه/‎ 
2 ابن عابدين 7/8و‎ 

)١(‏ أسنى المطالب 0.5 وحاشية ابن عابدين 4/ 16م 
ومابعدها . والفتاوى الهندية ه/ 4 والدسوقي /.//اه 


وه هالو له يل هن هر بق مها" له كه وز وود الوا هر ها أو ا كه ١‏ له هد ها ب" ٠‏ هزه يفاك تق قووف هرا أو ”38 ارؤائ قاد" ور أ كه وي" هد كوهد لإا مول أ بد ها “بو مر متها مأل بو فضا وا ول ا ١‏ ف عب ص يوك و1 هذ ون هر ها حو ها ها اح وان 


واليسار. وإن كانت هما بينة . فالبينة بينة الدائن 
ف اليسار والاعسار. وتفصيا ذلك مكانه مبحث 
( دعوى ) . 


استدراك 


التعريف : 
١‏ - الاستدراك لغة: استفعال من (درك) . والدّرَكٌ 
والدرك : اللحاق والبلوغ. يقال: أدرك الشيء إذا 
بلغ وقته وانتهى .» وعشت حتى أدركت زمانه . 

وللاستدراك في اللغة استعالان : 

الأول أن درك الى ع بالق د ذا بعال 
اللحاق بهء يقال: استدرك النجاة بالفرار. 

والثان : في مثل قوهم : استدرك الرأي والأمر, 
إذا تلافى ما فرط فيه من الخطأ أو النقصا )١‏ 

وللاستدراك في الاصطلاح معنيان : 

الأول م.وعو لل صبوليين والحوون : رفع ما 
يتوهم ثبوته من كلام سابق . أوإثبات ما يتوهم 
نفيه. وزاد بعضهم : (باستعال أداة الاستدراك 
وهي لكن. أو ما يقوم مقامها من أدوات 
الاستتياء )د 

الشاني وهوما يرد في كلام الفقهاء كثيرا وهو: 
إصلاح ما حصل في القسول أو العمل من خلل أو 
قصورأوفوات. ومنه عندهم:استدراك نقص 





(١)لسان‏ العرب 5 وخيط المحيط . والأساس. والمرجع في اللغة مادة 
(درك) . 


"56 - 


4  " استدراك‎ 


اوم ساسا ءا سا عا عام وام عمد قد يده ماد هام ماع د ما واع د عا واو عاد عد ماروا راع ماع زه قم ع ف عمد 6 قافد هد عع م ع * قاع مقع معد فا فاع ها مهاج د قمعم رن م هس 


العدالةة سسضعرة المتسن:وافقدراك العييلاة إذا 
يلت باعاذقيينا» واسكعندزاك الصيلاة امسية 
قضاتها » والاستدراك. بإبظال غطا القول.وإئنات 
صوابه . 

وبخص الاستدراك الذي بمعنى فعل الشيء 
المتر وك بعد محله بعنوان «التدارك» سواء ترك سهوا 
أوترك عمدا. كقول الرملي : «إذا سلم الإمام من 
صلاة الحنازة تدارك المسبوق باقفي التكبيرات 
بأذكارها»”'' وقوله : «لونسي تكبيرات صلاة العيد 
فتذكرها وقد شرع في القراءة- فاتت فلا 
نداركي ا ظ 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإضراب : ظ 
وهولغة : الإعراض عن الشيء والكف عنه. 
بعد الإقبال عليه . '") 

وف اصطلاح التحخويين قد.يلتسن بالاشعدراك 
٠‏ «بالمعنى الأول» فالإاضراب : إبطال الحكم السابق 

حل أونحوها من الأدوات الموضوعة لذلك. أو 
دل الآضراب . 

والمسر قيعت وين الاتعدرالتي لمان 
الاستذراك لا تبطل الحكم السابق. كما في قولك : 
جاء زيد لكن أخاه لم يأتء. فإثبات المجيء لزيد لم 
يلغ . بل نفي المجيء عن أخيه. وفي الإضراب 
تبطل الحكم السابق. فإذا قلت : جاء زيد. ثم 





. نباية المحتاج 7/ 40 ط مصطفى الحلبي‎ )١( 

(؟) نباية المحتاج 1/5/7 

(5) المرجع قِ اللغة مادة (درك). وكشاف اصطلاحات الفئون 
للتهانوي مصطلح (استدراك) . 


© عام ده و هده وهاه هشاع قا شاع هاوعد لداع تعس عاعاس سس ايمس سر مر هر هم يم ل ير ع مم | عير عد سد سد سد سم عا عا عا م سيل عا الل الوا سس د اج ف 


حكم المسكوت عنه . 


الاستثناء : 

- حقيقة الاستثناء: إخراج بعض ما دخل في 
الكلام السابق بإلا. أوإحدى أخواتها. ومن هنا 
كان الاستثناء معيار العموم . أما الاستدراك فهو 


إثبات نقيض الحكم السابق لما يتوهم انطباق الحكم 


عليه . فالفرق أن الاستثناء للداخل في الأول. وأن 
الاستدراك لالم يدخل في الأول. ولكن توهم 
دخوله. أوسريان الحكم علية . 

ولأجل هذا التقارب تستعمل أدوات الاستثناء 
محازا في الاستدراك . وهومايسمى في عرف النحاة : 
الامتتتناء المنقطع. وخقيقته مكدر ١ار:‏ 
استثناء) كقوله تعالى : «مَاهْم به مِنْ علم إلا 
انبا الظَّنّ»”'" كما يجوز استعمال لكن ‏ مثل غيرها 
ع يؤدى مؤداها_في الاوتعتناء بالمعنى د 
الاستثناء بالمعنى ليس له صيغة محددة. كقولك: ما 
جاء القوم لكن جاء بعضهم . 


القضاء : 

5 - المراد به هنا : فعل العبادة إذا خرج وقتها المقدر 
ها شرعا قبل فعلها صحيحة. سواء أتركت عمدا 
أم سهواء وسواء أكان المكلف قد تمكن من فعلها في 
الوقت. كالمسافر بالنسبة إلى . الصوم. أم لم 
يتمكن .2" كالنائم والناسي بالنسبة للصلاة. أما 
الاستدراك فهو أعم من القضاء. إذ أنه يشمل 





١ سورة النساء / لاه‎ )١١ 


(7) شرح مسلم الثبوت /١‏ 86 مطبوع مع المستصفى . 


5706ل 


استدراك ه ‏ م 


# يق ار الو ل ولا الى 7 ار ان الاح ل با 9 #7" © طقال قا ال مسا ا ع ام لل و8" ج19 لقاو ل لاد جلها وام جد اج افاي هك 9_١‏ 146 8 ذ.ه# “ل لل كور هع ف “يو قن هل و ابر سه عدن غم ها ا ا اا الود م ا ا اه 


تلافي النقص بحل وسيلة مشروعة, ومنه قول 
صاحب مسلم الثبوت وشارحه: «القضاء فعل 
الواجب بعد وقته المقدر شرعا استدراكا لما فات)(1) 
فجعل القضاء استدراكا. 


الإعادة : 
ه - هيى:فعل العبادة ثانيا قِ الوفت لخلل واقع 8 
الفعل الو 


والاستا.راك أعم من الإعادة كذلك . 


التدارك : 
5 -لم نجد أحدا من الفقهاء عرف التدارك. ولكنه 
دائر في كلامهم كثيرا. ويعنون به في الأفعال: فعل 
العبادة أوفعل جزئها إذا ترك المكلف فعل ذلك في 
محله المقرر شرعامالم يفت. كا في قول صاحب 
كتسافب القناع:7) «لودفن اميت قبل الغسل وقد 
أمكن غسله لزم نبشه. وأن يخرج ويغسل تداركا 
لواجب غسسله) . 

وقد يقع الغلط في الأقوال فيحتاج الإنسان إلى 
تداركه. بأن يبطله ويثبت الصواب, ولذلك طرق 
منبا: بدل الغلطى ومنها «بل» في الإ يجاب والأمر. 
وفسر بعضهم التدارك ببل بكون الإخبار الأول 
أولى منه الإخبار الثاني فيعرض عن الأول إلى 
الثاني. لا أنه إبطال الأول وإثبات الثانى 7؟) 


860/١ انظر أيضا شرح مسلم الثبوت‎ )١( 

)١(‏ ابن عابدين 18/١‏ ط الأولى بولاق 4 هاء وشرح مسلم 
الثبوت /١‏ 86. والمستصفى /١‏ هه والمطبوع مع شرح مسلم 
الكبوت: 

(؟) كشاف القناع 5751م 

(4) التوضيح على السقيح 867/١‏ المطبعة الخبرية؛ وتيسير التحرير 
07/1 


ف ها قات قن ياكبلا ها اا ك2 لاا ألا لقال لاح را رقا ف “نوا رق بها ها بره افا ا" ا “وو لوا اا ما هرا رو أرقي (و توا فر مرا ورد لقا له 14 7 أو و جو" و عد 72 ول اله هدييك عد هذ ها ااععة جه 5ه به هه ةق" ها اوم أو او و ا ها ها( 


الإصلاح : 

- وهو اصطلاح للالكية ذكروه في باب سجود 
السهوفي مواضع منها: قول الدردير «من كثر منه 
الشك فلا إصلاح عليه فإن أصلح بأن أتى ب) 
شك فيه لم تبطل صلاته»"'' (فهو بمعنى التدارك) 


الاستئاف : 
#- استئناف العمل : ابتداؤه. أي فعله مرة 
أخرى إذا نقض الفعل الأول قبل تقامه . فاستكناف 
الصلاة تجديد التحريمة بعد إبطال التحريمة ‏ 
الأولى . ومتيدا المعنى وفع في قولهم : «المصلى إدا 
يستأنف. والاستئناف أولى)(") 
وكاستئناف الأذان إذا قطعه بفاصل طويل. 
واستئناف الصوم في كفارة الظهار إذا انقطع 
التتابع . 
فالاستئناف على هذا طريقة من طرق 
الاستدراك. والتفصيل ف مصطلح (استكئناف) . 
هذا وبسبس استعهل هذا المصطلح 
«الاستدارك) بمعنيان : 
أحدههما : الاستدراك القولى بأداة الاستدراك وما 
في الأفعال والأقوال. ينقسم البحث قسمين تبعا 
لذلك . 





(؟) كشاف اصطلاحات الفنون مادة (استدراك), 


ل 


كه ف نو وه ول هد بو متها وت ده" ب ا ضيه أ #اي عقر © و ع اله ضع قا هه رف لق واوا هر اهاج ول نه امقر هة قاد ناخ وها 1 لابوا ا بك لقا ا ا ا 5 


الاستدراك القولي ب «لكنٌ» وأخواتها 


صيغ الاستدراك : 

هي : لكن (مشددة) كن (غففة) وبل 
وعلى , وأاذوات الاسشاء., 
أ - لكن وهي أم النافه:. وهي الموضوعة 
للد ظ ظ 

وقد ذكر بعض الأصوليين أنه يشترط في استعمال 
«ولكن» ومافي معناها للاستدراك : الاختلاف بين 
ما قبل (لكن) وما بعدها باليخجاب الجا عه 
حر ساون ا اا دا 

وتوكان لعلف معنويا عاذ انا 0 عقون 
القائل: على حاضر لكنّ أخاه مسافرء أي ليس 


15 
:د لكن :: : 

« سكون النون را 
«لكن». وتكون على حالين ١‏ وهو 


الأغلب أن تكون ابتدائية ا حملة ونيب 


07 تووانة كل شوو إلا تنخ يجمه ولكق لا 
لمتيون تسبيحهم0) 
والحال الثاني 1ن تكون عاطفة. ويشترط 


لذلك : : أن يسبقها نفي أو نمي 4 وأن يليها مفرد. 
وألا تدخل عليها الواو مثل: ما جاء زيد لكن 
عمرو. 


7/١ مغنى اللبيب لابن هشام بحاشية الدسوقي‎ )١( 


(5) شرح مسلم الثبوت 817/7" ٠‏ وشرح التوضيح على التنقيح مع 
حاشية التفتازاني والفئري ص 77 
(9) سورة الإسراء / 64 


ل "ناوا فاه ها أمكها ا اوناع ف قا رف أل عونق و هه ع مه فر يها فار نو افولا فياش سا را وا هت عل لما بذ ون لبقتال رو ار عا لعل اع ا 


ولا تخلوفي كلا الحالين من معنى الاستدراك, 


فتقرر حكم ما قبلهاء وتثبت نقيضه للا بعدها. ') 


ج - بل : 
إذا سبقها نفي أو هبي تكون حرف استدراك9'' مثل 
(لكن) تقرر حكم ما قبلهاء وتثبت نقيضه لا 


بعدذها. 


تفيد الاضراب عن الأول. حتى كأنه مسكوت 
عنه. وتنقل حكمه لما بعدها»كقولك : جاء زيد بل 
غسرو :وعد اما يشمن بالاغيرا ب الانطال قال 
اللبجد :راق إن لاتحي رعضه نا كان يبي أن 
يقع. وإذا انضم إليه «لا) ار نصا 57 
الأول». 


ولذالا يقع مثله في القران ولا قْ السنةء إلا 


على سبيل الحكاية . 


وقد تكون للاضراب الانتقالي. أي من غرض 


إلى أخسرء ومنه قوله تعالى : «قَد هلح مَنْ تَركَى . 


وَذكرَ اسم ربو فَصَلَى . بل رود الحيّاة 
الدّنْيَا, . ©) 


)١(‏ شرح ابن عقيل وحاشية الخضري 0565/١‏ 55 ط مصطفى 


الحلبي ١4١‏ ها. وشرح الكوكب الملير ص 854 ط حامد 
الفقى . وشرح التوضيح /١‏ 51م 


(5) ابن هشام في المغنى في أوائل الباب السادس . ونقله الصبان في 


حاشيته على الأشموني ١١/7‏ وأقره. والخضري على شرح 
ابن عقيل "/ 250 5" وحاشية و تت كوت 
التنقيح /١‏ 57م 


(6) المنار وحواشيه ص ١‏ 5؛ ., وتيسير التحرير 7/7 ,.7١‏ والآية من 


١١5 - ١5 سورة الأعلى/‎ 


لال الك 


ما بو ما رفو أن الب نتن ذو الو وات حوري اا أ تلو لج ل أ تند عر و راهن م رق ص "وو كلخ فاو للج امف اق بنع رخن ل إن انافك ف شوك ةلطامم فم ف ا العف رف ا ف شاف قر ررق اقح فيا 1 جل رق ليت كن إل ف واه ل وا لف لاون 1 الوق ووس «اترطبطم ابه كن ياك ارا بال نالبق لق اراق انب يي لق ل ع ا ل ل لخ ا ل ا ا 


تستعمل للاستدراك » كا في قول الشاعر: 
كال تداوينف) فلم ومش همايا 
على أن قرب الدارخير من البعد 
على أن قرب الدار ليس بنافع 
1 كالر من الوم عن ل ب 


ه ‏ أدوات الاستثناء : 

قد تستخدم أدوات الاستثناء في الاستدراك, 
فيقولون : زيد غني غير أنه بخيل » ومنه قوله تعالى 
رقال:لا عاصم اليوم من امْر الله إلا 5 رَحمْ) وهذا 
مايسمى الاضية حاء المنتقضع وو اتتجاء)ه 
فيستعمل في ذلك (إلا وغير)». ويستعمل فيه أيضا 
(سوى) على الأصح عند أهل اللغة. 27 


شروط الاستدراك : 
٠‏ - يشترط لصحة الاستدراك شروط. وهى : 
الشرط الأول : 

اتصاله ب| قبله ولوحى). فلا يضر انفصاله نأ 
له تعلق بالكلام الأول. أوبا| لابد له منه. كتنفس 
وسعال ونح وذلك. فإن حال بينه وبنين الأول 
سكوت يمكنه الكلام فيه, أوكلام أجنبي عن 
الموضوع. استقر حكم الكلام الأول. وبطل 
الاسعدر الك 

فلو أقو اليك يلون فقال زيد: ما كان لي قط. 
لكن لعمروء فإن وصل فلعمروء. وإن فصل 
)١(‏ مغني اللبيب بحاشية الدسوقي ١//ا6١‏ 


(؟) شرح ابن عقيل وحاشية الخضري 7/ ٠ ,.7١9‏ والآية من 
سورة هود/ 7 


فللمقر, لأن النفي يحتمل أمرين : يحتمل أن يكون 
تكذيبا للمقرورداً لإقراره وهو الظاهر من الكلام. 
فيكسون النفى:زذا إلى المين .ومحتسل الا يكون 
كتذياء رذ عور اناركتوة اشر عرفا بكرن 
لزيد. ثم وقع في يد المقر فأقر به لزيد. فقال زيد : 
النوب معروف بكونه لي. لكنه في الحقيقة لعمرو. 
فقوله: «لكنه لعمرو) بيان تغيير لذلك النفى , 
تسر عق الاتصنالو [أنارويناق لتقيس عد 
الحنفية لا يصح إلا موصولاء ولايصح متراخياء 
فإن وصل يثبت النفي عن زيد والإثبات لعمرو 
معاء إذ صَدَّر الكلام موقوف على اخمره فيثبت 
عكون فنا 

ولوفصل يصير النفى ردا للاقرار. ثم لا تثبت 
الملكية لعمرو بمجرد إخباره بذلك . 7") 


الشرط الثاني : 

اتساق الكلام أي انتظامه وارتباطه . والمراد أن 
يصلح للاستدراك, بان يكون الكلام السابق 
للأداة بحيث يفهم منه المخاطب عكس الكلام 
اللاحق ماء أويكون فيا بعد الأداة تدارك لما فات 
من مضمون الكلام . نحو: ماقام زيد لكن 
عمروء. بخلاف نحو: ما جاء زيد لكن ركب 
الأمير. وفسر صاحب المنار الاتساق: بكون محل 
النفي غير محل الإثبات» 7" ليمكن الجمع بينه) ولا 
يناقض اخر الكلام أوله. ثم إن اتسق الكلام فهو 
استدراك, وإلا فهوكلام مستأنف . ومشثل في 


8714/١ التوضيح على التنقيح وحاشية الفئري‎ )١( 
التوضيح على التنقيح وحواشيه ١/هة*”. والمنار وحواشيه ص‎ 1 
7 وت‎ 


11ب 


١١-15٠١ استدراك‎ 


- ما ود مداه ود عفدم ده هماهم ماع سواه هاهاه وه اهاقس 46 مده هاعم هد هاه هاه اه 6ه “ااه هاه ماه هه ه اه 4 اهمه اه ههه وهاه وه هاه واه هده ووه واوابي ه 


التوضيح للمتسق من الاستدراك با لوقال المقر: 
لك علي ألف قرض. فقال له المقرله : لاء لكن 
غصب. الكلام متسق فصح الوصل على أنه نفي 
لسبب الحى. وهو كون المقر به عن قرض. لا نفي 
للواجب وهو الألف . فإن قوله : «لا» لا يمكن حمله 
على نفي الواجب. لأن حمله على نفي الواجب لا 
يستقيم مع قوله : «لكن غصب؟ء ولا يكون الكلاء 


متسقامرتبطا. فل| نفى كونه قرضا تدارك بكونه . 


غصباء فصار الكلام مرتبطاء ولا يكون ردا لإقراره 

فى أمقلةن عب عمل على الامعتمات عمد 
الحنفية: ما إذا تزوجت الصغيرة المميزة من كفء 
بغير إذن وليها بائة. فقال الولي : لا أجيز النكاح 
لكن أجيزه بائتين . قالوا: ينفسخ النكاح . ويجعل 
«ولكن» وما بعدها كلاما مبتداً, لأنهلما قال: «لا 
أجيز النكاح» انفسخ النكاح الأول. فإل النفي 
انصرف إلى أصل النكاح», فلا يمكن إثبات ذلك 
التكاح بعد ذلك بائتين» لأنه يكون نفي النكاح 
وإثباته بعينه. فيعلم أنه غير متسق. فيحمل «لكن 
بعائتتين» على أنه كلام مستأنف. فيكون إجازة 
لنكاح اخرء المهر فيه مائتان. وإنما يكون كلامه 
متسقا لوقال بدل ذلك : لا أجيز هذا النكاح باثة 


لكن أجيزه ببائتين, لأن النفي ينصرف إلى القيد 


الاستدراك في المهر لا في أصل النكاح . وبذلك لا 


يكون قوله إبطالا للنكاح, فلا ينفسخ به.”"' وفي 


)١(‏ التوضيحلتن التنقيح وحواشيه 75550١‏ وتيسسير 
التحرير 7/ 7 ٠١‏ 


واع ا ماع هج مد قداعداعداقاءم قاع ده ع ماع م هد مده جهو ع #ه مهواعج جاع ها وعاع هشاع جأواع د مسد واج عاقد ها © هشاع هد مامه بج جد هم ورا هه هو هس بي هاو بو ماع وم 


عدم الاتساق ف هذا المثال اختلاف بين الأصوليين 
ا 
من الحنفية. ! ( 


الشرط الثالث : 

أن يكون الاستدراك بلفظ مسموع إن تعلق به 
حق . وأدناه أن يسمع نفسه ومن بِقَرْبهِ. قال 
الحصكفي: يجري ذلك في كل ما يتعلق بنطق 
كتسميته على ذبيحة . وطلاق» واستثناء وغيرها. 
فلوطلق أو استثنى ولم يسمع نفسه. لم يصح في 
الأصح . وقيل في نحو البيع : يشترط سماع 


اللو 


القسم الثان 
١-الاستدراك‏ بمعنى تلافي النقص والقصور. 
الاستدراك إما أن يكون لما فعله الانسان ناقصا 
عن الوضع الشرعي المقرر للعبادة» كمن ترك ركعة 
من الصلاة أوسجودا فيهاء وإما أن يكون فيا أخير 
به ثم تبين له خطؤه. أوفي| فعله من التصرفات, 


. ثم تبين له أن التصرف على غير ذلك الوضع أتم 


وأولى » كمن باع شيئاولم يشترطء ثم بداله أن 
يشترط شرطا لمصلحته . 

فالكلام في هذا القسم يرجع إلى مبحثين : 

الأول : الاستدراك بمعنى تلاني القصور عن 
الوضع الشرعي . 

والثاني تلافي القصور عن الحقيقة. حقيقة أو 
ادعاء في باب الاخبار. أوعما فيه المصلحة للمكلف 
ع و في باب الإنشاء . 


5/8/١ شرح مسلم الثبوت‎ )١( 
869 /١ (؟) الدر المختار هامش حاشية ابن عابدين عليه‎ 


51958 ل 


١1١5 استدراك‎ 


37 اباد ل ابعر كوف ود ورف عا طن لتقي ابل فاعدة العرط ولع صل الع الاج فت فاه مقا عا لوه ايه جه نه قز عن مهدح عد جل فته كاه بح رياولا 1 ولو و 2 


الاستدراك بمعنى تلاني النقتص 
عن الأوضاع الشرعية : 

- هذا النقص يقع في العبادات التي لها أوضاع 
شرعية مقررة. كالوضوء والصلاة. فإن لكل منهم) 
أركانا وسنا وهات تفعل بترتيبات معينة. ثم قد 
يترك المكلف فعل شيء منها في مله لسبب من 
الاشيات الخارجة عن إرادته. كالمسبوق في الصلاة 
أوالناسي أوالمكره, وقديترك ذلك عمداء وقد 
يفعل المكلف الفعل عمدا على غير الوجه المطلوب 
شرعاء أويقع عليه بغير إرادته ما يمنع صحة 
العبادة أو صحة جزء منها . 

والشريعة قد أتاحت الفرصة في كثير من الصور 
لاستدراك النقص الحاصل في العمل . 
وسائل استدراك النقص في العبادة : 
7 - لاستدراك النقص في العبادة طرق محتلفة 
بحسب أحوال ذلك النقص . ومن تلك الوسائل : 
١١)القضاء‏ : ويكون الاستدراك بالقضاء في 
العبادة الواجبة أو المسنونة بعد خروج وقتها المقدر 
ها شرعاء سواء فاتت عمداء أوسهوا كى| تقدم . 
وسواء كان المكلف لم يفعل العبادة أصلاء أو فعلها 
على فساد. لتّرك ركن» أولفوات شرط من شروط 
الصحة. أو لوجود مانع . 

وق[ انعتدراك الععاذة المسفوبة بالقض ]لون 
بين الفقهاء. وتفصيله في (قضاء الفوائت) . 
(؟) الإعادة : وهي فعل العبادة مرة أخرى في وقتها 
لما وقع في فعلها أولا من الخلل. ولعرفة مواقع 
الاسكدد اك بالإعادة وأحكام الإعادة (ر: إعادة) 
(9) الاستئناف : فعل العبادة من أوها مرة أخرى 


لل رات ا قا ب ره ل 1# ع قزر عم ل فار مض ع امع فل قرا هن ل أو وخرفا عل لاله لاله »ايها جره قار ها رجابو ب حفط اله تعر 2 كن ع عا رع لوو دهن لق 2 رو كي ل م ل 1 


بعد قطعها والتوقف فيها لسبب من الأسباب. 
ولمعرفة مواقع الاستدراك بالاستنئاف (ر: 
استئناف ), 
(؛) الفدية : كاستدراك فائت الصوم بفدية طعاء 
مسكين لكل يوم عمن لم يستطع الصوم. لكبر أو 
مرض مزمن . وكاستدراك النقص الحاصل في 
الإحرام ثمن قص شعره. أولبس ثيابا بفدية من 
صيام أوصدقة أونسك (ر: إحرام) وشبيه بذلك 
هدي الجبران في الحج . وتمصيل ذلك في (الحج) . 
(5) الكفارة : كاستدراك المكلف ما أفسده من 
الصوم بالجاع بالكفارة (ر: كفارة) . 
(1) سجود السهو : يستدرك به النقص الحاصل في 
الصلاة في بعض الأحوال . (ر: سجود السهو) . 
)7/١‏ التدارك : هوالإتيان بجزء العبادة بعد موضعه 
المقرر شرعا . 

تيتشركون الانخدراك بواحجد ها اك برذ 
يكون بأكثر. كا في ترك شيء من أركان الصلاة. 
فإن المكلف يتداركه ويسجد للسهو. وكما في 
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهها لوصامتاء 
فإن هما الإإفطار. ويلزمه] القضاء والفدية على 
فول الحنابلة. والشافعية على المشهور 
عندهيي. 07 


ثانيا : 
5 - تلافي القصور في الإخبار والإنشاء . 
من تكلم بكلام خبري أوإنشائي ثم بدا له أنه 
غلط في كلامه. أونقص من الحقيقة. اراد 
عليهاء أوبدا له أن ينشىء كلاما مالفا لما كان قد 





)١(‏ المغني ع7 وم مزام 


5196 ل 


يناكو لوا يلها ماكب بز لل ا له اكه أله له ها واه عفد هم نف جه" ل إفك يق الله كلو هئ هد فاه لان 78 > فاه هاو فر نو ا لفل اك قار يلا يكل الف ال 191 بوا ريف اللا 6لا ميا كاد لقال ابا ا ا 0 


قاله فله أن يفعل ذلك. بل قد يجب عليه في بعض 
الأحوال. وخاصة في الكلام الخبريء إذ أنه بذلك 
تدارك ماوقع في كلامه من الكذب والاخبار 
بخلاف الحق. ولكن إن ثبت بالكلام الأول حق. 
كمن حلف يميناء أوقذف غيره. أوأقرله. ففى 
حكم الكلام المخالف التالي له تفصيلء فإن له 
صورنين . 
الصورة الأولى : أن يكون متصلا بالأول. فله 
حالتان . 

الحالة الأولى : أن يرتبط الثاني بالأول بطريق 
من طرق التخصيص. فيثبت حكمها جميعا حيث 
ايكن. سواء أكان مما يمكن السرجوع عنه 
كالوصاياء أم كان مما لا رجوع فيه كالإقرار. فلو 
كن الغناق امكداء ابتك كم اسع وخر من 
حكم المستثنى مننه. كمن قال: له على عشرة إلا 
ثلائة» أوقال: أعطه عشرة إلا ثلاثة» كان الباقى 
سبعة في كل من المسألتين . / 

وهكذا في كل ما يتغير به الحكم في المتكلم به. 
كالشرظ. «الضفة: والغانة. وشائر 'اللخصضضات 
المتصلة . ض 
فالشرط ى]) لو قال : وهبتك ماثة دينار إن 
والصفة كا لوقال: أبرأتك من ثمن الإبل التي 
فلكت عند تك . 

والغاية ى) لوقال للوصي : أعطه كل يوم درهما 
إلى ليدرة فإن كلا من هذه المخصصات تغير به 
الحكم كلا أو بعضا. 

قال القرافي : القاعدة أن كل كلام لا يستقل 
بنفسه إذا اتصل بكلام مستقل بنفسه صيره غير 


هاعاماء ماإماعء٠‏ 


تقل :بنفسه» .وكذلك: الضفة والاستنناء والشرط 
والغاية ونحوها. وجعل منه ما لوقال المقر: «له علي 
ألف من ثمن حمر» فقال فيها: لا يلزمه شيء! 
وتقييد حكم هذه الحالة بأنه وحيث أمكن) 
ليخرج نحوقول المقر: له علي عشرة إلا تسعة. إذ 
تلزمه عند الحنابلة العشرة ويسقط حكم الاستثناء. 
لأنه لا يجوز عندهم استششاء أكثر من النصف . 
ومثلها عندهم لو قال: له على ألف من ثمن. 
حمر. 2 ولا خلاف فى ذلك فى المخصصات . 
الحالة الثانية.: أن يتغير الحكم بكلام مستقل. 
ومثاله ما لوقال المقر: له:الذاروهذا البيت متها لىع 
رد ل لول با و اسيل لاه 
وهوالمذهب عند الحنابلة, لأن المعطوف بالواومع 


المعطوف عليه في حكم الجملة الواحدة. خلافا 


لاختيار ابن عقيل بأنه لا يعمل القيد قضاء. لأن 
المعطوف بالواو حملة مستقلة . 7") 

وغنك المالكية :نا .يفيد: أن مذهبهم كمذهب 
الحنايلة . 9) 

لكن لوعطف في الإثيات أو الأمران «بل» . قال 
صدر الشريعة «إن (بل) للاعراض علا قبله وإثبات 
ما بعده على سبيل التدارك»”؟» فإن كان فيه| يقبل 
الرجوع فيه كالوصية أو التولية أو الخبر المجرد. لغا 
الأول وثبت الثاني» كما لوقال: أوصيت لزيد بألف 
بل بألفين» يثبت ألفان فقط . أوقول الإمام : وليت 


فلانا قضاء كذا بل فلاناء أوقول القائل: ذهبت 


إلى زيد بل إلى عمرو. 


4517/7/5 كشاف القناع‎ )١( 

(5) القواعد لابن رجب ص ”7١‏ 
(؟) حاشية الدسوفي */ 61١١‏ 
(؟) التوضيح /١‏ ١1م‏ 


2-5-2 


و حو" ف > وق“ و له ايه" جا اد ليذ و وول زود ها "ويه لها له ب ل "نهد رمن هي 18 كلا ها تع د عا ا بو لوبط وه اي 1 41 ا لانت ول الا ا الا اا الا لا ار 4 ا ا 


١ استدلال‎ . ١ 4 استدراك‎ 


لالعا هاه ها عا ودام ماهد هد اه هاه ما فاع عدامد ما عد قاه4 ماع ماقاعد واو #» مراو ماهد عام قاعداه ا هاه مدامهاد يدي وعداو ود و هد ع سا ساعد را ماود لاه عام راع ما ما هام 


وإن كان مما لا رجوع فيه كالإقرار والطلاق ثبت 
حكم الأول. ولم يمكن إبطاله. فلوقال المقر: له 
علي ألف درهم. بل ألف ثوب. يلزمه الجميع. 
لخب مره نسو ولوقال: له علي ألف درهم . بل 
الكان رديت الألفان. قال التفتازاني : «لأن التدارك 
في الأعداد يراد به نفى انفراد ما أقر به أولا. لا نفى 
بلقي تكا تي تال ارلا لعل القت لبيين ممه 
يروو اقى فو ارك ولاك لاتير اذو بطلة) وف هده 
المسألة خلاف زفرإذ قال: «بل تك تاونة الف 
ولم يختلف قول الحنفية في أنه لوقال: أنت طالق 
طلقة بل طلقتين أنه يقع به في المدخول بها 
ثلاث طلقات. ووجه صاحب مسلم الثبوت 
وشارحه الفرق بين مسألتي الإقرار والطلاق بأن 
الإقرار إخبار على الأصح فلا يثبت شيئاء فله أن 
يعرض عن خير كان أخير به. ويخبر بدله بخبر 
اخرء بخلاف الإنشاء إذ به يثبت الحكم. وليس في 
يده بعد ثبوته أن يعرض عنه . 7" 

أما عند الحنابلة:فلا يقع في مسألة الطلاق 
المذكورة إلا طلقتان. ىا لا يلزمه في مسألة الإقرار 
إلا ألفان 9) 


الصورة الثانية : 

أن يكون الكلام الثاني متراخيا عن الأول 
منفصلا عنه . فله حالتان ٠‏ 

اللحالة الأولى : أن يكون في كلام لا يمكن 
الرجوع عنه. ولا يقبل منه. كالأقارير والعقود. فلا 


)١(‏ التلويح على التوضيح .*557/١‏ وانظر شرح مسلم الثبوت 
7 
() كشاف القناع ه//51؟. 814/5 


هله عا اه مهاوه مداع ع عمدلا عد قاع ماعاء هارا مه وه م .اماع ما واه عاهع تلقا عا ع4 شاع سا ساعد قاع اعد براه عبن م رام م الال ها »د فاو قاه واع قامس واه 


يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن 
الأول. فلوأقرله بائة درهم. ثم سكت سكوتا 
يمكنه الكلام فيهى ثم قال «زائفة» أو«إلى شهر) 
لزمه مائة جيدة حالة , 

الحالة الثانية : أن يكون رجوعه ممكناء كالوصية 
وعزل الإمام أحدا تمن يمكنه عزهم وتوليتهم . فإن 
صرح برجوعه عن الأول. أوبالحاقه شرطا.ء أو 
تقييده بحال . أوغير ذلك لحق - وإن لم يتبين أنه 
قصد الرجوع ‏ فهذا يشبه التعارض في الأدلة 
الشرعية. فهوتبديل عند الحنفية مطلقا. ولو كان 
خاصا بعد عام أوعكسه فالعمل بالثاني بكل حال . 
وعند عيرهم قد يجري فيه تقديم المخاص على 
العام سواء أكان الخاص سابقا أم متأخرا. )١(‏ 


استد لال 
التعر يف : 
اع الاسقد لال لكة : ظلي الدليب '" وهومن وله 
على الطرويق :ذال إذا أرشيدة البق 97 

وله في عرف الأصوليين إطلاقات 
انان 

الأول : أنه إقامة الدليل مطلقاء أي سواء أكان 
الدليل نصاء أم إجماعاء أم غيرهما. 


| 29 أهمها 





ع١‎ /5 وكشاف القناع‎ .77١ القواعد لابن رجب ص‎ )١١ 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون . وكليات أبى البقاء ١1/4 /١‏ ط 
دمسق . 

(9) تاج العر وس مادة : (دل) 1 

(4:) كشاف اصطلاحات الفئنون ؟9/8/7:, 99 


ل/ا/ا؟ ل 


( ما هاعا هم واه و م © و ها واه ها مهاه هم هاه .دوا م هاف هو وافاع قاقع قأفقافاع قفع د ع قاع و مقع واوا ماوع #اقاع هاق هه عفانع قاع قمع واقه وم وهم 


والثاني : أنه الدليل الذي ليس بنص ولا إجماع 
ولا قياس . 0 
وفي قول: الدليل الذي ليس بنص ولا إجماع 
ولاقياس علة. قال الشربيني : «اللاستفعال يرد 
لمان . وعتندى أن المبراذ نبا هنا (اي فى :هذا 
الاطلاق الثاني) الاتخاذ. والمعنى أن هذه الاشياء 
اتخذت أدلة. أما الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
فقيامهاأدلةل ينشأعن صنيع المجتهدين 
واجتهادهم, أما الاستصحاب ونحمه تما اعتبر 
استدلالا فشيء قاله كل إمام بمقتضى اجتهاده. 
فكأنه اتخذه دليلاهم )١(‏ 


؟ - فعلى هذا الإطلاق الثاني يدخل في الاستدلال 
الأدلة التالية : 


(3')دا " لقياسس الاقتراني »وا يباين 
الاستثشائى . وما نوع ا القياس المنطقي . مثال 
الاقتراني: النبيذ مسكر. وكل مسكر حرام . لحا . 
أو “إن كان النبييك مبنانخا فهوليس بمسكر لكنه 


(*) وقياس العكس : ذكر السبكي أنهمن_ 


الاستدلال. وقياس العكس هو: إثبات عكس 
حكم شيء لمثله. لتعاكسهافي العلة. ى) في 
حديث مسلم : «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا : 
أياتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لو 
عيبا سرع كان عه فيا ور #فكداك رذ 


. جمع الجوامع بتقريرات الشربينيى 84/7 ط الأزهرية‎ )١( 


«ا عام ع ع م وه عمهع» عمدو قفاو و هد زرده اع ق4 «عاه هه هداع قفا ها فقعاع د هداعاو اه معدو عاعاء عدوا ع ماع وو 6 ها وال واه و بو هاج اواو باه يبدو 


وضعها في الحلال كان له أجر)©) 

(5) وقول العلاء : الدليل يقتضى ألا يكون الأمر 
كذاء. خولف في صورة كذاء لمعنى مفقود في صورة 
النزاع» فتبقى هي على الأصل الذي اقتضاه 
الدليل. 

(5) انتفاء الحكم لانتفاء دليله» بأن لم يجده 
المجتهد بعد الفحص الشديد, فعدم وجدانه دليل 
على انتفاء الحكم . قال قْ المحلى : خلافا 
للأكثر. 

(5) قول العلماء : وجد السبب فوجد الحكم. أو 
وجد المانع أوفقد الشرط فانتفى الحكم. قال 
السبكي : خلافا للأكثر. 


(9) الاستقراء وهو: الاستدلال بالجزئي على 
الكلى . قال السبكي : فإن كان تاما بكل الحزئيات 
إلا صورة النزاع » فهودليل قطعي عند الأكثرء وإن 
كان ناقصاء أي بأكشر الحزئيات. فدليل ظن . 
ويسمى هذا عند الفقهاء بإلحاق الفرد بالأغلب . 

(8) الاستصحاب وهوكئ) عرفه السعد: الحكم 
ببقاء أمر كان في الزمان الأول. ولم يظن عدمه. 
وينظر تفصيل القول فيه في بحث الاستصحاب. 
وفي الملحق الأصولي. ونفى قوم أن يكون 
امك د 1 

(9) شرع من قبلناء على تفصيل فيه يرجع إليه 
في الملحق الأصولي. ونفى قوم أن يكون 
استدلا لا . 


)١(‏ حديث ١‏ وفي بضع أحدكم 0 ١‏ أخرجه مسلم من حديث أبي 
ذر رضى الله عنه 791//7 ط عيسى الحلبى . 


5178 سه 


ا ع 0 و حرا ابلا بد قارفا لع لابه واه 8 ها كج حي يوالها رقن وول جيه اسل "يه هه اي وز ا اي 


ذكر هذه الأنواع التسعة السبكي في جمع 
الجوامع . "2 
19):ؤزاد اعخنفية: الااستحسييان::" واقب دل :نه 
غيرهم لكن سموه بأسماء أخرى 
)١١(‏ وزاد المالكية المصالح المرسلة . وسماه الغزالي 
الاستدلال المرسل . '' وسماه أيضا الاستصلاح . 
واستدل به غيرهم . 
)١159‏ ويدخل في الاستدلال أيضا: القياس فى 
معنى الأصل . وهو المسمى بتنقيح المناط . 
(5١)نززق‏ كشف الأمبزار لليتزةوئ: 3 الاشتدلال 
هو اتفال اذه :مرق اموت إلى الأنره وكيا 
بالعكس . وقيل مطلقا. وقيل: بل الانتقال من 
الموؤترالى الاتريسمن تعليلا» والانتقاليقة الأثر 
إلى لذ سس الل 00 
“ - وأكثر هذه الأنواع يفصل القول فيها تحت 
مصطلحاتها الخاصة. ويرجع إليها أيضا في الملحق 
الاصونل: 


مواطن البحث في كلام الفقهاء 

5 - يرد عند الفقهاء ذكر الاستدلال في مواطن 
شير يننا ل سيسف يشال لقنل :تسد ار 
بالنجوم. ومهاب الرياح. والمحاريب المنصوبة 
وغير ذلك. على القبلة . ومنها في مبحث مواقيت 
الصتاؤة2 الاسعد لال بالنعحوم ومقادرر :الالال عار 





. جمع الجوامع وشرح المحلي 747/7 46 * ط مصطفى الحلبي‎ )١( 
وحاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحساجب‎ 
وما بعدهاء نشر جامعة البيضاء - ليبيا. والتلويح على‎ ٠ 1 
والبنان على‎ ٠ ٠/ وإرشاد الفحول ص‎ ٠١ ١/5 التوضيح‎ 
"1/8/1 جمع الجوامع‎ 

(1) المستصفى 7١5/7‏ ط بولاق. 

(9") كشاف اصطلاحات الفنون 498/57 . 89 ط كلكتة . 


قار "قار رق 180187 لها “بقن به ابه ها راطا راطا ل اق لق« وك لون “شه 


تركو بار ا جل الال مساج رد 1018 اعد وق د دزو وا لواوة عق رماب ايها بن بترو الوك حون د ور وب ا ا ل 


ساعات الليل والنبار. ومواعيد الصلاة . ومنهأ 0 
مسبحث الدعاوي والبينات : الاستدلال على احى 


بالشهادات. والقرائن والفراسة ونحو ذلك . 


استراف السمع 


التعريف : 

١‏ - قال أهل اللغة : استراق السمع يعني التسمع 
مستخفيا . وقال القرطبي في تفسيره : هو الخطفة 
لد 1 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ التحسس : 
مايل : 


إن التجسس هو التنقيب عن أمور معينة. يبغي ١‏ 
المتجسس الحصول عليهاء أما استراق السمع 
فيكون بحمل ما يقع له من معلومات . وأن 
التجسس مبناه على الصير والتأني للحصول على 
المعلومات المطلوبة . أما استراق السمع فإن مبناه 
على التعجل . 

ويرى البعض : أن التجسس يعني البحث 


)١(‏ لسان العرب. وتاج العروس. والنهاية. ومفردات الراغب 
الأصفهاني , والمصباح : مادة (سرق) . 


11 بذ 


وسراو مدنا يداف ل وا توا أل ايه تاه ايف من ره بف يه لاه لهك هد عاق وه ل ع لساري واتساه با ديه عاق قا إفاايها بف مش كوه كو دم ليف اح ع ابعر كار ا ب 


ْ اواو 0 


ب - التحسس : ظ ْ 

+التسييس اعفن التاق السسميع قال و 
عون المعبود في شرح قوله كئة : «ولا محمسسوا») 
أي : لا تطلبوا الشيء بالحاسة. كاستراق السمع . 
ويقرب من هذامافي شرح النووي لصحيح 
ملع ونا ل افع البارقيب بوعجةة القاري لخر 
صحيح البخاري . ") ( 


00 التكليفي : 

4 - الأصل تحريم استراق السمع. وقد ورد النبي 
عنه على لسان رسول الله يل فقال يَنةِ : «من 
استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. أويفرون 
منه. صب في أذنيه الآنك يوم القيامة». ولقوله يي 
«إياكم والظنّ فإن الظن أكذت الحديث؛ ولا 
لسرا ولا مسيييوا'"'ولان الأسرار التتخصية 
. للناس محترمة لا يجوز انتهاكها إلا بحق مشروع . 

م يدطق من هذا التي الكبالات الف ضيرع 
نينا التحيين (الدى هوأشد تحري) من استراق 
السمع) ىا لوتعين التجسس أو استراق السمع 


. طبع دار الكتب المصرية‎ ٠١ /٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 

)١1(‏ حديث : + ولا تجسسوا . . . » أخرجه البخاري ومسلم ومالك 
وأحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة (فيض 
القدير */ ١77‏ المطبعة التحارية 5هم#اه ) 

(؟) عون المعبود 4/ 47 طبع الهند. وشرح النووي بصحيح مسلم 
5 7 طبع المطبعة المصرية. وفتح الباري 95/٠١‏ طبع 
البهية المصرية. وعمدة القاري ١777/1717‏ طبع المنيرية . 


مه ل وض ا وو ماحواح عه فاع اق ياوا دارو روا الات وه ميم و جف ع واوا ا تر لل الباق لك لاع و ل 


طريقا إلى إنقاد نفس من 
فلانا خلا بشخص ليقتله ظلما. ٠‏ فيشرع في هذه 
الصورة اللججير.: وما ردس منه من اع اق 
المت 010 ش 

2 

كها يستثنى من ذلك الخلل أيضا :استر اق ولي الأمر 
اسسممع بنية معرفة ة الخلل الواقع في المجتمع. ؛ ليقوم 
بإصلاحه. فيحل للمحتسب استراق السمع. كما 
يحل له أن ينشر عيونه. لينقلوا له أخبار الناس: 
وأحوال السوقة. ليعرف الاعبيهم وطرق تحايلهم . 
فيضع هم من أساليب القنع ما يدرأ صررهم عن 
المجتمع. قال في نهاية الرتبة في طلب الحسبة : 
«ويلازم المحتسب الأسواق والدروب في أوقات 
الغفلة عنه. ويتخذ له فيها عيونا يوصلون إليه 
الأخياز وا خبوال السوقة!' وقد كان عضري 
الخطاب رضي الله عنه يعس في شوارع المدينة 
االورة ليلا يسترق السمع. ويتسقط أخبار 
المسلمين لمعرفة أحوالهم. ويعين ذا الحاجة. ويرفع 
الظلم عن المظلوم. ويكتشف الخلل ليسارع إلى . 
إصلاحه. وقصصه في ذلك كثيرة لا تحصى . 9" 


٠‏ الملاك ٠‏ كأن يخر ثقة بأن 


عقوبة استراق السمع : 

- إذا كان استراق السمع منهيا عنه في الجملة إلا 
قخالات د واإتينان المتبى عن روحب التعرير.) 
إن نيناوق السميع عير اللكالاات المسمر ريه 


١5/77 عمدة القاري‎ )١( 

)١(‏ نهاية السرتبة في طلب الحسبة صن ٠١‏ طبع لجحنة التأليف والترحمة 
والنشر .١76‏ وقريب من هذا ما جاء في معالم القربة في أحكام 
الحسبة ص 7١9‏ طبع دار الفنون بكيمير ج ١911/‏ 

() سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص .7١‏ والمغني 7١1/17‏ 
طبع مكتبة الرياض. والخراج لأبي يوسف ص ١4١‏ 

(1) حاشية ابن عابدين 8/ ١1/1‏ طبعة بولاق الأولى . 


580 


استراق السمع +« استرجاع "1١‏ 


امع عد ب دشار افد اي باد يل 10 يفل بف بقن 8 واج هن مهي هذا يك يها أ رهاكات يو" هامرم كرف بابق واوا “بوم بل جا وا ود 1" جو ف اه كيه "يو نلو هابيخ 9" جه كته سكام لباه د أ ها اه قداو 6# لق هذ بوك وا و "ها 


فيها يستحى فاعله التعزير. 

ومرجحع تفيل إحكا استراق السمع إلى 
مصطاح (جسس). وإلى. باب الجهاد (قتل 
اخاسوس) وإلى الحظر والإباحة (أحكام النظر) . 


استرجاع 


التعر يف : 

. الاسترجاع لغة : مادتها رجع. أي : انصرف‎ - ١ 
وامسترجعت منه الشىء : إذا أخذت منه ما‎ 
واسترجع الرجل عند المصيبة:قال: إنا لله وإنا‎ 

اليه و اغوي 00 
ويستعمل عند الفقهاء بمعنيين 
أ- بمعنى استرداد . ومن ذلك قولهم : 

للمشتري ‏ بعد فسخه بالعيب حبس المبيع إلى 

حين استرجاع ثمنه من البائع.'' وقوطهم : 

السلع المبيعة أوالمجعولة ثمنا إذا علم بعيومها من 

صارت إليه بعد العقد فإن له الفسخ . واسترجاع 
عوصها من قابضه إن كان باقيا. أو بدله إن تعذر 
ردم انزو سارو |3 

ب - بمعنى قول : إنالله وإنا إليه راجعون. 
عند المصيبة . وتفصيل الكلام في ذلك على الوجه 
الل 


إيما 





. ) لسان العرب مادة (رجع‎ )١( 
(؟) مغنى المحتاج 0ه‎ 
كشاف القناع كفك‎ )19( 


1ه وا ها “يه هل ا لأا هل ا “قار عو ١‏ وإاد لل قا ل بار أو الها“ إها الوا أ وات موود أو ١‏ ووفك تاد ور وز هذ “توا رول و لقا تو نه رقا" قفا لقال لقا أ قا > با الف إل ود هرا ل" فت حول الوق جف أي رك" لها هه وا ع لقال 1 وك كود أو جه أو اه له “و هذ خا انهل أه' 


متى يشرع الاسترجاع عند المصيبة؟ ومتى لا 
يشرع؟ 

؟ - يشرع الاسترجاع عند كل ما يبتلى به الإنسان 
من مصائب. عظمت أو صغرت زا ضف فيه 
ااام ا (ولتلونكْ حي من الْحَوْفٍ 
والجوع وَنقّص من الاموال. وَالأنفُس والتْمَرَاتِ 
وَبَسْرٍ الصّابِرينَ. الْذِينَ | إذا أصَابتهم مُصببَة فال 
نالل إن إل رَاجِعُونَ. أوليِكَ علَيهمْ صَلَواتُ 
من رنهم وَرَحمة وَأولَِكَ هم الينذون 7 وإن) 
يشرع الاسترجاع عند كل شيء يؤذي الإنسان 
ويضره, لما روي أنه طَفِيء سراج رسول الله له 
فقال: «إنالله وإنا إليه راجعون» فقيل : أمصيبة 
هي؟ قال : «نعم. كل شيء يؤذي المؤمن فهو له 
مصيبة)2''2 وقال عَللِةِ : «اليسترجع أحدكم في كل 
شيءء حتى في شسع نعله. فإنها من المصائب)9©) 
وغير ذلك كثير ما روي عن رسول الله يكل . 

* - والحكمة في الاسترجاع عند المصائب : الإقرار 
بعبودية الله ووحدانيته. والتصديق بالمعاد. 
والرجوع: اليف والتسلم ,تتعناتةي.. والماك و 
لوان 3 ولذلك يقول النبي كَْةِ : «من استرجع 





١هال‎ ١٠ه‎ / سورة البقرة‎ )١( 
. . . كل شيء‎ «١ (؟) حديث‎ 
 ١6ا//١١ ل العزاء عن عكرمة. كذا 5 الدر المنثور‎ 

ا ميمنية) . 

(5) حديث « ليسترجع أحدكم . . . » أخرجه ابن السني (عمل اليوم 
والليلة ص 45 ط المعارف العثمانية) من حديث أبى هريرة. وفي 
سنده ضعف, ولكن له شاهد من مرسل أبى إدريس الخولاني 
ورجال إسناده من رواة الصحيح . (الفتوحات الربانية 78/4 - 
ط النشر الأزهرية). 

(؟) الفتاوى لابن حجر ؟/ .٠١‏ والمجموع شرح المهذب 17/0. 
والمغني ؟/ 4٠054‏ . وتفسير النيسابوري بهامش الطبري 7/ +٠‏ 


( أخرجه عبد بن حميد وابن 0 


د 7721 


عند المصيبة جير الله مصيبته. وأحسن عقياه. 
وجعل له خلفا صال حا يرضاه» ( 

5 -أمامتى لا يشرع : فمعلوم أن الاسترجاع 
بعض أية من القران الكريمء وأنه يحرم على غير 
الطاهر قراءة أي شيء منه. ولوبعض اية . وقد ذكر 


والنفساء قراءة شيء من القران وإن قل. 

بعض ايةء ولوكان يقرأفي كتاب فقه أوغيره فيه 
احتجاج بآية حرم عليه قراءتهاء لأنه يقصد القران 
0 أما إذا كان اي عي 


تقول عند الصية. 0 إليه راجعون. 25 
تقصد القران.. ” 


حكمه التكليفي : 


ه ‏ يذكر الفقهاء أن الاسترجاع ينطوي على 


أهرو: : 

- قول باللسان». وهوأن يقول عند المصيبة : 
إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا مستحب 

ب عمل بالقلب. وهوالاستسلام والصبر 
والتوكل» وما يتبع ذلك. وهذا واجب. 29 


. حديث « من اسسترجع‎ )١( 
المجمع : «فيه على‎ 
. ) القدسي‎ 

)١(‏ المجمسوع شرح المهذب 157/7., والإنمضاف للمرداوي 

؟”٠١‎ /١ والبحر الرائق‎ ١ 

(5) تصحيسح الفسروع لابن سليسهان المقدسي 45/1 . وتفسير 

النيسابوري ”51/7 


بن أبي طلحة وهو ضعيف:(؟/ ١8م‏ اط 


؟امع عم مء 


: .. » أخرجه الطبراني وقال الهيثمي في ظ 


جه © و ها هاما ها واه هاس هاه م ها مهاو هه وأماه هام م ود واه مشاه واه وه وارا ماء واودا ما فاه قاع ماع ها واف وام لاو جح باو مد و مده 9ك 1 5 م مم مم 


التعر يف : 
١‏ - الاسترداد تي اللغة : طلى الرد. يقال: استرد 
الشىء وارتده : طلب رده عليه ويقال : وهب هبه 


ثم ارتدها أي : استردهاء واسترده الشيء : فنا له 


أن ورمعل 0 
اللقوىع 2 


الألفاظ ذات الصلة : 

05 

ترم : خرصرت القى درو ينه تانر ند 

يكون: آثرا: للاسترداف د يحصل الرد بلا 

استرداد.: 

ب - ارتجاع ‏ استرجاع : 

“ - يقال رجع في هبته : إذا أعادها إلى ملكه. 

وارنجعها واسترجعها كذلك. واستر جعت منه 

الشيء : إذا أخذت منه ما دفعته إليه . < 
تين من ذلك أن الاسسترواد والارنتجاع 


ْ والاسئرجاع بمعنى واحد لغة واصطلاحا 9() 


. لسان العرب مادة (رد)‎ )١( 

(1) منتهى الإرادات ؟7/ 4٠‏ ط دار الفكر . ومغني عه 7 وط 
مصطفى الحلبي . وبدائع الصنائع 507/6 ط الحالية . 

(*) لسسان العسرب والمصباح المنير مادة (رد)ء. ومنتهى الإرادات 
1 . ومغنى المحتاج 9/1" . والمغنى 7175/8 ط 
الرياض . 


- 


استرداد ؟ ‏ _ > 


ا بالق لا ب اج ف أجلو أل رن معام لضت “فته هاا ع عزن مقس هده رع لكو الو فق امقر اط ملام اف ار ل لوا 11 016 1ه 


صفته ( حكمه التكليفي ) : 
4 الانسة زد ادن التصرفات الجائزة. وقد يعرض 
له الوجوبءكا في البيوع الفاسدة. حيث يجب 
المسخ . فإن كانت السلعة قائمة ردت بعينهاء وإن 
كانت فائتة ردت قيمتها على البائع بالغة ما 
بلغت, ورد الشمن على المشتري. وذلك ى 
الجملةع على خلاف تفصيله في مصطلحي : 
(فساد ‏ وبطلان) لأن الفسخ حق الشرع . 

وقد يحرم الاسترداد. كمن أخرج صدقة. فإنه 
يحرم عليه استردادهاء لقول عمر :“من وهب هبة 
على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيه » ولأن المقصود 
هو الثواب وقد حصل . ”") 
أسباب حق الاسترداد : 

للاسترداد أسباب متنوعة منها : الاستحقاق» 
والتصمرفاتة الى لا تلزم , وفساد العقد.. الخ 


وبيان ذلك فيما يأتى : 


: الاستحقاق : ١‏ 
اا بمعناه الأعم - ظهوركون الشيء 
حقا واجما للغير. وهذا التعريف نيسما ا لغصبف 


حى الااسترداد. وجب على الغاصب والسارق رد 
المغصوب والمسروق لربه. لقول النبي ع «(على 


الها الخدت حتى 2 د 


5 549 طالرياض . والبدائع ه/‎ 4 2.81٠١ الكاني ؟/‎ )١( 
5 هم 5 طالحالية 3 والقواعد لابن رجب ص *ه‎ 


والمقدمات الممهنات؟/١١١ ٠‏ والمغنى ه/4814ط . 


الرياض ؛ واهداية */ 31١‏ ط المكتبة الاسلامية . 
(؟) حديث : و على اليد . . ' 
عيسى الحلبي ) والترمذي (تحفة الأحوذي 487/4 نشسر 
السلفية ) وأعله ابن حجر بالاختلاف في سماع الحسن من سمرة 
راوي هذا الحديث . (التلخيص"/ 7ه ط الشركة الفنية) 


5 ») أخرجه ابن ماجه (7/ 7١م‏ ط 


ل قرب بق ون الاق باتع عمق ع رقن ره لي ارق لعا باه ره إل ينا وإرك هل مهاج وى نسي و ألد لوأف ا عور هبوره لع فكع وج لقاو وو لل د لي و 


ويشمل استحقاق المبيع على المشتري. آو 
الموهوب على المتهب. فيوجب الفسخ والاسترداد. 
لفساد العقد ف الأصح عند الشافعية والحنابلة. 
ويتوقف العّد على إجازة ربه عند الحنفية 
والمالكية. والقول بالتوقف هوأيضا مقابل الأصح 
عند الشافعية والحنابلة . 

وإذا فسخ البيع ثبت للمشتري في الجملة حق 
استرداد الثمن. على تفصيل بين ما إذا كان ثبوت 
الاستحقاق بالبينة» أو بالاقرار. وينظر تفصيل 
ذلك في (استحقاق) )١‏ 


انيا ‏ التصرفات التي لا تلزم : 
التصرفات التى لا تلزم متنوعة , منها : 
- أ - العقود غير اللازمة : وهى التى تقبل 
طودها أن يرجه ننهنا أخد:العافدين كالرديعة : 
والعارية. والمضاربة. والشركة, والوكالة . فهذه 
العقود غير لازمة. ويجوز الرجوع فيها في الجملة. 
ويثبت عند فسخها حق الاسترداد للالك. ويجب 
الرد عند الطلب. لأنها أمانات يجب ردهاء لقول 
الله تعالى : (إِنَّ الله مركم أنْ تُدُوا الأمَانَاتَ إلى 
مهام" ولذلك لوحبسها بعد الطلب فضاعت 
ضمن, ولو هلكت بلا تعد أو تفريط لم يضمن . 
وهذه الأحكام متفق عليها في الجملة, إذا 





(١)ابن‏ عابدين ه/ 21١١8‏ 9١ل‏ 4/ 4 ومابعدها . والبدائع 
/ا/ م . 48١اء‏ والفتاوى الهندية "/ 2.1١١6‏ ومنح الجليل 
*/ 516 2 558 , والدسوقى 45١/8‏ . والخطاب 5957/8 , 
ومغنى المحتاج 77/7" ا ديفا والأشياه للسيوطي 
ص»772. ومنتهى الإرادات 1/4/7" . .4١١‏ والقواعد لابن 
رجب ص787 . والكاني ٠١85/7‏ . والمهمذب 1 
واهداية 1518/5 . والمغنى ه/778 . «ه” 

(9) سورة النساء / لاه 


18ت 


عمد ف وه لني فا لداعتو للم ةا و رط لط أ بدفوف لباق جا وق عن لافار عق يوازع للا بار ارك ال لف 0 


توافرت الشروط المعتبرة شرعاء كنضوض رأس 
الملل في المضاربة» أي تحول السلع إلى نقود . 

ولوكان في الاسترداد ضرر فإنه يتوقف حتى 
يزول الضررء كالأرض إذا استعيرت للزراعة. 
وأراد المعحير الرجوع. فيتوقف الاسثرداد حتى 
بحصد الزرع . 

والعارية المقيدة بعمل أو أجل عند المالكية لا 
تسترد حتى ينقضي الأجل أو العمل . 7 

هذا حكم الااسيسرداة فق اللجحملة في هذه 
التصرفات, وفي ذلك تفاصيل كثيرة يرجع إليها في 
موضوعاتها . ظ 


/لا<ب- العقود التي يدخلها الخيار: كخيار 
التشرطى وخيار العيب ونحوهما كثيرة من أهمها : 
البيع , والإجارة . 


قفي البيع : يكون العقد في مدة خيار الشرط 
غير لازم» ييلن له الخيار حق الفسخ والرد. جاء في 
بدائع الصنائع : البيع بشرط الخيار بيع غير لازم . 
لأن الخياريمنع لزوم الصفقة, قال سيدنا عمر 
رضي الله تعالى عنه: «البيع صفقة أوخيار» ولآن 
الخيار هو التخيير بين الفسخ والإجازة» وهذا يمنع 
اللزومء ومثل ذلك في بقية المذاهب مع 





)١(‏ البدائع 4/5" ا ل 204 7 اليك ٠‏ ومغنيى المحتاج 
الاو اخ ا الال والمهذب 955/١‏ ل ١‏ 
ط دار الممرفة ., ومنتهى الارادات ؟/ 8ه" . "١6‏ 2 ١ط‏ 
دار الفكر . والمغنى / 98ه ط الرياض . وكشاف القناع 
8/4 طالنصر الحديثئة . وجواهر الإكليل ١15/51‏ ط دار 
المعرفة . ومنح الجليل 847/8 . 445 ط النجاح . والخطاب 
ه/ 1 . وا خرشي :رده /١؟‏ 


»ها ععا فاع 


التفاصيل ‏ (') 
كذلك خيار العيب يجعل العقد غير لازم وقابلا 
للفسخ. فإذا نقض المشتري البيع بخيار العيب 
انفسخ العقد. ورد المشتري البيع معيبا إلى البائع 

واسترد الثمن . 

ويختلف الفقهاء في حق المشتري في إمساك 
المبيع معيباء والرجوع على البائع بأرش العيب في 
المعيس» فالحنفية والشافعية لا يعطونه هذا الحق. 
وإنما له أن يرد السلعة ويسترد الثمن» أويمسك 
المعيب ولا رجوع له بنقصان. لأن الأوصاف لا 
يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد. ولأنه لم 
يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى . فيتضرر 
به. ودفع الضرر عن المشتري ممكن بالرد بدون 
نضرره . 

أما الحنابلة فإنه يكون للمشتري عندهم الخيار 
بين اسرد والرجوع بالثمن, وبين الإمساك والرجوع 

بأرش العيب. 
ويفصل المالكية بين العيب اليسير غير المؤثر. 
فلا شيء فيه ولا رد به وبين العيب المؤثر الذي له 
قيمة فيرجع بأرشه. وبين العيب الفاحش فيجب 
هناالرد. حتى إذا أمسك هليس له الرجوع 
بالنقصان. وفي خيار العيب تفصيل يرجع إليه في 

مصطلحه . ظ 
هذه أمثلة لبعض الخيارات التي تجعل العقد 


غير لازم. ويشت عا حدق الاسترداد: 





)١(‏ بدائع الصنائسع 6 . وم واهداية 5/8" طالمكتبة 
الإسلامية ؛ وبداية المجتهد ٠١4/7‏ ط مصطفى الحلبي . 
والجواهر؟/ 5ه“ . ومنح الجليل 777/7 . ومغني المحتاج 
5. مهء والمهذنب 581١/١‏ . ومنتهى الإرادات 
١‏ إلا .كما ش 


84-6 ل 


واي وك لقاو ار نا ك1 ليق مألفا فيه فط ما ف باس بويع من ول الاق سؤر لامر عا لام الإ ل ارم وق ا 


استرداد م ١‏ 


# ماقاهع عد قناع ود عماوج ماع ع مراع مدو تأواع جاع ع مهدع مد توج 4ج م5 6 ع انافك عقافاه هد تدفد فاع قد ع 7 . هراج ما راع فوع تداع عن 


وهناك خيارات أخرى تسير على هذا النمط. 
كخيار التعيين. وخيار الغبن. وخيار التدليس». 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (خيار) . 

4 - ويدخلا الخيار كذلك عقد الإجارة» فيثبت به 
حق الفسخ والرد. فمن استأجر دارا فوجد بها عيبا 


حادثا يضر بالسكنى , فله الفسخ والرد . 27 


الثا العقد الموقوف عند عدم الإجازة : 
4 - ومن أشهر أمثلته : بيع الفضولي, فإنه لا ينفذ 
لانعدام الملكث. لكنه ينعقد موقوفا على إجازة 
المالك عند الحنفية والمالكية. فإن أمضاه مضى . 
وإن رده رد. وإذا أجاز المالك البيع صار الفضولي 
بمنزلة الوكيل. وينتقل ملك المبيع إلى المشتري . 
ويكون النقة للباللق له بدل ملكه . 
قبل الإإجازة انفسخ. واسترد المبيع إن كان قد 
سلم. برجم المشتري بالثمن على البائع إن كان 
قل نقّده» وكذا إذا فسخه المشتري ينفسخ . 
أماعند المالكية: فهولازم من جهة الفضولى 
ومن جهة المشتري . جائر من جهة المالك. ) 
أها عتنك الشافعية ‏ واحشارلة : فبيع الفضولي 
باطل في الأصح ويجب رده. وف الرواية الأخرى : 
أنه يتوقف على إجازة المالك. 7 وفي ذلك تفصيل 
كثير (ر: فضولي - بيع ) . 





(١)الهداية14/8" ٠‏ والمهذب 407/١‏ . ومنتهى الإارادات 
؟/ هلا” . ومنح الخليل 5/7و ش 

(؟) البدائع 8/ ,.١ 2.1١18‏ ومنح الجليل 48١/7‏ 

(5) المهذب 2559/١‏ والمغني 7017/14 


© وشاع ععام عام عدامدعاءه سوام قاعم هس هد ما راع جم واع د داه» ماماع د لهاع م هس عبرا > .ا قمع عواعد ع ب ساعد قد قاع تفاع قد »ا فج لد .د ند تناع و م مار رم 


رابعا : فساد العقد : 
٠‏ -يفرق الحنفية بين العقد الباطل والعقّد 
الفاسدء فالعقد الباطل عندهم : هومالم يشرع 
بأصله ولا وصفه. والعقد الفاسد: هوما شرع 
بأصله دون وصفه. أما حكم الاسترداد بالنسبة 
لكل من الباطل والفاسد فيظهر فيا يأتي : 

العمّد الباطل لا وجود له شرعاء ولا يفيد 
الملك. لأنه لا أثر له. ولا يملك أحد العاقدين أن 
يجبر الآخر على تنفيذه . 

ففي البيع يقول الكاساني : لا حكم هذا البيع 
(الباطل) أصلاء لأن الحكم للموجود. ولا وجود 
هذا البيع إلا من حيث الصورة. لأن التصرف 
الشرعي لا وجدد له بدون الأهلية والمحلية شرعاء 
كا لا وجود للتصرف الحقيقي إلا من الأهل في 
المحل حقيقة. وذلك نحوبيع الميتة» والدم. وكل 
هاالسئ لوي 0 

ومادام اعد الساطن ل وهر ل قرفا ولا 


يننج أي أثرء فإنه يترتب على ذلك أن البائع لو 


سلم المبيع باختياره للمشتري» أودفع المشتري 
باختياره الثمن للبائع » كان للبائع أن يسترد المبيع . 
وللمشتري أن يسترد الثمن, لأن البيع الباطل لا 
يفيد الملك ولوبالقبض. ولذلك لوتصرف المشتر ي 
فيه ببيع. أوهبة, أوعتق. فإن هذا التصرف لا 
يمنع البائع من استرداد المبيع من يد المشتر ي 
الشاني» ذلك أن البيع الباطل لم ينقل الملكية 
للمشتري. فيكون المشتري قد باع مالا غير تملوك 
ل <50) 

(1) بدائع الصنائع 6/ عن وار هاتذين ]عل اقالئة. 


(؟) الفتاوى الخانية مهبامش الفتاوى الهندية 7/ ١”‏ ط المكتبة 
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11 ١١ استرداد‎ 


فاعاهس » #» ا «عد عه © فقاقا وده هل هو سوام وافاع جدود ع ده رباع قاع قاع عاج » هد عع عاعد ماده هس هده اوقا قاعا قا ها اناه ماقام درا نيو وداه وه هو د راهن وي © مأماه» مقاع وواس ا عا هادا ماه معامدا ره مام .د مدن ما واو ع ماو عد مدع نما فاه مهاد م مد م فقفاع د ماقا مدا مداه . مدا مداه و > ع مام ده مده مقع ق هم هو 


١‏ أماالعمد الفاسد فإنه وإن كان مشروعا 
بأصله لكنه غير مشروع بوصفه. فلذلك يفيد 
الملك بالقبض في الحملة, إلا أنه ملك غير لازم 
بل هومستحق الفسخ. حق الله تعالى. لا في 
الفمسخ من رفع الفساد. ورفع الفساد حق الله 
تعالى . والمسخ في البيع الفاسد يستلزم رد المبيع 
على بائعه. ورد الثمن على المشتري. هذا إذا 
كان المبيع قائم| في يد المشتري . 

أما إذا تصرف فيه ببيع أوهبة. فليس لواحد 
منبما فسخه. لأن المشتري ملكه بالقبض. فتنفذ 
فيه تصرفاته كلهاء. وينقطع به حق البائع في 
الاسترداد. لأنه تعلق به حق العبد. والاسترداد 
حق الشرع. وما اجتمع حق الله وحق العبد إلا 
غلب حق العبد لحاجته . 27 وسواء أكان التصرف 
يقبل الفسخ, أولا يقبله. إلا الإجارة فإنها لا تقطع 
حق البائع في الاسترداد. لأن الاجارة عقد ضعيف 
يفسخ بالأعذار. وفساد الشراء عذر. هذا هو 
مذهب الحنفية . 


١-أما‏ الجمهوننفإنهم لا يفرقون بين العقد 


المفاسد والعقد الباطل . فالفاسد والباطل عندهم 
شيء واحد. ولا يحصلا به الملك. سواء اتصل به 
القبض . أم لم يتتصل . ويلزم رد المبيع على بائعه. 
والشمن على المشتري . هذا إذا كان المبيع قائما في 
يد المشتري . ظ 

أما إذا تصرف فيه المشتري ببيع أوهبة فقد 
اختلفوا في ذلك . فعند الشافعية والحنابلة : لا ينفذ 


١7/6 ص‎ 


استرداد المبيع , ومن حق المشتري استرداد الثمن . 

أما المالكية : فإنه يجب عندهم رد المبيع الفاسد 
لربه إن لم يفت. كأن لم يخرج عن يده ببيع. أو 
بنيان .أوغرس. فإن فات بيد المشتري مضى 
المختلف فيه ولوخارج المذهب المالكي ‏ بالثمن 
الذي وقع به البيع . وإن لم يكن مختلفا فيه بل متفقا 
على فساده. ضمن المشتري قيمته إن كان مقوما 
حين القبض. وضمن مثل المثلي إذا بيع كيلا أو 
وزناء وعلم كيله أووزنه. ولم يتعذر وجوده. وإلا 
ضمن قيمته يوم القضاء عليه بالرد. 290 


خامسا : انتهاء مدة العقد : 

١‏ - انتهاء مدة العقد في العقود المقيدة بمدة يثبت 
حق الاسترداد. ففى عقد الإجارة يكون للمؤ جر 
ان مةردها الجر ذا التضت مده ال جارة» فعن 
استأجر أرضا للبناء». وغرس الأشجار. ومضت 
مدة الإجارة. لزم المستأجر أن يقلع البناء والغرس 
ويسلمها إلى ربها فارغة. لأنه يجب عليه ردها إلى 
صاحبها غير مشغولة ببنائه وغرسه. لأن البناء 
والغرس ليس لهما حالة منتظرة ينتهيان إليها. وف 
تركهم| على الدوام بأجر أو بغير أجريتضرر صاحب 
الأرض. فيتعين القلع في الحال. إلا أن يختار 
صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعاء 
ويتملكه. (وذلك برضى صاحب الغرس ( 
والشجر. إلا أن تنقص الأرض بقلعه). فحينكذ 
يتملكه) بغير رضاه) أويرضى بتركه على حاله. 


)١١‏ الدسوقي "/ ١لا‏ طدار الفكر. والكاني ؟/:"الا. هالا 
والمهذب 5584/١‏ “لاا هلام 
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١6 ١ استرداد‎ 


ال اح وه رودي لور عاو وملايع جد حر د نجه ود لازنا طم 5 م و فا باه رن نم الاوز دوا عب بو وو ا 


فيكون البثاء هذاء والأرض هذا لأن الحق له 
فله ألا يستوفيه . هذا مذهب الحنفية . 

وعند الحنابلة : يحير المالك بين تملك الغراس 
والبناء بقيمته. أوتركه بأجرته. أوقلعه وضمان 
نقصه. مالم يقلعه مالكه. ومثل ذلك مذهبف 
الشافعية. إلا إذا كان صاحب الأرض شرط القلع 
عند انتهاء المدةى فإنه يعمأ بشرطه . 


وعند المالكية : يجبر صاحب الغرس على القلع 
بعد انتهاء المدة. ويجوز لرب الأرض كراؤ ها له مدة 

تقبلة » ”2 وهذا بالنسبة للغرس والبناء . 

أما بالنسبة للزراعة إذا انقضت المدة والزرع لم 
يدرك فليس للمؤ جرفي هذه الحالة أن يسترد 
أرضهء وإنما يترك الزرع على حاله إلى أن 
يستحصد. ويكون للالك أجر المثل. لأن للزرع 
نهاية معلومة. فأمكن رعاية الحانبين. 

وهذا هوالحكم في الجملة عند الفقهاء . غير أن 
الحنابلة يقيدون ذلك بعدم التفريط من المستأجر, 
فإن كان بتفريط أجبر على القلع . وهذا هورأي 
الشافعية في الزرع المطلق. أي الذي لم يحدد نوعه. 
فيكون للمالك عندهم أن يتملكه بنقله . وأما في 
الزرع المعين إن كان هناك شرط بالقلع, فله جبر 
صاحب الزرع على قلعه. وإن لم يكن هناك شرط 
فقولان: بالحبر وعدمه . وعند المالكية : يلزمه المقاء 
إلى الحصاد. '"' وينظر تفصيل ذلك في (إجارة) . 





)١(‏ اهداية ؟/ 6"؟: والزيلعي 5/ .1١6 1١4‏ ومنتهى الإرادات 
"8١5‏ والمهذزب 41١‏ ومنح الجليل «/187م 2 

١‏ البدائع 0 ومنتهى الإرادات 55 والمهمذب 
١١١4٠١١‏ 4. وجواهر الإكليل ؟/ ١0‏ ْ 


ا ا او ول لد ار مويادع اتجد واو متقايك مد لابه مي توح اوناع ارو مين اموا اماد واج اروم و د 


سادسا : الاقالة : 
5 -الإقالة- سواء اعبرت فسخا أم بيعا ‏ يتبت 
باحق الاستردادى لأنما من التصرفات الجحائزة , 
لقول النبى ككل : «من أقال مسل] أقال الله عثرته 
يوم القنافةت 03 

والقصد من الإقالة هو: رد كل حق إلى 
صاحبه. ففي البيع يعود بمقتضاها المبيع إلى 
البائع . والشمن إلى المشتري . 

وبالجملة فإنه يجب رد الثمن الأول. أومثله. 
ولا يجوررد زيادة على التمن :ب او تقضيه أو رد غير 
جنسه. لأن مقتضى الإقالة رد الأمبر إلى :ها كان 
عليهء ورجوع كل منهما إلى ما كان له. 

وهذا بالاتفاق في الحملة. وعقد أب يوضلفت: 
الإقالة جائزة بها سميا كالبيع 000 


سابعا : الإفلاس : 
- حق الغرماء يتعلق بهال المفلس. ولا خلااف 
بين الفقهاء ني أن المشتري إذا حجر عليه لفلس 
فل أداء التمرة محال والمبيع بيد البائع ‏ فإن 
للبائع أن يحبسه عن المشتري , ويكون أحق به من 
ماكر الدوفاع. 

أما إذا كان المشتري قد قبض المبيع. ول يدفع 
الثمن. ثم حجر عليه لفلس . ووجد البائع عين 


طال؟4١‎ / 7:١ حديث: «من أقال مسل) 7 ) أخرجه ابن ماجه‎ )١١ 
ط المطبعة‎ 76١ /” عيسى الحلبي) وأبو داود (عون المعبود‎ 
الأنصارية بدهلي) وصححه الحاكم على شرط الشيخين, وقال‎ 
ابن دقيق العيد: هوعلى شرطه) (فيض القدير */ 79 ط‎ 
. المكتبة التجارية)‎ 

(؟) منتهى الإرادات 197/7. واهداية */ 4 5 وأسنى المطالب 
”/ 4/ ط المكتبة الإسلامية. والمهذب .”.9/١‏ ومنح الحليل 
ل والدسوقي #/ ١5‏ 





 5/م8ا/ل-‎ 


حاسمةه ف ام ممجت ان الع هد هه طاطم اج عم او اطي وطن باوباو للع ا 0 


ماله الذي باعه للمفلس. فإنه يكون أحق بالمبيع 
من سائر الغرماء. ولا يسقط حقه بقبض المشتري 
للمبيع . جيك ابن هريرة مرفوعا : «ومن أدرك ماله 
عند إنسان أفلس فهو أحق به)”2 وبه قال عثمان 
وعلي . قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا من ٠‏ أصحاب 
رسول الله عله حالفههما. فإن شاء البائع استرده من 
المشتري وفسخ البيع ». وإن شاء تركه وحاص باقي 
الغرماء بثمنه. وهذا عند المالكية والشافعية 
والحنابلة . هذا مع مراعاة الشروط التي وضعت 
لاسترداد عين المبيع. ككونه باقيافي ملك 
المشتري. ولم يتغيرء ول شعلن يه عو ا 
الخ . 
وذهب الحنفية إلى أن حق البائع في المبيع يسقط 
بقبض المشتري له بإذنه. ويصير أسوة بالغرماء. 
فيباع ويقسم ثمنه بالمصص. لأن ملك البائع قد 
زال عن المبيع. وخرج من ضمانه إلى ملك 
المئشتري وضمانه» فساوى باقي الغرماء في سبب 
الاستحقاق, وإن كان المشتري قبضه بغير إذن 
البائع كان له اماس 0 
وإن كان البائع قبض بعض الثمن, » فقال 
مالك : : إن شاء رد ما قبض وأخذ السلعة كلها. 
وإن شاء حاص الغرماء فيم| بقى . وقال الشافعي : 
يأخذ من سلعته با بقي من الثمن . وقال جماعة من 





)١(‏ حديث أبي هريرة « من أدرك . . . » أخرجه البخاري (فتح 
الباري 57/0 ط السلفية). 

(7) مغني المحتاج 7 ولمهذب .5854/١‏ والدسوفي 
م+/8 طدار الفكرء وجواهر الاكليل؟44/1. ومنتهى 
الارادات 4/1 والمغنى 4/ 451 

(؟) ابن عابدين 45/4: 44/0 ط ثالشة. والمهداية 2181/8 


والبدائع 1/0" 


وعء ,تاماعد ماه 


أهل العلم : إسحق وأحمد : هو أسوة الغرماء. ١١‏ 

ولو بذل الغرماء للبائع الثمن فيلزمه أخذ الثمن 
عند المالكية . ولا كلام له فيه وعند الشافعية : له 
غريم اخر. وقيل : ليس له الفسخ . وعند الحنابلة : 
لايلزمه القبول من الغرماء, إلا إذا بذله الغريم 
للمقلسن» قم بيدله المقلين لرت السطلعة ,9 
وفي الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في (حجر- 
إفلاس) . ظ ظ 


ثامنا : الموت : ْ 
من مات وعليه ديون تعلقت الديون باله. 
وإذا مات مفلسا قبل تأدية ثمن مااشتراه 
وقبضه. ووجد البائع عين ماله في التركة. فقال 
الشافعية: يكون وج حب عي 
الغرماء بالثمن» وبين أن يفسخ . ويرجع في عين 
ماله. ا 0 
أفلس : هذا الذي قضى فيه رسول الله كله : «أيم| 
رجل مات أوأفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا 
وجذه بعينه) فإل كانت التركة تفي بالدين ففيه 
وجهان: أحدهماء. وهوقول أبي سعيسد 
الامدلكرى لان برج عن مال تيك 
أبي هريرة» والثاني : لا يجوز أن يرجع في عبن ماله. 
وهوالمذهب. لأن المال يفي بالدين» فلم يجز 
الرجوع في المبيع . كالحي اللىء . 

وعند الحنابلة والمالكية والحنفية : ليس للبائع 





164/7 ومنتهى الارادات ”7/ 7174 
(1) بداية المحتهد 785/7, ومنتهى الإرادات 7/ 2358٠١‏ ومغني 
المحتاج ؟/ ١١1١‏ 
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١4  ١ا/ استرداد‎ 


او لاك ااي و مق ا لاا 1 قا اقل أشي 23 الوقن قوفل اق »أي قل يا العلل عبر هر #اراها لإبزف يه" يها رف فاه 87أ تو فاق لمعه اهاي حو ره 0 رازه هرو و و ف عقا زو لو د اه 


الرجوع في عين ماله. بل يكون أسرة الغرماء. 
لحديث أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام أن النبي َل قال : « و م 
فأفلس الذي ابتاعه, وم يقبضص 
شيئاء توج وشاعة بعينه قر أخن هه وإن مات 
المشتر يى فصاحب المتاع أسوة الغرماءم» )١(‏ 

ولآن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة فأشبه . ما 
00 


يجب دفع امال إلى اللحجور علي إذا بخ 
ار لموله تعالى : (وابتلو الََامَى ٠‏ حتى إذَا 
احير |التكاح فإِن الش قي ركييدا فادنفو 
إِلَيهم موا '" حتى لومنعه الولي» أو الوصي 
منه حين طلبه ماله يكون ضامنا 9©) وفي ذلك 
تمصيل (ر : رشد ‏ حجر ). 

صيغة الاسترداد : 

في العقد الفاسد ( وهومايجب فيه الفسخ 


والرد ) يكون الفسخ بالقول . كفسخت العقد أو 
نقضت أورددت َ فينفسخ ولا يحتاج إلى قضاء 


القاضي . ولا إلى رصى البائع ) لأن هذا البيع 
استحق اله لمسخ حمالله تعالى . ويكون الرد 
بالفعل . وهو أن يرد المبيع على بائعه على أي وجه 


رده : 9 





)١(‏ حديث : ٠‏ أيما رجل باع متاعه . . . » أخرجه بلفظ مقارب كل 
من مالك (8/9/ا> ط مصطفى الحلبي) وأبي داود (عون 
المعبود */ 9 . 6اظ الظيقة اعبار با ودر حديد سحن لطن 
الكثيرة (تلخيص الحبير “/ 8 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(5) منتهى الإرادات ؟/ والمهمذب 7714/١‏ ومنح الجليل 
١44 /*‏ وبدائع الصنائع ه/ 7ه" 

(17) سورة النساء/ " 

(4) ابن عابدين 48/0. والمغني 5.05/4. والدسوقي 7/7 8” 

60 البدائع .م 


قا قرأ جاه 7 © حاقل ولد اد اال كار ا كال يقالا :فا إل ابا افقلا لالع ارو الا بل جا فق فز 16 # لها" جار مقا ال 1 جا 8 ند صو باو ب أله قر جه يهن بم اق اه 1 ه208 هد - و1 القن اله الو د ل ينحنا بو اي ولو ا لها 


والرجوع في الحبة 0-0 00 
الواهب : رجعت في هبتى . أوارتجعتها. 
رددتها » أو عدت فيها 2 ا بالأخذ بنية 
الرجوعء'" أو الإشهاد. ”" أو بقضاء القاضي ى) 
هو عند الحنفية (4) 


كيفية الاسترداد : 

إذا ثبت حق الاسترداد لإنسان في شىء ماء بأي 
مهن الأمناني المنائق ذكيها وافان الااينةرداد 
يتحقو بعدة أمور : 


الأول : استرداد عين بن الشني* 
48 إذا كان ماد يستحق استرداده قائ] بعينه فإنه 
بره يعيضةي «التضيو به والمسسروقه.والميع بيدا 
فاسدا . والمفسوخ لخيار. أولانقطاع مُسَلَم فيه . 
أولإقالة:كل هذا يسترد بعينه ما دام قائما. وكذلك 
الأمانات ,ع كالودائع والعواري ترد بعينها ما دامت 
قائلمة . ومشثل ذلك ماانء: نتهت مدته في العقد 
كالإإجارة . والعارية المقيدة بأجل . وما وجد بعينه 
عند المفلس وثبت استحقاقه . وما يجوز الرجوع فيه 
كالهية . 

٠‏ والأصل في ذلك قول الله تعالى : ( إن الله 
ا أن تَوَدُوا الآمَانَات إلى أَهْلهاً )00 





)١(‏ منتحالجليل 4/4؛. ٠‏ ومتتهى الإرادات 0717/17. ومغنى 
المحتاج 7/ ٠#‏ ؛ ْ 

(5) المغني 06+ 

(6) الحطاب 5/ م> 

(5) البدائع 1م 

(5) سورة النساء/ ره 
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4“ وه جر لت نو لوث اوج" أ الا “لاي 7 جم 1 ا اه ع1 غ هل 8 ها ايا فا فيك تاد قا هااا :©1471 يول نيه "صقن ال" 6 + ها “اه ها ,هل امداخ ةنق 94 ١8:‏ بد ود 4 و ان قد 1# دن 74 لا .قاب د 8-208 


وقول النبي َيِه «على اليد ما أخذت حتى 
ترد» . وقوله : « من وجد ماله بعينه عند رجل قد 
أفلس فهو أحق بهم () ظ 

ورد العين هو الواجب الأصلى ( إلا ما جاء في 
القرض من أنه لا يجب رد الجن در كاك قائمة 


وإن كان ذلك جائزا ) على ماذهب إليه الحنابلة ‏ 


والمالكية . وفي ظاهر الرواية عند الحنفية » وف 
قول للشافعية ‏ 9) 

هذا إذا كانت العين قائمة بعينبا دون حدوث 
تغيير فيها . لكنها قد تتغير بزيادة » أونقص . أو 
تغيير صورة ٠.‏ فهل يؤثر ذلك على استرداد 
العين ؟ 

أورد الفقهاء في ذلك صورا كثيرة . وفروعا 
متعددة . وأهم ما ورد فيه ذلك : البيع الفاسد . 
والغصب . والهبة . ونورد فيا يلى بعض القواعد 
الكلية التى يندرج محتها كثير من الفروع 
والمسائل . 


أولا : بالنسبة للبيع الفاسد والغصب : 

-يتشابه الحكم في البيع الفاسد والغصب؛ 
حيث أن البيع الفاسد يجب فيه الفسخ والرد حقا 
للشرع . وكذلك المغصوب يجب رده . وبيان ذلك 
فيا يل : 


مسنده مبذا اللّفظ (؟/ 474 ط الميمنية) والبخارى بلفظ مقارب 
(فتح الباري 97/5 ط السلفية) . ْ 
9)البدائع لاا الى لكل هوض اال لل 
005/1 وملتهى الإرادات 1848/15 19 اال /الالن 
لاوم 48١‏ هوه ومغنى المحتاج ,21١ /'٠‏ اف لاك او 
86 118ء 819. والدسوفي */١/ا.‏ وجواهر الإكليل 
0501441 والحطاب ه/ :٠5‏ والكاني 
1 5م كم١ءا١‏ 1 


. حديث ( من جد ماله بعيئه‎ )١( 


واه واراء ساود جد اعد ماه 


أ التغيير بالزيادة 1 

١-إِذا‏ تغير المبيع بيعا فاسدا أوالمغخصوب 
بالزيادة, فإن كانت الزيادة متصلة متولدة من 
الأصل . كالسمن والجمال . أوكانت منفصلة . 
عبرا انك معولةة من الأصمل ع كالولك والليق 
والثنمرةء أم غير متولدة من الأصل . كالهبة 
والشيؤدقننة والكسيه» فإنينا لا قشم السرود 
و تحق أن يسترد الأصل مع الزيادة . لأن 
الزيادة ناء ملكه . وتابعة لللأصل . والأصل 
مضمون الرد. فكذلك التبع . وهذا باتفاق 
الفقهاء في الغصب . وعند غير المالكية في المبيع 
بيعا فاسدا . أماعنا المالكية فإن المبيع بيعا فاسدا 
يفوت بالزيادة » ولا يجب رد عينه .27 


بت ب ماس ودر 


الفاسد , لتعذر الفصل . أمافي الغصب فإن 


المالك بالخيارإن شاء ضمنه قيمة الشوب دون 
صبغ. ومثله السويق » وإن شاء أخذهما وغرم 
ما زاد الصبغ والسمن فيه) . وذلك رعاية 
للجانبين . وعند المالكية : لآ رد في البيع الفاسد , 
وف الغصب يخير المالك في الشوب فقط . أما 
السويق فلا يسترد . لأنه تفاضل طعامين . وعند 
الحنابلة والشافعية: يرد لفياحية: وكونان 
شريكين في الزيادة إن زاد بزلك . ويقول 


280/٠١ /" ومنح الجليل‎ ١19/1 البدائع ه/05" والهداية‎ )١( 
و#/ 4 ومغني المحتاج 8560 0560 والمهذب‎ 
767 /4 والمغني‎ 25٠5 الاس ومنتهى الإرادات ؟/‎ >0١ 
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استرداد 5" -_ه"”»” 


اا اك لوق بلاقو ري لاع ل قد والإاد يعر زيم بج لج صا وار جد يبعا العامة رف ف و ل وار جو .12 بدا رازه اجأ لي 1 


الشافعية : إن أمكن قلع الصبغ أجير عليه 7 


ب - التغيير بالنقص : 

5 - إذا كان التغيير بالنقص . كا إذا نقص العقار 

بسكناه وزراعته . وكتخرق الثوبعفإنه يرد مع أرش 
النقصان . وسواء أكان النقصان بافة سماوية . أم 
بفعل الغاصب والمشتري شراء فاسدا . وهذا 
باتفاق في الغصب . وعند غير المالكية في البيع 

الفاسد حيث يعتبر التغيير بالنقص مانعا للرد وفوتا 

عند المالكية ‏ 9') كالزيادة . 


اج - التغيير بالصورة والشكل : 
#اعوإذا نيوت صورة المسفحة ونان كان شاة 
فذبحها وشواهاء, أوحنطة فطحتهاء أوغ رلا 
فنسجه . أوقطنا فغزله . أوثوبا فخاطه قميصا . 
أوطعناعي نهبا انحا را شبد اساي 
والحنابلة : لا ينقطع حق صاحبه في الاسترداد 
ونيجب رده لصاحبه . لأنه عين ماله ٠‏ وله مع ذلك 
أرش نقصه إن نقص بذلك . وعند الحنفية 
والمالكية: ينقطع حق صاحبه في استرداد عينه 2 


لأ امه ف لين 0 


د التغيير بالغرس والبناء في الأرض 1 
4" - والغرس والبناء في الأرض لا يمنع 


(١)البدائع‏ ه/؟0*. واشداية 2١7/4‏ ومنح الجليل 8/9 اه , 
والمواق ببامش الحطاب ه/ .78٠١‏ ومنتهى الإرادات 24١١/7‏ 
ومغنى المحتاج 78١/7‏ 

() البدائع 807/5 والشداية5/4١1.‏ 15. ولمغنى ه//7141. 
ومنح الجليل .5٠١8/*‏ ومغنى المحتاج 7/1/7 

(*) منتهى الآرادات .4١057/7‏ والمهذب ١/5/ا.‏ ومنح الجليل 
#/رلماه. والبدائع ه/ *.*. والاختيار م/ 7 > 


ا لا ا د لق لقا قرس ركع زر وق 8ه وعو ف افوعاتف خف ين يظح يه هيك ع 6< 10 سوبي بعرزع فر عار 14 و2 5ن ا 117 حل ركسي ماد وال وو لع و وشو ا كي يان 


غرسه . ونقض بنائه . ورد الأرض لصاحبها . 
وهذا عند الحنابلة والشافعية وأبى يوسف ومحمد من 
الحنفية . وهو الحكم أيضا عب ابى مطيلة 116ل : 
في الغصب دون البيع الفتاسيك: .افعشيد المالكة: : 
يعتبر فوتافي البيع الفاسد ؛ وعند أبي حنيفة ش 
البتنادوالغرسى بحص خسليط مو النائم + التنتطن 
حمقه في الاسترداد 0 

وعلى الجملة فإنه عند الحنابلة والشافعية : لا 
ينقطع حق المالك في استرداد العين إلا بالحلاك 
الكل ؛ وعنل الخنفية : لا ينقطع حق الاسترداد في 
المستحق إلا إذا تغيرت صورته وتبدل اسمه . 
والأمر كذلك عند المالكية في الغصب . أما في البيع 
الفاسل فإن الزيادة والنقصان والتغيير يعتير فوتا , 
ولا يرد به المبيع . 

وفي الموضوع تفاصيل كثيرة ومسائل 
متعددة. (ر: عصب ‏ بيع - فساد ‏ فسخ ) ء, 


ثانيا : بالنسبة للهبة : 
0 - من وهب لمن يجوز الرجوع عليه على خلاف 
ين الفقهاء في ذلك تفصيله في الهبة ‏ فإنه يجوز 
للواهب أن يرجع في هبته . ويستردها مادامت 
فإن زادت الهبة في يد الموهوب له ؛ فإما أن 
تكون زيادة متصلة أو منفصلة ٠‏ فإن كانت الزيادة 
منفصلة ‏ كالولد والثمرة ‏ فهذه الزيادة لا تمنع 
الاسترداد . لكنه يسترد الأصر فقط . دون 
الزيادة . وهذا عند الحنابلة والشافعية والحنفية . 





)١(‏ منح الحليل /577., ومنتهى الإرادات 1١٠7/7‏ . واهداية 
7/5 . والمهذب ١/8/ام‏ 


55١ 


أق ع ولق لأسف اعم ال ف ولحو لوي لأحق عق لالس يه الو خا فواه فل نس ا تع عه ارو هوق ئها لاوا مع ع بعر لا ع 18 و عر لين ال الا لا 


وإن كانت الزيادة متصلة , فإنهالا تمنع 
الرجوع عند الشافعية ويرجع بالزيادة . أما عند 
الحنابلة والحنفية : فإن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع 
في الهبة . 


وإذ| تقضيت تمت اخبة بد الاهب فس لات 
نقص 0 90) 


وال هبة بشرط ثواب معلوم تصح . فإن كان 
الشواب مجهولا لم تصح . كما يقول الحنابلة 
والشافعية » وصارت كالبيع الفاسد. وحكمها 
حكمه. وترد بزوائدها المتصلة والمنفصلة . لأنها 
ناء ملك الواهب 


ومذهب المالكية يجيز للآب» ومن وهب هبة 
لثواب الرجوع فيها . إذا كانت قائمة بعينها . فإن 
حدث فيها تغيير بزيادة أونقص فلا تسترد ٠‏ أو 
كان الولد الموهوب له تزوج لأجل الهبة » فذلك 
يمنع الرجوع فيها .'' 


الثاني : الإتلاف بواسطة المستحق : 

” - يعتير إتلاف المالك ما يستحقه عند واضع 
اليد عليه استردادا له فالطعام الملغصوب إذا 
أطعمه الغاصب لالكه, فأكله عالما أنه طعامه 
برق العا مميدمن القبزتب وعدي الالال عسازد 


(١)الهداية07/8؟57.,‏ والزيلعي ه/48. ومنتهى الإرادات 
"0 ومغنى المحتاج 7/ ٠‏ 2 

0( مغنى المحتاج ؟/ ه٠ 6٠‏ . والمهذب 2424/١‏ 46885 ومنتهى 
الإرادات 018/7 واه 


(") منح الجليل ٠١5/5‏ 


لحن سا أ له ووو لياف او له هأ مدع خرف عاو بوم عه ره كرسي عالع الى املو قاف اها م و عر ةقياضم اب لعا 0 


لطعامهء. لأنه أتلف ماله عالما من غير تغرير » 
وهذا باتفاق . فإن لم يعلم امالك أنه طعامه » فعلل 
الحنابلة » وغير الآاظهر عند الشافعية: لاييرأ 
الغاصب من الضمان ' )١(‏ 


وإذا قبض المشتري المبيع. وثبت للبائع حق 
الجا رذ لوقه لأى بيب 5 فأتلفه في يد المشتر ي 5 
صارمستردا للمبيع بالاستهلاك . وإذا هلك 
الباقى من سراية جناية البائع يصير مستردا 
للجميع » ويسقط عن المشتري جميع الثمن . لآن 
تلف الباقي حصل مضافا إلى فعله فصار مستردا 
للكل . ولوقتل البائع المبيع يعتبر مستردا بالقتل . 
وكذلك لو حفرالباء ع بثرا فوقع فيه ومات » لأن 


ذلك في معنى القتل فيصير مستردا 00 


من له حق الاسترداد : 

لابح يي 
استرداد ما يستحق له عند غيره . وكما يثبت 
الحق للالك » فإنه ينبت لمن يقوم مقامه » فالولي أو 
الوصي يقوم مقام المحجور عليه في تخليص حقه من 
رد وديعة. ومغصوب. ومسروفق . ومايشترى 
شراء فاسدا . وجمع الأموال الضائعة . وهو الذي 
يقوم بالرفع للحاكم إذا لم يمكنه الاسترداد . 


(١)البدائع0/ .١16١‏ ومغنى المحتاج ؟/١٠78؟.‏ الدسوقي 
ع/ ”ادهع ومنح الجليل */ 54 . ومنتهى الإرادات 1 
4» وكشاف القناع 4/ ٠١*‏ ط النصر بالرياض. 

0)البدائع ه/ ضف "٠0"‏ ومغنى المحتاج 1/75". 
والدسوقي "/ ه١٠‏ . والمغنى 4/ ١75‏ 


5845ل 


استرداد م" _ .م 


ممه »ا هماع مدع مام ع قاع لهاو م 4095 قوقع سا اه ها« هو سا قاف ا قم4 اه ها قشايرراه قاقفك4 قاقد واه » قاع د قامه 8 هام هع عام مدعاع د و »ع عام قدايع د ثايوم 


وإذا تبرع الصبي لا تنفذ تبرعاته . ويتعين 
على الولى ردها ‏ () 
والرد على الوكيل حينئذ يكون كالرد على الموكل. 
حيث ان الوكالة نجوز ف الفسوخ . وف فبضص 
الحقوق 9) 

ومشل ذلك ناظر الوقف, فإنه يملك رد 
التصرفات التى تضر بالوقف 9) 

والحاكم أوالقاضي له النظر في مال الغائب. 
ويأخذ له المال من الغاصب والسارق ويحفظه 
عليه لأن القاضي ناظر في حق العاجز ©) 
8 كذلك للامام حق الاسترداد. فمن أقطعه 
الآمام شيئا من الموات لم يملكه بذلك. لكن يصير 
أعف ل ةن كالمتحجر الشارع في الاحياء. لاروي 
منه ما عجزعن إحيائه. من العقيق الذي أقطعه 
إياه رسول الله كو 7 ولو ملكه لم يجز استرجاعه . 
وكذلك رد عمر قطيعة أبي بكر لعيينه بن حصن, 
فسأل عيينة أبا بكر أن يجدد له كتابا فقال: لا. والله 
لا أجدد شيئا رده عمر. لكن المقطع يصير أحق به 


455 . 456 وابن عابدين ه/‎ ,.185 .1817 .18١/* قليوبي‎ )١( 
ط ثالثئة. والاختيار ه//ا5. والحطاب 2748/4 ومنح الجليل‎ 
7947/١ ومنتهى الإرادات‎ 55 /* 

)١(‏ السدسوقي */ 277 والبحر الرائق 57/5. ومنتهى الإرادات 
5 004 وقليوبي ١8/8‏ 1 

() جامع الفصولين ١8/7‏ ط بولاق أولى . 

(4؟)الاختيار"/ ه". لاك. وابن عابدين 1"1//8. وقليوبي 
*/ 87 1, والحطاب 2١65/4‏ والمغنى 4/ ١7ه‏ 

(ه) حديث بلال بن حارث أخرجه البيهقي (5/ ١44-148‏ ط 
دائرة المعارف العثانية) . 


# © اهاهدهاه وهاه هاه هاه هاه هقاس ه هاهاه هس هاه اه هس هو هاه هس 6 هشاع فاه هاه هع هماه هاه .واه هه جح هاه مد هو ماود ات قار م ه اه وم هاه ماقه مه مامه 


من سائر الناس. وأولى بإحيائه. فان أحياه وإلا 
قال له السلطان : ارفع 00000 

موانع الاسترداد : 

4- سقوط حق المالك أومن يقوم مقامه في 
الاسترداد لمانع من الموانع يشمل ما يأتي : 

أ سقوط الحق في استرداد العين مع سقوط 
الضان . 

ب - سقوط الحق في استرداد العين مع بقاء الحق في 
الضان . ظ 
ج - سقوط الحق في استرداد العين والضمان قضاء 
لا ديانة . 


أولا : يسقط الحق في استرداد العين والضمان بم 
يأتي : 
| حكم الشرع ْ 
 ”٠‏ وذلك كالصدقة. فمن تصدق بصدقة فإنه لا 
يجوز الرجوع فيها. لأن الصدقة لإرادة الثواب من 
عنه: «من وهب هبة على وجه الصد قة فإنه لا 
يرجم فيها). وهذا ف الحملة. لأن الرأي الراجح 
عند الشافعية أن الصدقة للتطوع على الولد يجوز 
الرجوع فيها. ") 
وكذلك لا يجوز الرجوع في اطبة لغير الولد عند 
رجوع المرأة في| وهبته لزوجها. ولذي الرحم المحرم 
عند الحنفية. وكذلك هبة أحد الزوجين للآخر 
)١(‏ المغني لابن قدامة ه/ 9/اه. والمهذب7/١74.‏ ومنح الحليل 
15 . وابن عابدين ه/ 774 


(5) المغنى 0/ 584. ونهاية المحتاج 0/ 411 ط المكتبة الإسلامية. 
واهداية #/ 2771١‏ والكافي م0٠٠‏ 


4 


استرداد #1 #” . 


عندهم. واتْرقلل 000 البى ا : / 
ل 
فيها يعطي ولده) . (') 

واستدل الحنفية بقول النبي يَكةِ : «الرجل أحق 
00 أي لم يعوضء رضن الرسم 


الآخرة. فكان أقوى من المال. 0 

وكذلك الوقف إذا تم ولزم. لا يجوز الرجوع 
فيه لأنه من الصدقة. وقد روى عبدالله بن عمر 
قال: «وأصاب عمر أرضا بخيبر» فأتى النبي كله 
يستأمره فيهاء فقال: يارسول الله إني أصبت أرضا 
بخيبر لم اي لل ل د كينا 
تأمرني فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بهاء غير أنه لا يباع أصلهاء ولا يبتاع , 


/ 7 
ولا يوهب »2 ولا يورت). ا 


والخمرلا تسترد. لحرمة تملكها للمسلم. فلا 
لما روي أن أبا طلحة سأل رسول الله كيهِ عن أيتام 
ورثوا خمراء فأمر باراقتها(؟) 
)١(‏ حديث (لا يحل لرجل . . 


. » أخرجه الترمذي من حديث ابن 
عمر وابن عباس وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وأخرجه 
أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه 
(تحفة الأحوذي 777/5 نشر محمد عبد المحسن الكتبي ط مطبعة 
الفحالة بمصر) . ظ 

(5) البدائع 5 *» والمغني 6 و88 والحطاب 2515/5 
والمهذب /١‏ 56515 

(") الكاني ؟/؟١١٠.‏ والمغنى ه/ ,5٠6٠‏ وابن عابدين */ 751, 
ونباية المحتاج ه/ 786 

(8) منحالجليل519/*8. والمغني 5ه/1414. ومغني في متاح 
؟/ 86 وابن عابدين ه/ /ا1. وحديث وأمد آنا طلحة. . 
أخرجه أبو داود مطولاً اعون المعبود */ /501م اط ا 
الأنصارية) وأخرجه بالإسناد نفسه مسلم في صحيحه مختصرا 
(6/ 167 ط عيسى الحلبي) . 


ب لهرت والإتلاف : 
1 فين الق عور الرمصرع لبها سراء أكدانت 
للابن أم للأجنبي ‏ على اختلاف الفقهاء فق 
ذلك إذا تصرف فيها الموهوب له أوأتلفها. فإنه 
بسقط حق الواهب في الرجوع فيها مع سقو 
الضمان 9) 


ح ‏ التلف : 

؟” - ما كان أمانةء كالمال تحت يد الوكيل وعامل 
القراض. وكالوديعة, وكالعارية عند الحنفية 
والمالكية ‏ إذا تلف دون تعد أوتفريط ‏ فإنه يسقط 
حق المالك في الاسترداد”'» مع سقوط الضان . 


ثانيا : ما يسقط الحق في استرداد العين مع بقاء 
الحق في الضمان : 
 ”'*‏ استرداد العين هو الأصل لا يجب فيه الرد. 
كالمغصوب ». والمبيع بيعا فاسداء 
فإنه يجب رده . 

بل إن القطع في السرقة لا يمنع الرد. فيجتمع 
على السارق: القطع وضان ما سرقه. لأنهما حقان 
لمستحقين, فجاز اجتماعهما.. فيرد السارق ما سرقه 
لالكه إن بقى», لأنه عين ماله . | 

وفديحدث في العين ما يمنع ردها وذلك 
باستهلاكهاء أوتلفهاء أوتغيرها تغيرا يخرجها عن 
اسمهاء وعندئذ يثبت الحق في الضمان (المثل أو 
القيمة) وتفصيله في مصطلح (ضمان) . ظ 
)١(‏ منح الجحليل ٠١5/4‏ . والبدائع .١59 .1١758/5‏ والزيلعي 

مومنتهى الإرادات / 0775 . ومغني المحتاج "1/1 
(؟) اشداية 5١16 ,.7١*/8‏ ١7706ء‏ وجواهر الإكليل 2٠١4/17‏ 


ال ه غ8١2‏ والمهذب 5/١‏ 614" 40" ومنلتهمى 
الآرادات ؟/ /الاثا. هه 


ف) دام قان| بعينه 


5858 سس 


استرداد :> 5 


ا جار مايه بو فلا061 رايع عمع ره لمانواء و خفرة اموا وف هادا و اع فوجعد وتوا ول والوج ول الخد مد وا وج و 0 


النا : سقوط ال حق في اسسترداد الععين والضان 
فضاء لا ديانة : 

4 وذلك كما لوأن مسلا دخل دار الحرب بأمان 
فأخذ شيئا من أمواطهم لا يحكم عليه بالرد ولا 
بالضمان. ويلزمه ذلك فيا بينه وبين الله جل 
حلاله . 


عودة حق الاسترداد بعد زوال المانع : 
6 ما وجب رده ثم بطل حق الاسترداد فيه 
انع . فإن هذا الحق يعود إذا زاك المانع . لآن المانع 
إذا زال عاد الممنوع. ومن أمثلة ذلك : 


البيع الفاسد ‏ حيث يجب فيه الرد ‏ إذا تصرف 
فيه المشتري ببيع سقط حق الرد. فإن رد على 
المشتري بخيار شرط. أورؤية. أوعيب بقضاء 
قاض. وعاد على حكم الملك الأول عاد حق 
الفمسخ والرد. أن الردمنة الوجوه فسخ محض . 
فكان دفعا للعقد من الأصل وجعلا له كأن 1 
يكن . أما لواشتراه ثانياء أوعاد إليه بسبب مبتداً 
لا يعود حق الفسخ. لأن الملك اختلف لاخدلاف 
السبب. فكان اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف 
العقدين . 


هذا هومذهي الحنفية. ويسايره مذهبف 
المالكية في عودة حق الاسترداد إذا زال المانع, غير 
أنهم يخالفون الحنفية في أنه لوعاد المبيع الفاسد إلى 
الملشتري بأي وجه كان سواء أكان عوده اخختياريا 
أوضروريا كإرث ‏ فإنه يعود حق الاسترداد, ما 1 
يحكم حاكم بعدم الرد. أوكان الفوات راجعا لتغير 
البسيوقه ثم عاد السوق إلى حالته الأولى. فلا 


ات ل ا للحم قفري لوو مايه فابوالع مايه عق لطر جاص فور م ورمع مرج عاج م نمثل ووم وح وا د 


الرد. 

أما الحنابلة والشافعية : فإن البيع الفاسد 
تدهم خضل به املك للمشدر ق بولا وبل قد 
نصرف المشتر ي ببيع ولا هبة ولا عتق ولا غيره. 
وهوواجب الرد مالم يتلف فيكون فيه الضمان )١‏ 

ومن ذلك :أنه إذا وجبت الدية في الجنابة على 
منافع الأعضاء. ثم عادت إلى حالتها الطبيعية فإن 
لكايه لساري بوعلى لكب مر عن عن تتم 
إنسان فزال السمع. وأخذت منه الدية ثم عاد 
السمع. وجب رد الديةع لآن السمع لم يذهب. 
لأنه لوذهب لا عاد. ومن جنى على عينين فذهبف 
صوؤهما وجبت الدية. فإن أخحذت الدية. ثم عاد 
الضوء وجب رد الدية. وهذا عند الجمهور. وعند 
الحنفية خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه . "2 (ر: 
جناية - دية) . 


أثر الاسترداد : 
1" الاسترداد حق من الحقوق الى التبيك تبيعة 
لبعض التصرفات, ففي الغصب يثبت للمغصوب 


منه حق الاسترداد من الغاصص. وف العارية يثست 


ْ للمعير حق الاسترداد من المستعير, وف الوديعة 


يثبت للمودع حق الاسترداد من المودع . وي الرهن 
يشبت للراهن حق استرداد المرهون من المرتين بعد 





)١1١‏ البدائع ل 7 والدسوقي */ ه/ا. والمغنى 
:/ 0 خمن” 

(؟)الخطاب 754-55,. ونمابية المحتاج 815/07 والمحرر 
ا" والزيلعي الم 


هه 71ت 


ل ا مسا مت ل د امم لأ عا امه مو ع قا ماه واو اوم أ واي ام وا لامعال ارو ماع 0 


وما وجب رده بعينه كالمغصوب» 8 بيعا 
فاسذدا. والأمانات حجن طلبها إدا ردت أو استردها 


كلها فإنه يترتب على ذلك ما يأتي : 


البراءة من الضانء فالغاصب يبر برد 
المغصوب . والمودع يرأ برد الوديعة. وهكذا. 

ب - يعتير الرد فسخا للعقد. فرد العارية والوديعة 
والمبيع بيعا فاسدا يعتبر فسخا للعقد. 

ج ‏ ترتب بعض الحقوق , كثبوت الرجوع بالثمن 
لمن استحق بيده شيء على من اشتراها منه . 


استسال 


التعر يف : 
١‏ الاسترسال أصله في اللغة: السكون والثبات . 
ومن جات لفة* الأسعتاين والظمانيئة إلى 
الانسان والثقة به 
ْ ويستعمله الفقهاء بعدة معان : 
أ بمعنى الطمأنينة إلى الإنسان والثقة به وذلك 
في البيع . ف 
ب - بمعنى الالنشسحاب واللحاق والانجرار من 
الشىء إلى غبره. 27 وذلك في الولاء . 





. لسان العرب, والمصباح المنير مادة:(رسل)‎ )١( 

0)الحطاب 57١/4‏ ط دار الفكرء والمغنى / 085 ط مكتبة 
الرياض الحديثة . 1 

(”) الوجيز؟7/4/7؟ ط 5255 الإداب. والمواق مبامش الحطاب 
15" ط دار الفكر . 


والسا ماه مام هاما ما واه م م * ١‏ * 


جا - بمعنى الانطلاق والانبعاث بدول باعث) ١(‏ 
وذلك ف الصيد 5 


الحم ال ال 
أولا ‏ بالنسبة للبيع : 

١‏ السترسل هو اجاهل بقيمةالسلعة» ولا يمسن 
المبايعة, قال الإمام أحمد: المسترسل: هو الذي لا 
يياكسء فكأنه استرسل إلى البائع» فأخذ ما 
أعطاه. من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه . 

وقد اختلف الفقهاء في ثبوت الخيار للمسترسل 
إذا غبن غبنا يخرج عن العادة . ظ 

فعند المالكية والحنابلة: يثبت له الخياربين 
الفسخ والإامضاء. لقول النبي كه : «غبن 
المسترسل حرام . "2 وعند الشافعية. وفي ظاهر 
الرواية عند الحنفية : لايثبت له الرد. لأن المبيع 
سليم » وم يوجد من - جيه البائع تدليس» وإنها فرط 
المشتري في ترك التأمل. فلم يجِزْ له الرد. 

وف رواية أخرى عند الحنفية : أنه يفتى بالرد إن 
حدث غررء وذلك رفقا بالناس . (' 

ود و يو يي ظ 
00 وأقل أ وأكثر وغير ذلك. يرجع 


ليه في مصطلح (غبن ‏ خيار) . 


)١(‏ جواهر الإكليل 7١‏ ط در المعرفة ببروت. والوجيز 
»> 

)١(‏ المغني */ 084 . والحطاب .47١/4‏ والمواق بهامش الحطاب 
2/15 وحديث «غبن المسترسل حرام» أخرجه الطيراني 
4 ط وزارة الأوقاف العراقية. وقال الطيثمي: «فيه 
موسى بن عمير الأعمى وهو ضعيف جداء . انظر مجمع الزوائد 
(75/4 ط القدسي) . 

(") ابن عابدين 4/ 0155 1517 ط بولاق الثالثة. والمهذب 744/١‏ 
ذال المعرفة بنروت [ 


585 ل 


و محر لا مدا عام "ساي ادق م تجا 0 باو لاطا العا ا لوو 00 


استرسال  “‏ ه 4 استرقاق "١‏ 


# » © مام 64 ه486 « و وعم وس بام واس وعمس هاه هس 4ه أقاقفع قاه د ره ماه اه همد قد اها عه 8ع هق قاع ماع ممع ا رده مجه 6+ هادا مام ع اه عه عه مقار سم 


ثانيا ‏ بالنسبة للصيد : 
" - يشترط لإباحة ما قتله الحيوان الجارح إرسال 
الصائد له. فإذا استرسل من نفسه دون إرسال 
الصائد فلا يحل ما قتله. إلا إذا وجده غير منفوذ 
المقاتل فذكاه . 

وهذا باتفاق الفقهاء )٠١‏ إلا أنهم يختلفون في) 
إذا أشلاه الصائد أي أغراه ‏ أوزجره أثناء 
استرساله. هل يحل أولا؟ على تفصيل موطنه 
مصطلح (صيد - وإرسال) . 


الثا ‏ بالنسبة للولاء : 
5 - إذا تزوج المملوك حرة مولاة لقوم أعتقوهاء 
فولدت له أولادا فهم موال لموالي أمهم . مادام الأب 
رقيقا مملوكا. فإذا عتق الأب استرسل الولاء (انجر 
وانسحب) من موالي الأم إلى موالي العبد. 

أما لوولدت الأمة قبل عتقها. ثم عتقت بعد 
ذلك فلا ينسحب الولاءء لأن الولد مسه رق» 
وهذا باتفاق 9) 


ينظر تفصيل هذه المواضيع فْ باب الخيار في 
البيسع . وني باب الولاء؛ وفي شروط حل الصيد في 
باب الصبد 9) 


)١(‏ المغني // ٠وه‏ ©46ه والبدائع ه/ هه ط الحمالية. وجواهر 
الإكليل .7١١ /١‏ والوجيز ٠١1/7‏ 

(؟) الوجيز ”/ 774, والمهذب 77/7 والمواق بهامش الخطاب 
51/5" والمغنى 55" والطداية ١/١/ان‏ الا اط 
المكتبه الإسلامية. والزاهر فقرة 174 . 447 ط وزارة الأوقاف 


الكويتية . 
(*) المراجع السابقة . 


© اع © 8 » #«دهقاعج د ماه ع و« عد همع وقام ام مع عهاع ع عم.ده ماع جع معد غ8 وا يه عادتاءم ع .ع .»د ماوا و قاع م ها مدو م ماوع جد ع مام ما مع م 6ه و مده هم 


التعر يف : 

: -الاسترقاق لغة : الإدخال في الرق. ”2 والرق‎ ١ 
كون الآدمي تملوكا مستعبدا| . ولا حرج الاستعال‎ 
. الفقهي عن ذلك‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 
اد الأصر.والسى : 
1 <الأسد هو : الشد بالإسارء والإاسار: ما يشد 
بهء وقد يطلق الأسرعلى الأخمذ ذاته. والسبى 
هو: الأسر أيضاء ولكن يغلب إطلاق السبي على 
أخذ النساء والذراري . 

والأسر والسبي مرحلة متقدمة على الاسترقاق 
في الحملة. وقد يتبعها استرقاق أولا يتبعها. إذ قد 
يؤخذ المحارب. ثم يمن عليه. أويفدى. أويقتل 


.أت " 
ين 


الحكم التكليفي للاسترقاق : 

" - يختلف حكم الاسترقاق باختلاف المسترق 
(بالفتح). فإن كان الأسير من يجوز قتله في الحرب 
فلا يجب استرقاقه. بل يجوزء ويكون النظر فيه إلى 


)١(‏ لسان العرب مادة: (رق). 

(؟) لسان العرب. وتاج العسروس مادة: (رق) و(أسر) و(سبى). 
والمغني 4/ ه/ا” طبعة المنار الشالثة, أو طبعة مكتبة الرياض 
الحديثة. وأسنى المطالب 5 طبع المكتبة الإسلامية, 
وحاشية الدسوقي ”/ ٠٠١‏ طبع دار الفكر. 





[ال/اة؟ 


استرقاق 4 .ع5 


# م م اماع ماه قاعد ودج واه ,د عدوا م امام معد م واه ماع واعدا ده مدا عدوا عام مد م قمر م »م عماج ع ع ده مدع انعد عد مدع وام ماع عا ناه قاع ب مع ددم 


الامام, إن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله 
وإن رأى في استرقاقه مصلحة للمسلمين استرقه. 
كا يجوز المن والفداء أيضا. أما إن كان تمن لا يجوز 
قتله في الحرب فقد اختلف الفقهاء فيه على 
انجاهين : 

فذهمب الشافعية والحنابلة إلى وجوب 
استرقاقه. بل إنهم قالوا: إنه يسترق بنفس 
الافية ظ 
وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز استر قاقه. 
حيث يخير الأمام بين الاسترقاق وغيره. كجعلهم 
ذمة للمسلمين, أو المفاداة مهم .7 أوالمن عليهم ‏ 
كا فعل الرسول يه في فتح مكة ‏ على ما يرى 
من المصلحة في ذلك . وللتفصيل (ر: أسرى) . 


حكمة تشريع اااسترقاق : 
5 - قال محمد بن عبد الرحمن البخاري شيخ 
صاحب اغداية : 

1 الرق إنسم) ثبت في بني ادم لاستنكافهم من 
عبوديتهم لله تعالى الذي خلقهم. وكلهم عبيده 
وأرقاؤه. فإنه خلقهم وكونهم, فلا استنكفوا عن 
عبوديتهم لله تعالى جزاهم برقهم لعباده. فإذا 
أعتقه فقد أعاده المعتق إلى رقه حقا لله تعالى 


خالصاء فعسى يرى هذه المنة : أنه لو استنكف من ٠‏ 


عبوديته لله تعالى لابتلى برق لعبيده» فيقر لله تعالى 





,.197/4 طبع دار الممرفة. وأسنى المطالب‎ ١44/4 الأم‎ )١( 


والكاني */ 7171١‏ 
(؟) بدائع الصنائع 4518/94 وفتح القدير 05/4 . ومواهب 
الحليل */ ١1هم‏ 


م »© #اأعاعم ده اح ق قاع هش واد م عاج عام 4ه ماوام د ع اجعد و قافا اه ماع ها عم عيرس تعس ماع بلس سام تاعقا لاء د نم ع د م عداند ند م جاع م قاع عم ه» مدها ع و مامه ه» 


بالوحدانية. ويفتخر بعبوديته, ('2 قال الله تعالى : 
(لَن يكف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْدَاَلَم . 9" 
© - وكان طريق التخلص من الرق الذي انتهجه 
الإسلام يتلخص في أمرين : ١‏ 
الأمر الأول : حصر مصادر الاسترقاق 
بمصدرين اثنين لا ثالث لهماء وإنكار أن يكون أى 
مصدر غيرهما مصدرا مشروعا للاسترقاق : 
أحدهها : الأسرى والسبي من حرب لعدو كافر 
إذا رأى الإمام أن من المصلحة استرقاقهم . 
وثانيهط : ماولد من أم رقيقة من غير سيدهاء 
أما لو كان من سيدها فهو حر. 
الأمر الثاني : فتح أبواب تحرير الرقيق على 
مصاريعهاء كالكفارات. والنذور. والعتق تقربا 
إلى الله تعالى. والمكاتبة» والاستيلاد. والتدبير, 
والعتق بملك المحارم» والعتق بإساءة المعاملة. 
وغير ذلك . 


5 - من له حق الاسترقاق : 

اتفقت كلمة الفقهاء على أن الذي له حق 
الاسترقاق أوالمن أوالفداء هو الآأمام الأعظم 
للسسلفن: بحكم ولايته العامة . أومن ينيبه» 
ولذلك جعل إليه أمر الخيار في الاسترقاق 
وعم ا 





)١(‏ محاسن الإسلام للبخاري شيخ صاحب افداية ص هه ط 
القدسي . 

(؟) سورة النساء / ١177‏ 

(") المغني 4/ 7/ا. /ا/ا”*0 وأسنى المطالب 4/ ١97‏ طبع المكتبة 
الاسلامية. وحاشية الدسوقي 5/1 .٠١‏ وحاشية الطحطاوي 


على الدر المختار 7/ /47 4 طبع دار المعرفة . 


- 5358 


«اأمام جاع > رزاع ع8 16م ع ماماو و واه وه 
هالع ها 4ه هماع عاع ا هفاعاع عاأعاه شاع عداس ساعاع مباع ا رار راو ماما 
اع ا عاع ا عداع 2ه »© و دواودام مده ماع عده. عتاع عا ودام وام ثم 
#ه « هاظاه هد هاه م م« 8ه ه ووه هس سا واه شاع ست هه وه با .ايه 
8 هام ها هاه + همه زر » شافع > هاه وا واهاهد اه عع و م1 هماه مارم ها مايه 
8687م » ققع و عع هاه ه واه اع بر عفاعا مع نس عه 


أسباب الاسترقاق : 

أولا ‏ من يضرب عليه الرق ش 

» -لا يجوز ضرب الرق على النساء إلا إذا توفرت 
فيمن يمسترق صفتان: الصفة الأولى الكفرء 
والصفة الثانية الحرب. سواء أكان محاربا بنفسه. 


أم تابعا لمحارب, على التفصيل التالي : 


أ الأسرى من الذين اشتركوا في حرب 
المسلمين فعلا : 
4 - وهؤلاء إما أن يكونوا من أهل الكتاب. أومن 
المشركين, أو من المرتدين» أومن البغاة. 
)١(‏ فإن كانوا من أهل الكتاب : جاز استرقاقهم 
بالاتفاق. والمجوس يعاملون مثلهم في هذا . 
() أما إن كانوا من المشركين: فإما أن يكونوا من 
العسرب أومن غيرهم, فإن كانوا من غير العرب 
فقد قال الحنفية, والمالكية. وبعض الشافعية, 
وبعض الحنابلة : يجوزاسثرقاقهم. وقال بعض 
الشافعية:وبعض الحنابلة : لا يجوز. 

أما إن كانوا من العرب: فقد ذه المالكية, 
وبعض الشافعية. وبعض الحنابلة إلى جواز 


استرقاقهم . 
واستثنى المالكية من ذلك القرشيين» فقالوا: لا 
يجوز استرقاقهم . 


وذهس الحنفية. وبعض الشافعية. وبعض 
الحنابلة إلى أنه لا يجوز استرقاقهم. بل لا يقبل 
منهم إلا الإسلام. فإن رفضوه قتلواء وعلل الحنفية 
هذا التفريق في الحكم نين العسربي وغيره من 
امسر كيان النبي ككهْ نشأ بين أظهرهم. والقران 
نزل بلغتهم, فالمعجزة في حقهم أظهر, فكان 


كفرهم - والحالة هذه أغلظ من كفر العجم . () 
()اوامهبا إن كاتبواهة المركيدي» : فإنه لا يجوز 
استرقاقهم بالاتفاق. ولا يقبل منهم إلا الإسلام , 
فإن رفضوه قتلوا لغلظ كفرهم. 9) 
(5) وأما إن كانوا من البغةة : فإنه لا يجوز 
استرقاقهم بالاتفاق. لأنهم مسلمون. والاسلام 
يمنع ابتداء الرق. 9) 

ب - الأسرى من الذين أخذوا في الحرب تمن لا 
يجوز قتلهم . كالنساء والذراري وغيرهم : 
؛ - وهؤلاء يجوز استرقاقهم بالاتفاق. إن كانوا من 
اهل الكتنات» أوضن الدوتتين المشبر كين 120 سزواء 
أكانوا من العرب أومن غيرهم . واستثنى المالكية 
من ذلك الرهبان المنقطعين عن الناس في الحبال» 





)١(‏ فتح القدير على اطهداية 4/ "١‏ طبع بولاق سنة 115 هء 
والبحر الرائق 5 4 طبع المطبعة العلمية, ومجمع الأغبر /١‏ 9ه 
طبع المطبعة العثمانية سئة 917 م١‏ ه. وبدائع الصنائع 9/ 6*7 
طبع مطبعة الإمام. وحاشية الطحطاوي على الدر 4417/1 طبع 

١>‏ هي وحاشية ابن عابدين / 119 طبع بولاق 
الأولى. وأسنى المطالب 5 طبع المكتبة الإسلامية, 
وحاشية الجمل ١917/0‏ طبع دار إحياء التراث العربي, والمدونة 
4/5" طبع مطبعة السعادة بمصر. وحاشية الدسوقى 111 
طبع دار الفكر. ومواهب الحليل */ 58". والمغنى لابن قدامة 
4 ااا وبباسمل والأحكام السلطانية لأبي ان ص ١٠م‏ 
وه ؟١‏ 

(5) بدائع الصنائع 2118/94 وفتح القدير 14/١/ا.‏ وحاشية 
الطحطاوي على الدر ١//ا14‏ 2.4 وحاشية ابن عابدين */ 2779 
وحاشية الدسوقي 7١١/7‏ و٠١٠٠‏ وأسنى المطالب ١١/4‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ”*/ .#1١‏ والمدونة "١/5‏ والشرح الصغير 
128/5 طبع دار المعارف, والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 
م 

(؟) بدائع الصنائع 1*48/94. وحاشية ابن عابدين */ 2,779 
4» وحاشية الطحطاوي على الدر١//ا44.‏ وحاشية 
الدسوقي 50٠ ١814/7‏ و5١٠1‏ والمغني 5/4/ا, والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 177, وأسنى المطالب 4/ 7و١‏ 


بولاق سنة 5ه 


5 1ت 


ناه اوأ نيط وق د قا متف ف اله عق كمه لاق بهراسار و فق أ رف ع“ للا ف اول هل يا ف افك بعابا هاج سد يوا في ابر د ول رواتتة خظ كاه ول جو عار افع ع 4 د لالم ل ل 5 


وإنما كان . 


إن لم يكن هم رأي في الحربء.”' 
الاسترقاق طؤلاء دون الققتل للتوسل إلى 
إسلامهم . لأنهم ليسوا من أهل الحرب . 

واستدلوا على جواز استرقاق أهل الكتاب 
باسترقاق رسول الله كلو نساء بني قريظة وذراريهم . 
واستدلوا على جواز استرقاق سبي المرتدين 
باسترقاق أبي بكر الصديق نساء المرتدين من 
العرب. واستدلوا على جواز استرقاق سبي 
الملشركين باسترقاق رسول وَكةِ نساء هوازن 
وذرارءهم . وهم من صميم العرب . ") 

أما من يؤخذ من نساء البغاة وذراريهم. فلا 
يسترقون بالاتفاق. لأخهم مسلمون. والإإسلام 
يمنع ضرب الرق ابتداء. !"ا 

ج - استرقاق من أسلم من الأسرى أو السبي : 
٠‏ -من أسلم من الأسرى بعد الأخذ فيجوز 
استرقاقه. لأن الإسلام لا”يناني الرق جزاء على 
الكفر الأصلي. وقد وجد الاسلام بعد انعقاد سبب 
الملك. وهو الأخذ ابن 


د المرأة المرتدة في بلاد الإسلام ش 

١١‏ - ذهب الجمهورإلى أن المرأة إدا ارتدت. 

وأصرت على ردتها لا تستزق . بل تقتل كالمرتد . 

عبدالعزيز. وأبي حنيفة في النوادر : تسترق في دار 

١7/7 حاشية الدسوقي ؟/‎ )١( 

(5) البدائع 4544/9.» والمغني ١77/4‏ 

() حاشية ابن عابدين 7/ 271١‏ والمدونة ؟/ 71, والشرح الصغير 
2.415 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 8" 

(4) فح القدير 2005/4 والبحر الرائق / 44 وحاشية ابن 
عابدين */ 27784 2.788 وحاشية الجمل 198/7. والمغني 
4 2/4 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١5‏ 


مخ ان لجن دو اق أ و ماه كع فده ري حا نش اام هاا في سحي م هاشم و لقا عام عياف عر وا اع الع ار اام رس ها لع هدعا وا عا وار #اوو يل مارح 06 


الإسلام أيضا . قيل : لوأفتي ببذه لا بأس به 
فيمن كانت ذات زوج .» حسم لقصدها السيء 
بالردة من إثبات الفرقة . 7") 


ها - استرقاق الذمي الناقض للذمة : 
7 - إذا أن نى الذمي مايعتير نقضا للذمة - على 
اختلاف الاجتهادات فيا يعتتر نقضا للذمة وما لا 
يعتير ( ر : ذمة ) فإنه يجوز استرقاقه وحده . دون 
نباثة:ووراريه.. لأنه حقضه الذمة قل غاة حر : 
فيطبق عليه مايطبق على الحربيين . 

أما نساؤه وذراريه فيبقون على الذمة, إن لم 
يظهر منهم نقض لا . 9) 


و-الحربي الذي دخل إلينا بغير أمان : 


- إذا دخل الحربى بلادنا بغير أمان. فمقتضى 
قول أبي حنيفة.! " والشافعيق 47 واعابلة :لق 
الجملة: أنه يصير فيئا بالدخول ٠‏ ويجوز عندئل 
استرقاقه . إلا الرسل فإنهم بلابرفرة بالاتفاق 
(ر : رسول) . 

ويقول الشافعية : إن ادعى أنه نها دخل 
ليسمع كلام الله » وليتعرف اباي الإسلام 


فإنه لا يصير فيئا . 6) 


)١(‏ فتح القدير 88/4". والسير الكبير للامام محمد بن الحسن 
,.,٠٠٠١ /+‏ ومصئف عبد الرزاق ١757/٠١‏ طبع المكتب 
الإسلامي . 

(؟) حاشية ابن عابسدين 747/8 و77 والشرح الصغير 
4 470. وحاشية الدسوقي 1437/7 . 706, وأسنى المطالب 
ا والمغني 408/4 

(9") بدائع الصنائع 4/ 47144 . وحاشية ابن عابدين "/ 77 

(؛) أسنى المطالب .7١7/84‏ والمغنى .1٠7/4‏ ١7ه‏ 

(5) أسنى المطالب "١١/4‏ ْ 


7ن 5 


١٠9 ١5 استرقاى‎ 


# كاره ااي «ابساه فارع شا يها اها يه افق بم يه عع فق إن يمه قر ويه هه هاه ع7 قارف هذ "فر يها ريه لكيه كه هع جاه كه هر ونه ها د "يندا 18 8 1ه انها ال ها" رط ؟ ها 4 “6ه 


زْ ‏ التولد من الرقيقة : 
4 -من المقررفي الفقه الإسلامي أن الولد يتبع 
أمه في الحرية . فإذا كانت الأم حرة كان ولدها 
حرا » وإن كانت أمة كان ولدها رقيقا » وهذا| مالا 
خلاف فيه بين الفقهاء . (')ويستثنى من ذلك مالو 
كان التولد من سيد الأمة . إذ يولد حرا وينعقد لأمه 
سبب الحرية » فتصبح حرة بموت سيدها . 


انتهاء الاسترقاق : 
6 -ينتهي الاسترقاق بالعتق » والعتق قد يكون 
بحكم الشرع . كمن ولدت من سيدها تعتق 
بموته . وكمن ملك ذا رحم منه فإنه يعتق عليه 
بمجرد الملك . وقد يكون العتق بالإعتاق لمجرد 
التقرب إلى لله تعالىرء أر نسي شيعب ال + 
كأن يعتقه في كفارة (ر : كفارة ). أونذر(ر : 
نذر) . كا تنتهي بالتدبير » وهوأن يجعله حرا دبر 
وفاته أي بعدها (ر: تدبير ) , أوبالمكاتية أو 
إجبارولي الأمرسيدا على إعتاق عبده لإضراره به 
(ر: عتى ) . 


. اثار الاسترقاق : 

5- اع يارت على الأستر تاق آثار قفي متنا 
مايتعلق بالعبادات البدنية المسئونة إذا كانت لمحلة 
بحو السيد . كصلاة الجماعة مثلا (ر : صلاة 
الجاعة ) . أوالواجبات الكفائية . لإخلالها بحق 
اليك انضها + أ ولأمراخركالجهاد . فإنه يرخص 





)١(‏ مصنف عبد الرزاق 0/ 7949 , اي يوست 
ص 2.157 واثار الإمام محمد ص 2.١١5١‏ وأسنى المطالب 
45/5 


©» 89 4ه »م ع عأ 5م همده معد هماء ٠.‏ وام معام ماج هسه ده فه هه ع عد عرد ع ٠‏ وروا عه عاواه جام اهام عهواع مه ها عقمدا هم امح ناعم و وها م ميهي وهو وه 


للعبد في تركها. ومنها جميع العبادات المالية » فإنها 
تسقط عن المرء باسترقاقه., لأن العبد لا يملك 
المال» كالزكاة » وصدقة الفطر. والصدقات 
والحج . 
١١‏ - ب - الواجبات المالية على من استر ق إن كان 
ها بدل بدني . فإنه يصار إلى بدلما. 
كالكفارات . فالرقيق لا يكفر في الحنث في اليمين 
بالعتق ولا بالإطعام ولا بالكسوة . ولكنه يكفر 
بالصيام . 

أما إن لم يكن لهذه الواجبات المالية بدل بدني . 
فإنها تتعلق بعين المسترق . فإذا جنى العبد على 
يد إنسان فقطعها خطأ. وكانت ديتها أكثر من قيمة 
العبد . لم يكلف المالك بأكثر من دفع العبد إلى 
المجني عليه . كا يذكرفي أبواب الجنايات . وكذا 
إذا استدان من شخص بغير إذن سيده . فإن هذا 
الدين يتعلق بعينه ٠‏ ويبقى في ذمته » ولا يكلف 
سيده بوفائه . فإن استر فق وعليه دين لمسلم أوذمي 
م يسقط الدين عنه , لأن شغل ذمته قد حصل . 
وم يوجد مايسقطه . بخلاف ما إذا كان الدين 
لحربي ١‏ فإنه يسقط . لعدم احترام الحربي ‏ 7 
ج - والاسترقاق يمنع المسترق من سائر 
الترعات كالحبة. المح ري ونحوذلك . 
9 - د كم يمنع الاسترقاق من سائر 
ا المالية » فإن وقع شيء منها استحقه 
المالك لا الرقيق . فالرقيق لا يرث . وما يستحقه 
من أرش الحناية عليه فهو لسيده . 

وإن استرق وله دين على مسلم أوذمي, فإن 
سيده هو الذي يطالب بهذا الدين . أما إن كان 





١و6‎ /4 أسنى المطالب‎ )١( 


ل 


استرقاق "١‏ ه” 2 استسعاء ١‏ -_" 


ف هاو ده وه هماه فاسع وعاقافد فاه .دواو وها قواع مهاه هاو باع عا عه ماه قاع ده عد هماع هاس مر هماماو ماه عاع د عه شه مه عد عد قما هع مرا مدع عد همد ة هس 


الدين على حربي فيسقط .'") 

. سبى الصبي الصغير دون والديه . 
عاك باحس قبا للإناى » الأن علي رلايةب: 
وليس معه من هو أقرب إليه منه فيتبعه .(") 
١>»-و-والاسترقاق‏ د 
اب 
أميرا ولا قاضياء لأنه لا ولاية له على نفسه . 
فكيف تكون له الولاية على غيره » وبناء على 
ذلك فإنه لا يصح أمان الرقيق . ولا تقبل شهادته 
أيضاء على خلاف في ذلك . 


2" ه ‏ وإدا 


١‏ - نز والاسترقاق محفض للعقوبة . فتنصف 
الحدود في حق الرقيق», إن كانت قابلة للتنصيف . 
" -ح ‏ وللاسترقاق أثرفي النكاح . إذ العبد 
ليس بكفء للحرة » ولا بد فيه من إذن السيد . 
ولا يملك العبد نكاح أكثر من امرأتين » يت 
أمة على حرة : 


:> ط وله أثرفي النتلاق اش واد انلك 
الرقيق من الطلاقف أكثر من طلقتين . وإذا نكح 


بغير إذن سيده فالطلاق بيد سيده . 


6 ى- وله أثرفي العدة . إذعدة الأمة في 


الطلاق حيضتان , لا ثلاث حيض .2 وفي ذلك 


"ل ١ط“‏ ا >ه7ه7_داا_ءأما000000 ]سا0 لا 

١48/٠0 أسنى المطالب 5/ 145. وحاشية الجمل‎ )١( 

4١5/4 أسنى المطالب ؟7/١1٠ه. 5/ 21546 وبدائع الصنائع‎ )١( 
مضعة الإمام.‎ 


يمنع الرجل من أن تكون له 


#القافاه هشه قاء د ع م ما ود هماع مداه هوا هاه ه وام اه و مداه مهس عاقاها فاه > امارد هم م اه اهام واع ده قاعا امد دراه ماهد واف 4ه وما ماه ماع م وم هم مج قا امه هم 5 - 


التعر يف : 

١‏ الاستسعاءلغة : سعى الرقيق في فكاك ما 
بقى من رقه إذا عتق بعضه. فيعمل ويكسب. 
ويطدر ف ليه الى مولاقي واتسييع هال قنخت 
طلبت منه السعي . ") ظ 


ولا يخرج اسستعمال الفقهاء عن ذلك9) 

وإعتاق المستسعى غير الإعتاق بالكتابة. 
فالمستسعنى لا يرد إلى السرق لد لأنه إسقاط لا 
إلى عند والاسقتاط لآ إلى احنك لمن فتدا مغن 
المساوضة» حلاف المكاقتى» لأذ الكتازة قد زه 
عليه الإقالة والفسخ ,7 لكنه يشبه الكتابة في أنه 
إعتاق بعوض . 


للم الإجالي : < 
وس ميم باقيه ‏ 00 





)١(‏ لسان العرب (سعى) 

() الزاهر ص 477 ط وزارة الأوقاف بالكويت. وابن عابدين 
١6 /*‏ ط بولاق» والطحطاوي على الدر 55235 

ف العدوي على خليل // 5 طدار صادر 

(5) الهداية مع فتح القدير / 4/ا” ط بولاف 


ل 


"اماع ما قاع عه م هم 


لأن العتق لا يتبعض ابتداء» 27 ولحديث أبي المليح 
عن أبيه : أن رجلا أعتق شقصا له من غلام. فذكر 
ذلك لرسول الله يك فقال: «ليس لله شريك». 
وأعفناز عتقة. رواه أحمد وأبو داود, وف لفظ : «هو 
حر كله. ليس لله شريك) 9) 

وقال أبوحنيفة : يستسعى في الباقي . 

#اادأما إذا كان الغيد مقتركا» واغدق انيل القن كاء 
نصيبه. فإن الفقهاء يفرقون بين ما إذا كان المعتق 
موسرا أومعسراء فإن كان موسرا فقد خير أبو حنيفة 
الشريك الآخر بين ثلاثة أمور: العتق. أوتضمين 
الريك المعتق »: أو اسسعناء الغنكه: إن كان 
معسرا فالشريك بالخيار. بين الإعتاق وبين 
الاستسعاء فقطء وقال أبويوسف ومحمد هنا : 
ليس له إلا الضان مع اليسار. والسعاية مع 
الإإعسار, وقولهم| هورواية عن أحمد.”" لما رواه أبو 
فرجزة قال: فال رسول الله 6ل: ومن أعتق شقضا 
في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال. و إلا 
استسعى العبد غير مشقوق عليه)”' أي لا يغلي 
عليه الثمن .'' والمالكية., والشافعية, وظاهر 





"5/5 اشداية مع فتح القدير "/ /الالا 87" والحطاب‎ )١( 
ط ليبياء ونتحفة المحتاج مع الشرواني وابن فاسم العبادي‎ ”/ 
ط‎ 7١9/١١ ط دار صادرى والمغني مع الشرح الكبير‎ "64/٠ 
. المنار الأولى‎ 

١9؟)‏ حديث : « ليس لله شريك 58 » أخرجه أبو داود (عون المعبود 
4 طالمطبعة الأنصارية) وأحمد © 4 لاط الميمنية . 
وقال ابن حجر :(إسناده قوي) (فتح الباري ه/ ١64‏ ط 
السلفية) . 

(9) فتح القدير */ /الا. 7م 

(14) حديث « من أعتق شقضا . . » أخرجه البخاري ه/ ١6١‏ (فتح 
الباري ط السلفية). ومسلم ؟/ ١١4٠‏ ط عيسى الحلبي. 
واللفظ لأبي داود (عون المعبود 707/4 ط المطبعة الأنصارية) . 

0 الهداية مع فتح القدير / "8١0‏ والمغني مع الشرح 
الكبير "6.١ 2749/١1‏ 


ا نوق بطع بز 1 ووخرع 1 عه جاعم بعر رفاجهز طارف الا رب 6د عمش لج عل قا بض لوال ونور كو و د ا يي 


ا 11 و دق لجان فيزوج عل إمار «اتزف رالا لل قارط رق ترق ل 12١‏ دل عت« بيت لب ب 2 يت ا د ا ا 0 


مذهب الحنابلة على أنه مع اليساريسري العتق 
إلى الباقي. ويغرم المعتق قيمة حصة الشركاء. 
فإن كان معسرا فلا سراية ولا استسعاء . )١(‏ 
5576 الخلاف بين الفقهاء كذلك إذا أعتق في 
مرض موته أودبرء أوأوصى بعبيده. ولم يكن له 
مال سواهم. فقال أبوحنيفة: يعتق جزء من كل 
واحد. ويستسعى في باقيه. وقال غيره: يعتق 
لثهم بالاقتّراع بينهم. فمن خرج له سهم الحرية 
عقن ه وقتينة الععاد المستمنى دين ل لها 
يقدرها عدل. وأحكامه أحكام الأحرار. وقال 
البعض : لا يأخذ حكم ال حر إلا بعد الأداء. 

وتعتبر القيمة وقت الإعتاق. لأنه وقت 
الإتلاف . ْ 


مواطن البحث : 

© - الكلام عن الاستسعاء منثورني كتاب العتق. 
وأغلب ذكره مع السراية» وفي باب (العبد يعتق 
بعضه). و(الاعتاق في مرض الموت) كما يذكر في 
الكفارة . 





)١(‏ العاج والإكليل 88/5 هامش اخطاب ليبيا. والخرشي 
0 بال والعدوي بامشه ١١5/8‏ ط دار صادر. 
والشرح الكبير مع المغنى "14/7/١7‏ 

(5) المغني مع الشرح الكبسير ؟/ #/710, 4 ". والشر واني على 
التحفة 2.7567/٠١١‏ وناية المحتاج 04 مط الحلبي . 

9( المغني مع الشرح الكبير 2.706١ 7/١51‏ ونهاية المحتاج //.١‏ او 
لض 


(5) غباية المحتاج م4/وه*”. وفتح القدير */ ١م"‏ /لم” 


عد ايه 


مناه نم توكو ترمه ‏ مالطاه افتخن ل لجا مت أو والح ل ل سر وي و و ل 0 


التعر يف : 
١-الاستسقاءلغة‏ : طلب السقياء أي طلب 
إنزال الغيث على البلاد والعباد. والاسم : نا 


بالضم. واستسقيت فلانا * إدا طلبت منة أن 


يسقيك . ”)2 

والمعنى الاصطلاحي للاستسقاء هو : طلب 
إنزال المطر من الله بكيفية مخصوصة عند الحاجة 
إليه . 9) 
صفته ( حكمه التكليفى ) : 
 '"*‏ قال الشافعية. لمانا ومحمد بن الحسن من 
لكشب الاتكبف اسن مز كن ة سرك اكات 
بالدعاء والصلاة, أم بالدعاء فقط. فعله رسول 
الله يلعِ وصحابته والمسلمون من بعدهم. وأما 
أبوحنيفة فقال بسنية الدعاء فقط. وبجواز 
ا 

وعند المالكية تعتر يه الأحكام الثلاثة التالية : 

الأول : سنة مؤكدة ء إذا كان للمحل 
والجدب,. أوللحاجة إلى الشرب لشفاههم. 1 
لدوابهم ومواشيهم , سواء أكانوا في حضر , أم سفر 
في صحراء, أو سفينة في بحر مالح . 

الشاني : مندوب . وهوالااستسقاء تمن كان فُْ 


خصب لمن كان في محل وجدب لأنه من التعاون ظ 


)١(‏ لسان العرب مادة : (سقى) 

)١(‏ ابن عابدين /54٠ /١‏ ط الثالثة . وفتح العزيز ببامش المجموع 
ه/ لم . والشرح الصغير /١‏ 1ه ط المعارف . 

(9) نباية المحتاج . والمغنى 7/ 78 ط رشيد رضا . وابن 
عابدين /١‏ 7/841 ط الثالثة . 


.- هواماء وأعاعا عد هم م‎ ٠» 


على الير والتقوى. ولماروى ابن ماجه « ترى 
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل 
المسدء إذا اشتكى منه عضوتداعى له سائر 
جسده بالسهر والحمى » 7 وصح : «دعوة المرء 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة, عند رأسه 
ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل 
به: أمين ولك بمثل » .'' ولكن الأوزاعي 
والشافعية قيدوه بألا يكون الغير صاحب بدعة أو 
ضلالة وبغي . وإلالم يستحب زجرا وتأديباء ولأن 
العامة تظن بالاستسقاء لهم حسن طريقهم 
والرضى بها » وفيها من المفاسد ما فيها. '" مع 
أنهم قالوا: لواحتاجت طائفة من أهل الذمة وسألوا 
المسلمين الاستسقاء لهم فهل ينبغي إجابتهم أم 
د 

الأقرب : الاستسقاء لهم وفاء بذمتهم . ثم 
عللوا ذلك بقوهم : ولا يتوهم مع ذلك أنا فعلناه 
لحسسن حالهم . لآأن كفرهم محقق معلوم . ولكن 
تحمل إجابتنا لهم على الرحمة بهم . من حيث 
كونهم من ذوي الروححاء بخلاف الفسقة 
والمعلعة 9 

الشالث : مباح . وهواستسقاء من لم يكونوا في 
محل ولا حاجة إلى الشرب . وقد أتاهم الغيث». 
ولكن لو اقتصروا عليه لكان دون السعة, فلهم أن 
يسألوا الله من فضله. 9©) 


)١(‏ حديث : « ترى المؤمنين . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 
**/٠‏ -طالسلفية ) . 

(1) حديث : « دعوة المرء المسلم .. »أخرجه مسلم (54/ 15١9414‏ 
ط عيسى الحلبي) : 

(5) نباية المحتاج 0/1 طالحلبي . 

(4) حاشية الشيراملسي على نباية المحتاج 0ك 

(9) الخرشي على مختصر خليل ١/7‏ 


تا 


كك ل ل 0 


دليل المشر وعية : 

لل > ع ييه ١‏ أما النص 
ار الي : «فقلت : استغفِروا ربكم | إِنهُ كان 
غفارا يُرْسِلٍ السساء عَلَيكُم مدْرَارَ ٠‏ وَيمَدِدَكمْ 
مول وبنين ويجعل كم جَناتٍ وَيجْعَل لم 
اجاراء لين 


ق] اتعدل لسعمل رفوك الل كلة ور اق 
والمسلمين من بعده . فقد وردت الأحاديث 
الصحيحة في استسقائه يل .. روى أنس رضى الله 
0 اساي لالس ل عن سواه 
ييه فدخل رجل من باب المسجد ورسول الله يله 
يخطب». فقال : يارسول الله هلكت المواشي . 
وخشينا الحلاك على أنفسنا . فادع الله أن يسقينا . 
فرفع رسول الله يك يديه فقال: اللهم اسقنا غياثا 
مغيثا هنيئا مريئا غدقا مغدقا عاجلا غير رائث 
قال الراوي : ما كان في السماء قزعة . فازتفعت 
يري عارون طااماى عارك زا + 
مطرت سبعا من الجمعة إلى الجمعة . ثم دخل 
ذلك الرجل. والنبي وك يخطب . والسماء 
تسكبء. فقال : يارسول الله هدم البنيان. 
وانقطعت السبلء فادع الله أن يمسكه. فتبسم 
رسول الله كو لملالة ببي آدم . قال الراوي : والله ما 
نرى في الساء خضراء . ثم رفع يديه. فقال: 
اللهم حوالينا لاعليناء اللهم على الآكام 
والظراب. وبطون الأودية. ومنابت الشجر . 
فانجابت الساء عن المدينة حتى صارت حوها 


١١٠١ والآيات من سورة نوح‎ ٠ 6٠7/7 نهاية المحتاج‎ )١( 


م اماع عساعا ع عاعاء عم سناع واع د .داعا جاع #داماهسا هار سمس فعس فاورد كد واو ماع هد قا ردقام هشع هام هد قاع قار ه» هد رماع فعس قاع راواه واو عد م ع ع مه ه عهإزاء عع جاع مااع ماع عاإؤااع ها جا عم وما ما فاع > ع سقهاع واع د ود عا راع عد هدع ح دواع مدامداع عمد هد وه مرا ع عالعاعد قا قاع عاد تدعا بع هواع نواعم م م 


كالإكليل». 27 واستدل أب و حنيفة بهذا الحديث 
وجعله أصلاء وقال: إن السنة في الاستسقاء هى 
الدعاء فقط. من غير صلاة ولا خروج . ش 

واستدل الحمهور بحديث عائشة رضى الله عنها 
قالت: «وشكا الناس إلى رسول الله يله قحوط 
الملرء فأمر بمنير فوضع له في المصلى . ووعد 
الناس يوما يخرجون فيدء قالت عائشة : فخرج 
رسول الله يَليْةْ حين بدا حاجب الشمس. فقعد 
على المنبر. فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال : إنكم 
شكوتم جدب دياركم » واستئخار المطر عن إبان 
زمانه عنكم. وقد أمركم الله عزوجل أن تدعوه. 
ووعدكم أن يستجيب لكم . ثم قال : الحمدلله 
رب العالمين.الر حمن الرحيم 5 مالك يوم الدين . لا 
إله إلا الله يفعل ما يريد, اللهم أنت الله لا إله إلا 
أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا 
الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين . 
ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياضص ‏ 
إبطيه؛ ثم حول إلى الناس ظهره» وقلب أوحول 
رداءه وهوراقع يديه ثم أقبل على الناس. ونزل 
فصلى ركعتين. قايشا نشاً الله سحابة فرعدت وبرقت 

ثم أمطرت بإذن الله : تعالى  ٠‏ فلم يأت مسجده حتى 
سالت الستنيول6٠فل)]‏ رأى سرعتهم إلى الكنْ 
ضصحك حتى بدت نواجده. فقال: أشهد أن الله 


على كل شيء قدير. وأني عبد الله ورسوله ) 00 





)١(‏ فتمح القدير 477/١‏ ط بولاق. وحديث : ١‏ اللهم اسقنا غياثا 
مغيشا .. . » أخرجه البخاري (فتح الباري 08/1ه .٠و‏ حن 3 
5 طالسلفية ) . 

(1) نيل الأوطار للشوكاني 5/ " المطبعة العثمانية المصرية . 
وحديث : « إنكم شكوتم جدب دياركم . . . ») أخرجه أبو داود 
عون المعبود (؟7/ 64" 6ه" ط المطبعة الأنصارية ) وقال : 
( إسناده جيذ » . 


ل كك 


وقد استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس. 
وقال: «اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبيك 
فتسقينا. وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا» 
5 

وكدذلك زوق أن مغناونة اسيتسفى بيزيل يخ 
الأشسبود . فقال: «اللهم إنا نستسقي بخيرنا 
وأفضلناء اللهم إنا نستسقي بيزيد ١‏ بن الأسودى 
يايزيد ارفع يديك إلى الله تعالى» فرفع يديه. 
ورفع الناس أيديهم . فثشارت سحابة من الغرب 
كاغها ترس وهب لها ريح. فسقوا حتى كاد الناس 
ألا يبلغوا منازلهم ‏ 9) 


حكمة المشروعية : 
اد إن الاسان إذا نالك به الكوارف»:وأتجل يسدنه 
المصائب فبعضها قد يستطيع إزالتها. وبعضها لا 


يستطيع بأي وسيلة من الوسائل. ومن أكير . 


المضائت والكوارت الحدت المسبتن عن انقطاع 
الغيث». الذي هوحياة كل ذي روح وغذاؤه. ولا 
يستطيع الإنسان إنزاله أو الاستعاضة عنه. وإنما 
دوعي ذلك رمعظعهرت العالين» سرع 
الشارع الحكيم سبحانه الاستسقاء. طلبا للرحمة 
والأغانة نون الطون لذ هو حياة كن تلن مه 
لك لي ا نو اله حك جلالة: 


)١(‏ المجموع للنووي ه/ 50. والطحطاوي على الدر المختار 
١‏ 50*. والمغنى 9/ 5480. وأثر ٠‏ استسقى عمر رضي الله عنه 
بالعباس . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 444/4 ط 
السلفية ) . ١‏ 

89) أنه استسقى معاوية بيزيد بن الأسود . . : ) أخرجه أبو 
زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح . (التلخيص الحبير 
١١/5‏ -ط شركة الطباعة الفنية ) . 


أنه 582:4 فد قن 7ق ماري 4 ا ل #ب بوؤد لج لهذ هذ نفلل قو :نوكيو جه ا يورو ع 1 يلل رع “1 قد ولق ها كولة و ا جه أو و نل هي قا“ لق نه لأ 14 و البو لو بهد به ا 
هاه عا واه هم عدواء د واه قاماه ماهد هاه ماعا ها )اه مشاه م ده 


أسباب الااستسقاء 

الاستسقاء يكون في أربغ حالات : 

الأولى : للمخل والجدبء. أوللحاجة إلى 
التيرفه لشفاههم. أودوامهم ومواشيهم . سواء 
أكانوا في حضر, أم سفر في صحراء. أم سفينة في 
بحر مالح . وهو محل اتفاق . 

الشاية : استسقاء من لم يكونوا في محل . ولا 
حاجة إلى الشرب. وقد أتاهم الغيث» ولكن لو 
اقتصروا عليه لكان دون السعة,. فلهم أن 
يستسقوا ويسألوا الله المزيد من فضله . وهورأي 
للالكية والشافعية )١(‏ 

الشالشة : المعناد من كان ق خصب ل كان 
في محل وجدب. أوحاجة إلى شرب . قال به 
الللاار والشافعية 9) 

الترابعية + إذا استسقما ولم يسقوا. اتفقت 
المذاهي الأربعة: الحنفية, والمالكية, د 
والحنابلة على تكرار الاستسقاء, والالجاح في 
الدعاء, لأن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء. 7 
ولقوله يي فلولا إِذ إذ جَاءَهم م تضرعوا 
ولْكن فت فلوو 2 ولأن الأصل في تكرار 
الاستسقاء قوله كد : «يستجاب لأحدكم مالم 
يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي)7 ولأن 


4١ الخرشي ”15/7 . والمجموع للنووي ه/‎ )١( 

6 الخرشي 1 ٠‏ والمجموع للنووي ه/4- » وابن عابدين 
45/١‏ 

(”) حديث : ١‏ إن الله يحب الملحين في الدعاء . . . اليه بلقي 
الترمذي وابن عابدين. وضعفه الحافظ ابن حجر (فيض القدير 
47/9 لط الثالثة) . 

(5) سورة الأنعام / ع 

(5) حديث : « يستجاب لأحدكم مالم يعجل . يقول: دعوت فلم 
يستجب لي » أخرجه البخاري (فتح الباري ١10/١١‏ ط 
السلفية ) . 


نا كك 


اا ا اج ا االو لبو لوا اجن أ وا اطق اقبط فو فخ ون نج ؤس اد فجن واو حرو ماو ومو الو قا 3 بي 1 


اللعلة اللوسة اللاس سكا هن شافط إلى «العوعه 
والحاجة إلى الغيث قائمة. قال أصبغ في كتاب ابن 
حبيا : وفد فعل عندنا بمصر. واستسقوا ححمسة 
وكوب 07 

إلا أن الحنفية قالوا بالخروج ثلاثة أيام فقط. 
وقالوا: لم ينقل أكثر من ذلك . 29 ولكن صاحب 


أنواعه وأفضله : 

5 - والاستسقاء على ثلاثة أنواع . اتفق على ذلك 
فقهاء المذاهب الأربعة. لشبوت ذلك عن رسول الله 

وقد فضل بعض الأئمة:بعض الأنواع على 
بعض. ورتبوها حسب أفضليتها. ' 

فقال الشافعية والحنابلة: الاستسقاء ثلاثة 
انواع : 

النوع الأول : وهوأدناها, الدعاء بلا صلاة, 
ولا بعد ضصلاة «:فرادض» وعتمعبين تبلق ١:‏ 
المسجد أه غيره. وأحسنه ما كان من أهل الخير . 
كن ار اط ا ل اه 
الجمعة أوغيرها من الصلوات, وفي خطبة الجمعة 





)١(‏ ابن عابدين /95/1١‏ ط الثالثة . وحاشية العدوي على الخرشى 
” وحاشيةالدسوقي ١/ه.‏ 4 ٠‏ والمغني 00006 5 
وكشاف القناع ؟/ 9ه ء ونهاية المحتاج 4١ ٠/7‏ والرهوني 
.145١ ». 4/5‏ والمجموع ه/ لام 

(1) ابن عابدين ”/١‏ ولا ٠‏ وشرح فتح القدير 4117/١‏ 

7٠١ /١ الاختيار‎ )9( 


للع بطق لاطو و لي للقيو 774007 بكو و اا ول و ابوه إن جد ”عاق لواحن سج ور ازعم ل ا د 


ونتحوذلك. قال الشافعي في الأء : وقد رأيت من 
يقيم مؤذنا فيأمره بعد صلاة الصبح والمغرب أن 
يستسقى . ويحض الناس على الدعاء. فها كرهت 
ما صنع من ذلك . وخص الحنابلة هذا النوع بأن 
يكون الدعاء من الإمام في خطبة الجمعة على 
و 

النوع الثالث : وه وأفضلهاء الاستسقاء 
بصلاة ركعتين وخطبتين. وتأهب ها قبل ذلك. 
على ما سيأتي في الكيفية. يستوي في ذلك أهل 
القرى والأمصار والبوادي والمسافرون. ويسن لهم 
حميعاالصلاة والخطيتان. ويستحب ذلك للمنفرد 
الآ الل 00 

وقال المالكية : الاستسقاء بالدعاء سنة. أي : 
سواء أكان بصلاة أم بغير صلاة, ولا يكون 
الحروج إلى المصلى إلا عند الحاجة الشديدة إلى 
الغيث. حيث فعله رسول الله عله 9) 

وأما الحنفية : فأبوحنيفة يفضل الدعاء 
والاستغفارفي الاستسقاء, لأنه السنة» وأما 
الصلاة فرادى فهي مباحة عنده. لست معن 
لفعل الرسول لها مرة وتركها أخرى . (' وأما محمد 
فقدقال: الاستسقاء يكون بالدعاء, أو بالصلاة 
والدعاء. والكل عنده سنة. وفي مرتبة واحدة9؟) 

وأما أبويوسف فالنقل عنه مختلف في المسألة, 





)١(‏ المجموع للنووي 54/5 ط المنيرية . والمغني 9107/7 ط المنار 
الأولى . 

00 امواهب القن شري ختصر طاان #ارة: ٠‏ ط ليبيا . والرهون 
30/7 . والشرح الصغير /١‏ لاه 

(9) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص “٠ ٠‏ . وابن عابدين 
١/1وب؟‏ 

(؟) فتح القدير 688/1١‏ 


ا 


1 ا عي ل او أرقي إن اب 1 1 ام عات عسوو شال انلا امف ا د 2« وهر لوا وا جام و ولب ا ا ا ا 0 


فقدروىالحاكم أنه مع الإمام. وروى الكرخى 
أنه مع حمد, 7'' ورجح ابن عابدين أنه مع محمد”") 


وقت الااستسقاء 
- إذا كان الاستسقاء بالدعاء فلا خلاف في أنه 
يكون ي أ وقتا. 

وإذا كان بالصلاة والدعاء» فالكل مجمع على 
منع أدائها في أوقات الكراهة. وذهب الجمهور إلى 
أنها تجوزفي أي وقت عدا أوقات الكراهة 
والخلاف بينهم إنم) هوفي الوقت الأفضل. ما عدا 
المالكية فقالوا: وقتها من وقت الضحى إلى 
الزوال. فلا تصلى قبله ولا بعده. وللشافعية في 
الوقت الأفضل ثلاثة أوجه!"" ش 


الأول : ووافقهم عليه المالكية, وهوالأولى عند 
الحنابلة :7؟) وقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة 
العيد. وبهذا قال الشيخ أبوحامد الإسفراييني 
وصاحبه المحامل في كتبه : المجموع . والتجريد. 
والمقنع , وأبو علي السنجي . والبغوي . وقد يستدل 
له بحديث ابن عباس الذي روته السئن الآأربع عن 
إسحاق بن عبدالله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن 
استسقاء رسول الله كيد فال : «خرج رسول الله 
يِه متبذلا متواضعا متضرعاء حتى أتى المصلى . 
فلم بخطب : خطبتكم هذى ولكن لم يزل في الدعاء 


. ط بولاق‎ 44٠ /١ شرح العناية على افداية سامش فتح القدير‎ )١( 
ه"1//١ ابن عابدين‎ )7١( 

(5) المجموع للنووي 767/0 ط المنيرية . 

١4/7 الخرشي‎ )4( 


نا ع لأ افون و عاك ا ا فاق جر وه لامظة اف قح ا عل لما لاك عاو ار و وخا ا اك ب 0 


والتضرع والتكبير. وصلى ركعتين | كان يصليٍ 
ف العيد)() 

الثاني : أول وقتها وقت صلاة العيد وتمتد إلى 
صلاة العصر. وهوالذي ذكره البندنيجي . 
والروياني واخرون. لما روت عائشة : سه 


الله ل خرج حين بدا حاجب الشمس» لأعتا 


تشبهها في الوضع والصفة. فكذلك في الوقت. إلا 


أن وقتها لا يفرت :الزوال 29 


الشالث : وعير عنه الشافعية بالصحيح 
والصواب. وهو الرأي المرجوح عند الحنابلة 
الفح 7 انا را نس برنت سين ور 
كل وقت من ليل أونهار إلا أوقات الكراهة على 
أحد الوجهين. وهوالذي نص عليه الشافعي » وبه 
قطع الجمهور. وصححه المحققون . وممن قطع به 
صاحب الحاوي. وصححه الرافعى في المحرر 
وصاحب جمع الجوامع . واستصوبه إمأء ا حرمين . 
واستدلوا له بأنها لا تختص بيوم كصلاة الاستخارة. 
وركعتي الاحرام وغيرهما. وقالوا: إن تخصيصها 
يوقت كصالة العيند ليس لفويضة أضلة..ولان 
الشافعي نص على ذلك وأكثر الأصحاب . 

وقال ابن عبد البر : الخروج إليها عند زوال 


)١(‏ فتح القدير 41/1١‏ . وحديث : « خرج رسول الله يكو متبذلا 
متواضعا متضرعا . . . ) أخرجه أبو داود (غون المعبود /١‏ اه 4 
ط المطبعة الأنصارية ) والترمذي ( 4145/7 ط مصطفى 
الحلبي ) وصححه . 

(7) وقت صلاة العيد حين ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين : 
وحديث عائشسة : « خرج رسول الله وةِ حين بدا حاجب 
الشمس . . . ؛ شطرمن الحديث المتقدم فقرة (") بلفظ : 
و ابحم تحر جدب تيارم ‏ 

(") المغنى 785/7 


5٠8 


ييه" افر قا أفرء ا ماد وأو لا را افد :© لاخ و يك بف يق )16 اويا لوأ لك اج رقا بور وف قر" أب اكه ١‏ بض يوا ا جه بها عا ع أ © اجد هل له هآ فخ هن وال أ هذا لقا يم له هن ف كزو /18 قرا يق 1 لاك ع ابابا “ران و فز “له » ا 6 جر فا 


الشمس عند حماعة من العلماء. ''2 وأما الحنفية : 
فلم يذكر عندهم وقتالطاء ولم يتكلموا في تحديده . 
وقد يكون هذاء لأآن السنة عند الإمام في 
الامكييقاء الدعاء. والدعاء في كل وقت. وليس 


مكان الاستسقاء : 
- اتفقت المذاهب الأربعة على أن الاستسقاء 
يجوزني المسجد. وخارج المسجد . إلا أن المالكية 
لآ تقول بالخروج إلا في وقت الشدة إلى الغيث. 
والشافعية والحنابلة يفضلون الخروج مطلقاء 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهه|. «خرج رسول 
الله كْةِ للاستسقاء متبذلا متواضعا متضرعا حتى 
أتى المصلى ‏ فلم يخطب خطبتكم هذه. ولكن م 
يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. وصلى ركعتين 
كما كان يصلي في العيد». ”'' وققال الشافعية: 
يصلي الإمام في الصحراء, لأن النبي كه صلاها 
في الصحراء. ولأنه يحضرها غالب الناس والصبيان 
والحيض و«البهائم وغيرهم. فالصحراء أوسع لمم 
وأرفق . (") 

وقال الحنفية بالخروج أيضاء إلا أنهم قالوا: إن 
أهل مكة وبيت المقدس يجتمعون في المسجدين. 
وقال بعضهم : ينبغي كذلك لأهل المدينة أن 
يجتمعوا في المسجد النبوي. لأنه من أشرف بقاع 
الأرض, إذ حل فيه خير خلق الله يل وعلل ابن 
عابدين جواز الاجتماع في مسجد الرسول وَل 
)١(‏ المرجع السابق . والمجموع هي , با 


(5) المغني 78*/1. ومواهب الجليل 7١6/7‏ . والرهون 
0 [ 1 


(؟) المجموع للنووي 77/0 


ا ا ا ا ا كك كت ا ا ا ا ا 0 


بقوله: ينبغي الاجتاع للاستسقاء فيه. إذ لا 
يستغاث وتستنزل الرحمة في المدينة المنورة بغير 
حضرته ومشاهدته كَلِِ في كل حادثة . 7') 


الآداب السابقة على الاستسقاء : 
14-أورد الفقهاء ادابا يستحب فعلها قبل 
الاستسقاء. فقالوا: يعظ الإمام الناس. ويأمرهم 
بالخروج من المظالم. والتوبة من المعاصي . وأداء 
الحقوق. ليكونوا أقرب إلى الإجابة» فإن المعاصى 
سبب الجدب. والطاعة سبب اليركة. . قال 
جالى ؛' «وَلو 1 هَل القَرَى اميا ادا لفتحنا 
عَلَيهم بركاتٍ ومن السماء والارض ولكن كذبُوا 
فاخذناهم با كانوا يَكسِبُون)9) 

وروى أبووائل عن عبدالله قال: «إذا بخس 
المكيال حبس القطر» وقال مجاهد في قوله تعالى : 
ا اللاعنونَي© قال: دواب الأرض 
تلعنهم يقولون:يمنع القطر بخطاياهم . كما يترك 
التشاحن والتباغض. لأنها تحمل على المعصية 
والبهت. وتمنع نزول الخير . بدليل قوله طلِهِ : 
(خرجت: لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان 


ل 5) 
فرفعت). 





)١(‏ ابن عابدين 0١‏ طالثالثة . وحاشية الشرنبلالي على الدرر 
3 الغرر ١:8/١‏ 2 والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 

(؟) الجموع للنسووي 0/ 10. والمغني 7/ 86. وكشاف القناع 
5 .؛ وصراقي الفلاح والحاشية 01/١‏ . والطحطاوى ص 
,”١‏ والآية من سورة الأعراف / 95 20 ْ 

(5) سورة البقرة / ١64‏ 

(4؛) تاف القناع ؟/04. وحديث : « خرجت لأخيركم بليلة 
القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت . 
( فتح الباري 7377/14 ط السلفية ) . 


) أخرجه البخارى 


ل 5 


"م م ا واودا هد ها وده داعا واه ع عاعا. قافاع د هي ماي قاع هار هاعد وا ع »ا عار ندقام ماع كام وماج مداناوه مد رزاع قاع هج نمام مام جاع ناف م د هع ها ماع 5ه ٠‏ 


الصيام قبل الاستسقاء 
٠‏ -اتفقت المذاهب على الصيام. ولكنهم 
احتلفوا في 00 والخخروج به إلى الاستسقاء . 
لأن الصيام مظنة إجابة الدعاء. لقوله كَكِةِ : «ثلاثة 
ع ولما فيه 
من كسر الشهوة. وحضور القلب. والتذلل للرب . 

قال الشافعية, والحنفية. وبعض المالكية: 
. يأمرهم الإمام بصوم ثلاثة أيام قبل الخروج. 
ويحرجون لي اليوم الرابع وهم صيام . < 

وقال بعض المالكية بالخروج بعد الصيام في 
اليوم الرابع مفطرين, للتقوي على الدعاء. كيوم 
عرفة . إفه 

وقال الحنابلة بالصياء ا ثلاثة أيام »و يخرجون في 
اخر أيام صيامهم . 


الصدقة قبل اللاستسقاء 

١‏ -اتفقت المذاهب على استحباب الصدقة قبل 
اااستسقاءء. ولكنهم اختلفوا في أمر الامام مها 
قال الشافعية. والحنابلة. والحنفية. وهوالمعتمد 
عند 00 يأمرهم الآمام بالصدقة في حدود 


”ا 


و سام بدذولن 7" أنه د م 1 


. . ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر‎ ١ : حديث‎ )١( 
نشر‎ 057/٠١ . 779 / أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي‎ 
. السلفية ) وفي إسناده ضعف وجهالة‎ 

(5) المجموع للنووي50/7. وشرح العناية على اهداية على 
هامش فتح القدير 44١/١‏ ؛ وكشاف القناع 7/ 0غ وحاشية 
الدسوقي ٠١57/1١‏ ط دار الفكر . 

(5) حاشية الشرنبلالي على الدرر ١58/١‏ 


© © هاو واه هاهداه ا هاج ماع ماه ماهس ها هشاع و ساو هاواه هاه ها هاه وهاه هس ود ماني هس ده هده قار وهام هد ايد مد و ماواه هاه فاع هافشاس مام اخ شه ما عد يد هم هعد )يم 


تكون صدفتهم بدافع 
الإمام . 


من أنفسهم. رقن 


اداب شخصية : 

75 -اتفق الفقهاء على اداب شخصية» يستحب 

أن يفعلها الناس قبل الاستسقاء. بعد أن يعدهم 

الإمام يوما يخرجون فيه. لحديث عائشة المتقدم عن 
رسول الله كله : «وعد الناس يوما يخرجون فيه)7") 

فيستحب عند الخروج للاستسقاء : التنظف 

بغسل وسواك,. لأآنها صلاة يسن لما الاجتماع 
والخطبة. فشرع طا الغسل. كصلاة الجمعة. 
ويستحب: أن يترك الإنسان الطيب والزينة. 

فليس هذا وقت الزينة, ولكنه يقطع الرائحة 
الكريهة. ويخرج في ثياب بذلة.» وهي ثياب 
مهنته ' ويخرج متواضعا خاشعا متذللا متضرعا 
ماشياء ولا يركب في شيء من طريقه ذهابا إلا 
لعذر. كمرض ونحوه. والأصل في هذا حديث ابن 
عباس رضي الله عن] قال : «خرج رسول الله َك 
متواضعا متبذلاا متخشعا متضرعا» وهى مستحبات 
لم يرد فيها خلاف . 5" ا 


الاستسقاء بالدعاء : 

3 -قال أبوحنيفة : إن الاستسقاء هودعاء 
واستغفار. وليس فيه صلاة مسئونة في جماعة . فإن ‏ 
صلى الناس وحذانا جازء لقوله تعالى : 5 


)١(‏ حديث عائشة تقدم فقرة زفة 

(5) المجموع للنووي 57/0. والمغني ؟/ 784. وكشاف القناع 
؟/ 9ه. والطحطاوي ص 0٠م‏ 

(؟) المغني ”/ 8؟ ط المنار. وفتح القدير 4707/١‏ والمجموع 
للنووي 0/ > 


ا 00000 نت 


١٠ ١ 5 استسقاء‎ 


سوا ريحم ونه كا مزل الناء ليم 
عدر 1" إالارية ويوقين امشذل له كرالك عدوت 
عمر رصي الله عنه واستسقائه بالعباس رضي الله 
عله من عير صلاة. مع حرصه على الاقتذاء 
برسول الله ع . وقد علل ابن عابدين رأي أبي 
حنيفة فقال: الحاصل أن الأحاديث لما اختلفت في 


الصلاة بالجاعة وعدمها على وجه لا يصح معه 


| إنبات السن لسنية. لم يقل أبوحنيفة بسنيتهاء ولا يلزه 
من قوله هذا أنها بدعة. ى] نقل بعض المتعصبين. 
بل هوقال باالجواز. وال شاه ر أن المراد الندب 
واااستحباب. لقوله في الهداية : قله لوال 
مرة وتركه أخرى لم يكن سنة, لأن السنة ما 
واظف عليه . والفعل مرة والردك اجر تعيك 
انوي 0 


وام المالكية. والشافعية. والحنابلة, وأبويوسف 
ومحمد من الحنفية: تقالنوا يستية النعاة وعدلة: 
وبسنيته مع صلاة له على التفصيل الذي تقدم . 


الاستسقاء بالدعاء والصلاة ٠‏ 
١4‏ -المالكية. والشافعية, والحنابلة. وأبويوسف. 
وتحمد بن الحسن من الحنفية قالوا: الاستسقاء 
يكين بالصلاة والدعاء والخطبة. للأحاديث الواردة 
في ذلك . 

وقال أبوحنيفة : لا خطبة في الاستسقاء. وما 





١١-٠١ / سورة نوح‎ )١( 
لاط الشالثةء وشرح العناية على اهداية‎ ١ /١ ابن عابدين‎ )5( 
ط بولاق.‎ 41١ /١ ببامش فتح القدير‎ 


اما اف لق د ا حر ا ب زيف مق قر بع ظب لق وي ا قاد مقا جد قد يقال عا بي ا يع ساق كال خف راف كسا مم وف" ب« بورك للع بح "ويد ل ا واوا 8 “لاير داريا و لبج وو الي ل 


تقدم من رواية أنس لا يثبت الخطبة . لأن طلب 
السقيا من رسول الله وقع له يَكِِ وهو يخطب. 
فالخطبة سابقة''2 في هذه الحادثة على الإخبار 
بالجدب . ٠‏ 


تقديم الصلاة على الخطبة وتأخيرها : 
6 في المسألة ثلاثة اراء : 


دول تقديم الصلاة على الخطبة. وهوقول 
المالكية. ونمحمد بن الحسن. والراجح عند 
الحنابلة. وهو الآولى عنك الشافعرة: وعليه حماعة 
الفقهاء. لقول أبي هريرة: «صلى رسول الله عله 
ركعتين ثم خطبنا) ولقول ابن عباس : «صنع في 
الاسعيقاء كىايصنع في العيد). ولأنها صلاة ذات 
تكبين اث . فأشيهيتن صلاة العيد ') 


العانى تقديم الخطبة على الصلاة وهورأي 
للحنابلة. وخلاف الأولى عند الشافعية. وروى 
ذلك عن ابن الزبير. وأبان بن عثمان. وهشام بن 
أسماعيل » والليث بن سعد. وابن المنذر. وعمر بن 
عبدالعزيز. (" ودليله ما روي عن أنس وعائشة : 
ريون الله يك خطب وصلى )2 وروي عن 
عبدالله بن زيد قال: «رأيت النبي وله لا خرج 
يستسقي حول إلى الناس ظهره. واستقبل القبلة 
يدعو ثم حول رداءه. ثم صلى لنا ركعتين جهر 





. ط المعرفة‎ "٠ الطحطاوي ص‎ )١( 

5 الملججمموع للنووي الال والطحطاوي ص كل والمغنى 
؟/ لامك والشرح الصغير ١/8مه‏ ط المعارف . 

(*) المجموع النووي ه/ #ه ٠‏ والمغنى ١88/5‏ 


17ت 


2 ١/1١5 استسقاء‎ 


مع نط ايلاو أ ”واج من نك مل وأ ةع لل ون أ د باعلأل هخ علج ف انا رصاع لاو ل فار رع ل و م اي 


فيهما بالقراءة» . متفق عليه . 00 

الشالث : هوير في الخطبة قبل الصلاة أو 
بعدهاء وهورأي للحنابلة» لورود الأخبار بكلا 
الأمرين. ودلالتها على كلما الصفتين . 


كيفية صلاة الاستسقاء 
7 -لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء 
خلافافي أنها ركعتان. واختلف في صفتها على 


رآايين : 


الرأي الأول . وهوللشافعية, والحنابلة» وقول 
لمحمد. وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز: 
يصليها ركعتين يكبر في الأولى سبعاء وخمسا في 
الثانية مثل صلاة العيد» لقول ابن عباس في حديثه 
. المتقدم : «وصلى ركعتين كما كان يصلى في العيد», 
ولاروي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي كله 
وأبا بكروعمركانوا يصلون صلاة الاستسقاء 
يكير ون فيها سبعا وخمسا. (") 


الرأي الثاني » وهوللالكية. والقول الثاني 
لمحمد. وهوقول الأوزاعي. وأبي ثور وإسحاق: 
تصلى ركعتين كصلاة النافلة والتطوع , لاروي 


)١(‏ حديث عبدالله بن زيد: «رأيت النبي كك لاخرج يستسقي حول 
ظهره إلى الناس . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 014/7 - 
ط السلفية». ومسلم -51١/7(‏ ط عيسى الحلبي) . ظ 

(7) المغنى ؟/ 784 ط المنار, والمجموع للنووي 14/0. وابن 
عابدين ١/١قلاء2‏ وبدائع الصنائع 787/١‏ . والحديث روي 
عن جعضر عن أبيه «أن النبي كك وأبا بكر وعمر كانوا يصلون 
صلاة الاستسقاء يكير ون فيها سبعا وخمسا) أخرجه عبدالرزاق 
(/ 6م _ط المجلس العلمي). والشافعي في الأم /١‏ 549 ط 
شركة الطباعة الفنية. وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى 
الأسلمي وهو متروك كما في التقريب لابن حجر. 


لاي ووو و ل اماق ل الو ملحل م وان ةا وتوا كع وده اال ميف م مفامشاف و في مك ملق ايع جار ف وام ريو الوك ا ا 


عن عبدالله بن زيد: «أن النبي استسقى 
فصلى ركعتين » وروى أبوهريرة نحوه . ولم يذكرا 
التكبير 2 فتنصرف إلى الصلاة المطلقة . 
اتفقت وب االجهر بالقراءة فى 
الاستسقاء. لأنها صلاة معن :ركان 
صلاة لما خطبة فالقراءة فيها تكون جهراء لاجتماع 
الناس للسماع. ويقرأ بها شاء. ولكن الأفضل أن 
يقرأ فيها با كان يقرأفي العيد. وقيلديقرأ 
بسورتي ق ونوح.(" أو يقرأ بسورتي الأعلى 
والغاشية, 2*7 أو بسورتي الأعلى والشمس . 

. وحذف التكبيرات أوبعضها أو الزيادة فيها لا 
تفسد الصلاة. وقال الشافعية : ولوترك التكبيرات 
أوبعضها أو زاد فيهن لا يسجد للسهوء ولوأدرك 
المسبوق بعض التكبيرات الزائدة فهل يقضي 
بافيمافاته من التكبيرات؟ قالوا ا 
مثل صلاة العيد . ©) 


كيفية الخطبة ومستحباتها : 

- قال الشافعية. والمالكية» ومحمد بن الحسن 
من الحنفية : يخظب الإمام خطبتين كخطبتي العيد 
بأركانها وشروطهه) وهياتههاء وفي الجلوس إذا صعد 
المنبر وجهان كافي العيد أيضا ء لحديث ابن 


)١(‏ الشرح الصغير /١‏ لاله ط دار الممارف. وابن عابدين 
0١‏ ©» ولمغني 91 والحديث رواه أحمد وأبوعوانه 
والبيهقي ورواته ثقات (نيل الأوطار 14/ 5) 

0) المجموع للنووي 77/8. وابن عابدين ١/١4لاء‏ والمغنىي 
0 وحاشية الدسوقي 1٠8 /١‏ 

(9) المجموع للنووي ه/ *الاء والمغنيى 7941/7 

(؟) المغنى ؟/ 417/ 

(6) المجموع للنووي ه/ 7٠6‏ 


5 


١/8 - 1١ال/ استسقاء‎ 


فظيه أ أو كل اق ص جد يذ ال الأ ا و1 يها كاي مهد وان لاحلا حلا عض « ول قال :ها يدا انها في لقم يف بكرف «ها ها لتقام فك تشان هه 8 الام أن ها هنو هبه "هر" بر واو د وز أ د كا بهد “بذ “زول كبا" جد بإ كرفا ديف إل مع قاب 1 “بق "ع 8 “و نوا 


عباس المتقدم . ولأخها أشبهتها في التكبير وفي صفة 
الصلاة 0 

وقال الحنابلة. وأبويوسف من الحنفية. 
وعبدالرحمن بن مهدي : يخطب الإمام خطبة 
واحدة يفتتحها بالتكبير . لقول ابن عباس : ١ل‏ 
يبخطب خطبتكم هذه . ولكن لم يزل في الدعاء 
والتضرع والتكبير», وهذا يدل على أنه ما فصل 
بين ذلك يسكوت ولا جلوس . ولأن كل من نقل 
. الخطبة لم ينقل خطبتين .7" 

ولا يخرج المنير إلى الخلاء في الاستسقاء. لأنه 
خلاف السئنة. وقد عاب الناس على مروان بن 
الحكم عند إخراجه المنبر في العيدين» ونسبوه إلى 
مخالفة السنة . 

ويخطب الإمام على الأرض معتمدا على قوس 
أو سيف أو عصاء ويخطب مقبلا بوجهه إلى 
الناس .7 وقد صرح المالكية أن الخطبة على 
الأرض مندوبة. وعلى المنير مكروهة . 47 أما إذا 
كان المنبر موجودا في الموضع الذي فيه الصلاة. ولم 
يخرجه أحد ففيه رأيان: الجواز. والكراهة . 

وقالالحنفية.7"والحنابلة. والشافعية في القول 

المرجوح : يكبر في الخطبة ى) في صلاة العيد. وقال 
المالكية, والشافعية في الراجح عندهم : يستبدل 
بالتكبير الاستغفار فيستغفر الله في أول الخطبة 
)١(‏ المجموع للنووي ه/ ول *ى والشرح الصغير١/89ه.‏ 

والطحطاوي ص 7١‏ 
(0) المغنى 541١/7‏ ط المار. وابن عابدين 741١/1١‏ ط الثالثة . 
(©) بدائع الصنائع 587/١‏ ط المطبوعات العلمية, والمجموع 


ه/ 64 والشسرح الصغير ١/9"ه.‏ والمغني 541١‏ وحاشية 
العدوي ١١/7‏ 


(؟) العدوي على الخرشي ١١/7‏ 
(0) بدائع الصنائع مك2 


ونوا ل "وأ نوا وا نهد زو أ يز قهز هر عه ع رازه ها كرون أو ف أ هدر هر أقد الود عه عازه أله ها ود أ 9 لاقن" اط هود رفن ل الف" اد لول قفا ب" هذ“ عا اقب قر ف إل اه هو دنه "هن "بها "به “ول “رق 018 وه ع وكيا اواك و سه 


الأولى تسعاء وفي الثانية سبعاء. يقول: أستغفر الله 
الذي لا إله إلا هوالحي القيوم وأتوب اليه. ويختم 
كلامه بالاستغفار. ويكثر منه في الخطبة. ومن قوله 
تعالى : «استغفروا ربكم إنه كان غفارا» الآية. 
ويحوفهم من المعاصي التي هي سبب الجدب. 
ويأمرهم بالتوبة» والإنابة والصدقة والبر. 

وقال الحنفية, والشافعية, والمالكية : يستقبل 
الإمام الناس في الخطبة مستدبرا القبلة» حتى إذا 
قضى خطبته توجه بوجهه إلى القبلة يدعو. 

وقال الحنابلة : يستحب للخطيي استقبال 
القبلة في أثناء الخطبة, لما روى عبدالله بن زيد : 
«أن النبي يل خرج يستسقي . فتوجه إلى القبلة 
يدعووي لفظ: فحول إلى الناس ظهره واستقبل 
القملة يدعو) 0 


صيغ الدعاء المأثورة : 

يستحب الدعاء با أثرعن النبي يك ومن 
ذلك ماروي عنه كله أنه كان يدعوفي الاستسقاء 
فيقول: «اللهم اسقنا غياثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا 
غدقا مجللا سحاعاما طبقادائ). اللهم اسقنا 
الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالبلاد 
والعباد والخلق من اللأواء والضنك ما لا نشكو إلا 
إليك. اللهم أنبت لنا الزرع, وأدِرّلنا الضرع . 
واسقكا فرح ب كاك نبي ف واديت النا هن وكات 
الأرض. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراء 
فأرسل السماء علينا مدراراء فإذا مطروا. قالوا: 


)١(‏ المغني 7/ 189. والكاني 877/١‏ ط ال ثاني, وكشاف القناع 
7/1 . 


ان اك 


( عاو ام هداع ععاع عاعال4 فاع عام نم هس هاج عاها قاع عاراو وعد ناه ماي هو عادو ع انوعد م مداع عدجا نامدن ماقام اوناع قعا م د عا يدم عداما عد عد عد عدا ندهي 


اللهم صيبا نافعا. ويقولون: مطرن بفضل الله 


)١( وبرحمتهم‎ 


وروي «أن رسول الله َك قال وهو على المنبر. 
حين قال له الرجل : يارسول الله هلكت الأموال. 
وانقطعت السبل. فادع الله أن يغيثنا . فرفع يده يديه 


وقال : اللهم أغنتا اللهم أغ؛: 5 غثناء اللهم أغثنا» . ١‏ 


وروي عن الشافعي قوله : 000ظظإظ 
في هذه الحالة: اللهم أنت أمرتنا بدعائك. 
ووعدتنا إجابتك. وقد دعوناك ىا أمرتناء فأجبنا 
كما وعدتناء اللهم امنن علينا بمغفرة ما قارفناء 
وإجابتك في سقياناء وسعة رزقناء فإذا فرغ من 
دعائه أقبل على الناس بوجهه. وحثهم على 
الطاعة. وصلى على النبي كك ودعا للمؤمنين 
والمؤمنات. وقرأ اية من القران أو ايتين. ويكثر من 
الاستغفار. ومن قوله تعالى : «استغفروا ربكم إنه 
كان غفاراء يرسل السماء عليكم مدراراء ويمددكم 
بأموال وبنين. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
أنهارا» . 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه استسقى 
فكان أكثشردعائه الاستغفار. وقال: «لقد 
استسقيت بمجاديح السماء». 5 


)١(‏ فتح القدير 41٠ /١‏ . والكافي 2757/١‏ لال وحديث: 
«اللهم اسقنا غياثا معينا هنيثا . 
(نيل الأوطار 5/ )١١‏ 2 

(؟) حديث: « اللهم أغثنا . 
الأوطار 5/ )١6‏ 

الحموء للصووي 6311 زافق :3ط التاق 
وأثر : «لقد استسقيت بمجاديح السماء . . . » رواه سعيد في سئنه 
(نيل الأوطار 4/ 9) 


. . » رواه ابن ماجه ورجاله ثقات 


.. » أخرجه البخاري ومسلم (نيل 


© © © هاه هاه هاه هاهد عه ضسأعاع» سا ها وا هاواه هاه ه هافاه د هد اه واواي ماه جأواء. عساثوام هساواء قام د اه قاهف د .ا ماع هد عد واه بيهو هزواع هداع م ماو فم مده -. 


رفع اليدين ني الدعاء في الاستسقاء 
4- استحب الأئمة رفع اليدين إلى السماء في 
الدعاء. لماروى البخاري عن أنس قال: كان 
النبي كَلِْهِ لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء.”' وأنه يرفع حتى يرئ بياض 
إبطيه . 

وفي حديث لأنس «فرة فع الرسول يَكِةْ ورفع 
الناس أيديهم ) وقد روي عن رسول الله وك قريب 
من ثلاثين حديثا في رفع اليدين في الاستسقاء . 

وذكر الأئمة : أنه يدعوسرا وجهراء فإذا دعا 
سرا دعا الناس سراء فيكون أبلغ في البعد عن 
الرياء. وإذا دعا جهرا أمُن الناس على دعاء 
الامام . 9) 

1 

ولهذاستح أن يدعوبعض الدعاء سراء 
وبعضه جهراء يستقبل القبلة في دعائه متضرعا 
خاشعا متذللا تائيا. [ 


الاستسقاء بالصالحين : 

"٠‏ -اتمق جمهورالفقهاء على استحباب 
الاستسقاء بأقارب النبى كلِ. وبالصاحين من 
المسلمين الذين عرفوا بالتقوى والاستقامة,. لأن 
) اللهم إنا كنا إذا قحطنا توساناإليك بنبيك 
فيسطون» 9 

)١(‏ حديث : «كان رسول الله يي لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا 


في الاستسقاء» . أخرجه البخاري (فتح الباري "اه اط 
السلفية). 


68 المججمموع للنووي / 4ل والطحطاوي ص 9ه”". والمغني 


/5ى”, والشرح الصغير ٠ /١‏ ٠غه‏ 
(©) تقدم تخريجه (ف ") 
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استسقاء "١‏ -"؟" 


ف جف ها :و 0ه ١‏ انق ري اق و ها حياح يفل “وذ ٠‏ كه الوا يوي هم رو ا ا لاي دا او و د لذ ا قا .2 
1# 8 ريه لير ارق عه لبو يي كو" حو هه يق" نا ١‏ #ا رتو يهال د 8 هذه هر و سا وا رده لق ايا 6 ل را ل لما مخ وق 


وروى أن معاوية استسقى تيزيك بك اللأسود 
فقال: 

« اللهم إنا نستسقي بخيرنا وأفضلناء اللهم 
إنا نستسقي بيزيد بن الأسود. يازيد ارفع يديك 
إلى الله تعالى. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم . 
فثارت سحابه من المغرب كاأنها ترس وهب ها 
ريحء فسقوا حتى كاد الناس ألا يبلغوا 
منازهم). 7') 
التوسل بالعمل الصالح : 

ويستحب أن يتوسل كل في نفسه بها قدم من 
عمل صالح . 

واستدل على هذا بحديث ابن عمرفي 
الصحيحين عن رسول الله يك في قصة أصحاب 
الغار. وهم الثلاثة الذين اووا إلى الغار. فأطبقت 
عليهم صخرة. فتوسل كل واحد بصالح عمله. 
فكشف الله عنهم الصخرة. وقشع الغمة. وخرجوا 
2020 


بمسول / 


تحويل الرداء في الاستسقاء : 

"١‏ - قال الشافعية, والحنابلة, والمالكية:97) 
يستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم. لفعل 
الرسول وَكْةِ له. ولأن ما فعله الرسول يك ثبت في 
حى غيره. مالم يقم دليل على اختصاصه به . وقد 


)١(‏ المجموع للنووي ه/ ه5. والطحطاوي ص 50*., والمغني 
, والحديث تقدم نخريجه (ف؟) 

99 عحلايث : قصة أصحاب الغار. أخر جه البخاري (فتح الباري 
05-5 ط السلفية). ومسلم (4/ 7١٠١8049‏ ط 
عنى الخلبي): 

(©) المجموع للنووي 86/5 والمغني ؟/ 88 , والشسرح الصغير 


هو٠.‎ ه*ة/١‎ 


د هخ يط بأد عر هال[ هل ارقن تان قر لعل مهار عد هن اه قر مق عق هل" وذ هك هذ مول كأ اف عاد بوه ويه ها واه أو هلها اق و ا على بره 
شاع هاعد هه هعاع ا عمدتاع د ثارد هه راد عام 
«اظاوإهاع عا م و اما لدو . 


عل المعنى في ذلك. وهو التفاؤ ل بقلب الرداع. 
ليقلب الله ما بهم من الجسدب إلى الخصب. وهو 
خاص بالرجال دون النساء عند الجميع . 

وقال محمد بن امسن من الحنفية. وابن 
المسبيب». وعروة. والشوري. والليث: إن تحويل 
الرداء مختص بالإمام فقط دون المأموم. لأنه نقل 
عن النبي كَل دون أصحابه ) 

وقال أبوحنيفة “لا بسن تقلييه الزذاف لآنه 
دعاء فلا يستحب تحويل الرداء فيه كسائر 


الآدفية: 9 


كيفية تقليب الرداء : 
5" - قال الحنابلة» والمالكية. وهو رأي للشافعية. 
وقول أبان بن عثمان. وعمر بن عبدالعزيز, 
وهشام بن إسحاق, وأبو بكر بن محمد بن حزم : 9©) 
يعلب المستسقون أرديتهم » فيجعلون ما على 
اليمين على اليسار, وما على اليسار على اليمين. 
ودليلهم في ذلك ما روى أبوداود بإسناده عن 
عبد اللهوة زد أن النبي كي حول رداعى 
وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسرء وجعل 
عطافه الأسعر هلي عاتقه الأيمن». وفي حديث 
أبي هريرة نحوذلك. وقد نقل تحويل الرداء 
جماعة. كلهم نقلوه هذه الصفة, ولم ينقل عن أحد 
منهم أنه جعل أعلاه أسفله . 

وقال محمد بن الحسن من الحنفية » والشافعية في 





1 والمغنى‎ » 44٠ /١ شرح العناية على هامش فتح القدير‎ )١( 

(5) شرح العناية على هامش فتح القدير 61١/١‏ 1 

(؟) المغنى ؟1/ 2.75٠١‏ والشسرح الصغير ,04٠ - 689 /١‏ والمجموع 
للنووي ه/ هم 


|- احل. لك 


"١ _ "> استسقاء‎ 


فاه ها مهاه هوا هاو م مامد وها وا واه ه جا هم هعد هه 
له حق اه فدا نه "وهاه وا هاده إه “يع اخ ها يؤل ا" بكو أ“ لإ أو ول أو هخ هااا شيف ول نف ها ها ها هو ايها ييف ا اف الل شين ها اها يوا و قار اد "قرا او لقا يوا بإ قار ات رااان ف ا ع جه 


الرأي الراجح :7 إن كان الرداء مدورا بأن كان 
جبة يجعل الأيمن على الأيسرء والأيسر على 
الأيمن» وإن كان الرداء مربعا يجعل أعلاه أسفله, 
وأسفله أعسلا لا روي عن النبى كله : وأنه 
اسسقق وعليةه رذافن فاراد أن معلل انقليب 
أعلاهاء فل) ثقلت عليه جعل العطاف الذي في 
الأيسر على عاتقه الأيمن» والذي على الأيمن 
على عاتقه الأيسر». ويبدأ بتحويل الرداء عند 
البدء بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى . (© 


المستسقون 
7“ - اتفق الفقهاء على أن السنة خروج الامام 
السنة. ولا قضاء عليه . 


تخلف الإمام عن الاستسقاء : 
4 - في مسألة تخلف الإمام رانان + 

اراق الأول : وهورأي الشافعية. ورأي 
للحنابلة : إذا تخلف الإمام عن الاستسقاء أناب 
عنه. فإذا لم ينب لم يترك الناس الاستسقاءء. 
وقدموا أحدهم للصلاة, كما إذا خلت الأمصار من 
الولاة قدموا أحدهم للجمعة والعيد والكسوف. 
كا قدم الناس أبا بكر رضي الله عنه حين ذهب 
النبي كَلةِ ليصلح بين بي عمر وبن عوف. وقدموا 
عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك حين تأخر النبي 


)١(‏ شرح العناية على هامش فتح القدير١/ .44٠‏ والمجموع 
للنووي ه/ هم ْ 

(5) الشرح الصغير /١‏ 574, والمغني 788/7, والمجموع للنووي 
ه/ وى وابن عابدين 941/١‏ 


لعفا نمه 3 قنك تيه ' يها ع "و حم كه هدو واه 7 اه و :76 هار يفاد أو فر ها ول هل ب أ واو بلطا يفا ار قا يا هاا با فل ها ةلقرعل لد ل وا لا الا الاق لا ا و الا 5 


كه لحاجته. وكان ذلك في الصلاة المكتوبة . 9) 
قال الشافعى:فإذا جاز في المكتوبة فغيرها أولى . 

الرأي الثاني لا يستحب الاستسقاء بالصلاة 
إلا بخروج الإمام. أورجل من قبله. وهورأي 
للحنابلة والحنفية, فإذا خرجوا بغير إذن الإمام 
دعوا وانصرفوا بلا صلاة ولا خطبة. 9) 


من يستحب خر وجهم . ومن يجوز. ومن يكره : 
6 يستحب عند المذاهب الأربعة خروج 
الشيوخ والضعفاء والصبيان والعجزة وغير ذات 
الهيئة من النساء . 
وقال المالكية : بخروج من يعقل من الصبيان. أما 
من لا يعقل فيكره خروجهم مع الجاعة للصلاة . 
واستدلوا لخروج من ذكر بقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم)» . 0 


إخراج الدواب في الاستسقاء : 
5 - في المسألة ثلاثة اراء : 

الأول : يستحب إخراج الدواب, لأنه قد 
تكون السقيا بسببهم . وهوقول الحنفية. ورأي 
للشافعية. لقول رسول الله كه : «لولا عباد لله 


. ط عيسى الحلبي‎ 718 117/١ الحديث رواه مسلم‎ )١( 

(') المجموع للنووي ه/514. 4. وبدائع الصنائع 581/١‏ ط 
المطبوعات العلمية. وابن عابدين ,741/١‏ والمغنى ؟/ ١9414‏ 

(9) المجموع للنووي ه/ 27١‏ والطحطاوي ص .””٠١‏ والشسرح 
الكبير على المغنيى 7/ 71817 ط المنار. والتاج والاكليل على هامش 
الحطاب5/5١70.‏ وحاشية العدوي على الشرح الصغير 

. وحديث: «رهل تنصرون وترزقون إلا‎ 8/١ 

بضعفائكم . 200 أخرجه البخاري (فتح الباري 5 ط 
السلفية) . 


د 11ت 


استسقاء /ا”؟ . استسالا م ١‏ 


واوا ع ا وو اه ام توب ف لي زه لبها اه عاك وها ههه أو جه جور جه أل مقر يهأ قار نهد كو ول هد تمه ها له الول لشططراء اكه ايه 0ه قل كه هد هرف أ فاته 6 ها لعز فده وه اق فاه يه ها هر نع وهز له له يه كه الى 


ركع. وصبيان رضع. وبهائم رتع لصب عليكم 
العذاب صباءثم رص رصا ) . 

ولما روى الإمام أ حمد أن سليمان عليه السلام 
مرجب السانن سيقن قاذ عو يع لةرائعة 
يعفن قوائمهع إلى السياء .. فقناق» ارتجعوا ققد 
استجيب لكم من أجل هذه النملة »!2 وقال 
أصحاب هذا الحراى: إذا أقيمت في الميجكدى 
أوقفت الدواب عند باب المسجد . 

الثاني : لا يستحب إخراج البهائم . لأن النبي 
كيه لم يفعله . وهوقول الحنابلة. والمالكية. ورأي 
ثآان للشائعة د 

الثالث : لا يستحب ولا يكره. وهورأي تالت 
للشافعية 0 


خروج الكفار وأهل الذمة : 
1" - في المسألة رأيان : 

الأول * وهو للبالكية ع والشافعية بواطيانلة - 
لا يستحب خروج الكفار وأهل الذمة. بل يكره . 
ولكن إذا خرجوا مع الناس في يومهم . وانفردوا في 
مكان وحدهم لم يمنعوا . وحملة ما استدلوا به أنه لا 
يستحب إخسراج أهل الذمة والكفار. لأنهم 
أعداء الله الذين كفروا به وبدلوا نعمة الله كفراء 
فهم بعيدون من الإجابة . وإن اغيث المسلمون 


)١(‏ الضحطاوي ص ,”5١‏ والمجموع للنووي 5/8 الا 
وحديك: : «لولا عباد لله ركع وصبيان رضع وببهائم ربع . 
أخرجه الطبراني والبيهقي. ٠‏ وضعضه 0 
القدير ه/ غم - طبع المكتبة التجارية) . 

)١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ,078/١‏ والشرح الكبير 
على المغني "/ /781. والمجموع للنووي ١/0‏ 

(") المجموع للنووي 7١/٠0‏ 


م »ا اع#اما واه قاع عاوا م واس هس دجام قود واو م هم قاع م عاج ميدي ف اواد ودود ما راع و عاع ماع مام مارا ها ود م ما ماس م ما فده واأوردا ف 4ع وعد فداه اه ع ع هد هو مقع د ده 


فربا قالوا : هذا حصل بدعائنا وإجابتنا » وإن 
خرجوالم يمنعوا . لأخهم يطلبون أرزاقهم من رمهم 
فلا يمنعون من ذلك . ولا يبعد أن يجيبهم الله 
تعالى . لأنه قد ضمن أرزاقهم في الدنيا ٠‏ كا 
ضمن أرزاق المؤمنين . ولكن يؤمرون بالانفراد 
ع المسلمون:: لأنه لا يؤمن أن يصيبهم بعذاب 
فيعم من حضرهم . ولا يخرجون وحدهم » فإنه لا 
يؤمن أن يتفق نزول الغيث يوم خروجهم وحدهم. 
فيكون أعظم فتنة لهم . ورب افتتن غيرهم . () 
الرأي الثاني : وهوللحنفية, ورأى للالكية. 
قال به أشهب وابن حبيب : لا يحضر الذمي 
والكافر الاستسقاء . ولا يخرج له . لأنه لا يتقرب 
إلى الله تعالى بدعائه . والاستسقاء لاستنزال 
الرحمة . وهي لا تنزل عليهم . ويمنعون من 
الخروج . لاحتال أن يسقوا فتفتتن به الضعفاء 


والعوام 

التعريف 

١‏ -الاستسلام في اللغة : الانقياد وا لخضوع 
للغير 9) 





)١(‏ نجاية المحتاج .1١94/”7‏ والمجموع للنووي ه/١/.‏ والمغني 
5 والخرشي ٠١5/7‏ 

(؟) الطحطاوي ص 50”. والخرشي ٠١9/7‏ 

(؟) تاج العروس ولسان العرب مادة: (سلم) بتصرف 


"1١7‏ ل 


ل ستسلام ؟ ‏ ” . استشارة » استشراف ١‏ 


قاع عا عا عا عدم فد هد عد عدا فده هاما. قفا هاىدا .د ند فاع قاعاع قناع عارام عاعد هاعم ماع عا ناما جاع قاع فاع معد رار ماع ماع ع عن 4 قاع فاع ع 6م 


ويستعمل الفقهاء كلمة «استسلام) بهذا 
المعنى رن ظ 

ويعبرون أيضا عن الاستسلام ب «النزول 
على الحكم وقبول الحزية). 


الحكم الإإحمالي . ومواطن البحث : 
1-1 استسلام العدو سواء أكان كافرا مالم يكن 
من مشركي العرب ‏ أم مسل) باغيا موجب للكف 
عن قتاله . 9) 

وقد أفاض الفقهاء في الحديث عن ذلك في 
كتاب الجهاد. وف كتاب البغاة . 
*- ب - لا يجوز للمسلم أن يستسلم لعدوه الظالم 
- سواء كان مسل) أو كافرا ‏ إلا أن يخاف على 
نفسهء أوعلى عضومن أعضائه. ولا يجد حيلة 
للحفاظ عليها إلا بالاستسلام. فيجوزله 
الاستسلام حينئظ . 

وقد ذكرالفقهاءفي كتاب الجهاد: أنه لا يجوز 
للمسلمين الاستسلام لعدوهم في ساحة المعركة 
إلا هذا الشرط 9) 

وذكروا في كتاب الصيال : أنه لا يجوز للمصول 
عليه أن يستسلم للصائل إلا مهذا الشرط أيضا 7*) 

وذكروا في كتاب الإكراه : أن الإكراه على بعض 
الأفعال, لا تترتب آثاره إلا إذا كان الاستسلام 
للمكره (بكسر الراء) هذا الشرط . ©» 


(0) فتح القدير شرح الهداية 585/5 طبع بولاق. والمغنيى لابن 
قدامة المقدسي 8/ 479 الطبعة الثالثة طبع المنار. وتفسير النسفي 
05١‏ طبع عيسى البابى الحلبي . 

(؟) فتح القدير 4/ 7985 

(14) حاشية عميرة ٠١1/4‏ 

(6) فتح القدير 79/2/17 


ج© ا عاعا واو مقشاع بماأواها هاه فاع #« او دوعا اه واباع ع 95 6# »د هاه امام و مالع فاع .ا ع اه ماس ندم قاع ماع و فاع د و > فاقاهي شاعام سا4 واج هاه قمع وي ده 


١-الاستشراففي‏ اللغة : وضع اليد على 
الحاجب للنظر, كالذي يستظل من الشمس حتى 
يستبين الشيء. وأصله من الشرف : العلوى 
وأشرفت عليه بالألف: اطلعت عليه () 

ويستعمله الفقهاء بمعنى : التطلع لون 
الشيء. كا في استشراف الأضحية.”2 وهوفى 
الأموال بأن يقول: سيبعث إل فلان. أولغله 
يبعث»وإن لم يسأل . 


وقال أحمد : الاستشراف بالقلب وإن م 
تعرقى» قنال لهك إن هنذا عبديد» قال :وان كان 
شديدا فهوهكذاء قيل له: فإن كان الرجل / يود 
في أن يرسل إلي شيئاء إلا أنه قد عرض بقلبى . 
كلك عبى أن ببعة إن قال بهذا [كيدرانه 


)١(‏ نهاية ابن الأثير . والمصباح المنير. والصحاح مادة: (شرف). 
(؟) البحر الرائق 8/ ٠١١‏ ط العلمية. ومغنى ابن قدامة 4/ 576 ط 
الثالثة . 0 ١‏ [ 


- 5148 


استشراف  ”‏ ه 


فإذا جاءك من غير أن تحسه. ولا خطر على قلبك, 
نولا آذ لبس فيه شرف 

وقال البعض : الاستشراف هو : التعرض 
للسوال. 5 


الحكم اللأحمالي : 
؟ - ينبغي استشراف الأضحية لتعرف سلامتها من 
العيوب المانعة من الإجزاء. الحديث على رضى الله 
تعالى عنه «أمرنا رسول الله يه أن نستشرف العي 
والأذن. وألا نضحى بمقابلة. ولا مدابرة, ولا 
شرقاءع. الح ا رواه أبوداود والنسائي 
وعير هماءووصححه الترمذي . 7(") 
انا الاستشراف في الأموال :فإن كان بالقلب 
فلا يؤاخذ الإنسان عليه. لأن الله عزوجل تجاوز 
هذه الأمةعما حدثت به أنفسهاء مالم ينطق به 
لسيجنان أواتعيلة جاركة: وما اعتقده القلب من 
العناضيي دي الكاكر ب اليس بلنى فحن يعمد 
بهء وخطرات النفس متجاوز عنها بالإجماع . 

وعند أحمد : الاستشراف بالقلب كالتعرض 
باللسنان: ©) 

وللعلاء في قبول المال دون استشراف ‏ بمعنى 
)١(‏ القرطبي 45/5 ط دار الكتب المصرية, والزواجر /١‏ بام ؛ طُُ 


دار المعرفة, والفروع 444/١‏ ط أمير قطر. 
(؟) الشبراملسي على النهاية 5 طالحلبى. 
9 ابر ارا نور :ووذ لملمية :ولس الاين لاا 
الطبعة الثالثة. ومطالب أولى الغبى /7١‏ +؛ 
و(المقابلة) الشاة التي يقطع من أذنيها قطعة ولا تبين. وتبقى 
معسلقة من قدام. فإن كانت من اخر فهي (المدابسرة), 
و(الشرقاء) هي الشاة المشقوقة الأذنين «المصباح) . 
(4) تفسير القسرطبي *7 515 ط دار الكتب المصرية. والزواجر 
01١‏ طدار المسرفة. ولواح الأنوار ص ١0‏ ط الحلبى . 
والفروع ٠ ٠414/١‏ 


ا طفع قاد لصف 1 سج ةراجن فكع وصق بو لوم فار بار شق طحو فك مر ف متو بخ ا 


نار بلاطا تاعاق ترح لمان ام قارو يع ود 6ك ون لجارلا نا مرو ا وا ل و 
#لرا يان مات بق فاه هن “وخ يل كيه" فم 3 يا عور أ أو ل ال ا 


التحدث في النفس من غير سوّال ‏ ثلاثة آراء : 
5 -أ-جواز القبول وعدمه. غير أن من الفقهاء من 
أطلق ذلك. ومنهم من جعله لمن ملك أقل من 
تضابه: نوقال. قوم :8 إن ولك .تخاضن. تعظة غير 
السلطان . 

واستدلوا بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه 
قال : «سألت رسول الله يله فأعطاني, ثم سألنه 
فأعطاني, ثم سألته فأعطان. ثم قال : ياحكيم 
إن هذا المال حلوة خضرة» فمن أخذه بسخاوة 
نفس بورك له فيه ومن أخحذه بإشراف ل يبارك 
فيهء وكان كالذي يأكل ولا يشبع . واليد العليا خير 
من اليد السفلى . قال حكيم : فقلت: يارسول الله 
والذى بعنلك بالحق لا أرز”'2 أحدا بعدك شيعا 
حي فار الدقاء كان أبن ركورفي الدع 
يدعو حكي| ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيكاء 
ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن 
يقمبله, فقال: يامعشر المسلمين أشهدكم على 
حكيم أني أعسرض عليه حقه الذي قسم الله له في 
هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا 
من الناس بعد رسول الله مَل حتى توثي) رواه 
البخارى . ”") 
6س وجوبف الاخدن حدر الوقن مدخ 
سالم بن عبد الله بن عمرعن أبيه عن عمر رضي الله 
عنه قال: «كان رسول الله يل يعطينى العطاء. 
فأقول: أعطه أفقرمني. فقال رسول الله 6ه : 
خذه. وما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا 





)١(‏ أصل الرزء : النقص . ومعنى ١ل‏ ير زأ» أي لم ينقص أحدا شيئا 
بالأخذ منه (المجموع 15-16" 

() المجموع "/ 40 ؛., 41 طالمنيرية. والبحر الرائق /٠‏ 9 ط 
العلمية. والفروع 44/١‏ 


11ت 


1#1#1#11آ1ة111آ1 ا ل ا 


مشرف فخذه. ومالا فلا تتبعه نفسك. قال: 

فكان سالم لا يسأل أحدا شيئاء ولا يرد شيئا أعطيه) 

رواه البخاري ومسلم .7 

5 - ج - استحباب الأخذ . وحمل النصوص 

المذكورة للوجوب على الاستحباب» غير أن منهم 
أطلق. ومنهم من قصره على عطية غير 

السلطان. 

و : «الصحيح الذي عليه 
الجمهور: يستحب القبول في غير عطية السلطان». 
رداصت الساسان وو تل : وأباحها قوم . 
وكرهها قوم. قال: 0 
في يد السلطان حرمت. وإلا أبيح. إن لم يكن في 
القابض مانع من . الاستحقاق» 9) 

١‏ والاستشراف بمعنى التعرض للسؤالء لا 
تختلف أحكامه عن أحكام السؤال. (ر: سؤال) . 


6 - يتكلم الفقهاء عن الاستشراف في صدقة 
التطوع, وفي الأضحية. وفي الحظر وال باحة. 


استشهاد 





التعر يف : 
١‏ -الاستشهادفي اللغة: طلب الشهادة من 


الشتييةه فيقال: استشهده: إذا سأله تحمل أو 





9414/١ المجموع 5/ 45 5. والفروع‎ )١( 
ظ‎ 444/١ (؟) الفروع‎ 


وامواوفوا و عوبسا واه ااه ها هاه ج © ©» *اه ٠»‏ 


أداء الشهادة, قال 37 : (وَاستشهدُوا شهيدين 
مِن رجَالكم)7) 

واستعمل في القتل في سبيل الله. فيقال: 
اف ةتشهل: قتل في سبيل الله . 9) 

وفي اصطلاح الفقهاء لا يخرج استعالهم عن 
هذين المعنيين . () 

ويستعمل الفقهاء في الغالب لفظة إشهاد, 
ويراد مها: الاستشهاد على حق من الحقوق. () 


الحكم الإجمالي : 

* د الاستشهاد ا 0 يختلف 
مووحق الى حق» لذ ساك اناكم تبعنا 
للمواطن» ومن تلك المواطن : الاستشهاد في 
الرجعة. فهومستحب عند الحنفية, 5000 
وفي قول عند الشافعية»7' ومندوب عند 


المالكية» 20 وواجب في قول آخر عند الشافعية . ” 


* - يفصل الفقهاء أحكام الاستشهاد بالنسبة لكل 
مسألة في موضعها. ومن تلك المواطن : النكاح . 
والرجعة, والوصية, والزناء واللقطة, واللقيط. 


)١١(‏ سورة البقرة/ 457؟ 
؟9) لسان العزرب المحيط. ٠‏ وتاج العروس. والصحاح . مادة : 
(شهد). 


”) طلبة الطلبة ص ١7‏ ط دار الطباعة العامرة . 
(4) طلبة الطلبة ص 2.١”‏ والنظم المستعذب مع المهذب 6م 


ط مصطفى الحلبي 

(5) فتح القدير ”*/؟57١‏ طبولاق. والمهذب ٠١ 4/١‏ ط مصطفى 
الحلبي, والإقناع 57/4 ط دار المعرفة . 

51١5/5١ الشرح الصغير‎ )١( 

٠١ 4/7 المهذب‎ )7( 


6؟” سلس 


ا ا ا ا ل ا 


| ستشهاد 5 ٠‏ ا ستصباح ١‏ - 4 


مها ع ههه ها فاه وعد هه هاواراع ماه هاه فاه هاه هاعد وقا فاه ع 606 4ه © شاه هه هاه ها .اه هاه هاه وهاه .ا واو قاعم »ا ساه د واوا مراع واه و واه ها هه 


وكتاب القاضي للقاضي . وغيرها عند الكلام عن 
الاستشهاد. أو الإشهاد فيها. 

؛ - أما الاستع هل الشاني ‏ بمعنى القتل في 
سبيل الله فيرجع في تفصيل ذلك إلى الجنائز, 


عند الكسلام عن غسل الميت وعدم غسله . 
والجهاد. عند الحديث عن فضل القتل في سبيل 
الله . 


استصباح 


التعر يف : 
بمعنى : أوقد| لصباح. وهوالذي يشتعل منه 
الضوء. واستصبح بالزيت ونحوه : أي أمد به 
شحوم المكية: )ا ويستصبح بها الناس : أى 
يشعلون بها سرجهم)7) 
ولم يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى9") 
فقد ورد في طلبة الطلبة 9) الاستصباح بالدهن : 
إيقاد المصباح ٠.‏ وهو السراج . وفي المصباح 
)١١‏ لسان العرب. وتاج العر وس . والصحاح , والقاموس المحيط . 
والمعجم الوسيط مادة ( صبح )2 والنباية في غريب الحديث 
ع لال وحديث «ويستصبح بها الناس . ٠ ١‏ ) أخرجه البخارى 
(فتسح الباري 174/5 ط السلفية) وفي أولسه قول رسول الله 
يد . «إت الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) . 
(؟) المغرب في ترتيب المعرب . 
(©) طلبة الطلبة ص 4 
(5) المصباح المنير مادة:(صبح) 


ها اكد وا قاع عد و عدعد عد عإررعدع ده و وعد راو ماع واع+ ماوماماع وم عدعانياهع قاع جوع وه انه »د عمد رادو فقا عد ٠.‏ م تناع دقاح قاعج عاو هم وام هو هم مما مم 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
بعالا قتباس + 
- الاقتباس له معان عدة أهمها: طلب القبس. 
وهو الشعلة من النار, فإذا كان مهذا المعنى فهو 
يختلف عن الاستصباح. كما ظهر من التعريف. 
والغرق واضح بين طلب الشعلة. وإيقاد الشيء 
لتتكون لنا شعلة.ء فالإيقاد سابق لطلب 
الول 00 

أما كون الاقتباس بمعنى تضمين المتكلم كلامه 
- شعرا كان أونشرا ‏ شيئا من القران الكريم. أو 
الحديث النبوي الشريف. على وجه لا يكون فيه 
إشعار بأنه من القران أو الحديث . فهو بعيد جدا 
عن معنى الاستصباح . 
ب - الاستضاءة : 
“'-الاستضاءة فصدر : استضاء. والاستضاءة * 
طلب الضوء . يقال : استضاء بالنار : أي استنار 
بهاء أي انتفع بضوئهاء ' فإيقاد السراج غير 
الانتفاع بضوئه .ىح إذ أنه يكون سابقا 
اللا 097 


ا ل * يستصبح 
يستصبح به طاهرا فبهاء وإلا فيفرق بين ما هو 
نجس وما هو متنجس . وما إذا كان في المسجد وما 
إذا كان فى غيره . 

؟08/١ الكليات‎ )١١( 

(5) الكليات لأبي البقاء /١‏ ه؟ 

(©) الفروق ني اللغة ص 7١1‏ ط بيروت. والشرح الصغير 4/ 4 ط 


دار المعارف 5 





عت 7111 بت 


شاع هه © #» عام ع هسانو »ه وفافاواو هاه واقاها قاع ماه وار د و مداه ها م وه ها مام م 5ج :ا مهماما ها ممم ها ماه هدج عم ها وها واج + عاريس وا قاع عه ع كذ هع ه جه 


الخنزيرء أو شحم الميتةى فجمهور الفقهاء على 
حرمة الاستصباح به )2 سواء أكان في المسجد أم 
في غيره » وذلك للأدلة التالية : 

أولا : إن النبي ويه لل سكل عن الانتفاع 
بشحوم الميتة باستصباح وعيره قال: رلا هو 


حرام لبن 

ثانيا : وقوله يخ : لا تنتفعوا من الميتة 
بشىء ) . 9 

ثالئا : ولأنه مظنة التلوث به ا هة دخان 
اللتعاية 0 


ب وإن كان متنجساء أي أن فتياية 
الأصل. وأصابته نجاسة. فإن كان الاستصباح به 
في المسجد فجمهور الفقهاء على عدم جواز 
ذلك 

أما إن كان الاستصباح بالمتنجس في غير 
المسجد. فيجوز عند جمهور الفقهاء. 7" لأن الوقود 


طا١١9-1١١1/١ ط بولاق., والحطاب‎ 7٠١/١ ابن عابدين‎ )١( 
ليبيا وإعلام الساجد للزركشي ص ١5*ط القاهرة. والقواعد‎ 
51١١ /" ط الصدق الخيرية. والمغنني‎ ١47 لابن رجب ص‎ 

)١(‏ نيل الأوطار ه/ ١5١‏ طالحلبي. وحديث : « سئل عن 
الانتفاع . . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 474/4 *ت 
السلفية) . 

(”) نيل الأوطار ه/ ١5١‏ ط م الحلبي. وحديث «لا تنتفعوا من الميتة 
بشي ء . . . » رواه ابن وهب في مسلده. وفي إسناده زمعة بن 
صالح. وهوضعيف. ( تلخيص الحبير 48/١‏ -ط شركة 
الطباعة الفنية ) . 

(:) حاشية ابن عابدين .77١ /١‏ والحطاب 2١١9-1١١1 /١‏ 
وإعلام الساجد للز ركشي ص .”*5١‏ والقواعد لابن رجب 
ص" ١9‏ 

(ه) حاشية ابن عابدين /١‏ 2770, وجواهر الإكليل 2٠١/١‏ 
طم الحلبي, وإعلام الساجد ص١75‏ 

(5) حاشية ابن عابدين /١‏ 776. وجواهر الإكليل 2٠١ /١‏ 
0 وإعلام الساجد ص١295‏ وفتاوى ابن تيمية 
8/١‏ 508 ط الرياض. 


واس اه هاه ها واه و واه ه هاج واه ماس اج هاهاه هود هو وهاه نه ©ها هاه وس هاه واواه ماما هم جا مد .و ها وا مد مامه ما هاه هوا هم هو مه سا هاه همه 6 مه تو مه 


يمكن الانتفاع به من غير ضررء فجاز كالطاهر . 
وقد جاء عن النبي يك في العجين الذي عجن باء 
من ابارثمود أنه )) نهاهم عن أكله. وأمرهم أن 
يعلفوه النواضح 0" (الإبل التي يستقى عليها) 
وهذا الوقود ليس بميتة, ولا هومن شحومها 
فيتناولة اير . 97) 


حكم استعمال مخلفاته) : 

- إذا استصبح بالمتنجس , أوالنجس فلا بأس 
بدخانه أورماده عند الحنفية والمالكية إذا لم يكن 
يعلق بالثياب. وذلك لاضمحلال النجاسة بالنار 
وزوال أثرهاء فمجرد الملاقاة لا ينجس. بل ينجس 
إذا علق . والظاهر أن المراد بالعلوق أن يظهر أثره. 
أما مجرد الرائحة فلا . وكذلك يرون أن العلة في 


جواز الانتفاع هي التغير وانقلاب الحقيقة. وأنه 
يفتى به للبلوى . ”" 


أما الشافعية والحنابلة فيرون أن المتنجس 
كالنجس. 7*) لأنه جزء يستحيل منه. والاستحالة 
لا تطهرء فإن علق شىء وكان يسيرا عفى عنه. 
لأنه لا يمكن التحرز منه فأشيهدم الراغيث» وإن 
كان كثيرا لم يعف عنه. 27 وقيل أيضا بأن دخان 
النجاسة نجس.ء. ولا شك أن ما ينفصل من 


. أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 594 ط عبدالرحمن محمد)‎ )١( 


09) المغنى 508/8 - 5٠١‏ ط الرياض. 

(") حاشية ابن عابدين ©5٠0١‏ والحطاب .٠١ 9/١‏ 
ل وفتح الباري 5-01 نشر دار البحوث بالرياض. 
والآداب الشرعية لابن مفلح 76١/8‏ ط المنار. وشرح الزرقان 
للموطأ ؛/ "٠١‏ ط الاستقامة . . 

(5) المجموع ١؟/‏ ٠ه‏ ط العامة . ,المغنى 4/ 5٠١‏ ط الرياض. 
ومنتهى الإرادات /١‏ * ط دار العروبة. 

51١ /4 المغني‎ )5( 


7 15ت 


استصباح ” . استصحاب ١‏ م 


االو ا وا د يج زج اك قرت لسار ا حاا ديه ا نواه رووافت #أباق باق قرم وام عن تا اكن ا تارق فكاع وريه بد وار حول« ولي م دق ا و 


الدخحان يؤثرفي الحيطان, وذلك يؤدي إلى 
تنجيسها فلا يجوز.27 وينظر تفصيل هذا فى 
(نجاسة) . 
اداب الاستصباح : 
ل 0 يستحب عند جمهور الفقهاء إطفاء المصباح عند 
النوم » خوفا من الحريق المحتمل بالغفلة فإن 
وحدت الغفلة حصا النبى 5 وفل وردت أععاويت 
كثيرة للرسول مَقِنةِ تدل على هذاء منبا حديث 
جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
: «حمروا الآنية (أي غطوها) وأجيفوا الأبواب 
(أى أء غلموها) وأطفئوا المصابيح. فإن الفويسقة 
ربها جرت الفتيلة. فأحرقت أهل البيت» 9) 

قال 55 مفلح فسمم يستحب | طفاء الحا دعبل 
النوم . لأنها عدو مزموم بزمام لا يؤمن طبها في حالة 
نوم الإنسان. أما إن جعل المصباح في شيء معلق 
أوعلى شيء لا يمكن الفواسق والهوام التسلق إليه 


الملازمة َ يقال : 


05 


١-الا‏ ستصحاب ف اللغة : 
اس ستصحبت الكتاب وغيره : حملته , لستيبى . 


751١ إعلام الساجد ص‎ )١( 

(؟) فتح الباري /١١‏ 45-86 ط السلفية. وشرح الزرقاني للموطأ 
.م 

(*) الآأدات الشرعية لابن مفلح */ "1١‏ 

(5) القاموس والمصباح المنير . مادة : (صحب) 


ا بق ني تت مق ارا اليمج نار للبم ج81 لا افا رودن اد يدح إممد طول ار مانغ به خلا امام وا دنه ارط اد وو وباي اذ ع ان بو ا ا 


وأماني الاصطلاح, فقد عرف بعدة تعريفات 
فيا ما عرفه به الأسنوي بقوله : الاستصحاب 
عبارة عن الحكم بثبوت أمرفي الزمن الآتي , بناء 
على ثبوته في الزمن الأول . 2١(‏ ومثاله : أن المتوضىء 
بيقين يبقى على وضوثه وإن شك في نقض 
طهارته . 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
0 ْ 

راان رسكتي ده النجةاب زوع بترن 
59 الاستصحاب. وهى ما يسمى باستصحاب 
العدم الأصلى.” وأما الاباحة ال التي هي قسم من 
أقسام الحكم التكليفي. فهى مغايرة 
للاستصحاب. ا 
- نوع من الأآدلة التي تثبت مها الإباحة وغيرها من 
الأحكام . 


أنواع الاستصحاب : 
* - للاستصحاب أنواع ثلاثة متفق عليها. 
نل 


"ع انستحاب اميد لاع اكد تر 
صلاة سادسة. ونفي وجوب صوم شوال . 
الحريامه 0 55 النص ل أن يرد 3 


)١(‏ نهاية السول في شرح منهاج الأصول ١١7/7‏ مطبعة التوفيق 
الأدبية . 

() المستصفى 7١8/١‏ طبعة بولاق. ' 

(؟) ال مستصفى 1١‏ وما بعدهاء والإبباج م/ ٠١١‏ 

(1) سورة البقرة / ١‏ 


ات 


وك ليدع فب ولا ود خفن ما سعط مقو لق قبن لالد كاوق وو و قلف عرف اق العا لامهإ اهار ا 1 رك اما ع وا ل 


كوجوب جلد كل قاذف زوجا أوغيره؛, إلى أن ورد 
الناسخ الحزئي بالنسبة للزوج دون غيره. 

ج ‏ استصحاب حكم دل الشرععلى ثبوته 
ودوامه» كالملك عند جريان العق د الذي يميد 
التمليك. وكشغل للم 0 إتلاف أو 
إلزام ؛ فيبقى الملك والدين إلى أن يشت زواله]| 
بسبب مشروع . 

وهناك نوعان اخران للاستصحاب مختلف في 
حجيتهماء وموضع تفصيلها الملحق الأصولي . 


حجيته : 
اختلف 0 ن فى حجية الاستصحاب 

على أقوال أشهر 60 - 

أ قال م وأكشر الشافعية, والحنابلة 
بحجيته مطلقاء. أي في النفى والإاثبات . 

ب - وقال أكثر الحنفية. والممكلميق يعاذه شتبعيية 
مطلقا. 

ج ‏ ومنهم من قال بحجيته في النفي دود 
الإثبات. وهم أكثر المتأخرين من الحنفية . 

وهناك أقوال أخرى موضعها وتفصيلها في 
المللحق الأصولي . 


مرتبته في الحجية : 

ه ‏ الاستصحاب عند من يقول بحجيته ‏ هواخر 
دليل يلجأ إليه المجتهد. لمعرفة حكم ما يعرض 
عليه, ولهذا قال الفقهاء : إنه اخر مدار الفتوى»9) 


)١(‏ إرشاد الفحول ص 78 وما بعدها. والإ مهاج على البيضاوى 
١1١١ /*‏ 
١‏ إرشاد الفحول للشوكانن ص ؟ 


00-0 ثبتت القاعدة الفقهية المشهورة: (الأصل 
بقاء ما كان على ما كان. حتى يقوم الدليل على 
خلافه) والقاعدة: (ما ثبت باليقين لا يزول 
بالشك) .27 


' -الاستصلاح في اللغة : نقيض الاستفساد.‎ ١ 

وعند الأصوليين : استنباط الحكم في واقعة لا 
نص فيها ولا إجماع. بناء على مصلحة عامة لا 
دليل على اعتبارها ولا إلغائها. ويعبر عنه أيضا 
بالميلية الميلة. 
؟ - والمصلحة في اللغة : ضد المفسدة . 

وفي الاصطلاح عند الغزالي : الحافظة عل 
مقاصد الشرع اللي 0 

* - والمصالح المرسلة : مالا يشهد ا أصل 
بالاعتبار ولا بالإلغاء. لا بالنص ولا بالإجماع, ولا 


يرتب الحكم على وفقه (*) 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


أ الاستحسان ٠‏ 


5 - عرفه الأصوليون بتعاريف كثيرة, المختار منها : 
العدول إلى خلاف النظير بدليل أقوى منه. 


)٠١ - 5( : مجلة الأحكام العدلية مادة‎ )١( 

(9) لسان العرب . مادة : ( صلح ) ظ 

(5) المستصفى 2785/١‏ 27817 80/7 ط بولاق. وشرح جمع 
الجوامع 7/ 784 ط مصطفى الحلبي . 

(؟) ابن الحاجب ”7/ 789 ط الكلية الأزهرية ١7957‏ ه 


كك 775 


وانفكه له اناي أ أ م1 أ لق هن ع قار هبط يون اف كقلاتو سارف لا ا و الع عير ع 1# و ع 


اع جنع يال فق تله عا افرح اول جلها كا ها سر ين ٠‏ امارج صريقا " مه بكفر ل هرا ينها د حو اداج فد يه به اشايجه (يه» ها ره جلك 18 فاحرها» هب ها «قب به ©" د به رهد هذ وخ 8ه نا عد أ ها 80 8 أو ور ع وار هد ا ا 20:4 


مقدار ماء. لدليل العرف. )١(‏ 
وعلى ذلك فالاستحسان يكون في مقابلة قياس 
بقياس. أو تميقا له نص بقفاعلة عامة. 


ب - القياس : 
وهومساواة المسكوت عنه بالمنصوص عليه في 
علة الحكم. 7 

فالمرق بين اللاستصلاح وبين القياس: أن 
للقياس أصلا يقاس الفرع عليه. في حين أنه ليس 
للاستصلاح هذا الأصل . 


أقسام المناسب المرسل : 

5 -المناسب الذي يقوم عليه الاستصلاح ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

أت إننا أن يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع 


الاعتبارات . 

ةب :]ما أن يلغية:. 

جا وإما أن يسكت عنه. والأخير هو 
(١‏ 

حجية الاستصلاح 1 


- اختلف في حجيته على مذاهب كثيرة, والحق 
أنه ما من مذهب من المذاهب إلا يأخذ به إحمالا. 


7/80 /59 ابن الحاجب‎ )١( 

(5) مسلم الثبوت ١157/7‏ 

() تقرير الشربيني على جمع الجوامع 7/ ,787٠‏ والتوضيح ؟/ 7 .وم 
وحاشية السعد على شرح ابن الحاجب 147/7 ” 


«اود و رارد عر عد ماإمام د عمد م هد ع هاج عام و > مراع و ققع م ممه > 6 م ققافققع ساعها ع عم ماعد قافا ناعم د فاج مده لاه م عماوم داو واو ه عامام وو او مه 


وقد وصع بعضهم قيودا لحواز الأخذ به. وبيان 
ذلك كله في الللحق الأصولي, عند الكلام عن 
المصلحة المرسلة )١(‏ 


استصناع 


التعريف : 

١-الاستصناعفي‏ اللغة : مصدر استصنع 
الشيء : أي دعها إلى صنعه. ويقال: اصطنع 
فلان بابا: إذا سأل رجلا أن يصنع له باباء كى) 
يقال: اكتتب أي أمر أن يكتب له 9) 


العمل . '" فإذا قال شخص لآخرمن أهل 
الصنائع : اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهماء 
وقبل الصانع ذلك. انعقد استصناعا عند 
الحنفيةء!؟» وكذلك الحنابلة. حيث يستفاد من 
كلامهم أن الاستصناع : بيع سلعة ليست عنده 





)١(‏ نهايسة السول 10/6. وتقرير الشربيني على جمع البوامع 
8/5 والتوضيح ؟87/7”. وتيسير التحرير "/ 114"*, 
والمستصفى .”١6 .7814 /١‏ وإرشاد الفحول 67/9 

(؟) لسان العرب والصحاح وتاج العروس مادة: ( صنع ) . 

2 البدائع للكاساني 5/ /ا/ل751 ط الإمام : 

05 البسوط للسرخسي ١8/١”‏ ط السعادة . وتحفة الفقهاء 
5 ط الأولى جامعة دمشق . ومحلة الأحكام العدلية - 
المادة/ ممم 


2-578 


لين 0 ل عند الكلام عن البيع 
بالصنعة . 

مما المالكية والشافعية:فقد الحقره وبالسلم. 
فيؤخذ تعريفه وأحكامه من السلم. عند الكلام 
عن السلف في الشيء المسلم للغير من 
الصناعات 5 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
5 الإجارة ( على الصنع ) : 


الإجارة على | لصنع هي عند بعض الفقهاء : 
بيع عمل تكون العين فيه تبعا. '"! فالإجارة على 
الصنع تتفق مع الاستصناع في كون العمل على 
العامل». وهو الصانع قْ الاستصناع . والأجير في 


الإجارة على الصنع . ويفترقان في محل البيع . ففي | 


الإجارة على الصنع: المحل هو العمل أما في 
الاستصناع : فهو العين الموصوفة في الذمة. لا بيع 
العمل . 27 وفرق اخخر هو أن الإجارة على الصنع 
تكون كفزط :أن يعدم المستأجر للعامل «المادة). 
فالعمل على العاملء والمادة من المستأجر, أما في 
اااستصناع:فالمادة والعمل من الصانع . 





)١(‏ كشاف القناع م/ 1٠7‏ ط أنصار السنة المحمدية . والإنصاف 
#6٠ /)‏ ط أنصار السنة المحمدية . والفروع 108/7 ط 
المنار . 

(؟)الحطاب 2١51/4‏ . 9ه ط النجاح . لون 4 ط 
السعادة, والمقدمات ١9/7‏ طالسعادة . والشسرح الصغير 
*/ 0417 ط دار المعارف . والأم م/ ١٠١‏ ومابعدهاطدار 
الممرفة ٠‏ وروضة الطالبين 75/4 وما بعدها طالمكتب 
الإسلامي. والمهذب -1791/١‏ 748 ط عيسى الحلبي . 

(”*) المبسوط /١6‏ 84 ط دار المعرفة بيروت . 

(1) حاشية ابن عابدين ه/ 7١٠‏ ط ١‏ مصطفى الحلبي : 


ع ه ا ماع ماع قاع هاهاد ها هاعد قاردا .د قا ها و هام نكو عارا رار مده بام 3 | اماه مء. . . . م مما عه ٠.‏ مه هذاه هه هق هما عه .قم م هدا هام جم ام ماع ده فهو م كا هه ٠‏ .+ 
#اعامه وقا قاع وه ه ه هماه هم 3 ماء . . . 
٠ +‏ ع٠اعداه‏ . ور ما عمواعء عام اماع قفا م2 3 وام سام قاع 6ه مم اعء. ٠١ ٠.‏ ء . ©»أفاه ع .ةا« ع ققدم 


ب - السلم ( في الصناعات ) : 

 "‏ السلم في الصناعات هونوع من أنواع السلم, 
إذأن السلم إما أن يكون بالصناعات أو 
بالمزروعاتء أوغير ذلك . والسلم هو: «شراء 
حل وعاحل 01 

فالاستصناع يتفق مع السلم بصورة كبيرة. 
فالآجل الذي في السلم هوما وصف في الذمة» وما 
يؤكد هذا جعل الحنفية مبحث الاستصناع ضمن 
مبحث السلم»ء وهوما فعله المالكية والشافعية, إلا 
أن السلم عام للمصنوع وغيره. والاستصناع 
خاص ب اشترط فيه الصنع, والسلم يشترط 
تعجيل الثمن, في حين أن الاستصناع التعجيل 
قبط عية أكذن الللزقنة .لبن مقرط 7 


جح الجعالة : 


؛ - الجعالة هي : التزام عوض معلوم على عمل 
معين أو مجهول عسر علمه. وهي عقد على 
عمل.'' فالجعالة تتفق مع الاستصناع في أنهم) 
عقدان شرط فيههما العمل . ويفترقان في أن الجعالة 
عامة في الصناعات وغيرهاء إلا أن الاستصناع 
خاص في الصناعات, كم أن الجعالة العمل فيها 
قد يكون معلوماء وقد يكون مجهولاء في حين أن 
الاستصناع لابد أن يكون معلوما . 


معنى الاستصناع : 
- اختلف المشايخ فيه. فقال, بعضهم: هو 
مواعدة وليس ببيع . وقال بعضهم : هوبيع لكن 





. حاشية ابن عابدين 7/4 ط " بولاق‎ )١( 

)١(‏ فتح القديره/ 6ه" 3 والبدائع 1 1 والممسوط 
8/1" وما بعدها . 

(") البجيرمي على شرح الخطيب 778/7 ط مصطفى محمد . 


550" سم 


للمشتري فيه خيار, وهوالصحيح. بدليل أن 
مدا ريه الله ذكسن فى جرازة المةن ينتاين 
والاستحسان. وذلك لا يكون في العدّات . وكذا 
أثبت فيه خيار الرؤية. وأنه يختص بالبياعات. 
وكذا يجري فيه التقاضي . وأن مايتقاضى فيه 
الواجب» اموه 1 

وهناك رأي عند بعض الحنفية أنه وعد 9) 
وذلك لأن الصانع له ألا يعمل. وبذلك كان 
ارتباطه مع المستصنع ارتباط وعد لا عقد. لأن كل 
مالا يلزم به الصانع مع إلزام نفسه به يكون وعدا 
لا عقدا. لأن الصانع لا يجبر على العمل بيخلاف 
السلم. فإنه مجير بم التزم به. ولأن المستصنع له 
الحق في عدم تقبل مايأتي به الصانع من مصنوع , 
وله أن يرجع عما استصنعه قبل تمامه وروٌ يته. وهذا 
علامة أنه وعد لا عقد ) 


الاستصناع بيع أم إجارة : 

. يرى أكثر الحنفية والحنابلة أن الاستصناع بيع‎ - ١ 
فقد علد الحنفية أنواع البيبوع . وذكروا منها‎ 
الاستصناع , على أنه بيع عين شرط فيه‎ 
العمل.” أو هو بيع لكن للمشتري . خيار‎ 
الرؤية.”' فهوبيع إلا أنه ليس على إطلاقه‎ 
فخالف البيع المطلق في اشتراط العمل في‎ 
الاستصناع. والمعروف أن البيع لا يشترط فيه‎ 
العمل . وقال بعض الحنفية : إن الاستصناع إجارة‎ 





)0 البدائع 6 ط الأولى . 

(9) فتح القدير ه/ 0 . والمبسوط 158/١7‏ ومابعدها . 
(5) فتح القدير ه/ همهم 

(؟) المبسوط 84/١١‏ ومابعدها ٠‏ والإنصاف 4/ ...م 
(5) البدائع 5/ /ال51, 


1864 از "قار يه “هر هل العا قو ' 2 22 اد هه جز واد و 1 الات 
8 لال قا هافن يفل افد اهرك بهذ ١‏ 14 و1 بهذ “انهه لف يه الها 1 و ال 206 
1 اق 18 28 راجا 8 هذ" اوه بود يلك دهز ويكف هد ة هه اف لقم عله عه امه بقن قر اها ل #وا بك ل ا ا جو ا 2 
اق إقيل 6 لكام 74 ليه ولا ابد الفا هن بهن الل "قار بلا بفي* نإ “هذا وز ابو هد الود القع ب 
عا عا عاج هارا ء نبالا 


محضة, ''2 وقيل : إنه إجارة ابتداء» بيع انتهاء . 29 


صفة الاستصناع ( حكمه التكليفي ) : 
- الاستصناع ‏ باعتباره عقدا مستقلا ‏ مشروع 
عند أكثر الحنفية على سبيل الاستحسان 2 ©) 
ومنعه زفر من الحنفية أخذا بالقياس ٠‏ لأنه بيع 
المعدوم 7* وويصيية نيهي ا استصناع 
الرسول كك الخاتم رولا جام عن لبن ستول 
الله َك دون نكير 206 وتعامل الناس ببذا العقد 
والحاجة الماسة إليه . 

ونص الحنابلة على أنه لا يصح استصناع 
سلعة . لآنه بيع ما ليس عنده على وجه غير 
السلم .» وقيل : يصح بيعه إلى المشتري إن صح 
جمع بين بيع وإجارة منه بعقد واحد , لأنه بيع 


وسلم ليق 


حكمة مشر وعية الاستصناع : 
7 الاستصناع شرع لشب هي باخ الناس 
ومتطلباتهم ( نظرا لتطور الصناعات تطورا كبيرا ( 





(5) فتح القدير ه/ مم ٠‏ /ا6” . وحاشية ابن عابدين 7١/4‏ 


فيه البدائع 15 5 وشرح فتح القدير / 06“ ونحفة 


الفقهاء 078/5 . والفتاوى الأسعدية ؟/ لاه ط الخيرية . 

(؟) فتح القدير ه]ومم 

(5) روى البخماري اصطناع الرسول يي للخاتم في الأيهان والنذور 
( شتح البباري 454/١١‏ ط عبد ال رحمن محمد ) . وفي الغباية في 
غريب الحسديث */ لاه ط عيسى الحلبي مانصه ٠‏ اصطنع 
السرسول يك خاتما من ذهب ». قال ابن الأثير: أي أمرأن 
يصنع له كما تقول : اكتتب أي أمر أن يكتب له ٠‏ وقال صاحب 
الاعتبارص للم ١‏ ط المنيرية : هذا حديث صحيح ثابت. وله طرق 
في الصحاح عدة . 

(5) البدائع 1078/5" 

(7) الإنصاف 4/ .م 


90؟” لس 


انم ماري ا اللا فقي نود بلجطاة واو رع فط تسو اوم سويت او ا ل وا ا 


فالمانع يحصل له الارتفاق ببيع ما يبتكر من 
معاما فى وت لووط الى رضي علييبا 
< المستصنع في المواصفات والمقايسات . والمستصنع 
حصا له الارتفاق بسد حاجياته وفق ما يراه مناسبا 
اشسينة وحنل ننه و ننه نا الموجود في السوف من 
المصنوعات السابقة الصنع فقد لا تسد حاجات 
الإنسان . فلا بد من الذهاب إلى من لديه الخبرة 
والابتكار . 


أركان الاستصناع : 
أركان الااستصناع 
والصيغة . 


همرى , العاقذان . والمحل ( 


دا أفنا الفبيةة ان أوالإيجاب والقبول فهي كينا 
يدل على رضا الجانبين « البائع والمشتر ي )"2 
ومثاها هنا : اصنع لي كذا 1 ونحوهذه العبارة لفظا 
أو كتانة:.. 


٠‏ -واأمامحل الاستصناع فقد اختلف فقهاء 
الحنفية فيه . هل هو العين أو العمل ؟ فجمهور 
الحنفية على أن العين هي المعقود عليه . وذلك لأنه 
لو استصنع رجل في عدن يسلمها له الصانع بعد 
استال ما يطلبه المستصنع . سواء أكانت الصنعة 
قد تمت بفعل الصانع أم بفعل غيره بعد العقلكفإن 
العقسد يلزم 4و دف العين لعبائعهنا إلا بعباز 
العرواضة.. فلوكاث العفد واردا على صنعة الصانع 
أي « عمله الما صح العقد إذا تمت الصنعة بصنع 
غيره . وهذا دليل على أن العقد يتوجه على العين 


. ١4 الاختيار 7/ ؛ ط مصطفى الحلبى . والشرح الصغير”/‎ )١( 
. والمهذب ١/لاه . وكشاف القناع ع/ ه١١ ومابعدها‎ 


لمن لطس اليب ارشع ته لسري لطر ارش سا فوامق ل ادم ا ف خا وس اماي ابوط ل مر ا 


لا على الصنعة . "" ويرون أن المتفق عليه أن 
الاستصناع ثبت فيه للمستصنع خيار الرؤية , 
وخيار الرؤ ية لا يكون إلا في بيع العين .» فدل ذلك 
على أن المبيع هو العين لا الصنعة . !2 ومن الحنفية 
هر يرى أن المعقود عليه في الاستصناع هو 
العمل .7" وذلك لأن عقد الاستصناع ينبىء عن 


. أنه عقد على عمل . فالاستصناع طلب العمل 


2 ولولم يكن عقد الاستصناع عقد عمل 
متها الشرة «السيمية 2 * 


الشروط الخاصة للاستصناع : 
١‏ -للاستصناع شروط هي : 

أن يكون المستصنع فيه معلوما . وذلك ببيان 
الجنس والنوع والقدر . والاستصناع يستلزم شيئين 
هما: العين والعمل . وكلاهما يطلب من 
الصانع . 

د - أن يككون ثما يجري فيه التعامل بين 
الناس ., لأن ما لا تعامل فيه يرجع فيه للقياس 
فيحمل على السلم ويأخذ أحكامه .© | 

ل ال ا 
السرطع 


فمن الحنفية من يرى أنه يشترط في عقد 


)١(‏ المبسوط 1884/١5‏ . وفتح القدير ه/ هه“ . وحاشية 
الشرنبلالي على الدرر 14/75 مع حاشية منلا خسرو ط محمد 
أحمد كامل . 

١8/١7 الممسوط‎ )١١ 

(9) فتح القدير ه/ 8ه5 وما بعدها . والدرر شرح الغرر ١97/5‏ 
وما بعدها ط ١‏ محمد أحمد كامل . 

١8/١7 (5)الممسوط‎ 

(5) البدائع 7178/5 . وفتح القدير ه/ 668 -5هم 
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١ استطابة‎ . ١" - ١1 ايه‎ 


فج نوق “وا ب بود “7 اجو اتشكم قا "و اجو" رون "غرا به اه "يه انارو اها ونه هر عه لاع به اها نموا روا ةا 4 يايقة موطعهغ ابهذ أو هالكها ها يور ل به ده تهنا يق ا “هئ سيره ماه هد لايس لها جه رجا امعد هات ا اج 


الاستصناع خلوه من الأجل . فإذا ذكر الأجل في 
الاستصناع ضان. .لعا ؟ 
ا 

وقد استدلوا على اشتراط عدم ضرب الأجل في 
الاستصناع : بأن السلم عقد على مبيع في الذمة 
مؤجلا . فإدا ما ضرب في الاستصناع أجل صار 
بمعنى السلم ولوكانت الصيغة استصناعا ‏ ؟ 
وبأن التأجيل يختص بالديون . لأنه وضع لتأخير 
المطالبة . وتأخير المطالبة إنم| يكون في عقد فيه 
مطالية . وليس ذلك إلا في السلم ل ذونق 
الااستصناع 5 

وخالف في ذلك أبويوسف ومحمد » إذ أن 
العرف عندهما جرى بضرب الأجل في 
الاستصناع. والاستصناع إن) جاز للتعامل . ومن 
مراعاة التعامل بين الناس رأى الصاحبان: أن 
الاستصناع قد تعورف فيه على ضرب الأجل. فلا 
يتحول إلى السلم بوجود الأجل . 27 وعندهما: أن 
الاستصناع إذا أطلق يحمل على حقيقته . فإن 
كلام تعبا تليق مد على متكظيا مورو إذ ا كان 
كذتيك جيل حميا,غان ,الاسجععجيال ١‏ 
الاستمهال . خروجا من خلاف أبي حنيفة . ©) 
الآثار العامة للاستصناع : 
١١‏ - الاستصناع عقد غير لازم عند أكثر الحنفية . 
سواء تم نمام ل يتم..م«ونسنواة: أكان موافقيا [اضفادث 


ويعتبر فيه شرائط 


ليت 0/5 

(5) حفة الفقهاء /١‏ 9ماه 

١:٠١ /١7 الممسوط‎ )"9( 

١مو‎ /١7 الميسوط‎ )1( 

(5) الدرر شرح الغرر 198/17 . وحاشية ابن عابدين 77١/4‏ 
ومابعدها ط بولاق. والبدائع ا" 


فلك ا الوا “جا لود ف لامك ليو ده امو على" أب في كاك ها يها "حيط ا اه ب أذ فل ولا رد عد 7ه تف عض اللو يخ ف" ى “ها فر ين "فو قل ل كم 9 سك و طواصوا ل با واد ذو "يد" شت رفي 6 اك له فق بهد 8د ملز جه لف بد 


المتفق عليها أم غير موافق . وذهب أبو يوسف إلى 
أنه إن تم صنعه ‏ وكان مطابقا للأوصاف المتفق 
عليها ‏ يكون عقدا لازما . وأما إن كان غير مطابق 
الوصف 00 

ما ينتهي به عقد الاستصناع : 

١‏ - ينتهي الاستصناع بتمام الصنع ٠‏ وتسليم 
الاستصناع بموت أحد العاقدين.» لشبهه 
بالإجارة 06 


استطاية 


التعريف : 

١‏ - الطيب لغة : خلاف الخبث؛ يقال: شىء 

طب 31 طاهر نظيف () 
والاستطابة:مصدر استطات . بمعنى . 1 

طييناء ومن معانيها: الاسجتعاء: لأن السك 

يطهر المكان وينظفه من النجسء. فتطيب نفسه 

بلي 


)١(‏ فتح القديره/ هه“ 50ه”. وبجلة الأحكام العدلية المادة 
لكا واللجنة ترجح رأي أبي يوسف الذي أخذت به المحلة : 
وترى لزوم عقد الاستصناع . لا يترتب على استقلال أحد 
الطرفين بفسخه من المضار إلا إذا جاء على خلاف الوصف المتفق 
عليه 

(5) فتح القدير ه/ هم 

(*) المغرب مادة : (طيب) 

(:) المصباح المنير ولسان العرب مادة : (طيب). 


د 115 


استطابة "* 6 استطاعة ١‏ "م 


ا ماع ععدعد م عد ممه 6م م قاياع ع ماع 4 تجاع د ع دع تواود عد ع وفع فقمام قاعاه قاع تداج قاع قاع و ها لاع هد ممع ها ماع تناع ارده عاف. داوع هاه 


ويظلق الثقهاء الايتطانة على الاستيحاء 
ويجعلون الكلمتين مثرادفتين. قال ابن قدامة في 
المغني : «الاستطابةهي + الاسحماء الماء اق 
الأحجار. سمى استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة 
الخنث عنه» 00 


وكوروك اننتطتاية يمعتى خلق العانة ل 


حديث خبيب بن عدي لا أرادوا قتله أنه قال 
لامرأة عقبة بن الحارث : «ابغيني حديدة أستطيب 
ا 0 

؟ ‏ ولأحكام الاستطابة بمعنى الاستنجاء (ر: 
استنجاء) . ولأحكامها بمعنى حلق العانة (ر: 
استحداد). 


التعريف : 
١‏ - الاستطاعة في اللغة : القدرة على الشىء . 9" 
والقدرة : هي صفة بها إن شاء تُعلووان شاء لم 
يفعل ‏ 4 
وهي عند الفقهاء كذلك . فهم يقولون مثلا : 
الاستطاعة شرط لوجوب الحج . 


)01 المغني 19/١‏ طالمار الثالثة . 

(0) الفائق في غريب الحديث 181/7 ط عيسى الحلبي ١755‏ ه.ء 
والنباية لابن الأثير مادة: (طيب) ”/ ١19‏ 

(") لسان العرب مادة:(طوع) . 

(5) فواتح الرحموت ١//ا١‏ 


جاه ماع انافاع عع ع م احدها+ ماإووام جام م جاع وعجووا ع ع و » عجأعدع و واعه د ع فى > م ماود جد داه همده قاع قفخ ه» عا ومو ع عمج هيودع قام م »م م مم 


وإذا كانت الاستطاعة والقدرة بمعنى واحد . 
فإنه يجدر بنا أن ننوه أن الفقهاء يستعملون كلتا 
الكلمتين:د استطاعة . قدرة ). وأن الأصوليين 
يستعملون كلمة:ا قدرة ) . قال في فواتح الرحموت 
شرح مسلم الثبوت : اعلم أن القدر المتعلقة 
بالفعلءالمستجمعة لجميع الشرائط التي يوجد 
الفعل بهاءأو يخلق الله تعالى عندها » تسمى : 
١(‏ استطاعة )9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الاطاقة : 

!لا خلاف في المعنى بين استطاعة وإطاقة , إذ 
أن كل كلمة منهما تدل على غاية مقدور القادر , 
واستفراغ وسعه في المقدور .' إلا أن ما يفرقهم| 
عن ( القدرة ) في الاستعمال اللغوي هو: أن القدرة 
ليست لغاية المقدورء ولذلك يوصف الله تعالى 
بالقادر. ولا يوصف بالمطيق أو المستطيع .7 


الاستطاعة شرط للتكليف : 

 *‏ اتفق الفقهاء على أن الاستطاعة شرط 
للتكليف .”2 فلا يجوز التكليف با لا يستطاع 
عادة .» دل على ذلك كثير من نصوص القران 
والمينة: «فقال جل ناته ول يكلف الف ميا إلا 
وَسعَهَا)ء.”” وقال ككل : ( إخوانكم خولكم. 


جعلهم :الله نحت أيديكم » فمن كان أخوه تحت يده 


60 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ١57/١‏ 

)١(‏ الفروق في اللغة ص ٠١7*‏ طبع دار الآفاق ‏ بيروت 
(9) الفروق في اللغة ص ٠١7”‏ 

(4) مسلم الثبوت ١6/١‏ 


(6) سورة البقرة/ 77 


برب لك 


لاعا وا عر قاع ماعج د عم عد و قاوا.ؤ ماماع نواه قاع كد يدام هد اع فاع تند ف ع م ماع عاع قاراي جاع عاع عام وها ناو عدهاء مده جا زواع 6»افمار > ذاه مقاع ا عا واف » 


فليطعمهمما يأكل. وليلبسه مما يلبس . ولا 
كلبريم. ا عليو ادل سيرم 
فأعينوهم ) .7 

وقد حكى في عمدة القاري عند كلامه على 
هذا الحديث الاتفاق على تحريم التكليف بغير 
المستطاع ند 

وإذا صدر التكليف حين الاستطاعة . ثم 
فقدت هذه الاستطاعة حين الأداء » أوقف هذا 
التكليف إلى حين الاستطاعة .”"فقد كلف الله 
تعالى من أراد الصلاة بالوضوء . فإن لم يستطعه 
سقط عنه الوضوء. وصير إلى البدل». وهو التيمم . 

وكلف الحانث في يمينه بكفارة الإطعام أو 
الكسوة أو الإعتاق . فإن لم يستطع واحدا منها حين 
الأداء سقطت عنه وصير إلى البدل. وهو الصيام . 

وكلف المسلم بالحج , فإن لم يستطعه حين 
الأداء لمرضء أوفقد نفقة, أوغير ذلك. سقط 
هذا التكليف إلى حين الاستطاعة . 

وتجد ذلك مبسوطا في أبوابه من كتب الفقه . 
وفي مبحث الحكم من كتب الأصول . 


شرط الاستطاعة : 

5 - وشرط تحقق الاستطاعة:وجودها حقيقة لا 
حكم) . ومعنى وجودها حقيقة وجود القدرة على 
الفعل من غير تعسر »7 ومعنى وجودها حكم| 
القدرة على الأداء بتعسر . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( فتح الباري 84/١‏ ط السلفية) ومسلم 
1١180 /‏ - ط عيسى الحلبي»كلاهما في كتاب الإيهان . 

(") عمدة القاري ٠١8/١‏ 

(6) فواتح الرحموت ١717/١‏ 

(4:) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 774 


#اقاعا ا« اققاع. ا عاع ناه ع 5ه قاع ده عد قاع عفدقاع #» ا واس ع« اعد عد معدا ع ساعد ع مم م مارو عاعا.ء كا يراه ماوع 65 وا عع« عام مع ما رار هو واع2ه 


أنواع الاستطاعة : 

يمكن تقسيم الاستطاعة إلى عدة تقسيمات 
بحسب أنواعها : 

التقسيم الأول : استطاعة مالية . واستطاعة 
ندية 


5 - الاستطاعة المالية : يشترط توافرها فيا يلل : 

لاق انامز لبر تساف الخالنة الحفية: 
كالزكاة . وصدقة الفطر . وال هدي في الحج 2 
والتففنة بو انلدي بو الكقاراف الالنة هولتق 
المالى » والكفالة بالمال» ونحوذلك . 

ثانيا : في الواجبات البدنية التي يتوقف القيام 
مها على الاستطاعة المالية » كقدرة فاقد الماء على 
شرائه بثمن المثل للوضوء أو الغسل . وقدرة فاقد ما 
يستر به عورته على شراء ثوب بثمن المشل ليصلي 
فيه . وقدرة مريد الحج على توفير الزاد والراحلة 
ونفقة العيال . وقد فصل ذلك الفقهاء في الأبواب 
الم كور 
-٠‏ أما الاستطاعة البدنية: فإنها مشترطة في وجوب 
الواجبات البدنية » كوجوب الطهارة . وأداء 
الصلاة على الوجه الأكمل » وفي الصوم ٠‏ وف 
الحج 5 وفي النذر البدني كالصلاة والصوم ٠‏ وف 
الكفارات البدنية كالصيام . وفي النكاح » وفي 
الحضانة . وفي الجهاد . وقد فصلت أحكام ذلك 
في الأبواب المذكورة في كتب الفقه . 


التقسيم الثانق : استطاعة بالنفس. واستطاعة 
بالغير 
- الاستطاعة بالنفس : تكون بقدرة الملكف على 


القيام با كلف به بنفسه من غير افتقار إلى غيره . 
4- والاستطاعة بالغير 1 هى قدرة المكلف على 


7"١‏ ل 


١١ 9 استطاعة‎ 


نيا ود قي نو لل ارو ا و لمن كه رار وح ل الا را رولا لفن فأ ا أل هه وتم لال إل اك وخ ال ل و ا ا 0 


القيام با. كلف به بإعانة غيره » وعدم قدرته 
وهذا النوع من الاستطاعة اختلف الفقهاء في 
تحفقق شرط التكليف به : 

فالحمهورمن الفقهاء يعتبر ون المستطيع بغيره 
مكلفا بمقتضى هذه الاستطاعة . ذهب إلى ذلك 
المالكية., والشافعية, والحنابلة. وأبويوسف 
ومحمد » لأن المستطيع بغبره يعتير قادرا على 
الأداء . 

وعند أبي حنيفة : المستطيع بغيره عاجز وغير 
مستطيع . لأن العبد يكلف بقدرة نفسه لا بقدرة 
غيره. ولأنه يعد قادرا إذا اختص بحالة تهيىء له 
الفعل متى أرادء وهذا لا يتحقق بقدرة غيزه . 

ويستثنى أبو حنيفة من ذلك حالتين : 

كاله ار ما إذا وسدمو كاتف اعات: 
واجمة عليه كولده وخادمه . 

الحالة الشانية : ما إذا وجد من إذا استعان به 
أعانه من غير منة. كزوجته, فإنه يكون قادرا بقدرة 
لاع 07 

وقد أورد الفقهاء ذلك في كثير من أبواب الفقه . 
واختلفوا في حكمهاء ومنها : 

العاجز عن الوضوء إذا وجد من يعينه . 

والعاجز عن التوجه إلى القبلة إذا وجد من 
من يوجهه إليها. 

والأعمى إذا وجد من يقوده إلى صلاة الجمعة 
واللراعة.. 


)١(‏ البحر الرائق 0148-1١141//١‏ 23079 وحاشية ابن عابدين 
4/١‏ وءل7؛ -471» ونهاية المحتاج .408/١‏ والمغني 
140/1 وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١١* /١‏ 


وني كن يا ا م و ياي نمي وان توت لد يفره وخر فاو وإواج حا دخ ماو كتمع بو ومو ول لاوم اقول و 0 


والأعمى والشيخ الكبير إذا وجدا من يعيهب! 


التقسيم الشالث  :‏ وهو للحنفية ‏ استطاعة 
ممكنة. واستطاعة ميسرة: 
٠‏ -الاستطاعة الممكنة مفسرة بسلامة الآللات 
وصحة الأسباب». وارتفاع الموانع. إذ عديم 
الترجلين لا يستطيع المشي . ومن حبسه عدو لا 
يستطيع الحج وهكذا. 

واللاستطاعة الممكنة شرط في أداء الواجب عيناء 
فإن فاتت لا يسقط الواجب عن الذمة بفواتها. 

ولا يشترط توفرهافي قضاء الواجب. لأن 
استراطها لتحقق التكليف. وقد وجدء. فإذا لم 
يتكرر الوجوب لا يجب تكرر الاستطاعة التي هي 
شرط الوجوب . 
١‏ -أماالاستطاعة الميسرة. فهى قدرة الإانسان 
على القع سور 0 

والاستطاعة الميسرة شرط في وجوب بعض 
الواجبات المشروطة براء. تجتن لو فاقت هذاه القلدرة 
سقط الواجب عن الذمة . فالزكاة واجبة بالقدرة 
الممسرة. ومن وجوه اليسر فيها:أنها قليل من كثير. 
وتؤدي مرة واحدة في الحول. وهذا التيسير سقط 
وجوبها بهلاك النصابء. إذ لووجبت مع المهلاك 
علب لسر ع 01 

اختلاف الاستطاعة من شخص لآخر. ومن 
عمل لآخر: 
١‏ -الاستطاعة تختلف من شخص إلى شخص 
اخر. فتجاه عمل معين قد يكون شخص مستطيعا 


١5 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لاما‎ )١( 
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استطاعة ١١‏ ». استطلاق البطن ١‏ - ” 


له وشخص اخر غير مستطيع له كالمرض بأنواعه 
التى يختلف أثرها على القدرة . 

كا تختلف الاستطاعة من عمل إلى عمل 
فالأعرج غير مستطيع للجهاد بالنفس., ولكنه 
مستطيع للجهاد بالمال. ومستطيع لأداء صلاة 
ايع يم 


استطلاق البطن 


التغويت: : 
١‏ - استطلاق البطن فى اللغة : هومَشْيه. وكثرة 
خروج وا ةا ١‏ 

والمعنى اللاصطلاحي هوالمعنى اللغوي . فقد 
عرفه الفقهاء بقوهم ا البطن هو : 
جريان مافيه من الغائط ‏ 9') 


3 الأ حمالي : 


استطلاق الجط ف 

5 وجود العذر 

يستوعب وجوده نمام وقت صلاة مفروضة . وهذا 
عند الحنفية. والشافعية. والحنابلة . 

وعنك: المالكة يعتبر عذرا إن لازم الحدث كل 

الوقفكب أذ اغليةت أونضيفةه . ويختلف المالكية في 


3 اعد لني تبيح العبادة 
د اعتباره عذرا هو : أن 


(1) لسان العرب مادة: ( طلق ) 
(؟)ابن عابدين ٠١7/١‏ 


ع اعقام قاما هم راع د .واء د عجارا و ها .ا قد هعد ةد م م ها م6 واه مامد 5د ف 
ووذ أ ده أو وح قل لهذ قد افر ئها ها فر ا خا كل يذ ١‏ فز" 6 الؤي ور هزه _بواخ ه أصم 
لهاع هده . عما .د قاقد هد وقا فاع تافام 


المقصود بالوقت. هل هووقت الصلاة أوالوقت 
مطلقا ؟ أي غير مقيد بكونه وقت صلاة. فيشمل 
مابين طلوع الشمس والزوال على قولين : 
أظهرهما : أنه وقت الصلاة ء لأن غير وقت 
الصلاة لا عيرة بمفارقته وملازمته. إذ ليس هو 
غاظنا جيل بالصلاة 7 

والوضوء واجب لوقت كل صلاة عند الحنفية . 


والشافعية. والجنابلة . وذلك لماروي عن النبى ل 


في المستحاضة : «١‏ أنها تتوضأ لكل صلاة 2 
يدحول الوقت. .. ويام عتل ابن توسفية.. أمنا 
الحدث أكثر الوقت أونصفه . وقيل : إن لازمه 
نصقه وحب الوضوء لكل صلاة 0 





(١)الحطاب ١9/١‏ 
١1؟)‏ حديث: ( اعنا ستوضا ب ( أخرجه أبو داود وابن ماجة 
والترمذي من حديث جد عدي بن ثابت عن النبي كَلةٍ بلفظ : 
قال ني المستحاضة: « تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل 
وتتوضاأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي » قال صاحب تلخيص 
الحبير( ١79/1١‏ ط شركة الطباعة الفنية ) : ١‏ وإسناده ضعيف » 
ورواه أحمد وأصحاب السئن الأربعة من حديث عائشة بلفظ : 
« ثم اغتسلىي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي ) نيل الأوطار 

, نشر دار الجيل ببيروت ورواه الدارقطني وضعفه‎ 548-1١ 
والطيراني في معجحمه الصغير. وابن حبان في صحيحه ( نصب‎ 
,.) 5٠١”. 57٠٠١ /١ الراية‎ 

(5) الاختيار "٠ ١9/١‏ . وابن عابدين 50١7/١‏ . والمجموع 
041 . والمغنيى "41١/١‏ ومنح الجليل 50/١‏ . والحخطاب 
81/١‏ 


كك 


١ استظهار‎ . ”- ١ استظلال‎ 


#اع ها مجامج عم قاعام ناماع موه هد وهام هاو ها نفام عا وه جا نم هاه © همه هاواه فاق اه فاه ده ماع هاو وداه هارا عانه عفاواعا فيه مد وود تن ب-. 


استظلال 


التعريف : ظ 
١‏ -الاستظلال في اللغة : طلب الظل ., والظل 
هو : كل مالم تصل إليه الشمس 0 

وفي الاصطلاح : هو قصد الانتفاع بالظل ‏ 9) 


الحكم الإحمالي : 

 "‏ الاستظلال عموما ‏ سواء تحت شجرة أوجدار 
أوسقف وما كان في معناه ‏ مباح لكل مسلم محرم أو 
غير محرم اتفاقا . أماالاستظلال للمحرم في 
المحْمّل خاصة ‏ وما كان في معناه ‏ فقد اختلف 
الفقهاء فيه » فمنهم من جوزه مطلقا. وهم 
الشافعية ”"ومنهم من اشترط ألا يصيب رأسه أو 
وجهه. وهم الحنفية ...27.2 ., وكرهذلك 
المالكية. والحنابلة ‏ 29 


مواطن البحث : 
* - الاستظلال في الإحرام موطنه مبحث الحج 5 
عند الكلام عن المحرم : ما يجوزله وما لا جور . 


. 565/١ لسان العرب مادة: ( ظل ). والكليات لأبي البقاء‎ )١( 

بيروحفف 

(؟) ابن عابدين ١158/7‏ ط المنار الثالثة . 

(*) مغنى المحتاج 0١18/١‏ ط مصطفى الحلبي . 

(1) حاشية ابن عابدين 7/ ١515‏ ط بولاق الثالثة . 

(©) المدونة 4١8/١‏ تصوير دار صادر ء والمغني م.م طل 
الرياض . 


ع اماع عداه جو راع عد هاه قاواعه قاع ورد + قم ده > ته ع م.م مفاع هاعد ماع تع جاع ماما عاع قاعد هشاع هراس ها هعارد فى 4 ها فاع نع قوسا 4 ع واع اواو وم 


والإجارة على الاستظلال ذكروها في الأجارة» عند 
الكلام عن شروطها . والجلوس بين الشمس 
والظل ذكري الآداب الشرعية للمجالس . عند 
الكلام عن النوم والجلوس بين الشمس والظل . 
والنذر بترك الاستظلال ذكر في النذر . عند الكلام 
عن النذر المباح . 


استظهار 


التعر يف : 
١‏ ذكر صاحب اللسان للاستظهار ثلاثة معان : 

أ أن يكون بمعنى.الاستعانة أي طلب 
العون . قال : « استظهر به أي استعانه » وظهرت 
عليه : أعنته . وظاهر فلانا : أعانه » . وقال 
أيضا : « استظهره : استعانه »). وعلى هذا يكون 
الفعل مما يتعدى بنفسه وبالباء . 

ب ويكون بمعنى القراءة عن ظهر قلب . 
قال : « قرأت القران عن ظهر قلبي أى : قرأته من 
حفظي . وقد قرأه ظاهرا واستظهره أي : حفظه 
وقرأه ظاهرا 0 

اي ار 
القلب,. أي حفظا بلا كتاب » . 

ج ‏ ويكون بمعنى الاحتياط . قال صاحب 
اللسان : « في كلام أهل المدينة إذا استحيضت 


اللساس ‏ سم 


. ) لان العرب مادة : « ظهر‎ )١( 


حت 4 77 اعت 


7  ” ستظهار‎ ١ 


المرأة» واستمر بها الدم فإنها تقعد أيامها للحيض . 
فإذا انقضت استظهرت بثلاثة أيام . تقعد فيها 
للحيض ولا تصلىي ٠‏ ثم تغتسل وتصلى الل 
الأزهمري : ومعنى الاستظهارقي قوهم هذا: 
الاحتياط والاستيثاق » )١(‏ 


الجنارفة .. 


الحكم الإجالي : 
استظهار القران : 

؟ - في كون استظهار القران أفضل من قراءته من 
المصحف ثلاثة أقوال للعلاء : 


أونما : أن القراءة في المصحف أفضل من 
استظهاره . ونسبه النووي إلى الشافعية . وقال : 
إنه المشهورعن السلف . ووجهه: أن النظرفي 
المصحف عيادة . واحتج لَه الزركشي والسيوطي 
برواية أبي عبيد بسنده مرفوعا : « فضل قراءة 
القران نظرا على من يقرؤه ظاهرا كفضل الفريضة 
على النافلة ». قال السيوطي : سنده صحيح . () 


. المرجع السابق‎ )١( 

(1) اللسبرهان في علوم القران للزركشي 45١/1١‏ ”4 ط عيسى 
الحلبي ١١/5‏ ه . والإإتقان للسيوطي ٠١8/١‏ ط مصطفى 
الحلبي 5 والأذكار للدووي ص ٠٠١‏ ط مصطفى الحلبي . وتما 
يتصل بهذا ماذكره بعض العلاء : أن استماع القرآن أفضل من 
قراءته , وانظر مصطلح : «استتماع » . وحديث : « فضل قراءة 
القران . . . » أخرجه أبو عبيد في فضائله عن بعض الصحابة, 
ورواه أبونعيم , والطيراني, والديلمي. وفيه بقية الممروف 
بالتدليس ( فيض القدير 4/ /ا4؛ ط المكتبة التجارية 9ه ١‏ ه ) 
وقال السيوطي : سئلده صحيح 


وثانيها : أن القراءة عن ظهر قلب أفضل . 
ونسب إلى أبي محمد بن عبد السلام /! 

وثالثها : واختاره النووي . أن القارىء من 
حفظه إن كان يحصل له من التدبّر والتفكر وجمع 
القران أكثرمما يحصل له من المصحف فالقراءة من 
الحفظ أفضل . وإن استويا فمن المصحف 
أفضل . 

وبقية مباحث الاستظهار تنظر تحت عنوان 
تاذو 


يمين الاستظهار : 

“- ذكر بعض الفقهاء يمين الاستظهار . وفسّرها 
الدسوقي المالكي بأنها مقوية للحكم فقط . فلا 
ينقض الحكم بدونها .27 وأماما يتوقف عليه 
الحكم فهويمين القضاء. أويمين الاستيراء . 
ويحلف المدعي يمين الاستظهار إذا ادعى على 
ميت أوغائب . وأقام شاهدين بالحق ‏ 9) 


فمن يمين الاستظهارما قال الرملي الشافعي : 
أنه لواذعى من لزمته الزكاة نمن استولى عليهم 
البغاة دفع الزكاة إلى البغاة » فإنه يصدق بلا يمين 
لبساء الزك.ة على التخفيف . ويندب 
الاستظهار بيمينه على صدقه إذا اهم . خروجا 
من خلاف من أوجبها 9) 

وذكرالمالكيةفي المرأة تريد الفراق من زوجها 
الغائب لعدم النفقة ٠‏ فإن كانت الغيبة بعيدة 


١7/4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
771 (؟) الدسوقي على الشرح الكبير ؛/‎ 
نهاية المحتاج 1/ 17 .وم‎ )9( 


وو كك 


جلها القاضى بحسب مايراه . فإذا انقضت المدة الدعوى. ومباحث القضاءء والقضاء على 
' استظهر عليها باليمين . )١(‏ الغائب . 
والحنفية . والحنابلة ذكروا استحلاف المدعي 


إذا ادعى على ميت أوغائب وأقام بينة . 9) وأما الاستظهار ‏ بمعنى الاستعانة ‏ فتذكر 
ض أحكامه تحت عنوان : ( استعانة ) . ويذكر 
مواطن البحث 5 الاستظهار بمعنى الاحتياط -في مباحث 


؛ - يذكر الفقهاء يمين الاستظهارفي مباحث الحيض . وانظر ( احتياط ) . 





)١(‏ تبصرة الحكام مبامش فتح العلىّ المالك ١١7/١‏ » والخطاب 
"١50/5‏ ظ 

(1) ابن عابسدين 7477/4 . 47 ط 1775 هاء ومجلة الأحكام 
العدلية المادة ١1/45‏ , والمغني 9/ ٠٠١١ . ٠١9‏ 


-5- 





1 ور لبا وكاتوا 2 او وو اب ار لج لبر بابق ليق 9ه فا رق جاتر هه رول دوه ادك الا لهام وح ا ا الور قار اد رك فط جوت بول ع يج “لون ا 40 وا ايها ريام جد رع جد ارو في ف مو ني حون لي ا و 


سد 


الامدى : 


تقدمت ترحمته فى ج ١ا‏ ص 750" 
أبان بن عثمان (؟ ه ٠‏ ١ه)‏ 


هو أناثادة عفنا ن ديق عفان اوسسة الأموي القرشي , 
ويقال : أبوعبدالله . تابعى من رواة الحديث الثقات». ومن 
فتهاء المدينة أهل الفتوى . مولده ووفاته في المدينة. روي 
2-005 وزيد بن ئابت وأسامة بن ز يد. وعنه ابنه 
عبدالرحمن وعمر بن العز يز وأبو الزناد والزهري . 

وشارك في وقعة الجمل مع عائشة, وتقدم عند خلفاء 
بني أمية فولى إمارة المدينة سنة 1/5 8 ه , 

كان أول من كتب في السيرة النبوية . 


5 يدينه ١/لاة‏ والأعلام ال وطبقات [ْ 


أبن سعد ١5١/75‏ والعير .]١١9/١‏ 


9 هيم النخعي : 


أبراهم الوائلي : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص يق 


تقدمت ت رحمته 2 م 


عبدالله الأصبحىء المدنى» اين أنحت الإمام مالك 


قل قي جا 7 و عد أل جا يج أ قا عن اد اهل أعا قود عه 7 رن ل هار إل وا ا يف 1د 12 ريوا" كيان © 7 واف هي "كذ" ,ف عل يق جه يف بعد ف بصق" رك 89" يعن بوي ها رط له اق ب ها أ - "4 8 م د ا ام الاي ل ل د 2 


وتسمنة كان :فقا عد ةا روم عه حمالة ماللةة واس ادن 
أقدم من لقى عبدالعز يز الماجشون. روى عنه البخاري 
ومسلم واسماعيل القاضي وغيرهم. فال صاحب 
الديباج : حله الصدق لا بأس به وكان مفضلا. وقال ابن 
حجر : صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه . 

[شحرة النور الزكية 5ه», وتهذيب التهذيب 28٠١/١‏ 
والديباج المذهب ص ؟5., وميزان الاعتدال ١/7؟؟].‏ 


ابن ابي ز يد : 
لك الي 
ابن أنى شر يف (05-451٠وه)‏ 

هو محمد بن محمد بن أبي بكرء أبوالمعالي, كمال 
الدين ٠‏ الشهيرباين أبي شر يف. ولد وتوفي في بيت 
المقدس. كان فقيها شافعياء عالما بالأصول ومصطلح 
ل ل ا ل 
لالت وا بى المتح المراغعي ا 
0 عيخة انناو« الساؤاح ةا ايت اله الكل علي 
وعلى المدرسة الجوهر ية وغيرهما . 

من تصانيفه : «الدرر اللوامع بتحر ير جمع الجوامع », 
و«الفرائد فى حل شرح العقائد» و«المسامرهة على 
المسايرة )» . 

[الكوا كب السائرة اام وشدرات الذهب 255/8 
والاعلاء للزركلى ارا | 


ابن ابى شيبة : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 7517 


ابن ابي ليلى : 


تقد مت ترححمته فى ج ١‏ ص 1169 


أبن ابي موسى : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 5١50‏ 


2 


ل أ م لالم و وتم كه نماو لتر توا وول اللو ماس ع امح قا فق اع واه ماسرإا فل وك فا لبلب 7 ره عد شيا افد بق لكر طق للا لإ 0 


ابن الأثير : 
تقدمت ترجمته في ج ص 55/8 


ابن بدراك (5--55"١اه)‏ 

هوعبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن 
محمدء المعروف بابن بدران. من أهل دوما ثم دمشق . 
فيه » أصولي , أديب » مؤرخ , مشارك في أنواع من العلوم . 
ولد بدوما بقرب دمشق, وعاش وتوفى بدمشق . ولى إفتاء 
العارلةم انضرف مده إلى لكيه رومن الانارنن 
مباني دمشق القدمة . 

مو عسانتت 4ززاليضل إل مده الأناة أعتدين 
حنبل », و«نزهة الخاطر العاطر ».2 شرح روضة الناظر 
لابن قدامة», و«ذيل طبقاات الحنابلة » لابن الحوزي » 
و«الكواكب الدرية » . 

[ معجم المؤلفين ه/8؟, والأعلام 2177/4 وفهرس 
التتمون يه ١5/7‏ )]., 


ابن بطال : 

تقدمت ترحمته فى ج ١١‏ ص 5١51١‏ 
ابن تيمية 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 771 
ابن جر يج : 

تقدمت ترجمته في ج اص ”9١‏ 


ابن جر ير : هو محمد بن جر ير 
تقدمت ترجمته في ج " ص 55١‏ 


ابن جماعة (8؟/ا ‏ ٠ولاه)‏ 

هو ابراههم بن عبدالرحم بن محمد بن سعد الله بن 
جماعة , برهان الدين», أبواسحاق . فقيه » وقاض » ومفسر. 
ولد مصرء ودرس عند علاء عصره كيحيى + افير 
ويوسف الدلاصيء والذهبي, وغيرهم . وأضيف إليه 


هه ماع و راع واه هافاع جاع م 


التدر يس بعد وفاة العلائي, ثم تولى القضاء بالديار 
المصر ية» وإليه انتبت رئاسة العلماء في زمانه يفلم يكن الخد 
يدانيه في سعة الصدر وكثرة البذل وقيام الحرمة وقع أهل 
الفساد .هع المشاركة الجيدة في العلوم. ولي خطابة بيت 
المقدس بعد والده. 

من تصانيفه : «الفوائد القدسية والفراد العطر ية» 
وجمع تفسيراً في نحوعشر مجلدات . 

[ معجم المؤلفين 40/١‏ » والدرر الكامنة .]10/١‏ 


ابن جماعة (591--51/اه) 
جماعة, عز الدينء أبوعمر. من أهل دمشق,الإمام المفتى 
الفقيه المدرسمامحدث الحافظ . مشارك في بعض العلوم . 
حل 0 وب 0 
وغيره. وولي قضاء الديار المصر يه مدة طويلة وجعل 
الناصر إليه تعيين قضاة الشام. ولد بدمشق» وتوفي بمكة . 
من تصانيفه : «هدايه السا لك إلى داهب الا ايعة 
95 انافك )نور الناتلك الفشرى )ين بوزرتوهة الألناب 
فها لا يوجد في كتاب » . 
[شذرات الذهب ,5١8/5‏ والدرر الكامنة 208/١‏ 
والأعلام 2/4 ومعجم المؤلفين ولاه ؟ ]. 


ابن الحاج (؟ ‏ /ا/اه) 

موعية به مين نن غمةء اوقيد الله العبدرى.. 
نسبته إلى قبيلة عبدالدار 000 
فاس» نز يل مصر. توفي: فى القاهرة من اعيان المالكية, 
كان قاضياً فقيهاً عارفاً مذهب الإمام مالك, أخذ الفقه عن 


اعلام منهم أبواسحاق الطماطي؛ وصحب أبا محمد بن أبي 


غررة ع وغنك ايد الضبية عبد الله المنوفى » والشيخ خليل 
وغيرهما . أصبح ضر يرأ في آخر عمره وأقعد 
من تصانيفه : «مدخحل الشرع اشر )0ن 


و«شموس الأنوان) 2 وز كتور الأسزان7, 


2 5 نت 


[الديباج المدذهب ص 00,. والدرر الكامنة 


اسان وسشحرة التوواد كيه ص 251١6‏ والاعلام 
لزركلي 114/9 ]. 


انه حبيت : 


تقدمت ترحمته فى ج ١‏ ص 07" 


ابن حجر العسقلاني : 

تقدمت ترجمته في ج " ص لم 
ابن حنبل : 

نعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص .5مم 


ابن الحنقية : ر: محمد بن الحنفمة 


ابن الخراط : ر : عبدالحق الأشبيلى . 
ابن رجب : 
تعد مت ترجمته فى ج ١‏ ص 7/8" 
ادن رسد : 
تغدمت ترحته فى ج ١‏ ص 77" 
ابن زرفوك (50605ه-85/هه) 

هومحمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد, الأنصاري , 
أبوعبدالله. المعروف بابن زرقون. فقيه, محدث, ولد في 
شو يك و اواسعتريا شييك ورا :عانق سيط ابافودوار 
عجعرات تن الى تليد , وأباالقاسم بن الأبرش وغيرهم قال 
لبهي اعون ان لالس اتن رق بولق لق لاسية: 
عدت رتنه وتزاهنة: وكان 0 000 الرحالء 
عد انفلك اللنمه عير قدي وكات تناس ترضلوت: اليه لماه 
عنه والسماع منه لعلو روايته. .. 

من الاو اكفاك ل هوارة جمع فيه المتتمي 
والأسكد كارو زر كجانن جمع فيه بدن مصنف الترمدي 
وسين ابى دأود » . 

[الديباج 86؟, والأعلام ٠/0‏ : ومعجم المولفين 
دلة ؟]. 


ف يلاتك ايوق كلا بق وا بوذ ها بها الال لاف واف جف لاا اام اج هلقي ذه افو ليواي لها كايو لم “كي 


(ملحق ) تراجم الفقهاء ابن سماعه 


#ام هه جه هاس هاه اه قافاع د ف » وا واه ع قاقد هد اه ه هاها هم فاه هاه قاع وله ماع تافا ود ع قفا »ا قا فاه مامد ده عد عام قدامه ا مد الام ما مداه ه م6قا ور 


ابن زياد (14*؟ 194ه) 

عو اعند تن امداين ناد أبو جعفر الفارسى 
القيرواني». فقيه مالكي. ل أهل أل تت كات مانا 
بالوثائق , وله فيه عشرة أجزاء. سمع من ابن عبدوس وأبي 
جعفر الأبلي ومحمد بن يحيى وعيرهم . وصحب القاضىي 
ابن مسكين وغيره من الكبار سمع منه ابن اها را 
العرب وخلق كثير. 

فيق تصداتيفة 05 ككاب فى شنواقيتك الغداة ةن 
و« كتاب في احكام القران» فى عشرة أجزاء . 

[ الديباج ص 07" وشجرة الثور الزكية ص .]8١‏ 


ابن سحنوك (؟ ١‏ -5"ه6؟ه) 

هو محمد بن عبدالسلام بن سعيد بن حبيب» أبو 
عبدالله , التنوخي . فقيه مالكي مناظر. لم يكن في عصره 
أحد أجمم لفنون العلم منه. من أهل القيروان. كان كريم 
الدع وحيا عند الملولكع عالى أهمه. وتوفى بالساحل» 
ونقل إلى القيروان فدفن فيها. ‏ - ش 

من تصانيفه : «اداب المعلمين»» و«اجوبة محمد بن 
سبحتون )ع و«الرسالة السحنونية » , و«الجامع » في فنون 
العلم والفقه . 

افناضن الشوي :صن 4 ٠ه,‏ والأعلام 0/1 ]. 


ابن سر بج : 
تعدمت ترجمته في ج ١‏ صن ١75‏ 


ابن سلمة : 
ر: إياس بن سلمة , 


ابن سماعة (0 5-1١‏ هم) 

ف و عمد رن سجاعة بن عيدا نون هلال أبوعيدا له 
القيمي . فقيه. محدث, أصولى حافظ . حدث عن الليث 
عن معد واحى برستو شع راع الفقه عنهها وعن الحسن 
ابن زياد وكتب النوادر عن أبي يوسف وبمحمد. ولى 


حا د 


اله جد إلى افاي قل ارق فك اخ أله شط أو يول ار وان وود جو وو لو كود 61# تفع انها جو برغا هاه عه ابه زهي " شا اها" مه لها اف" هذ لوه كوه لبها أ “ديق مها اكه وا ماه ها ها اه “واكم فد يوا "انها الؤحي او رو اله 


القضاء لهارون الرشيد ببغداد, وتفقه عليه أبوجعفر أحمد بن 
اغي عمران شيخ الطحاوي وأبوعلى الرازي وغيرهما. قال 
الصيمرى : وهومن الحفاظ الثقات . 
من آثاره : «أدب القاضى» و(المحاضر 

والسحلات ». و«النوادر» . ش 

[الفوائدالبية ,٠07١‏ والجواهر المضية 258/١‏ 
والأعلام 0/؟., ومعجم المؤلفين ,00//٠١‏ وتهذيب 
البديفب 495 ؟ ]:. 


ابن القت زعنت وماق 

هر عدي مودو داف 1 واه بن أسباط. 
للدم تور ا وو كر المعروف بابن السنَّى. محدث , 
حافظ. صاحب النسائى. كان رجلا صالحاء فقما 
اتسينا عافن رضيها وماد روسن »رمعي عن الباق 
وعمر بن أبي عبدالله البغدادي وأ بي خليفة , وغيرهم . 

من تصانيفه : « كتاب عمل أليوم والليلة ». ومحختصر 
النسائى وسماه «الحتبى » » و«الايجاز» فى الحديث, 
وتات لامك وغيرها . 1 

[طبفات: الشافعيه 45/9 وشذدرات الذلهقي 
١13/9‏ ومعجم المؤلفين ؟/١8].‏ 


ابن سير بن : 
تعدمت ترجمته في ج اص 59" 
تهدمت ترجمته في ج اص 6٠٠‏ 


ابن الشَّحَتةَ (461-١171وه)‏ 
هو عبدالبر ين محمد بن محمد بن محمود , ول سحي واد 
المركات: سري الدين . قاض فقنيه حنفي, أصولى , 
مشارك في أنواع من العلوم وك بحلب, وانتقل إلى 
الماهرة, وتولى قضاء حلب ثم قضاء القاهرة» وصار 
جليس السلطان الغوري وسميره وتوفى بحلب . 


إ#ا #اانا لها الي رأف رك بون ".باذ ل اذاي ادا 6 الأ ببق راف لها تفن لق قفار قا فا بل اا أو اق لوا لقا« لقائي يق قرام ها و ١‏ م اق 6 رهد م 16 جهن هل يول هن لهل بود ته كيه اها ها هذ ها له لوا قا اا له 8-2 6 2 


من تصانيفه : «الذخائر الأشرفية فى ألغاز الحنفية », 
و«ازرهرة الر ياض». و( رسالة ف المقد و«(غرا يب 
القران», و«تفصيل عقد الفرائد » . 1 

اختدرانت دهت ومعجم المؤلفين اد 
والأعلام 1 /:» والفوائد اللهية .]١١‏ 


ابن الصباغ -5٠٠(‏ /ال/اوه) 

هو عبدالسيد محمد بن عبدالواحد» أبونصء المعروف 
بابن الصباغ. ولد وتوفى ببغداد. كان فقيها شافعياء 
أصوليا محققاء وكان يضاهى أبا إسحاق الشيرازي وقد 
دم مني فى سترفة الهسو تون الشدار وين ادر 
النظامية ببغداد أول مافتحت . تفقه على القاضى أبى 
الطيب؛ وسمع الحديث من أبي على بن شاذان وأبى 
الحسين بن الفضل» وروى عنه الخطيب في التار يخ , 
وابوبكر 2 عبدالباقى الأنصاري, وابوالقاسم 

من تصانيفه : «تذ كرة العالم», و«العدة», 
و«الكامل », و«الشامل » . 

[طبقات الشافعية للسبكى */0؟, ووفيات 
الأعيان ؟/ هرم والأعلاء للز ركلي // 1 ]. 


افو عابدين : 8 


تعدمت ترجمته فى جح ١‏ ص .٠م‏ 


ابن عباس : 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ اص "7١‏ 
ابن عبدالر: 
تعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ٠‏ 
ابن عبدالحكم : عبدالله بن عبدالحكم 
تقدمت ترجته فى ج ١ا‏ ص 78٠.‏ 
ابن عبدالحكم (758-185ه) 
هو محمد بن عبدالله بن عبدالحكمء أبوعبد الله . 
محدث, حافظ, فقيه على مذهب مالك. من أهل مصر. 
ولازم الإمام الشافعي, ؛ تم رجع إلى مذهب مالك» فقيه 
عصرةسمع من أبيه وابن وهب وابن ن القاسم وغيرهم ٠‏ وعنه 


ا 


#ام ا »ع مام ماع ها رامو 


أبوعبدالرمن وابور تكن السييا بورق وأبو حاتم الرازي 
وابوجعفر الطبري وغيرهم . انتهت إليه الر ياسة في العلم 
عصرء وحمل في فتنة القول بخلق القرآن, فلم يجب لا 
طلبوه فردإلى مصر. وتوفي بها . 
من تصانيفه : «أحكاء القران», و«رد على فمهاء 
العراق», و«أدب المضاء» و«الوثائق والشروط »ع 
و«السين على مذهب الشافعى » . 

[ شجرة النوز الزكية صن 410 وشذرات الذهف 
5 »؛ ومعجم المؤلفين ,/٠‏ والأعلام 2/0 ]. 
ابن عبدالسلام : 
تعدمت ت رحمته فى ان 
ابن عدي (/الا؟ ‏ 56" هم) 

هوعبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد بن المبارك , 
وأبوأحمد, الجرجاني. ويعرف بابن القطان. علامة 
داخرديية واه واذعى ا كتمن الي نيت ا 
بين عليماء الحديث بابسن عدي . سمع بهلول بن إسحاق 
الأنباري ومحمد بن عثمان بن أبي سويد وأبا عبدالرحن 
النسائي وغيرهم. وعنه أبوالعباس بن عقدة شيخه 
وأبوسعيد الماليني ومحمد بن عبدالله بن عبد كو يه وعيرهم . 

من تصانيفه : «الكامل في معرفة ضعفاء ا محدثين », 
و«الانتصار» على محتصر ال مزني في فروع الفقه, و«علل 
الحديث » و« معجم » في أسماء شيوخه . 

[تذكرة الحفاظ ١7/9‏ وشذرات الذهب #/١هع‏ 
والأعلام 4/ ةع اومعجم المؤلفين 87/5] . 
ابن العربي . 
تعهدمت ت رحمته في ج اص ”"١‏ 
ابن عرفة : 
تقدمت ت رحمته في ج ١ص‏ !”م 
ابن عسا كر( 4949‏ ١/اهه)‏ 

هوعلي بن الحسسن بن هية الله بن عبدالله أبو 
القاسم حفة الونةغ الدمشفي , الشافعي المعروف بابن 
عمسا دو كان محدث الديار الشامية. حافظ , فقيه, مؤرخ , 


(ملحق ) تراجم 


ار ا 0 كن ا ارا الور بل سف زد رفي ليه ف فدكنة ار مقا زقر لوتيد ا لق :118 قم ها عام ها اكت بعك ا لإ هرو الها يوا ا راس رع كن كارا لو وا ا ري ل ١‏ يي 


ا كاك لاوط ا يق 18 هك سنح وهر 7ه كرف هر يع زفي رق فاح بع له اتز ار ع ف أيكم براق اعد ها اله كه ايه اق عي انوكي فا يوج 1 يها لس ها اه و قارع لوعن 18 ا لق فاه ا مهد 5 6ه 


رحل إلى ا ار ا 
شيخ وثمانين امرأة, وتفقه بدمشق و يغداد . 

قال الحافظ السمعاني : هو كثير العلم غز ير الفضل 

من تصانيفه الكثيرة : «تار يخ دمشق الكبير» , 
و«الإشراف على معرفة الأطراف » , وا كشف المغطى 
فى فضل الموطا » . 

[ خننوات الذهب 579/8, وتذ كرة الحفاظ 2١١8/16‏ 
ومعجم المؤلفين 9./7> والأعلام 65و/, وطبقات الشافعية 
الكبرى غ/7؟ ] ., 
ابن عطية : 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 601١‏ 


ابن تحفريس (؟--537ه) 

هو أحمد بن محمدء أبوسهل » الزوزني, و يعرف بابن 
عمريس. فقيه من فقهاء الشافعية. نسبته إلى زوزن 
( وهي بلدة كبيرة حسنة بين هراة ونيسابور ) . 

من تصانيفه : «جمع الجوامع » اختصره من كتب 
الشافعي. . وذ كر السبكي في الطبقات أنه جمع في هذا 
الكتاب القديم والمبسوط والامالى ورواية المزني في الجامع 
الكبير وامختصر. 

[طبقات الشافعية الكبرى ؟/07؟5» وطبقات 
الشافعية لابن هداية ص 5/8؟» والأعلاء 0١‏ ومعجم 
المؤلفين ٠١/9‏ ]. 


ابن عقيل الحنبلى 471١(‏ 1هه) 
هوعلي بن عقيل بن محمد بن عقيل » أبوالوفاء, 
البغدادي, الظفرى . الحنبلي عر باب عنين . ققيهع 
أصولي, مقرىء, واعظ, تفقه على القاضي أبي يعلى 
ا . وأخخذ علم الكلام عن أبي علي بن الوليد وأبي 
الاسم بن التباد وغيره. وروى عن ف محمد الجوهري . 
قال السولهي : ما رأيت مثله ومايقدر أحد أن يتكلم 


معه لغزارة علمه و بلاغة كلامه وقوة حجته . 


”3 لس 


م لتق الف وال اج لكل وحور 2 وقد اماد تن مأك باق فار د معو سدق كاي عقارق باجو يا عا افرع ع ا ا ا 


من تصانيمه «تفصيل العبادات على نعم 
الحنات», و١‏ كتاب الفنوك » بقيت منه أجزاء .. وهو فى 
ايكعياة نجزء. قال الذهبى في تاريخه . : “كعاب الفتون 1 
يصنف فى الدنيا | كبر منه. و« الفصول » فى فقه الحنابله , 
وراد 0 1 

[شذرات الذهب 4/ه, ومرآة الجننان «/4 270 
والأعلام 155/8., ومعجم المؤلفين .]1١91/10‏ 
ابن عمر : 
تهدمت ترجمته في ج ١‏ اص "7١‏ 
ابن فرحون : 
تعدمت ترحمته فى ج ١‏ ص 117" 
ابن القاسم : 
تقدمت برجمته في ج ١‏ اس ١١7"‏ 
ابن القاص : 


ابن فتيبة (5١؟‏ 1/5" ه) 

هوعبدالله بن مسلم بن ققيةن اروكمدن اناتور 
1 أنمة الأدب» ومن المصنفين المكثر ين, عالم مشارك في 
أنواع من العلوم, كاللغة والنحو وغر يب القرآن ومعانيه 
وغر يب الحديث والشعر والفقه والأخبار وايام الناس وعير 
ذلك . سكن بغداد وحدث بها وولي قضاء دينور. 

من تصانيفه : («تأو يل 5 الحديث », ((الإمامه 
والسياسة )»ع و«مشكل القران» » و«المساتل والاخوية )ا 
و«المشتبه من الحديت والقرات)», 

[شذرات الذهب 159/5 والنجوم الزاهرة «/ه/اء 


وتذكرة الحفاظ م١‏ مدنت الاسماء واللغاته 


؟رلدى والأعلام غ/180؟]. - 
ابن قدامة ٠‏ 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ اص "الام 
ابن القطان» هو عبد الله بن عدي : 


ر : ابن عدي . 


0 50ذ5ذزذ1ذ11#1#1#1ذ ا ا م ا 


ابن القيم : ظ 
مدعت رع فى ا ا 011 
ابن كمال باشا (؟ -٠914ه)‏ 
لو اخددء دن لمانا ون كما اغا وشسن الدين» 
قاض من العلماء باالحديث ورجاله . 
فال التاجي : قلا يوجد فن من الفنود وليس لابن 
كمال باشا مصنف فيه. تركي الأصل , مستعرب . تعلم 
في أدرنة, ثم صار مدرسا مدرسة على بك» واسكوي 
الخليفة ونان بو اتمطلطات ا د ان بأدرنة» ثم صار 
قاضيا باء ثم صار مفتيا بالآستانة إلى أن مات . 
من تصانيفه : «إيضاح الاصلاح », في فقه الحنفية , 
و«تغيير التنقيح » في اصول الفمّه, و«مجموعة رسائل » 
تشتمل على ”7 رساله, و«طيقات الفقهاء » . 
[الفوائد البية ص ١؟»,‏ والشقائق النعمانية 25١7/١‏ 
الكواكب السائرة ؟/07١٠,‏ والأعلام ]1١/١‏ 
ابن كنان (19/54١67-5١١اه)‏ 
هومحمد بن عيسى بن محمود بن محمد بن كنات 
الحنبلي, الصالحي, الدمشقي», الخلوتي . مؤرخ مشارك في 
بعض العلوم. نشأرفي كنف والده؛ ولا توفي والده صار 
مكانه شيخا و بقى إلى أن مات . توفى بدمشق . 
من تساتينة : «الحوادث البوفة »» و«المروج 
السندسية», و«حدائق الياسمين» و«الا كتفاء فى 
مصطلح ال ملوك والخلفاء » . 1 
[سلك الدرر 85/4, ومعجم المؤلفين 2٠١8/١١‏ 
والاعلام 5١5/07‏ ]. ظ 


ابن الماجشوك : 

تقدمت ث رحمته في ج ١‏ ص ”57 
ابن المحاملى : 

56 ا محاملى . 


أبن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج اص 5١٠١‏ 


55" ل 


ابن مفلح : 

تقدمت ترحمته في ج اص 5598 
ابن مكرم : 

ر : محمد بن مكرم . 

ابن المندر: 


تقد مت ترحمته فى ج ١‏ ص 1175 


ابن منظور ١  "70(‏ الاه) 

هومحمد بن مكرم بن على » أبوالفضل الأنصاري, 
الرو يفعي الإفر يقي. الإمام اللغوي الحجة. خدم في 
ديوان الإنشاء بالقاهرة. ثم ولي القضاء فى طرابلس . وعاد 
الى مصر فتوفي بها . وقال الصفدي : لا أعرف فى “كتين 
الادب شيا إلا وقد اختصره. 

من تصانيفه : « لساك العرب ». ولعتار الأغاق )0 
و«امختصر تاريخ دمشق لان عيبينا كن اهتلت 
الذخيرة » » و« محتصر تار يخ بغداد » . 

[ شدرات الدعت 557/5 :وفوات ‏ الوفيات 2455/6 
والأعلام ا | 


ابن المواز : 
تقدمت ترحمته في ج 11 
ابن نافع (؟-185١ه)‏ 

هوعبدالله بن نافع مولى بن أبي نافع الصائغ . 
المحزومي مولاهم, أبومحمد, المدني. فقّيه. من كبار 
52 الإمام واللشج واحزائة الفقرفينا لديدة .حب 
مالكا أر بعين سنة, وتفقه به. وكان أصم لا يسمع. وكان 
السفي ب ككيي ممه وت توق عن شالق واللييك 
وعبدالله بن عمر العمري وعبدالله بن نافع وعيرهم . وعنه 
سلمة بن شبيب والحسن بن على الخلالي وأحمد بن صالح 
المصري وغيرهم . 

من آثاره : «تفسير الموطأ » . 

[ الديباج المذهب ص ,»١١١‏ وشجرة النور الزكية ص 
هه ومعجم المؤلفين 158/5» وتهديب التهديب 50/5]. 


ا اال ااا اااي ااا 1[ ذ ذ ذا ا ل ا ل ا ا الك 


ابن غيم : 
هوز ين الدين تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "7" 
ابن غيم : 
هوعمر بن أبراهم تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "م 
ابن اهمام : تقدمت ترجته في ج اص وعم 
أبوإسحاق الاسفرائيني : 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 519 
أبوأمامة الباهلى (؟5-١/ه)‏ 
عرش ب معان ب رج زايط الال 
غلبت عليه كنيته . صحابي. كان مع علي في «صفين» . 
رَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعثمان 
وعلي وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت 
وغعيرهم رصي الله عنهم . و عنه أبوسلام الأسوة وقيد 
ابن زياد الأ هاني وخالد بن معدان وغيرهم . توفي في 
أرض حمص . وهو آاخر من مات من الصحابة بالشام. له 
فى الصحيحين 7٠5١‏ حديثا . 
1 [ الإصابة ؟/؟8١»‏ والاستيعاب 075/9 وطبقات 
ابن سعد 4١1/0‏ والأعلام وات ا" 
أبوالبقاء الكفوي : 
تقدمت ترححمته فى ج ١‏ ص هما" 
أبوبكر الرازي (الجصاص ) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 45" 
أبوبكر الحنبلي : 


تقدمت ت رحمته في ج /بلسم 
ابوبكر بن عبدالرحمن : 
تعدمت ت رحمته في 7 ١‏ ص 5535 


ابوبكر الصديق : 
تعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 5" 


حت 76ت 


أبوبكر بن العربي : 
تقدمت ت رحمته وه اس 55١‏ 
أب وثور : 
تقدمت ت رحمته في ج اس 56" 
أبوحازم (؟0-5١4١ه)‏ 

هوسلمة بن دينار» أبوحازم, و يقال له الأعرج . عالم 
المدينه وقاضيها وشيخها. روى عن سهل بن سعد 
الساعدي وأبي أمامة بن سهل وسعيد بن المسيب وغيرهم . 
وعنه الزهري وعبيد الله بن عمر وسليمان بن بلال 
وعيرهم . 

كان رهد عاد اميت الةسايمان انه يننا ناك 
يدا ان فقال : إن كانت له حاجة فليأت,» وأما أنا فا لى 
إليه حاحة . 

[ هديب التهذيب ١1"/*‏ وصفة الصفوة 88/١‏ 
وتذكرة الحفاظ 0/١‏ ؟١‏ والأعلام 107١/7‏ ] . 


تقدمت ترحمته فى ج اص 5١6‏ 


أبوالحسن المغربي (؟--9494١1١ه)‏ 

هو أبوالحسن بن عمر بن علي القلعي, امغر بي, 
لكي اتيم اصدرلي وتبج كل سناد من دل 
المغرب, قدم مصرسنة 14ه5١اه.‏ وحضر أشياخ الوفت 
"انتودق والملوي والجوهري والصعيدي . تولى مشيخة 
اللتأررية عرقي او ناك ا اوتريادة ومدر ام كان واف ارا 
نافذ الكلمة , معدود من المشائخ الكبار. 

من تصانيفه : «حاشية على السلم » الأخضري في 
المنطق, و«شرح على ديباجة شرح العقيدة المسماة بأم 
البراهين للسنوسي ». و« بلع القصد بتحفيق مباحث 
الحمد». و«ذيل الفوائد » و«فرائد الزوائد» على كتاب 

الفوائد والصلات والفوائد . 

[شجرة النور الزكية ص "4": وم ومعجم الموؤلفين 
37/9“ "» وفهرس التيمور ية .]٠/4/١‏ 


(ملحق ) تراجم 


عام فم ماع عد عدم مدفاع قاع د تعد نع واعا عد وي عام عدندود قاقد قاع نواه دقام عامامر دج ها نيه قاق5اع قعاقاع عفقاع د مده عقاء عداعد هه ععماع ملبع نردوم 


©واالطاع عاعد قاع ماع افا فادهاه» ذاع #86 هام عاع ع ااه يس ياي مو# #اأعا هاه قشاع د كام ساماد جد وار قاعاء عماواج هاعد واو هقان 4 ماه ها فاه هم و هد هن 


أبوالحسن بن المرزبان ( ؟ 55" ه) 

هوعلي بن أحمد بن المرز بان» أبوالحسن بن المرز بانء 
البغدادي, الشافعي . فقيه درس ببغداد, أحد أمْة المذهب 
الشافعي وأصحاب الوجوه, قال الخطيب : كان أحد 
الشيوخ الأفاضلء قال ودرس عليه الشيخ أبوحامد أول 
قدومه بغداد . 


[خدراتك اده و والمؤلفين من ١7/107‏ ]. 


أبو الحسن المعتزلي (؟ 45 ه) 

هو محمد بن علي بن الطيب, أبو الحسين البصري 
المعتزلي . أصولي » متكلم. أحد أئة المعتزلة . قال ابن 
خلكان : كان حيد الكلام مليح العبارة غز ير المادة إمام 
وقته. وقال الخطيب البغدادي : له تصانيف وشهرة 
بالذكاء والديانة على بدعته, وله تصانيف فائقة في 
الأصول . ولد في البصرة وسكن بغداد . وتوفي بها . 

من فاه : «المعتمد» في أصول الفقّه ع و« تصفح 
الأدلة », و«غرر الأدلة» , كلها في الاضيون. 

[شذرات الذهب 55/#8؟, ووفيات الأعيان 
١‏ والنجوم الزاهرة 8/0 ومعجم المؤلفين 
رع والأعلاء ا" 


عع 


ابو حنيفة : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص مم 


تقدمت ترحمته في ج حو 7 


أبوداود : 
تقدمت ت رحمته في ج اس ببمم 


أبوالدرداء (؟75"ه) 

هوعومر بن مالك بن قيس بن أميةء أبو الدرداء 
الأنصاري. من بني الخزرج لم و 
تاجراً في المدينة» ولما ظهر الإسلام اشتبر بالشجاعة 
والنسك. ولاه معاو ية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء وهوأول قاض ببها. .قال ابن الجزري : 


كك 


ا ا ال له لي ع لق و ع شمف ول لمق واه بع لط عاد فيية تقح رع اول را ار ران قاف و ها به وا ف قرع ونه م وا وا ل و اذ 


كان من العلاء الحكماء ء. وهو أحد الذين - جمعوا القران 
عنش] على عيه | لمن ميال ال اوواء رااخاون. 
مات بالشام, له في كتب الحديث ١74‏ حديثا . ' 

[الاستيعاب *“/07؟؟١١»,‏ والإصابة “/48», واسد 
الغابة 169/6 والأعلام 8/١81؟].‏ 


ان خليت عليه د اختلف في اسمه ٠‏ فقيل : 
اسيتة هرمز. وألله ايك اي 
يي 0 
00 

شهد أبورافع أحداً وما بعدها. مات بالمديئة آخر 
خلافة عثمان رضى الله عنه . 

[أسد الغابة 2/١‏ والاستيعاب 8/١‏ , والإصابة 
١/١‏ ]. 


أبوالسعود (844/-؟981ه) 

هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» أبوالسعود . 
فميه حنفي» وأصولي ومفسر» وشاعر. ولد بموضع قرب 
القسطنطينية. كان عارفا باللغات العر بية والفارسية 
والثر كية: درس ودرّس فى بلاد متعددة , وتقلد القضاء فى 
بروسة فالقّسصطتطينية فالروء إيلي , وأضيف إليه الإفتاء 
كه 5ه . أنتهت إليه رئاسة الحنفية فى زمانه» وكان 
حاضر الذهن سر يع البديهة . ش 

من تصانيفه : «إرشاد العقل السلم إلى مزايا الكتاب 
الكرم» في تفسير القرآن, و« تهافتالأمجاد » في فروع 
الفقه الحنفي , و( نحفة الطللاب » و« رسالة في المسح على 
الخفين». 

[ الفوائد الهية ص »8١‏ وشذرات الذهب 8/8و 
والأعلام 68/0؟, ومعجم المؤلفين ,901/1١‏ والعقد 


لل ل ل 210101111010000«( 


ل ظوم في ذكر أفاضل الروم, مطبوع بهامش وفيات 

الأعيان 8١/١‏ ممابعدها ] . 

أبو سعيد الخدري : ٌْ 

أبوسليمان الجوزجانى ( ؟ ‏ بعد ٠٠١‏ ه) 
هوموسى بن سليمان, أبوسليمان الجوزجاني» ثم 

البغدادي, الحنقى. اضلة من «حوزحات» من كور بلخ 


ا تاعانق يدي غير ون السو هك انه 
عنه. عرض عليه المأمون القضاءء فقال : يا أمير الموؤمنين 


احفظ حقوق الله في القضاء ولا تول على أمانتك مثلي , 
فإني والله غيب هامون الفض .وذ أرضى لنفسي أن أحكم 
في عباده, فأعفاه. 

من تصانيفه : «السيرالصغير», و«الصلاة», 
و«الرهن », و«نوادر الفتاوى » في فروع الحنفية . 

[الجواهر المضية 8/5 ومعجم المؤلفين "9/١‏ 
والفوائد البية ص »5١5‏ والاعلام 7 وتاج التراجم 
ص 7/54 ]. 
أبوسهل ( كان حياً قبل 16 ه) 

هوموسى بن نصير أو ابن نصر الرازي» أبوسهل . 
فقيهء من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني . تفقّه عليه 
أبوعلي الدقاق وأبوسعيد البردعي؛ روى الحديث عن 
عبدالرحمن بن مغراء أبي زهير» وهواخر من روي الحديث 
غثة:. 

5-05 :<< كغاي الشفعة )...وز كتان 
ا خارج » وهو بديع في بأبه . 

[ الجواهر المضية ؟/88١»‏ وتاء اج التراجم ص 275 

والفوائد ص 5١؟.,‏ ومعجم المؤلفين 45/1١‏ ]. 
ابوطالب (؟44-5؟ه) 

هوأحمد بن حميد, أبوطالب المشكاني. . روى عن 
الإمام أحمد مسائل كثيرة, وكان أحمد يكرمه و يعظمه . 
روق عننه أب وتحمد فوزان» وركر يباين يحب وغيرهها. 
وذكره أبوبكر الخلال فقال: صحب أحمد قدماً إلى أن 
مات . 


4097#" ل 


وكان رحلاً صالحاً. فقيراً صبوراً على الفقر, فعلمه 
أبوعبد الله مذهب القنوع والاحتراف . 
[طبقات الحنابلة 55/١‏ ومناقب الإمام أحمد بن حنبل 
ص 5١5‏ ]. 
أبوطلحة (5" ق ه 141"4ه) 

هوزيد بن سهل بن الأسود بن حزام النخاري 
الأنضارئ.. مسحابى من التحعات الرماة المعدودين فئ 
الجاهلية والإسلام. .ولد في لمدينة . وكا ظهر الإسلام كان 
ظ بد كا واتشنارة فشهنك المقية ودرا واعذا والتيدق 
وسائر المشاهد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أجاديث كرزؤاقن نشي رسيعة الس وردنا لله وعبدالله بن 
عباس ء وابنه عبدالله وغيرهم . وتوفي في المدينة . 

[ تجذيب ابن عساكر 4/5» وصفة الصفوة »١51١/١‏ 
والاستيعاب 7 /لههء والأعلام 9307/8 ]. 


ابوعبيدة بن الجراح 
تقدمت ترحمته فى ج ١‏ ص 4 1١‏ 


أبوعبيد القاسم بن سلام : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 77317 


أبوعلي السنجي (؟-477 وقيل 4١‏ ه) 

هوالحسين بن شعيب بن محمد أبوعلي السنجي» 
الشافسي, فقيه مُرُوفي عصره نسبته إلى سنج ( من قرى 
مرو). أخذ الفقه بخراسان عن أبي بكر القفال المروزي 
وابي محمد الجو ينى وغيرهما . 

من نصانيفه : «شرح التلخيص » م العدامن »بن 
القاص, وكتاب «المجموع» و«شرح محتصر المزني » , 
و«اشرح الفروع» لابن الحداد. وكلها في فروع الفقه 
الشافعي . وجمع مسند الشافعي . 

[وفيات الأعيان ,»401/١‏ وطبقات الشافعية لابن 
هداية الله 48 والأعلام ؟//85؟, ومعجم المؤلفين 11/4 
وتهذيب الأسماء واللغات 751/7 ]. 


و نوكن موتكم تنباي فوأ اه وام كو وال ااضية لواف م روتفقه اد واي ووم ا اباك ور او مرا 0 


تقدمت ترجمته في ج اص 08م 


أبومسعود (؟-٠1ه)‏ ظ 


هوعقبة بن عمرو بن ثعلبة؛ أبومسعود, الأنصاري من 
الخزرجح» صحابئ مشهور بكنيته يعرف بأبي مسعود 
البدري» لأنه رضى الله عنه كان يسكن بدرأ شهد العقية 
زأحدا وما تيدتها واختلفوا فى شهوده بدراً, فقال الا كثر 
نزها فنسب إليباء وجزم البخاري بأنه شهدهاء وكان قد 


'. نز لالكوفة وسكهاء واستخلفه على رضى الله عنه في 


خروجه إلى صفين عليها . 

[الإصابة »494٠/7‏ والاستيعاب ,٠١74/8‏ وطبقات 
ابن سعد ١/5؟1,‏ والأعلام ه//ا, وتهذيب التهذيب 
73 ]. 


أبوموسى الأشعري : 
تعدا مت ب ر حمته في ج اص 578 


ابونصربن الصباع : 


و ابن الصباع . 


ابوهر يرة : 


تقدمت ترحمته فى ج اص 4م" 


أبويعلى الفراء : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 5 


ابو بوسف . 


تقدفت ترعة فخ ١‏ ص امام 


“58 


1 لوانتن م سكج طاف جافرظ: ونا او أو للح ف ولد ماب فر عا فو افحوا ليه ال الا 
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أبى بن كعب (؟-١1ه)‏ 
هران دن كمعن قسن ين غبيده أو لاد رقن 
ا 0 " 
كعابة الومعين:: وشهة يدرا واهدا والقيد نوالشانهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان يفتي على 
عهده, وشهد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقعة 
الجابية» وأمره عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن, فاشترك 
في جمعه. وله فى الصحيحين وغيرهما ١14‏ حديثا واخى 
النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بن كعب وطلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنههاء وعن نس بن مالك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » قال : أقرأ أمّتي ابَىّ بن كعب . 
[ الاستيعاب »35/١‏ والإصابة »15/١‏ وأسد الغابة 
١‏ وطبقات ابن سعد #/448» والأعلام ]78/١‏ . 


الأتاسى (751769١اه)‏ 

هر خا ديق ينين عيبا عدار ارا (انبى ر افرع اتا 
كملق عبض وبعولقة وفاقه جا اذا _والمقهتوالا ديس 

5-7 «شرح مجحلة الأحكام الشرعية » من كتاب 
البيوع إلى مادة (175)» وأكمله ولده محمد طاهر فطبع 
فى ” مجلدات . 
.ولعو الالعربة العناتهى تن حك ما 
المقابر والمساحد والمدارس » . 

[[الأعلام ؟/8؟: ومعجم المؤلفين 410//4] . 


اندرس من 


الأثرم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .مام 
الأجهوري : 

تقدمت ترجمته فى ١‏ ص 0مام 


أحمد بن أبى أمد (؟ممم) 
و عرو اب ايودي لم 
يي ا وقال ابن السمعائي : والقاص هو 


ل ان ارال بلقي الوق #اخالا اشر لايق ا لاد لاك 8ع 11 هذ باه بقل ارق اهل به 07 8" فاه النطئقة "وا 2811 08 أو تر !نهذ بف : ماد رصت قن لان نووالق :ها ا الود علق لوا 04 كا ار ا ل د وي ا ين 


الذي يعظ و يذ كر القصص . عرف أبوه بالقاص لأنه دخل 
بلاد الديلم وقصّ على الناس الأخبار المرغبة في الجهاد, 
تم دخل بلاد الروم غاز يا فبيها هويقص لحفه وجد وخشية 
هات رحمه الله تعالى . 

من تصانيفه : «التلخيص في فروع الفقه الشافعي », 
و«دادب القافي », و« كتاب المواقيت », و«فتاوي » . 

[شذرات الذهب «#/وعم والأعلام ,/1١‏ ومعجم 
المولفمين ١غ‏ وتهديب الأسراء واللغات 1 
ومعجم المطبوعات ص 4/4 ]. 


أحمد بن حنبل : 


تعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص مام 


الأرموي (؟- ©#9وه) 

ل الأرموي ريدق النيه الدمشقي , 
الشافعي 0 حاسب . 

من تصانيفه : «حاشية على نزهة النظار» , و(شرح 
منظومة الوهاب » للرمزي فى |الحساب . 

س معجم المؤلفس 079/5؟» وهدية العارفين 77/١‏ ]. 


الازهري : 
تعدمت ت رحمته في ج اص ©٠غم‏ 


إسحاق بن راهو يه : 
تعدمت ترجمته في ج ١‏ ص سم 


أسراء بن تأبى بكر الصديق : 
تعدمت ترجمتا فى ج ١‏ ص ٠6م‏ 


الإستوي ٠7١4(‏ ؟/ال/اهم) 
0-6 بن 07 بن علي , ا ايم 
باسكا من صعيد مصر. 0" الؤاهرة ونه 1'/اه. 0 


ا ا 


أ نط ا عل مق “ل ل 1 وفك فد وف "ذه ةكرف مول لل زه لف ووو وك ل تقو اب نه وق مو الوعي هف #وتهايو اوال كود ع وعدي أو وك أل أو بخ ”ها فا أله امه نون ل ايو م , 28 قا إصاخ يق حي كاي شا لكف به 1 1 :89 فد به 


الحديث . واشتغل بانواع العلوم , وأخذ الفقه عن الزنكلوني 
والسنباطي والسبكي والقزو ينى وغيرهم . انتهت إليه 
رئاست الشافعية, وولى الحسبه وتصدى للاشغال 
والتصنيف . 

من تصانيفه : «المهمات على الروضة » في الفقه, 
و«الأشباه والنظائر»» و« الهداية إلى أوهام الكفاية » , 
و««اطراز ا محافل ». و« مطالع الدقائق », و( الجواهر المضيمه 
ل 

[شذرات الذهب 5/م؟؟, والبدر الطالع ١/؟38»؛‏ 
والدرر الكامنة ؟/غوم, والأعلام ,1١9/4‏ ومعجم 
المؤلفين ه/7١؟].‏ 
تمي 
تقدمت ترحمته في ج ل 
أصبغ : 


تقدمت ترحمته فى ج ١‏ ص 551 


أفضل الدين الخونجي ( ٠‏ ٠و‏ 545"ه) 

هو محمد بن ناماور بن عبدالملك» أفضل الدين الخونجي 
الشافعيء أبو عبدالله . حكم» منطقي» طبيب» مشارك 

في العلوم الشرعية, و بالغ في علوم الاوائل حتى تفرد 
راد ذلك في زمانه . وولى القضاء بمصر وأعماهاء 
وافتى . وتوفى بالماهرة . 

من تصانيمه : «الموجز» , و«الإسرار», و( محتصر 
اه الأمل فى الحمل » و«. مقالة فى الحدود والرسوم » و 
انها اها ف 

[طبقات الشافعية ه/«؛, وشذرات الدهب 
07/6 ومعحم المولفين ١‏ /ب ‏ وهدية العارفين 
؟/١١]‏ 


إمام الحرمين (1415 1178 ه) 
هوعبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الحو يني» 
أبوالمعالىء الملقب ضياء الدين» المعروف بإمام الحرمين . 


وا وتي لوخم ود ها هت أله هد لواصم 8 إل 5 بها سل هق قاد عطاق بقن ها و ور “لاد بول جه هر مايه قاذ ااه حل له لاله ها أل ذف اوح ها فاه 18 لاق #اجعا 8 هد اوررق اا 1 أ با ار ألا اد ا 1 م 


من أعلم أصحاب الشافعي . 00000 
إمامته وغزارته, تفقه على والده. وأتى على جميع مصنفاته ‏ 
وتصرف فيها حتى زاد عليه في التحقيق والتدقيق . جاور 
مكة أربع سنين وبالمدينة يدرس و يفتي ويجمع طرف 
اللذهبء فلهذا قيل له إمام الحرمين. وتولى الخطابة بمدرسة 
النظامية مدينة نيسابور» وفوض إليه الأوقاف و بقى على 
ذلك تددن مده . 

له مصنفات كثيرة, منها : «ناية المطلب في درايه 
المذهب» فى فقّهالشافعيه, و«الشامل » في أضول 
الدين: و«الإرشاد» فى أصول الدين» و«البرهان» في 
أصول الفقه . ْ 

[وفيات الأعيان #41/8) وطبقات الشافعية 
عرو والأعلام 05/4"]. 


أم هانئ : 


تقدمت ترجمتا في ج 0/1 ؛ 


أنس بن مالك : 
تقدمت ترحمته فى ج "' ص ١1‏ ] 


الأوزاعى : تقدمت ترجمته في ج 11" 


هوإياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي 57 
يقال أبوبكر المدني ..ووى عن أنيه واين لعمان بن ناسر. 
وعنه ابنأه سعيد ومحمد وعكرمة بن عمار وعمر بن راشد 
وعيرهم . ظ 


قال ابن معير والعجحلي والنساني : ئقةع وقال ا 


ْ سعد : توفى بالمدينة وهواين لالا سنة, وكان ثقَةي وله 


احافية كتيرة وذ كره ابن حباك : فى الثفات . 


[ #ديب اليديمست 8/١‏ وسدرانت الدذهب 
١‏ »؛» وطبيقات ابن سعد ه/ههه]. 


عت 8 128 لت 


(ملحق ) تراجم 


يا ما ا لزني الو ابافر 0 ب قاروا حامر واف عبر له ار ل معط فا وك ور لاق ل عاك الاق ع :3 ون وز دو ون فو و ا 1 


البابرتى : 
لكعيت تع في ج ١١‏ ص"89”م 
الباحى : 
لت د ل ١١‏ ص89 
البافلانى : 
تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص89” 
البخاري : 
تقدمت ترحمته فى ج ١‏ ص "غ1" 
البركوي (59159-١94/8ه)‏ 

هو محمد بن بيرعلى , محجى الدين البر كوي , البرومي , 
اللعتى ققو بعتيره غزية اماع ٠‏ حوى ) مشارك في 
عيردلك. وبنى مدرسة فى قصبة بركى وفوّض تدر يسها 
اتمو: 1ك دتكررس فيا روجف أخرى - فانتفع الناس 
ما كان يلقيه علهم من دروس الوعظ , وانتفع الطلبة ثما 
كان يلقيه علييم من دروس العلم . 

من تصانيفه : «إنقاذ الهالكين في عدم جواز الأجزاء 
بالاحرة», في الفقه و«إيقاظ النائمين وهام القاصر ين » ؛ 
و«رحاشيه شرح الوقاية لصدر الشر يعه » و«ذخر المتا هين 
والنساء فى تعر يف الاطهار والدماء » . 

[معجم المؤلفين 1/4؟١.,‏ والمجدودن في الإسلام 
لال" وهديه العارفين 7/79؟51؟]. 


البرهان الحلبى (؟ 5"هوه) 
هو ابراهيم بن محمد بن ابرا هيم الحلبي . فقي حنفي , 
مق اهل حلي تكتديباء ارمل إلى فصروتر علج 
علمائها في الحديث والتفسير والأصول والفروع , 9 


انلا ل بن الحارث 


اا لبا ار وار د كر اه كر و را ني ف يو واماطالة و عع لإ واضة ونه ا ”في 2-4 و حوره ارج وجل 19 لل اق 8 يا و ا ل اود ار اي اي يي 


بلاد الروم وصار إماما وخطيبا بجامع السلطان محمد 
ومدرسا بدار المراء . 

من تصانيفه : «ملتقى العو و( حفة إل خيار على 
الدر امحتار شرح كوم الاضاو و«اغنية المتملي في 
شرح منيه المصلى » . و«تلخيص الفتاوى التاتار خخانية »: 
و« تلخيص القاموس احيط » . 

[شذرات الذهب ٠08/68‏ والكواكب السائرة 
؟/لاء ومعجم المؤلفين ,80/١‏ والأعلام .54/١‏ 
والشفائق النعمانية ص ١580‏ ]. 


المرهات بن جماعة : 
ر : أبن جماعه . 
البساطى (845-150ه) 
بمو يدي اجون عنيان» اود اللا الروك 
بالبساطي. نسبته إلى بساط وهى قر ية من قرى الغر بية 
بمصرء توفي في القاهرة. كان فقيها مالكياء قاضيا . انتقل 
الى الاهر اق د وذاع صيته: لازم العز بن جماعة, 
والشيخ فنبر العجمي . عخرج به كثيرون» وتزاحم العلماء 
من سائر المذاهب والطوائف فى الأخذ منه تولى قضاء 
المالكية بالديار المصر ية» وولى تدر يس الفقه بالشيخونية 
والسزاحيية وغيرعيا مق ارس . 

تاد : «المغني » في الفقه. و«شفاء الغليل 


في [ شرح ] مختصر محتصر الشيخ خليل »» و« حاشية على 
المطول » . 

[الضوء اللامع لرهء وشذرات الذهب 07/ه ل 
والأعلام للزركلي 28/5؟]. 
البغوي : 
تقدمت ترجمته في 1م 
ا 6 


أبعبدارعن. ماي جاع من أل اد أملم سنة 


 ”هاآ‎ 


اجخ أرق ماس ل قن سمط ف تفيل لخم و واه ل موقي ولام ب ل وو ل ل 


صاحب لواء «مسز ينه » يوم الفتح وكان يسكن وراء 
المدينة, ثم تحول إلى البصرة. ثم شهد غزو أفر يقية مع 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح , فكار حامل لواء مز يئة 
يومئذ. روى عنه ابنه الحارث وعلقمة بن وقاص . وتوفي 
فى آخر خلافة معاوية عن ٠١خ‏ عاما . 

[الإصابة ١/154غ‏ وأسد الغابة ١/ه70»‏ وطبقات 
ابن سعد ١/0/7؟ء‏ والأعلام 45/7 ]. 


البلقينى : 


تقدمت ترجمته فى ج اص 15" 


البناني -11١*(‏ 144ه) 

مر عممنهان: ادن ع متحوة: ين على + أبوغيدالله؛ 
البتاني. فقيه, منطقي, مشارك في بعض العلوم . كان 
خطيبا في فاس . 

من تصانيفه : «الفتح الر باني » حاشية على شرح 
الزرقاني على مئن خليل في الفقه المالكي, و«احاشية 
على شرح السنوسي ». و«شرح على السلم » كلاهما في 
المنطق. ظ 

[معجم المؤلفين 1/5؟؟, والأعلام 2917/7 وهدية 
العارفين 7517/7]. 


البندنيجى (/ا٠4‏ -149586ه) 
هو محمد بن هبة الله بن ثابت» أبونصر البندنيجي » 
الشافعي. نز يل مكة و يعرف بفقيه الحرم . فقيه من كبار 


الشافعية . مولده ببندنيج قرب بغداد ووفاته بذي الذنبتين 


بالبمن. وقد سمع الحديث . وحدث عنه اسماعيل بن محمد 
الحافظ وغيره . 
من تصانيفه : «الجامع », و«المعتمد » وكلاههما في 
[طبقات الشافعية الكبرى 86/9 وطبقات الشافعية 
لابن ما.'بة الله 8< ومعجم المؤلفين 856/١١‏ , والأعلام 
/رةةم]. ظ 


ا اا ا ا ا ا ل ل ل ا عي اه 


البوني : منصور بن بوس : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 11" 


يزين حكم (؟-١ذ9ه)‏ / 

هوبهزبن حكم بن معاو ية بن حيدة أبوعبدالملك 
القشيري البصرى. روى عن أبيه وزيارة بن أو فى وهشام 
ابن عروة وغيرهم . وعنه سليمات التيمي وجر ير بن حازم 

وحماد بن ز يد ويحيى القطان, وغيرهم. 00 
وثقه ابن المديني» ويحيى » والنسائي . ار 
صالح . وقال البخاري : يختلفون فيه» وقال ابن عدي : ل 
كبا فيه التحاين: 5ه وفيراة الاععدال” 
١/#هم,‏ وتبذيب الأسماء واللغات ١//ا1١]‏ . 


66 


لعا 


الترمذدي : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 144" 


التفرتاشسى (؟  1١8‏ ه) 

هومحمد بن صالح بن محمد بن عبدالله بن أحد 
الغزي» القرتاشي من فقهاء الحنفية» فرضي» نحوي, 
أدبب شاعو وبر فى تمان وقد أحد اده عر عن 
والده وعن ابن المحب» ثم رحل إلى القاهرة. وتفقه بها على 
الشهاب أحمد الشوبري والحسن الشرنبلالي والشيخ يجي 
الذي الخزلئى وغيرهم, وأخذ الحديث عن الشيخ عامر 
الشبراوي والشيخ عبد الجواد والجنبلاطي وغيرهم ورجع 
إلى بلدهو وقد بلغ غاية الفضل . 

من تصانيفه الكثيرة : «شرح الرحبية» في الفرائض » 
و«اضوء الإنسات فى تفضيل الإنسات», و« ألفية فى 
النحو» » و« منظومة في المنسوخحات» . ظ 


تج 67ك'ات 


يهط يفط لها 157 قا جاه اذ ينا ١‏ با قار هأ مل ه1١‏ تو ا بها أ ها إن > تهنا “لقا يق الف فوا رجه كنا وه يه ها سو ا" كيه يوذ خا يوا يق" ههه هن اهن كيهو ابوج هذا هن“ قا ها عل كه قا فاه قاد لقا قد ار با أو لاك وه اه اكه اد 


[خلاصة الأثير/470, ومعجم المؤلفين 810/٠١‏ 
والأعلام 0 0م] . 


تم الداري (؟ ١٠1ه)‏ 

هوتمم بن أوس بن حارية بن سَّوْد الداري , أبورقية . 
صحابي » نسبته إلى الدار بن هانئ من لخم . كان راهب 
أهل عصره وعابد أهل فلسطين, فأسلم سنة 5ه وروي 
انه قرا المران' فى ركيهة )ووروى أنه امت رواء بال 
دزهم :وكات يعتلى بأصيحانه قيهه: بو بلينية فى الليلة القن 
يرج أنها ليلة القدر, و يقوم فيه بالليل إلى الصلاة وكان 
تميم أول من قص على الناس بأمر عمر رضي الله عنهء 
وروى عن عبدالله بن وهب وسليمان بن عامر وعطاء بن 
يزيد الليثشي وغيرهم» وروى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم حديث الجساسة الذي اخرجه مسلم,سكن المدينة ثم 
اتعقل إلى 'الغام».فيرلبيت القفس مرو لد البخارق 
ومسلم ١6‏ حدثثا. 

[ الاستيعاب ١95/١‏ وأسد الغابة 916/1» وتهذيت 
ابن عساكر #/غ 6 ع وتهديب التهذيب ,51١/١‏ والاعلام 
7 ]. 


التهانوي : 
تقدمت ت رحمته فيج ؟ ص 5٠١7‏ 


رث 


الثوري : 


تعهدمت ترجمته في ج اص هعم 


هاس © © #«ا هده مام هام هاهده وأماه هاه هاو هاعد هد فاأهاعه د هده هاه واه هاو ها هاه ع« سا راع مها هشاع فها هاعد ع هاه واه فاهاه اه هاو هد واج هاه واه و هد هن مث 





جابربن زيد : 
تعدمت ترجمته فى ج 7 ص 608 


جابر بن عبدالله : 


تعدمت ترجمته في ج اص هعم 


جبير بن مطعم (8-5/هه) 

هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف , 
يكن "ناعمو اوقل اناعدى معان كانت عااء 
تيان وساسيي و كان ررض عير الس رو انال 
أخذت النسب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وقدم 
على الى على الل عله وسلم في فداء أسارى دز فقال: 

«لو كان الشيخ أنولك يا فأتانا فيهم لشفعناه» وكان 

للمطعم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يد . قال : 
ع0 فكان ذلك أول مادخل الإيمان في 

قلبي وأسلم جبير بين الحديبية والفتح , له 1١‏ حديقاً . 

[ الإصابة ١/ه؟؟,‏ والأعلاء 9" , وأسد الغابة 
01١‏ والاستيعاب 2597/١‏ وتبذيب التهذيب 
ا 


الخمصاص : 
تقدمت نر حمته في ج ١ص‏ هغع” 


جعفربن محمد (0٠4--48١اه)‏ 
لح ا ال ا 0 بي 
ار سك شري ع 2200-5 


كدي بر كك 


(ملحق ) تراجم 


لفت ير كه" و اال أده اذه تومته فكو هبيه تواكه أ وية ح#كه واه هجوا مشو هت 6 لحن "فاع هيه" يفف "هك" ييه ها" يوا 9ن قا بلقي اا رف 6د أ" قا ياهلا أرقي يفاد عدي فر لقا « عد "ار حار" له اد 6 


0 لله عتم .. روى عدق ابينة والقاسم بن محمد ونافع 
وعطاء ومحمد بن المد كور والزهري وغيرهم. روى عنه 
ميك نن ااسسناق وعنيى الاتتضارق وفالك والتفياتنان 
وشعبة ويحيى القطان. قال مصعب الز بير عى ,كان مالك لا 
يروي عنه حتى يضمه إلى آخر. وقال ابن المديني : سئل 
حيى بسن سعيد عدده فقال في نفسي منه شيء. وقال 
اسحاق بن راهويه : قلت للشافعى كيف جعفر بن محمد 
منود لك جنا يدك نان رن بيدا ار رفح تتا لانن 
خاء عد اه ابن حبان في الثقات الا 
كان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً وفضلاً . 

[تدبيي البايية ]داورو ديس الاحا عدوا للغات 
ايل ااء 


الحا كم : 

تقدمت ترجمته فى ج "' ص 4١/8‏ 

الحا كم الشهيد : 

تعدمت ترحمته فى ١‏ ص 5غ" 

الحجاوي : 

تقدمت ترحمته فى ج ؟ ص 4٠/8‏ 

حذيفة : 

تقدمت ترجمته فى ج " ص ١5‏ ) 

الحسن البصري : 

تقدمت ترجمته في ج ا 7 

الحسندفن زناد : 

تقدمت ترحمته في ج اص /عم 

حكم بن حزام (؟-814ه) 

هوحكم بن حزام بن خويلد بن أسدء أبو خالد 
صحابي » قرشي » وهوابن أخي خديجة أم المؤمنين. شهد 


وبق ذه يرث قد شه ركو هد ان ا هر "ف "هرد 8غ اليوو ها ها" إق "هد "فل" ف ادي« 1# كن م1 قا 032 لقره 2ه ابه نه هذ اما قر يق 4079 4 إإوفل ١‏ :8ق ا اجا 8 لاح ون "با ار و أو عد 


حرب الفجارء وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم 
قبل البعثة وبعدهاء أعتق في الجاهلية مائه رفية» وحمل 
على مائة بعيرء وفعل مثل ذلك في الإسلام, وكان من 
سادات قر يش في الجاهلية والإسلام, عالما بالنسب . 
أسلم يوم الفتح له في كتب الحديث 1١٠‏ حديثاً. عاش 
ستين سنه في الجاهليه وستين سنة في الإسلام» وتوفي 
بالمدينة» ودفن فى داره . 

[ جذيب التبذيب ؟/لالا؛, والإصابة ,*"49/١‏ 
والاستيعاب "39/١‏ وأسد الغابة ؟/40» وشذرات 
الذهب 30/١‏ , والأعلام ؟/98؟]. 
الحلواني : ظ 
قرست ترعين فى ج "18/1١‏ 
جنه (؟؟) 

هي حمنة بنت جحش الأسدية, أخت أء المؤمنين 
زينب. وكانت زوج مصعب بن عمير, وفتل عنها يوم 
اجندع فتزوعها طلغة بن عبيد الله د كاكقافة المبابعابك» 
هدرت أحنذا فكانقت نسقي العطشى وحمل الجحرحى 
وتداوهم . 

روت عن النبي صلى الله عليه وسلم . روى عنها 
اك عمران يخ طلحة . 

[أسد الغابة ه/8؟4, والإصابة 4/ه0ا؟, 
والاستيعاب »18١/4‏ تهذيب الاسماء واللغاتٌ 
م" [ 


خبيب بن عدي (9-5ه) 

موخبيي دن فيد دو با للق الأسصا زر من 
الأو صحابي شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, وأسر يوم الرجيع في سبعة نفر فقتلواخمسة وأسر 


خبيب ع وريد بن الدئنة . 


4ه" 


ايف هاه إن" ال هيه | وبا لو نهار" لوز رو ابه موه هل د كا 1 يه شر الاك" له 1 ها جاييق قا ايش "بواجا اا ١‏ وا جاه "جر كاه ها هذ يها لبر ها لق كيه د حرا يوا _ بو “و بوجي و "افر 212 16 و كرك عا عر عد حلم العا 6 اف 66 


وانطلق المشركون بها إلى مكة فباعوهماء ثم خرجوا به 
من الحرم ليقتلوه. فقال : دعوني اصلي ركعتين . تم قال : 
اللهم أحصهم عدداً وافتلهم دا ولا تبق منهم اكد . 

[اسدالغابه ,.٠١”/5‏ والاستيعاب 0/5١41غ:‏ 
والإصابه ١/78؛1»,‏ وطبقات ابن سعد 05/79 ]. 


الخرقي : 


تهدمت ترجمته في ج اص 1/8" 


الخرشى :؟ 
تعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 14/8" 


الخصاف : 


عدوت حرا م ادر 


الخطيب البغدادي (9417" "15 هم) 

هو أحمد بن علي بن ثابت» أبوبكر, الشهير بالخطيب 
البدادي» ولد ودرقى فى يعدا العد مق ارافان 
والأزجين كات سيل الذهب 2 اصيم قافنا كلوق 
اصوكاب: اعرد و يفدح فيهم. رحل إلى البصرة, 00 
واهيان وهمذان والشام والحجاز. سمي الخطيب لأنه كان 
يخطب بدرب ريحان. تفقه على أبى طالب الطبري وعيره 
من أصحاب الشيخ أبي حامد الاناتزانتى» وسمع بمكة 
على القاصي ابي عك ]لله المضصاعي . روى عنه ومن شيوخه 
أبو بكر البرقاني, وأبوالقاسم الأزهري وغيرهما . 

من تصانيقه : د رايخ بغداد») و«الكفاية في علم 
الرواية », و«الفوائد المنتخبة » . 

[طبقات الشافعية للسبكى »١١/‏ والبداية والنهاية 
0/5 :» وشذرات الذهب ماس ]. 
الخطيب الشر بيني : الشرييني : 


تقدمت ترجمته فى ج مم 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ اس 


(ملحق ) تراجم 


ل والتسته ها هوه ود ف ها اها هل انل أو حون و عا قل عت 6 هي قا تفرك هد “قد هذ يه وا به له جهن كيه وإ لها بو كيه" هد وراوهة 8و1 اع يه هد له يه كه هه "جه ها اها قا ها هن هد مد 16 د وان أو وا الها له 


الفمهاء 


خواهر زاده (؟ 48 وقيل "4 ه) 

هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن أبوبكر, 
البخاري, الحنفى, المعروف بخواهر زأده. فقيه حنفى » 
عوق كاقيه الأحياف فيا وواء ابر مزلله ووفاته دن 
بخارى. كان فاضلا مائلا إلى الحديث وأهله. سمع 
الكثير وكتبه بخطه. ولم يكن مرو من يجري يحراه من 
أصحاب أبى حنيفة فى الحديث وكتابته . 

ف > : اماما » في 5 مجلداً و«اشرح اجامع 
التكصير للشيباني» و«شرح محتصر القدوري», 
و«التحنيس » فى الفقه . 

[الكنواهدر اللختببفةا مارو والطواتس ال ا 
والأعلاء 5 ::» ومعجم المؤلفين 57/9 5 وتاج التراجم 
11 


2 


الدار فطني (505 86" ه) 

هوعلي بن عمربن أخد بن مهديء أبوالحسن, 
البغدادي الدار قطني نسبته إلى دار القطن محله ببغداد . 
إمام امبرو بيت نحا قفا وففيه» ومقرئ. سمع الحديث 
من أبي القاسم البغوي وخلق كثير ببغداد والكوفة والبصرة 
وواسط. وتوفىي ببغداد, ودفن قر يبا من معروف 
الكرخي . 

من تصانيفه الكثيرة : كتاب «السئن»؛, و«العلل 
الواردة في الأحاديث النبوية» و«الحتبى من السئن 
المأثؤزة :وز المختلفي والموتلفن 4 فى أسراء ا لرال.. 

ناراك الهو كفتدود تر طقال عار 
ومعجم المؤلفين ١810/07‏ والأعلام ١١/0‏ ] . 
داود الطائنى (؟  ١56‏ وقيل ١١ه)‏ 

50 لطبا عا ار 
شيك لتطبوظه اقلدل لمن لجل بودوسي قفي 2 


66" ل 


داود (الظاهري ) 


اال ف ارو لالظ اق رطف رود ريع لقوق واف كم اخ موا 127 6 لقره ا لعا مف ل ادو م فار هئ هتعاطو او ره قوعي “م كه اق أ وكاو هل دفو هة" ها واف و افحاة روط هك ته أ هل "مد أ قار فاااك صاقو كا ها اق للم ع نقد دقع 4 ها مور فاجع 4ق ف اد جما بها 1 ا لون مج حو ماج 511 ع عا بن خ 4 ا ماارها و" أي راجو لو يق لو و ل وي نا 


اقهار الفالة وامخلرقك: أعزلة مرف خر اسان وغولةه بالكرفة , 
كان في أيام المهدي العباسي . سمع غبدالملك بن عمير, 
وحبيب بن أبي عمرة» وسليمان الأعمش . روى عنه 
اسماعيل بن علية» ومصعب بن المقدام» وأبونعيم الفضل 


ابن د كين وغيرهم . قال أحد معاصر يهع لو كان داود في 


الأمم الماضية لقص الله تعالى شيئًا من خبره. وله أخبار 
مع امراء عصره وعلمائه . | 
[وفيات الأعيان 4/9؟, والجواهر المضية ١/89؟,‏ 
وتاريخ بغداد 407/4 والأعلام م/١١,‏ وحلية الأولياء 
برهم" ]. 
داود (الظاهري) (١١؟ ‏ ١7٠1ه)‏ 
هوداود بن على بن خلف الأصبهانى» أبوسليمان أحد 
لأف سبدو نكسي البد الفلائقةةا افر رذ سيت 
بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة واعراضها عن التأويل 
والرأي والقياس وكان داود أول مر ٠3ل‏ ججهر بهذا 
القول ولد بالكوفة, سكن بغداد وانتهت إليه رائاسة العلم 
بها وبها نولي ' 
[ الاعلام /ى, والانساب للسمعاني ص /الالاء 
والجواهر المضية 5١9/7‏ ]. 
الد ردير : [ 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 90" 
الدسوفى : 
تقدمت ترجته ع1 


ر 


1 ق هم 0 





الأنصاري الأوسى الحارثى, 0 شهد 00 5-5 ٠‏ 


وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ظهير بن رافع . 
وعنه ابنه عبدال رحمن وابنه رفاعة والسائب بن يز يد وسعيد 
بن المسيب وغيرهم. 000 00 
توفي في المدينة متأثراً من جراحه . له 78 حديثا . 
[الإفباية ورمة يه رايب لزي 1/0 
والأعلام #/هم] . 


لرافعي 


تقدمت ترجمته فى ج دص ١ه"‏ 


رسعه : 


تقدمت ترجبهفىي ج اص 55١‏ 


الرملي : 


تقدمت ترحمته فى ج ١‏ ص 57" 


الرهوني : 
تعدمت تر حمته في ج ١‏ ص 5١605‏ 


٠ 


ر 


الزاهد البخاري : 


الزجاح (١41؟5‏ ١91ه)‏ 

هوابراهيم بن محمد بن السّري بن سهل » » أبوإسحاقء 
النحوي, اللغويء المفسر. اقدم أصحاب المبرد قراءة 
عليه, وقال ابن نجلكان : كان من أهل العلم والأدب 
والدين المتين. أخذ الأدب عن المبرد وثعلب » وكان يخرط 
الزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب» فنسب إليه» واختص 


داكهة” _ 


وسو ل اهام هه أن نوه هك اد يوك افب يه له وله زر يها زو اكوا افيه حون الو جا ا يه هاي 17 و مهد عق يق جه حي ف حبوال كه مها يوا نهذ عه “عا ا مف يوا أو فال د جه افر فز جك بو أو أذ تق الوا أفيا وو ناض الو دق ف :داه د 6 ا 


بصحبة الوز ير عبيد الله بن سليمان وعلم دري 
الأدب وما استوزر القاسم أفاد بطر يقّه مالا جز يلا . 

من تصانيفه : «معانى القران», و«الاشتقاق», 
و« خلق الانساكت», و<«الامالى» . 

[ وفياءت الاعياكت ١/١"؛,‏ وشذرات الذهب ؟9/وه؟, 
والأعلام ١/عم,‏ ومعجم المؤلفين ١/م]‏ . 


زربن حُبّيش (؟59--8 ه) 

هوزربن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال: 
الأسدىع أبو مريم , ويمال أبو مطرف الكوفي . تابعي؛ من 
جلتهم . أدرك الجاهلية والإسلام» وم ير النبي صلى الل 

عليه وسلم. كان عالما بالقران. فاضلا. وروى عن عمر 

وعشمان وعلى وأ بي ذر وغيرهم. واوعنه زعي النحيي 
وعاضم بن بهدلة وعدي بن ثابت والشعبى.. قال ابن 
يعر ننه زان ارو يمد كان تنه كل دين نوا 
ممه وعشر ين سنه . ش 

[بتمب التتييية ]ا معبرواسن العاة هده 
والإإصابهة ١//الاه‏ والأعلام #اكام رايب الاساء 
واللغات .]١95/١‏ 


الزر كشي : 
تعقدمت در حمته في ج ؟ صصص 5١٠5١‏ 
زقر: 


تعدمت ترجمته فى جح اص بوم 


الرملكانى (؟ ‏ ١هء*ه)‏ 

هوعبدالواحد بن عبدالكريم بن خلف الأنصاري, 
الزملكاني بفتح الزاء واللام والميم الذا كه سيف إن 
السَمًا كي دفب الع 


زفلكات قر بة تغوظة دمشق 


السمك ‏ الشافعي اوعس كيال الدون | بوالكارن: 
عالم؛ اديب, متمير فى علوم عدة, ولى القضاء بصرخد, 
ودرس ببعلبك . 


مالهاهاها هاس هاواع و ماع .ا مها واه هماع ها .ا واع. هاه سهد ها هاها جاع فاه هماه هع فاع قا مده هاو و جا قا م ها م مماعداه قام فافاهد ا مهام هه هه ٠.‏ در و م 


من تصانيفه : «التبياك فى علم البيانت», و«المنهج 
المفيد في أحكام التوكيد», و« ناية التأميل في أسرار 
التنز يل » في التفسير. 

| طينقائة الشاففية الكرض ه/*", ومعجم المولفين 
5/, والأعلام 5/4؟", وشذرات الذهب 00 , 
الزهري : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 1037 
وكين نا 
تقدمت ترحمته فى ج ١‏ ص 107 
زيد بن الت ثيئة (؟- #ه) 

هوزيد بن الدثنه بن معاوية بن عبيد بن عامر 
الانصاريو الخزرجي. صحابي, شهد بدرا واحداء 
وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سر ية عاصم بن 
نابت» وخبيب بن عدي وأسره المشركون يوم الرجيع مع 
خبيب بن عديء فبيع بمكة من صفوان بن أمية ليقتله 
انمه فلا أراةوا تقلمي قان :له اردان نافيك سه أت 
عفدا غودنا الآن مكانك قتضرب عنقه وأنك في أهلك ؟ 
فقال ا عه الآن في مكانه الذي هو فيه 
ني جالس في أهلي.فقال أبوسفيان : 
ما 0 أحداً من الثاس كن عدا كحي أميد اب عبد 


مذ : 

[الإصابة 50/١‏ هو وأسد الغابة ؟/09, 
والاستيعاب ؟/557, وطبقات ابن سعد 55/9 ]. 
الز يلعي : 


تقدمت ترحمته فى ج ١‏ ص 7ه" 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ]١7١‏ 


 ةهالال‎ 


ساالواهاه قاع قدا ماه عدواعة م قتاع م عاؤاع عاناى ما عارد راس ما ودع ماع يمد قاع عاد فاع واو وداج سد عا هماه عوام »د جد عا م م سرام ناواو راع .و موقا ماء هم 


تعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص باهم 
السجاوندي (؟- ٠٠١‏ وقيل ١٠17ه)‏ / 

هو محمد بن محمد بن عبدالرشيد بن طيفور» سراج 
الدين, ابوطاهر السجاوندي الحنفى . فقَيه» مفسرء 
فرضي » حاسب . 

سن انتازم:؟ «التسراحبية #اقس الفرانقن: 
و«التحنيس» فى الحساب, و(اعين لفان ف تفسير 
السبع المثاني », وررياة في يدانا نل و«ذخائر 
النثار في اخبار السيد امختار» صلى الله عليه وسلم . 

[ الجواهر المضيئة 2١١9/7‏ ومعجم المولفين 2971/١١‏ 
وهدية العارفين ,٠١7/9‏ وتاج التراجم 00 ] . 
سحنوك : هو عبد السلام بن سعيد » 
.تقدمت ترجمته في 6117/79 
السرخسي : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 04" 
سعد بن أبي وقاص : 
تقدمت ترجمته في ج اص 64ه”م 
السعد التفتازاني و التفتازانى : 
تهدمت ترحمته "614/١‏ 
سعيد بن جبر : 
تقدمت ترجمته في ج ١اص‏ 64هم 
سعيد بن المسيب : 
تعدمت ترجمته في ج ١‏ ص 6 هم 
سلما الفارسى (؟ 5" ه) 

رسام فين الإجلذم و ,رستماة القن جاده 
ولا يعرف أسم أبيه بفارس أصله من رامهرٌ مزء وفيل من 
اموا ني كان يزه ذارئاسة, وخرج هويطلب الهدى 
فلازم بعض علماء النصارى ثم خرج إلى يثرب بإشارة 
عضيم. فاسر واسترق وقدم النبي صلى الله عليه وسلم 
المدينة فاسلم وجاهد معه. وكان ذا رأي . وهو الذي اشار 
بتحفرالخندق. تم شهد شهد المشاهد و بعض الفتوح . ولى إمرة 


©ااهاهوا ع عا عد م ولعاع فقعد فاع عاعاع د م قانع ععاع د يماع وا ماه قاع عا 4ه قاأماعه تع قاع عار راع هم باع مام © ودع دواع ع قاع عاج م 06م مسا واو هو م ه 


المدائن حتى توفي . 
شار . الرويات إلى أنه جاوز ١٠6؟‏ عاماء وقال 


'” الذهبي : ظهر لي أنه ماجاوز ٠١‏ . 


[ الإصابه ؟/50» والااستيعاب 1 الأعلاء 
1/6 وأسد الغابة ؟/8؟"] . 
التمرقتدق :و ابو الليك:: 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 0" 
السندى (؟-5"١١اه)‏ 

هو محمد بن عبدالهادي السندئ, أبوالحسن . ففيه 
حنفيء عالم بالحديث والتفسير والعر بية. ولد بالسند وبا 
نشأ. وارتحل إلى الحرمين, فأخذ فيهها عن جملة من الشيوخ 
كالسيد محمد البرزنجي والملا ابراههم الكوراني وغيرهماء 
ودرس بالحرم الشر يف النبوي » 8 تبر بالفضل والذ كاء 
والصلاح فسمع الحديث عن البابلى وغيره من الواردين . 
وتوفى بالمدينة . 

من تطباتيفة الكتيرة : «#شرح سيل الإمام أحمد بن 
حنبل»., وله شروح على الكتب الستة» وشرح على 
اللهداية, و«( حاشية على فتح ان و« حاشية على 
اليضاوي » . 

[سلك الدرر 55/4"» ومعجم المولفين وال 6 
وعجائب الاثار 288/١‏ ومعجم المطبوعات .]٠١55‏ 
السيوطى : 


تعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 0ه" 


٠ 


6 
الشاطبى : 


تقدمت ترط ل ؟ ص 5:١5”‏ 
الشافعى : 


هو 


تعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص وهم 


مه" 


( ملحق ) تراجم 


قن اعفار بف الا قراع اقان ا أ وول نطو لقاع بج يف جو لاه 3 .د ووو بر وه و امو هبحق “8ت وز ضع امد أهام ففخ ها جو قاد عو جروا رف جو فيد لقم كد ها وجرأف جه الروك ايو ميو ؟ بود ا ايه" كو الخو 6 ل 6 4 


الشبراملسي : تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص دهم 
الشر بيني : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 050" 
الشرنبلالي : 
تقدمت ترججمته فى ج ١‏ ص 5ه" 
الشريف الأرموي : 
و الا رهوف: 
سر بح : 
نعدمت ترجمته في ج ١ص‏ وهم 
شريك النخعى (1965-/ا/ا11هم) 

هوشر يك بن عبدالله بن الحارث التخعي, 
الكوفي» الوعداش عا بالخديقة فقي اعد ااه 
الأعلام, اشتهر بقوة ذكائه وسرعة بديهته . مولده فى 
بخارى, ووفاته بالكوفة . استقضاه المنصور العباسي 
على الكوفة سنة مهاه م عزله , واعافية الود 
فعزله موسى الهادي,. وكان عادلاا فى قضائه. حدث 
عن أبي صخرة وز ياد بن علاقة وسماك بن حرب 
وغيرهم.ء وذكر إسحاق الأزرق أنه أخذ عنه تسعة 
الأف حديث, وقال ابن المبارك : هوأعلم بحديث 
أهل بلده. 

[تذ كرة الحفاظ ١/14١١؟».‏ ووفيات الأعيان 
5 //ت, والأعلام 5//8م؟ ] . 
الشعبى : 
تقدفك انور فى ج ١‏ ص 5هم 
الشعراني 
500 فى ج " ص 4١5‏ 
الشنشوري  976(‏ 9994ه) 

هوعبدالله بن محمد بن عبدالله بن على 
العجميء. جمال الدين, الشتشوري, الأزهري . 
فرضي, محدث, من فقهاء الشافعية, كان خطيب 


الفقهاء الشيخ تقى الدين 


اه نقذ قل ول ا افا لقف ار ا لا بل اذ ١‏ أن لقاب ااا ال مقا 1# 19 ايا لاي قا قارو لوا لقا اد وه “اهلا "ود هه 116 هل أ قن هالنه هاايهاا رهظ نه اق هد "لفل ع ههه "و أو يا “لزه 1 ( كك انوا ود عو ا ها اها جا لهذ هه اماج 


الجامع الأزهر مصر. نسبته إلى شنشور (من قرى 
المنوفية ) . 

من تصانيفه : «فتح القريب الجيب بشرح 
الترننيى )0 في الفرائض» و«بغية الراغب في شرح 
مرشدالطالب», و«الفوائد الشنشور بة في شرح 
المنظومة الرحبية » . 

[ معجم المؤلفين 2١78/5‏ والأعلام :/7 3 ]. 
الشوبري (؟555١١٠ه)‏ 

هوأحمد بين أحمد الخطيب الشوبري المصري . 
(نسبة إلى قرية شُوْبّر بمصر) فقيه حنفي, عالم 
ومشارك في بعض العلوم انك الدرواية اطين: 
بالقاهرة. وأحذ الفقه عن على بن غائم المقدسي 
وعبدالله النحر يري وعمر بن نحم والشمس الرملي 
وغيرهم . . وأخذ عنه الشيخ عبدالغني النابلسي وغيره 

من العلهاء . 

.]١ 7/1١ [خلاصة الأثر‎ 


شيباك (؟5-؟) 
هوشيبان بن مالك, أبويحيى, الأنصاري 
السلمي. قال مسلم وابن حبان : له صحبة»ء وقال 
البغوي : سكن الكوفة : روي المحدئون عنه أنه قال : 
«دخلت المسجد فاستندت إلى حجرة رسول الله 
يا سي 0 أبويحيى : 
قلت : اواو قال : هلم إلى الغداء . قلت : إني 
اريف الصوم , قال : وأنا أر بد الصوم, ولكن مؤذننا 
هذا في بصره سوء وإنه أذن قبل أن يطلع الفجر» . 
[الإصابية 5 ,» والاستيعاب ٠5/9‏ 
وطيقات ابن سعد 5/5"]. 
الشيخ تقى الدين : 


ابن تس 


6ه 


الشيخ خليل ( ملحق ) تراجم الفقهاء صدر الإسلام 


تجن ع لوادج ا با حاون نر يت الل م ولخد ا شن ال ف ل لب وج ات ل لقا عن لوألل يس وال ع أ لومي جم و ادال مانم الع لز #اإطرك ومسا ره الوط عر كر مإم ره اخقمه عاق ا رعو ل م4188 وبق 


الوا اهارق أ هد ع فد لوال اانا هار فر وار اا لط اا ا 


الشيخ خليل : ظ صاحب كشاف القناع : 


بعديت ترات فى بج ا 11 تقدمت ترجمته فى ج ١‏ اص 71414 
الشيخ الحمال بن أبي شر يف : صاحب اللسان : 


صاحب مسلم الثبوت  :‏ 
0 محب اللمرعبدالشكور : تقدمت ترجمته فى ١‏ ص 
كم 


صاحب المغنى : 


ر : ابن قدامة : تقدمت ترحمته فى ١‏ ص امام 


صاحب المنار : هو عبد الله بن أحمد النسفى : 


الماخات تقدمت ترجمته في ١‏ ص ؟/ا” 





تقدمت ترجتها في ح ١‏ ص 01" ض < صالح ١*(‏ -156ه) 

صاحب الاختيار: هوعبدالله الموصلي : رسا و لدي سق اياي 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 1177 / الفضل. قاضء ولي القضاء بأصبهان. سمع أباه 
بجاح وال كليل : وعلي بن المديني وأيا الوليد الطيالسي وإبراههم بن 
ر : المواف. ظ الفضل الذارع . 

يحب اللحين ظ ظ روى عنه ابنه زهير وأبوالقاسم البغوي ومحمد بن 
ر : احمد بن أبي أحمد . جعفر الخرائطي وغيرهم قال ابن أبي حاتم : صدوق . 
صاحب مع الجوامع : ظ [شذرات الذهب »؛ وطبقات الحنابلة 
5 أبن عفر يس . ص 2١55‏ والأعلام //؟ وابن عساكر 
صاحب الذر اتار : ظ 11/1 

ر: الحصكفي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 417" 

صاحب الدر المنتقى : 1 الصاوي : 

و السك تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص /اهم 

صاحب السراجية ظ صدر الإسلام : 

ن: التحاويدى. يطلق عند الأحناف على شارح الجا مع 
صاحب شرح روضة الناظر : الكبير» و«الجامع الصغير» أبواليسر البزدوي : 
وان سدرات: تمدمت ترحمته ."*/١‏ و يطلق أيضا على مجد 
ضااحسية ا لفد 6 :: الدين : عبدالله بن محمود الموصلى. ر : الموصلى  .‏ 

ر : عبدالرحمن بن محمد الفوراني . [ الجواهر المضية 4غ ]. ِ 
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صدرالشر بعة (؟-407/اه) 

هوعبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد, 
البوين؛ الخاتيء سد القرياة الأميتر. لزه 
أصولي , جدلي, محدث, مفسر, حوي, لغوي , 
أديب , بياني , متكلم , منطقي . 

أخد العلم عن جد موه وفك أرن سدة د 
صدر الشر يعة وصاحب (تلقيح العقول في الفروق) 
وعدن شمسن الأة الزرضى وشمس الأقة الترفسق 
وعن شمس الأ الحلواني وغيرهم . 1 

من تصانيفه : «شرح الوفاية », و«النقاية, 
عت الوار )بر و«التنقيح », وشرحه « التوضيح )» 
في اصول الفقه, و« تعديل العلوم » . 

[ الفوائد البية ص ,٠١5‏ ومعجم المؤلفين 
25, والأعلام 4/؛ة"]. 


٠ 


٠ الضحاك‎ 


تعدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0" 
ضراربن صرد (؟-9؟7ه) 

هو ضصرار بن صرد العيميء أبونعيم الطحان 
الكوفي. أحد رواة الحديث , صدوق, له أوهام . 
كان تند . روى عن أبي حازم والدراوردي وعلى 
ابن هاشم وحفص بن غياث وغيرهم . وعنه البخاري 
وأبوحاتم, وحميد بن ألر بيع وأبوز رعة, وعلي بن 
عبدالعزيزالبغوي وغيرهم. قال البخاري 
والنسائي: متروك الحديث. وقال أبوحات : 





صعيف يتشيع, وقال ابن حبان : كان فقها عالما 
بالفرائض . 
[ تجذيب التهذيب 157/4», وطبقات ابن سعد 


5 ]. 
طاوس : 
تعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 5" 


الطرطوشي : 


تعدمت ترجمته فى ج ١‏ اص 8ه" 


م6 


عانشة : 
تقدمت ترحمما في ج اص وهم 
عاصم بن نابت (١؟145-5ه)‏ 

هوعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح قيس بن 
عصمة, أبو سليمان الأنصاري, الأأوسى. صحابى, 
فحن اليسابقين الأولين عن الأضيار» شهد يدرا وأحداً 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وآخخى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبدالله بن جحش . 
واستشهد يوم الرجيع , ورئاه حسات بن ثابت . 
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,مهاه ع«اع عاج م #8 6م قوعم ع فاه قا قاءر د ها عد هماع وه د ه انافاه أله شفع وعداو فافع #6 فاع ودف ناخ .د مقعم« »ا >4٠‏ م »ما ماما بر كزع ها مدعا رام رح هي 


[ الإصابة ؟4/7؛1؟», وطبقات الكبرى /2»157 
والاستيعاب 5/79/ا/ا]. 
عامر الشعبي : ر : الشعبى : 
تقدمت ترجمته في ج اص دهم 
عامربن فهيرة (؟ ‏ 4 ه) 

هو عامر بن فهيرة , أبوعمرو, اصعابى مولى أبي 
بك رالصديق, كان لذأ من ولد الأزدى مملوكاً 
للطفيل بن عبدالله, فأسلم وهو مملوك , فاشتراه 
أبوبكر من الطفيل, فاعتقه, وأسلم قبل أن يدخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم, وقبل أن 
بدعوبا إلى الإسلدم . وكان رفيق ق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق في هجرتها إلى 
المدينة . وشهد بدرأ, وأحداًء ثم قتل يوم در معونة . 

[الاستيعاب ١/5ةلاء‏ والإصابة ١/55؟,‏ 
وطبقات ابن سعد 730/7 ] . 


١ 

تعدمت ترجمته فى ج ١‏ صل وهم 
عبد الربن الشحنة : 

ر ؛ ابن الشحنه . 


عبدالحق الأشبيلى (١655-١8هه)‏ 

هوعبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله» أبوحمد, 
المعروف بابن الخراط . ولد بأشبيلية » وتوفى ببجاية . 
كان فقياء جنافطا هالا وا لويف ورا له وقلله. 
نزل بجاية وقت فتنة الأندلس» فبث بها علمه. روي 
عن شر يح بن محمدء وأبي ي لمكم بن برحاك» 
وغيرهم . وروى عنه أبوالحسن المعافري . 

من تصانيفه : «المعتل من الحديث», 
و«الأحكام الكبرى », و«الأحكام الصغري » , 
و« العاقبة في ذ كر الموت » . 


( ملحق ) تراجم 


© © «اعهاقهع »ا ع معق واه قاع عد قه مه هماع ه م ع مقع ه» ماع اه هعماواء ووا فاو + هماود عم مناع د هج 5د نافاةق ده » عقد4 م قاع وه + فافحافة وفقان ها قم 


الفقهاء 


[فوات الوفيات للكتبي »/١‏ وشدرات 
الذهب 277١/4‏ وتهذيب الأسياء واللغات 
4/١‏ والأعلام للزركلي 57/4 ]. 
عبد ال رمن بن أبي ليلى ( ؟ 87 ه) 

هوعبدالرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال بن 
بليلء أبوعيسى . تابعي جليل, ولد في عهد عمر 
رضي الله عنه. روى عن عمر وعثمان وعلى وسعد 
وأبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم. وروى عنه 
ابنه عيسى ومجاهد وابن سير ين والشعبي وئاست 
واخرون من التابعين, واتفقوا على توثيقه وجلالته . 
أدرك عشر ين وسائة من أصحاب النبي صلى ان 

عليه وسلم كلهم من الأنصار. . 

[الإصابة ١/١٠4؛,‏ وطبقات ابن سعد 
5» وتهذيب الأسياء واللغات ١/0.م].‏ 


عبدالرمن بن عوف : 
تقد مت ترجمته في ج ١‏ ص 4١5‏ 
عبدالرحمن بن مهدي (158--98١ه)‏ 

هوعبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري 
اللرلزق :ا سعيد البصرى هن كبا جنار 
الحديث . مولده ووفاته في البصرة . قال الشافعي : 
لا أعرف له نظيراً في الدنيا . روى عن أمن بن نابل 
وجر ير بن حازم وعكرمة بن عمار وغيرهم. وعنه 
ابن المبارك وهو من شيوخه وابن وهب وهو أ كير منه 
وابنه موسى وأحمد وغيرهم . 

وذ كره ابن حبان في الثقات وقال : كان من 
الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين من حفظ وجمع 
وتمفه وصنف وحدث . 

له تصانيف فى الحديث . 

ادي الاي 5,:» وحلية الأولياء 
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عبد لعلي محمد الأنصاري 


/“, والأعلام ,1١5/4‏ ومعجمالمؤلفين 
7 ]. 
عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري : 
تمدمت ترحمته فى ج " ص 4١١‏ 
عبدالله بن أحمد (5١190-151ه)‏ 
هوعبدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيبانى» البغدادي, أبوعبدالرحمن . حافظ 
الحديت ده أهل بغداد. روى عن أبيه» وابن 
معين ع وأحمد بن م: منيع البغوي ‏ وداود بن رشيد, وأبي 
بنارا وأبي بكر بن شيبة ؛ والهيثم بن 
خارجه وعيرهم. وعنه النسائي, وابن صاعد , 
والطبراني » وأبو عوانة, وأبوبكر الشافعي وغيرهم . 
قال النسائى : ثمه. 

ف تصانية : «الزوائد » على كتاب الزهد 
لأمحة: و«زوائد المسئد » زاد به على مسند أبيه نحو 
عشرة ؟ لاف حديث؛ و« كتاب السنة » . 

[ تجديب التهديب ,.١4١/0‏ وطبقات الحفاظ 
ص 2.588 وطبقات الحنابلة ,.140/١‏ والأعلام 


1؛» ومعجم المولفين 7١5/5‏ ]. 


عبدالله بن زيد (/ا ق.ه -5ه) 

هوعبدالله بن زيد بن عاصم بن كعب, 
أبومحمدء الأنصاريء المدني . وفيل المازني. 
صحابي . كان شحاعا . اختلف في شهوده بدرأ وبه 
جزم أبوأمد 
شهة اعدا وغيرها ولم يشهد بدرأ. وهوالذي قتل 
مسونية الكذاب بائذ كو خليفة بن خباط بوخرهء 
وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن ز يد. روى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوضوء, 
وغيره . 


( ملحق ) تراجم 


مو وأو هاو و سهائق وهاو هاه افو ها فااشانهةا ما هاه ها ا شاهر هاه عاش هاونشن هله هامسا 8ه #66 اه هت هاه اس سه سدس هاساه هش شاه »6 ه "مد هاة هه ه هس ماه 


الحاكم وأسن منذه , وقال ابن عبد الير: 
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المسيب وغيرهما . له 44 حديثاً. قتل فى وقعة الحرة . 
[ الاستيعاب ,5١"/#‏ والإصابة ؟9/؟١9,‏ 
والأعلام 15/:4؟, وتهذيب التبذيب ه/؟؟]. 
:. 
عبدالله بن عباس ٠‏ 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "١‏ 
عد الله بن عدي : 
ر: ابن عدي . 
عبدالله بن عمر : 
ر : تهدمت ترجمته في ج ١‏ ص فيض 
عبد الله بن مسعود : 


تفدمت ترجمته فى ج ١ا‏ ص 50م 


عثبة بن عبدالسلمى ( 87-5 وقيل 1/اه) 
هوعّتبة بن عبدالله السلمى» وقيل عُتبة بن عبد يدون 
إضافة» أبوالوليد, صحابي عداده فى أهل حمص» يقال 
كان اسمه (عتلة) وقيل (نشبة ) فغيره النبي صلى الله 
عليه وسلم . ْ 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعنه ابنه يحيى 


. وحكم بن عمير وراشد بن سعد وغيرهم . قال الواقدي : هو 


[الإصابه ؟/454., وتهذيب التبذيب 8/0ؤ, 
وطبقات ابن سعد 4١7/17‏ ]. 
عثمان بن عفان : 


تقدمت ترجمته فى ج ١ا‏ ص 0٠م‏ 


العدوي : 


تعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص /اهم 


عروة بن الز بير : 
تعهدمت ترجمته في ج ١‏ ص7١‏ 
عزالدين بن عبدالسلام : 


تعدمت ترجمته فى ج ؟ ص 41١7‏ 


عطاء : 


تعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 0٠م‏ 


كب 


عكرمة ( ملحق ) تراجم الفقهاء 


اه خف 8 ف كه ههه ع هر هن هر فاح هه و هبه ااه هرجه و هنف هد وهاه هر لاقيف فالوابقدة 6ه عاقه اهارق اه هاف اماه اه بهاو سكع نوع ها لاه عق هن وها الها ها هك وود هئ قارف إقاه عه نه يوا مي وو ووه اه ئها ف فح هاه يهل ها هك هر ف فيه لاق ارقن يوا أو به أو لوه اه أهظ اها عه ذا لوأ هأ 6 8 مها 6 وبق "16 واه 


تعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 51م 
علقمه : 
تعدمت ت رحمته في ج اص ١5م‏ 
علي : 
تقدمت ت رحمته في ج اص ١5م‏ 
على البصري (5- 

هوعلي بن عيسى البصري . قال الإمام سراج الدين 
الفرضي في مختصره في فصل ذوي الأرحام في الصنف 
الشاني «أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من أي جهة 
كان, وعند الاستواء فن كان يدلي لوارث فهوأولى عند 
أبي سهل الفرضي وأ, بى الفضل الخفاف وعلى بن عيسى 
البصري » ولم نجد له ذكراً في غير هذا الموضع 

[ الجواهر المضيئة ١‏ /1"] . 


عماربن يأسر (/اه ق ه ‏ /اهم) 
هموعمار بسن ياسربن عامر بن مالك, الكناني 
الولاة الشجعان ذوي الرأي» وهو أحد السابقين إلى 


الإسلام والجهر بهء هاجر إلى المدينة» وشهد بدراً وأحداً 


والختدق و بيعة الرضوان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يلقبه «الطيب المطيب », وشهد الجمل وصفين مع علي , 

[ الاستيعاب ,١١6/*‏ وطبقات ابن سعد 2715/8 
والأعلام ه/"" ]. 


عمربن الخطاب : 
تعدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17م 
عمربن عبد العز يز: 
تعدمت ترحمته في ج اص 05م 
عمروبن عبسة (5- ؟) 
هو مرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمي, يكنى 
أبا نجيح » و يقال أبوشعيب . صحابي . أسلم قدمأ في أو 


الإسلام. روي عنه من وجوه أنه قال : ألقي في روعي أن 
عبادة الأوثان باطل» فسمعت رحلا » فقال : يا عمرو: إن 
بمكة رجلا يقول كا تقول, قال : فأقبلت إلى مكة, 
فوجدته عند الكعبة يبلل الله . فقلت : من أنت ؟ فقال : 
رسول الله, فقلت : وبم أرسلت ؟ قال : أن تعبد الله وحده 
لا تشرك به شيئًاء وتكسر الأوثان, وتحقن الدماء, قلت 
ص م ل رس تر 
وبلال»؛ فقلت : أبسط يدك أبايعك على الإسلام . 

روى عنه من الصحابة عبدالله بن مسعود , وأبو أمامة 
الباهلي وسهل بن سعد . ومن التابعين أبوإدر يس الخولاني 
وعيره . 

[الاستيعاب *#/؟9١١,‏ وأسد آالغابة 4/١؟٠ع‏ 
والإصابة */ه ]. 


العينى : 


تعدمت ترجمته فى ج ”ص 11١8‏ 





الغزالي : 


تقدمت ترجمته فى ج اص ”6؟ 


٠ 


ى 


فاطمة الزهراء ١6(‏ ق ه ١١اه)‏ 

هي فاطمة بنت محمد رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» الهاشمية القرشية, وأمها خديجة بنت خو يلد . 0 
نابيات قر يش . تزوجها أمير المؤمنين على بن أبي طالب » 


72ت 


8ك هر هد يق مايه اه أيه عو واس اي ع أله ابو اها ا إن" يوان اام هخ عقا ود م3 وه موك بها لجهاء ته جه “يق مها هه ها هد قا قا فار فق فاق “فرك افا اريف ج18 قا وا عاد الك #إيكة يها بق اماه جا ابم ار الود اي" شرم مده نه الااعة 


وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وز ينب . 

وعاشت بعد ابيها ستة اشهر. وهى اول من جعل له 
النعش في الإسلام . ولفاظية ل دنا . 

وللسيوطي : «الثغور الباسمة فى مناقب السيدة 
فاطمة», ولعمر أبي النسرر تاكلنة بترت عبد 

[أسدالغابة ه/9١ه,‏ والإصابة 4//ااس, 
والاستيعاب 1858/4, والأعلام /775]. 
الفنوحي ( 0٠88-5‏ ١ه)‏ 

هومحمد بن أحمد بن عبدالعز يز بن علي بن إبراهم 
البوتي؛ المصري, الفتوحي, المعروف بابن النجار. وأخذ 
العلم عن كبار علماء عصره كعبد الرحمن البهوتي الحنبلي : 
ودين عنبدالرحين السشاوى:» وكا البراملتين باه 
ويعحى علييهوقان الفعزاني: صحله أر يعي سد ذا 
رأيت عليه شيئًا يشينه . تولى وظيفة قاضي قضاة الحنابلة 
بمصر. 

من تصانيفه : «حواش على كتاب منتهى الإرادات » 
في الفقه, و«اشرح الكوكب المنير» في علم الأصول, 
و(احاشيه على شرح عصام الدين السمرقندي» فى 
البلاغه, و«التحفة» فى السيرة النبوية . 

[ معجمالمؤلفين 154/8, والأعلام +ع" 
وخلاصه الاثر 7"560/9]. 
الفخر الرازي : 


66 


قو 


القاسم بن سلامء أب عبيد : 
تعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص /7107ا7 
القاسم بن محمد : 


تقدمت ترجمته فى ج ؟ ص 41١8‏ 


( ملحق ) تراجم الفقهاء الكاساني 


وه فاع ع شاع عد م ع ماع ع ماع عد وام يو وهاه همد ماد فاع يداع ماأفاه ا ع وعد قدا ع ذاو وا قاع هعس ع قار و قاعاء سد دواع ماع جد هم الام زا عه عد م 4 ماع مار هو م م م 


القاضى أبويعلى : 
تعدمت ترجمته في ج ١‏ ص 54م 
القاضي حسين : 
تعدمت ترجمته في ج "ص 4١١9‏ 
فاضيخات : 
تعدمت ترجمته في ج اص هب_م 
القاضى عبدالوهاب ( 457587 ه) 
هوعبدالوهاب بن على بن نصر بن أحمد, أبومحمد, 
التعليء الغدادى» امالك ققدم ادم سن نقهاء 
المالكية. ولد سداد وأقام بها . وولي القضاء فى اسعرد 
وبادرايا (فى العراق). 
من تصانفيه : «التلقين» فى فقه المالكية» و«عيون 
المسائل », و«النصرة لمذهب مالك», و«شرح المدونة » , 
و« والإشراف على مسائل الخلاف» . 
[ شجرةالنورالزكية ص ,٠١١‏ وشذرات الذهب 
©/3» وطيقات الفقهاء ص ,2١175‏ ومعجم المؤلفين 
5/؟ى والأعلام 4/رهمم] . 
فنادة : 
تعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 58م 
القرافى : 
تعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 54م 
القرطبي : 
تقدمت تر حمته فيج كت ص 4١9‏ 
القليوبى : 


تعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 55م 


3 


الكاسانى : 


تعدمت ترحمته فى ج ١‏ ص م 


7586ل 


تهدمت ترحمته في ج »ص 5بسم 


الليث بن سعد 


تعهدمت ترحمته في ج اص ملم 


المازري : 

تعدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8م 
مالك : 

تقدمت تر حمته فيج اص 09م 
الماوردي : 

تقدمت ترجمته في ج اص و0صم 
امتولي : 

قر عه في ج اص 4٠١‏ 
مجاهد : 

تقدمت تر حمته في ج اص صم 


[ ااي وقبل 1414ه) 


ورزق من الذ كاء وحسن الفهم ما أر بى فيه على أقرانه . 


بغدادي المولد والوفاة. سمع عن مد بن المظفر وأبي 


( ملحق ) تراجم 


#ام ا جاع » عاعداعاع .اماه ع وفاأوار ا عه عع دعاس عاحا١»‏ مع لاع قاع يدن جاإلناع زمه هد دج جه ماه رد ع« ع ده و مود عدار ماع رامع ماراج عدر عاعد ع عد مدع عاوه 


الفقهاع [ محمد بن عبد الحكم 


#الالعد وا عد كاعد عد قاعزا< واساع عد مداه فوا جاأماع وو ده عع ده ماع ععاع ممع ما جاع عاعا م عدادده عدم اع قاع ده عع قاع ع اه ماع »ع اه فافود وا هام هاه 


الحسن بن أبي السري وغيرهما . الوب محم ل جرير 
وابنه أبو الفضل . 

من تصانيفه : « كتاب المجموع » في عدة مجلدات ‏ 
و«التحر يد», و«المقنع », و«اللباب » وكلها في الفقه 
الشافعى . 

[طبقات الشافعية ©/0٠؛‏ وطبقات الفقهاء ص 
»؛ ومعجم المؤلفين 271/١‏ والأعلام ,2/١‏ 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص 44 ]. 


امحلى : 


تعد مت ترجمته في ج كدص 13١‏ 


محمد بن جر ير الطبري : 
تعدمت ترجمته في ج "' ص 47١‏ 
محمد بن الحسن : 
تعدمت ترجمته في ج ١‏ ص "٠٠١‏ 
محمد بن الحنفية (١؟‏ -١م/ه)‏ 

هو محمد بن علي بن أبي طالبء أبوالقاسم, المعروف 
بابن الحنفية, أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام . 
وهو أخوالحسن والحسين من الأب . أمه خولة بنت جعفر 
العلم , ورعا. وهومن كبار 
التابعين دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وسمع 
عشمان وأباه رضى الله عنهها . روى عنه بنوه الحسن وعبدالله 
وابراهم وعود وجماعات من التابعين. وللخطيب على بن 
الحسين الهاشمي النجفي كتاب «محمد بن الحنفية » فى 
سيرته: 

[ طبقات ابن سعد 255/08 والأعلام », تهذديب 
الأسماء واللغات »88/١‏ وحلية والأولياء ]١74/‏ . 


محمد بن سير ين : ر : ابن سر ين : 

تعدمت ترجمته في ج ص اص 9" 

محمد بن عبدالحكم : هورمحمد بن عبدالله بن 
عبد الحكم : 

ر : ابن عبدالحكم . 


ب 


# ماه هاما شاع ه سا هدوع ٠‏ .اواو مهاه و هاه وهاه د عد عد واو هاه در وهاه ه ها قاع هاه هاه هام فاماه هد ماه ويا فاه 5م هلاه »ا مارداه ماهد فاه ده كسمه 


محمد بن عبدال رمن البخاري ( ؟-615ه) 

هو محمد ين عبدالرحن بن أحمد, أبوعبداللهع 
البخاري, علاء الدين الملقب بالزاهد من أهل بخارى 

العا جر جك بجر طن ور 
اند ين عبد ا ارح : وحدث عنه . قال السمعاني : كان 
فمّهيا فاضلا مفتيا مذاكرا أصوليا متكلما. ومحمد بن 
عوترجعن ساس بان ضاحت الهداية وقد ذ كره ه في 
مشيخته وقال أجاز لي . 

عن تتشساطفه ١‏ (تطمير لقنت فين كارن الف 
جزء . 

[ الجواهر المضيئة 277/5 والفوائد الببية 106 , ومعجم 
المؤلفين ١٠/٠1٠ء‏ والأعلام 34/907 ]. 


محمد بن على بن الحسين (14-265١١ه)‏ 

هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, 
دوعر كان من فقهاء المدينة . وقيل له الباقرء لأنه بقر 
العلم أي شقه وعرف أصله وخفيّه وتوسع فيه . 

روى عن ابيه وجديه الحسن والحسين وجابر وابن عمر 


وغيرهم. وروى عنه عطاء وابن جر يح وابنه جعفر وأبو 


حنيفة والأوزاعي والزهرى وغيرهم . وثقه الزهري وغيره . 
وذكره النسائي في فقهاء التابعين وأهل المديئة . 

[ طبقات الحفاظ ص ؛., وتهذيب التهذيب ؟/٠مم,‏ 
والعبر ١/47١ء‏ وشذرات الذهب ١45/١‏ وحلية الأولياء 
.]١6١/*‏ 
المرتضى الزبيدي (8ه14١١1ه١٠١اه)‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسينى, 
الرويدين ابرالنيمن» الملقب بالمرتضى . علامة فى اللغة 
والحديث والرجال والأنساب . مشارك في عدة علوم , من 
كبا نالضحون. اصله من واسط ( في العراق) ومولده 
بالهند (في بلجرام ) ومنشؤه في ز بيد ( با يمن ) رحل إلى 
المار: وأقام مصرء فاشتبر فضله. وتوفي بالطاعون بمصر 
في شعبان. 

من تصانيفه : « تاج العروس في شرح الماموس »)2 


اح ل و هق ل" وأ لو أي هخ ود« هر 8 آم جه مو يف وا عه أفقو اشت ال قا اهل" ها فر لظ “هذ ا الا ةوق يا “بهل * عق بإ يا م وذ ٠18 ١‏ ع« قز را في #١‏ مابهزخ يا" اق هف قال وها 7# قار 8 قور “في زماك قار د رو نهذ جز 8س 


و« إمحاف السادة المتقين» في شرح إحياء العلوم للغزالى , 
وتراسائية الكت السته », و« عمقود الحواهر المنيفة فى أدلة 
مذهب الإمام أبي حنيفة » . 

[ الاعلام اك ومعجم الموؤلفين ١١/؟58.‏ 
ومعجم المطبوعات 5 ]. 


المرداوي : 
تقدمت ت رحمته فى ج ١‏ ص اسم 
المرغيناني : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ١لالم‏ 
مروان بن الحكم : 
تعدمت ترجمته فى ج "ا ص ١١‏ 
المزني : 
تهدمت ترجمته في ج ١‏ ص ابام 
مسروق (؟-"” وفيل 37 ") 
هو مسروق الأجدع بسن مالك بن أمية الهمداني, ثم 
الوداعي , أبوعائشة تابعي ثقَة, من أهل المن. قدم المدينة 
في أيام أبي بكر رضي الله عنهء وسكن الكوفة . وروى 
عن آبى يكن ومن وعائشة و ذ وابن مسعود رضي الله 
عنهم. روى عنه الشعبي والنخعي وأبو الضحى وعيرهم . 
قال الشعبي : ما رأيت اطلب للعلم منه. وكان أعلم 
بالفتوى من شر يح » وشر يح أبصر منه بالقضاء . 
[الإصابه /؟5؛, والأعلام 8/4 ٠.ء‏ وأسد الغاية 
4 :, وطبقات ابن سعد .]١١/46‏ 


مسلم : 


تعدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ١/الم‏ 


المسناوي ( ؟-5١1١ه)‏ 

هومحمد بن أحمد الدلاثي المسناويء البكري, 
المالكي, أبو عبدالله . فقيه» مشارك في بعض العلوم. كان 
يمني و يدرس بفاس . 

من تصانيفه لسع و اباط املد 
وا كتاب الرد على من زعم عدم مشروعية القبض فى 
الصلاة في النفل»؛ و«اصرف اهمة إلى شرح الذمة» . 


1ت 


( ملحق ) تراجم 


"ارجا اا اخ ا الوا علا ل ا ا#اؤيق ٠‏ 2“ وو ها ات رف 1 087 موزل “ها ا ها / #اإريو لهرذ له جه" يه" ير اتخيية هل 1 #ا ينا الها اه ارين بف درنلا “بول ١‏ ا فا" لقا بق به يإ جف لو ا لون او 9ق لد وك 2 120 لو لخي ا د 21 


[ معجمالمؤلفين 55/8" وهدية العارفين ؟//#11, 
وإيضاح المكنون 5717/٠‏ 7517] . 
المسور بن تخرمه : 
تقدمت ترجمته فى ج " ص ؟7] 
مطرف : 
تقدمت ترجمته فى ج ا ص ؟77] 
معاذ بن جبل : 
تقد مت ترجمته في ج ١‏ ص "07١‏ 
معاوبة بن حيدة ( ؟ ‏ ؟) 
هو معاوية بن حيدة بن معاو ية بن قشيربن كعب . 
وفد على النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم وصحبه وسأله 
عن أشياعن سكن الس وغررا خر اماف .وعات ا 
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم, وعنه ابنه 
حكم وعروة بسن روم اللخمي وحميد اليزني . وأخرج له 
امساف الجن 
[أسدالغابة4؛/وم#, والإصابة #/؟"1», 
والاسعيياب */6١؛١ء‏ وتهذيب التبذيب ١٠/505ء‏ 
وطبقات ابن سعد 0/ه؟] . 
معاوية بن أبى سفيان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77) 
المغيرة بن سشعبة : 
تقدمت ترجمته في ج "ص 1592 
مكحول : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ”/ا” 
المواق (؟/اومه) 
هومحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف 
العبدريء قيل العبدوسيء الغرناطي, أبوعبدالله . 
المعروف بالماق. من أهل غرناطة. فيه مالكي, كان عالم 
غرناطة وإمامها ومفتيها في وقته. أخذ عن جلة, كأبي 
القاسم بن سراج ومحمد بن عاصم وغيرهما . وعنه أخذ 
جماعة منهم الشيخ الدقوق وأبوالحسن الزقاق وأحمد بن داود 
وعيرهم . 


يه يل “ا ١‏ 8 وذ "١‏ لوي ا 197 ارك قا او اذ ٠‏ بقن “طن 7ل بأ كوا ١‏ واه بعاد ها هاء! ها :718 يان قي قا اس وف جنا عي © وق يون بلا ل يفل © الور قن أل أذ أن عار اند لفقل الع افو هك أي ف لق هن ف لهند له بدك و ع قم 


من تصانيفه : «التاج وال كليل شرح حتصر خليل » 2 
فى الفمّه. واس المهتدين فى ممامات الدين » . 

[ نيل الابتباج ص 4؟*» وشجرة النور الزكية ص 
7, والضوء اللامع ١٠/ى4ء‏ والأعلام .]١/8‏ 
الموصلي : 


تقدمت ترجمته فى ج "كدص "53 


٠ 


ل 


النخعي : إبراهي النخعي : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 750" 
النساني : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "١‏ 
النسفى : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ بام 
نعم بن حماد ( ؟ 5١94‏ وقيل 571 ه) 
جو يب خاي منار بحرت اصرادية 
انرعيداله . محدث, فرضى ي. أول من جمع «المسند» في 
الحديث . كان عالا بالفرائة نض . ولد في مرو الروذ. وأقام 
مدة فى العراق والحجاز يطلب الحديث ثم سكن مصر ولم 
يزل فيها إلى أن حمل إلى العراق في خلافة المعتصم, 
وامتحن بخلق القران, فلم يجب , وقيد ومات في الحبس . 
من كتبه : «الفتن والملاحم ». 
[شذرات الذهب ؟5//ا0”», وميزان الاعتدال 5/:4"؟2 


ومعجم المؤلفين ,1١/1‏ والأعلام .]١1/4‏ 


نوح بن دراج (؟ 189اه) 
هو بوح بن دراج » إن عمد الكوفي , النخعي . قفيه» 


تفقه على أبي حنيفة وزفر قال الخطيب : وكان نوح بن 
دراج قاضى الكوفة. و صيبت عيناه, فكان يقضي وهو 


1ت 


( ملحق ) تراجم 


+ مام هد م جد هم هم ام 


أعمى , واستمر ثلاث سين لا يعلم أحد بعماه, وتوفي وهو 
قاضي الجانب الشرقي من بغداد. وروي عن أبي حنيفة 
والأعمش وسعيد بن هنصور. 

[ الجواهر المضية ؟/؟١5.‏ وتار يخ بغداد 23١8/1١‏ 
والأعلام 07/9" ] . ظ 
النووي : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ”71/7 
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الهِروي (؟5--١10ه)‏ 

هوأحد بن محمد بن محمد بن عبدالرحن» أبوعبيد 
المروي الفاشاني. المؤدب, كان من العلماء الأكابر, 
واشتغل علي أبي منصور الأزهري , وبه انتفع . ال هروي 
بفتح الهاء والراء نسبة إلى هراة وهي إحدى مدن 
خراسان . والفاشاني : وهي قرية من قرى هراة . 

من تصانيقة:< « كاب الغزدريين» فى غرريب لقان 


وغر يب الحديث . 

[ وفيات الأعيان ١‏ ذلا والأعلام »*١‏ وبغية 
الوعاة ١/١1/ا”].‏ 
هشام بن اسماعيل ( 5-٠١1ه)‏ 

هوهشام بن إسماعيل بن يحيى بن سليمان؛ أبو 


عبدالملك, ويمال الخزاعي , الدمشمقي . فقيه, حنفي . 
روى عن الوليد بن مسلم وهقل بن ز ياد والوليد بن 
ا . زروؤى عنه 
لسارو ويز يد بن محمد وإبراهيم بن يعقوب ام 

وغيرهم . وقال ابن عمار : ما رأيت بدمشق أفضل منه . 
وقال ابوحاتم كان شيخا صا حا . وقال النسائي : ثقة . 
وذ كره ابن حبان فى الثقات . 


«ام هد ع وأ مود همد دقع > ه©# م 5ه ههه 640 ههه ماهد هده هاعماععاه هك قفق هع هوه هه 6ه ع ماه فعا ع وو وو ام و ساو هوهي 


الفقهاء 


8ه عهقه قشاع د و واوهو مدن اوداع سا ءودهاء د همه عامد عا ماأماع ماج جا وا واواس ظه 6ه سد هاي عا هاوه واع ده ها ماوع هال اه ساه هاوه ها هاه سياه وهاوا ماه 


[ هديب التيديت 9/١‏ وطبيقّات الزاسعه ع 
وشدرات الذهب ؟9/9"]. 


2 


وكيع بن الجراح (191/1194ه) 

هووكيع بن الجراح بن مليح, أبوسفيان, الرؤاسي 
فيه حافظ للحديث . واشتهر حتى عد محدث العراق فى 
عضدرة» وآراذ الرقيد أن يوليه قضاء الكوفة , فامتنع ا 

سمع هشام بن عروة والأعمش والأوزاعي وعغيرهم . 
وروى ععننه ابن المبارك مع تقدمه وأحمد وابن المديني ويحيى 
ابن معين وغيرهم . 

ف تهنا تيده : 
و(المعرفة والتار يخ » , 

[تذكرةالحفاظ ,585/١‏ وحلية الأولياء 1 
والجواهر المضية ١8/6‏ ؟, والأعلام ؟/ره؟١].‏ 


ىِ 


مح 


«تفسيرالمراكت», و«السغخن», 


يبِى بن آدم ( ؟5-"١٠1ه)‏ 

هويحيى بن ادم بن سليمان القرشي الأموىة أبزز 
كو ياه فت الخو من ثقّات أهل الحديث , فقيه, 
اع مانيس اكل الياكر ووو ع وان بت أي 
ا 000 ونقّه 00 وقال 
أبوداود : ذاك أوحد الناس . 


0 


من أثاره : كعات «الخراج ». و«المرائضصض» ‏ 


و١١‏ لزوال» . 
| [تذكرة اللحماظ ١‏ وشدرات الذدهب 6/3 


المولفين .١86/١‏ والأعلام وتهديب 
»»١ 2‏ وتهذيب الأساء واللغة ؟/60١].‏ 


بحبى بن أكثم (1474164ه) 


يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن, القيمي» الأسيدي, ‏ 


المروزي» أبومحمد, القاضى المشهور. فيه صدوق, عالى 
انشهراة اتا سين د حسن المعارضة, ذكر المخطيب في 
تاريخه الا ميتي بن أكثم ولي قضاء البصرة, ثم قضاء 
القضاة ببغداد وأضاف إليه تدبير مملكة المأمون. وذكر ابن 
خلكان: كان كتب يحيى في ألفقه أل كتبء فتركها 
الشابن لنظوفا. سمع عبدالله بن المبارك, وسفيان بن 
عيينة » وغيرهما . وروى عنه أبوعيسى الترمذي وغيره. 
وله ككتت في الأول )و كسات أورده على 
العرافيين سماه «التنبيه »» و بينه وبين داود بن على 
بناظر انق وترقى يبا لررلاةامن فرك المديدة : 1 
[وففيتنات الأعيان 1//8ة» وجذبب التتديت 
0١‏ :؛ وتاريخ بغداد ,151/١14‏ والأعلام ه//171ء 


والجواهر المضية ,5١٠١/١‏ والفوائد البهية 4 ؟1؟]. 


واو ين ب لها لها هه لفو ها هن اله وو لو مل ةق قا نهار" ب" مودهلا ود هل فد اد هو ااه ارشنكه ا هل لها فاه فاه ةيه اله اقول ون ود عم هالول “قا 6 سارل لو 18 قر :8 أوادر زه جه أو افا لوا ولاس 


نزية ين لاود راكات 5) 


هويزيد بن الأسود الخزاعي. (و يقال السوائى ) 
العامري, أبو جابر فخا بن مواق عه افنها با برع قال: 
شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه 
صلاة الصبح في مسجد الخيف فليا قضى صلا ته انحرف 
فإذا هو برجلين في أخر يات القوم لم يصليا معه فقال : 
مامنعكما أن تصليا معنا . فقالا : يا رسول الله إنا كنا صلينا 
في رحالناء قال : فلا تفعلا إذا صليًا في رحالكا ثم أتيّا 
مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. أخرجه أصحاب 
السكخ لكيه 

[الاستيعاب ,١810/1١/4‏ وأسد الغابة ه/١٠,‏ 
والإصابه 9/١ه",‏ وتهديب التهذيب .]"١/١١‏ 


يزيد بن هارود (14١1--5١5ه)‏ 


ور ندانن:شازوتوية زاذافنية ثاينة» ابعال 
السلمي بالولاء. من حفاظ الحديث الثقات . مولده وفاته 
بواسط. كان واسع العلم بالدين, كبير الشأن أصله من 
بخارى, كان يقول : أحفظ أربعة وعشر ين ألف حديث 
باسنادها . سمع من عاصم الأخول ‏ ويحيى بن سعيد » 
وسليمان القيمي , وغيرهم . وروى عنه أحمد وابن المديني 
وأبوبكر بن أبي شيبة وأحمد بن الفرات وغيرهم . 

[تذكرةالحفاظ ١/؟15,‏ وتهذيب التهذيب 
»:0١‏ وطبقات الحفاظ ؟18, والأعلام 4107/4 ؟]. 


ت ببتتا 0 


117ب 
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جر حر اح احن اح 


حرا ا حيرا لحيل حم حم حم يي 


العنوان 


إرادة 


الألفاظ ذات الصلة : النية » الرضا » الاختيار 
الحكم الإجمالي . ومواطن البحث 
ما يعبر به عن الإرادة 
الإرادة والتصرفات 
إرافة 

التعريف 
لحكم الإجمالي ومواطن البحث 

أ - إراقة الدم 

ب - إراقة النجاسات 

خ- دإراقة المي 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة . غير أولي الإربة 


الحكم الإحمالى 


أرت 
ارتغاث 
التعريف 
الحكم الإجمالى 
اسه 
ارتداد 
ارتزاق 


تان 


ا ا ا جا ان بو 85 ا > وإ لوالا جا" لها 8ع هاا فار 1# لام 4 و7 زان لقا يا لاا جود :4 لخلا ابقل لول > فال 8ه رط العلل هن اوها ره هن 9 بو لو بق 9 و 3# لا راو عا ني هال يف 88 اد قن" فق اا “قا اذا 1 روا 13 22 :1ق ج19 فا لتر أ رطام قرا يقال له ها ا اك" 9 18 > لذ ٠‏ كر لكل > ا فا 6 "لق قح + يلا فق فكأ اج ا ا لفك ل م 2 


توا لو انواق لواو ووو الل أو قاتشاه فيه مالف نوكو واتنويج أ هه تو كق أو وا كاه ايه واه لاشضوا و سواه وه هاحع! وائي هده ١‏ للد يها هم يوار عا هنإف رقفل اهار إوار ال بير ضار 6ه اهار هك لاد 9ه | هلل يقرا ا 7د "هد يق اا فإ" روا صا ييح هرا با وا و ا 9 لك أ ا 162 9ن 9 قا الوذ بذ را يك او 6 هام #6 بوره ال عار و اد ل اس 


الصفحة العنوان الفقرات 


54-١ ارتفاق‎ 5-1 
١ التعريف‎ 9 

ل الألفاظ ذات الصلة : الاختصاص . 1 

الحيازة أوالحوز. الحقوق 

0 ) صفته ( الحكم التكليفي‎ ٠١ 

1 أنواعه من حيث قابلية رجوع المرفق‎ 20-١ 

7 أسباب الارتفاق‎ ١١ 

4 الارتفاق بالمنافع العامة والأولوية فيه‎ ١١ 
حقوق الارتفاق عند الحنفية ةا‎ ١6-١ 
١١ < الشرب‎ 2001 
١ فيل الما‎ ١١ 
١ حق التسييل‎ ١ 
١ الطريق‎ ١ 
١6 حق المرور‎ ١ 
1 حق التعلي‎ ١ 
31 حق الجوار‎ ١ 
"6 التصرف في حقوق الارتفاق‎ ١ 
١ أحكام رجوع المرفق وأثره على الارتفاق‎ 20-5 
وما‎ ١ إرث‎ م١1‎ 
١ التعريف‎ ١ 

: أهمية الإإرث ظ‎ ١ 
: علاقة الآرث بالفقه‎ ١ 

1 دليل مشر وعيته 1 

0 التدرج في تشريع الميراث‎ ١ 

9 الحقوق المتعلقة بالتركة والترتيب بينها‎ ١ 


تت 7195 نت 


فهرس الجزء الثالث 


ال لوف وار ا يود وو ا ارو اه صو جر جرال فاطو فو الجاع الكل ليد إن إل برع ال اللا زوق 0" بوجو ير 8 عار ار ما رهز ف أجل ب واجلو ون وا ا بع با و يط با جز 874 1 أو ار وااو ي لو سل و للم ل ل ا ا و 1 


الفقرات 


58-2 
تف 


تف 
55 


33 
24 
32> 
.23> 
)#0 
00 
5 
ضر 
يض 
رضنا 
1 


5 
5 
5 


يض 
28 


0 


أركان الإرث 


شروط الميراث 
افيياتب :لا ريك 

موانع الإإرث 

الرف 

القتل 

اختلاف الدينين 
اختلاف الدين بين غير المسلمين 
الدور الحكمى 
المستحقون للتركة 
الفروض المقدرة 
أصحاب الفروض 
أحوال الأب في الميراث 
ميراث الأم 

حالاث الجد الصحيح 
امعتد عدم الإخوة 

ب اللجد مع الإإخوة 
نصيب الحد مع اللإخوة 
ميراث الحدات 
ميراث الزوجين 

أحوال الزوج 

حالات الزوجة 

أحوال البنات 
أحوال بنات الاين 
أحوال الأتحوات الشقيقات 


796 


يو 1 


فهرس اجرء اثالث 


اا لامو ا جا وا ع ا م لشم أن لم كص ف ع د ري اق واف حو 1 لما عرو إل ل فالا شيع ها عل يكم اماه مأب واوا وها فوع واد مزال لزع ها رد رع ومو قا ال ور لقاو عط ل لوا ا ار ا ل 


الصفحة العضواكن الفقرات 
1 أحوال الاخوات لأس و 
240١‏ ميراث أولادالآء 4 
2045 الإرث بالعصوبة ف 
2004# العصبة بالغير ظ 4 
5 العصبة مع الغير 0-0 
204 الإرث بالعصوبة السببية ظ ١ه‏ 
ك5 ولاء الموالاة ظ عه 
3 بيت المال و 
هه الحجب 5ه 
/عء العول 6_5 
.5 الآرث بالرد 5 
٠ه‏ أدلة القائلين بالرد 5 
آه أقسام مسائل الرد ا 
ع ميراث ذوي الأرحام 7/5 
و أدلة المانعين كل 
1 أدلة القائلين بتوريث ذوي الأرحام /:/ 
هه كيفية التوريث بين الأصناف ١م‏ 
65 كيفية توريث كل صنئف م 
5ه الصنف الأول م 
/اه الصنف الثاني ك4 
204 الصنف الثالث 4/ 
56 الصنف الرابع ظ ظ 1 
200 كيفية توريث أولاد الصنف الرابع هه 
22055 مذهب آهل التنزيل م1 
0205 مذهب أهل الرحم 0 


ارك 


15 
15 


17 


1 
14 


26 
١/٠ 


آ/ 
/ 
؟/ا 
؟/ا 


/ 


/ا/ا 
8 
8 
/, 
4/, 
/, 


4/, 
ثم آم 


دم 
دم 


فهرس الجزء الثالث 


إرث ذوي الارحام مع أحد الزوجين 
الممعراث من جهتين 

ميراث الخنثى 

ميراث الحمل 

ميراث المفقود 

فين الك ]لا سر 


ميراث الغرقى والحرقى والهدمى 
ميراث ولد الزنى 


ميراث ولد اللعان والمتلاعنين 
استحقاق المقرله بالنسب على الغير 
الموصى له بأكثر من الثلث ولا وارث له 
الفخارد 
حك 
عات رايت 
الملقبات من مسائل المعراث 
الغراوان . أوالغريمتان . أوالغريبتان » أوالعمريتان 
الخرقاء 
المروانية 
الحمزية 
الدينارية 
اللامتحان 
المأمونية 
إرجاف 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : التخذيل » الإشاعة 


6 اك 


اا بخ وقح خا ماني ا 85 بر وي ا #١‏ اخ قاو ينا ترقاي وهال شاي قال افد موا قا فاج اك ا 19 ركاه ولد عرفا "8 لووول“ 71 جا خا اق قم وف نفك يود إل عق تيه درف كيف ابقئه يها كته “نهاك عر" رقت جا هذى ل ا كبو 4 أله 1416 جو ود واي تون قاد و1 ها واد 7 ار 34[ لاه فقي وا توا ".وا اهماد قار تأي /1 اهل ويا يف ل 1 الي جل إل الا “أ أي بالط عأ لفن جف ل و ١ 97 ٠‏ جه 87 مفو كهو اليو“ مالا._“«يقا اا 7 حت 138 ىال 


١ /اه‎ 


١64 
5-١ 


ف نا او لق لو اع 1 وق واايدت ليج فو ادها أو 7ه ول سحا هل هك وإ مرا هل أي عه هته هل أو هر اا له تب "فر بو > أ هد أ طحق هاه رهظ وو ها هب ها ها هوا ف قاع فا دص ها ,قار “هه يها اه ها اخ 2 يا لق فلا دعاا_قاة قز 12[ عو “ا زور لهذ جذ فا "إل وه ا راق فا بها إقائي هذا اذ با ها موا هاا لو هذ وا 6 618 هذ هار ا 18 81 .19 بها لقلا راي اها رقا د بغا ماصت لود اد 58 او ماه 


الصفحة العنوان الفقرات 
١‏ الحكم الإجمالى ومواطن البحث ظ 0 
١م-١4و‏ أرحام ١_م»‏ 
١‏ التعريف ظ ' 
4م الصفة ( الحكم التكليفي ) ٠‏ 
م صلة الأرحام 0 
4م صلة الأبوين 5 
م صلة الأقارب 0 
م من تطلب صلته من الأرحام < ظ 1 
45 الصلة مع اختلاف الدين 5 
م درجات الصلة / 
8م بم تحصل الصلة ؟ ظ 4 
هم حكمة تشريع الصلة 0 ٠‏ 
206 قطعالرحم ١‏ 
06 حكم قطع الرحم ١‏ 
م تقديم الأرحام فيما يلزم الميت 3 

كم الحبة للأرحام ١‏ 
/اى/ ات الأرحام 37 
م الوصية للأرحام ظ ظ ١5‏ 
208 المحرمات من الأرحاء ظ 3 
14 نفقة الأرحام ظ 0" 
19 نفقة الأرحام ظ - 
204 النظرواللمس والخلوة بالنسبة للمحارم 000 
0 ولاية الأرحام للتكاح 1" 


0 اك 


ل نه أو وبق “ا لهم "ها أ لها اده اهارق ها هو "هر هك اود يوا أله وى ها أ ع1 شرل يع" اد يها أله قد فاح و خف اق تور يقالن ره" فك هئ مزوا برقأل 16 لها أيأهاا مها أو ون هن ها مي قا وى جه بوذا اشاح هال فل هياور يهن هللايو 6 و هر “ها يانه انقو و كوكيهة" بع به هذ بها بهذ يوا جوش 7ه تفن افأ اا وا بو برقي" وار فار وهات ري د ا ا لقعا راطيا لك ها ب 6ق ١‏ لا عقا ها تك أو قا ع 8 قوم ا 8 7ه زهان 


الصفحة السوان الفقرات 
9 الرحمية في الحدود والتعازير فنا 
4٠‏ شهادة ذوي الأرحام والقضاء لهم ١‏ 
٠‏ عتق الأرحام 58 
45-١‏ إرداف 5-١‏ 
0١١‏ التعريف ١‏ 
04١‏ الحكم الإحمالي ١‏ 
0 الضان بالإرداف - 
٠١:7‏ إرسال ١7-١‏ 
0205 التعريف ١‏ 
0١‏ الإرسال فى اشدية ١‏ 
0 أقسام وحكم الحديث المرسل ١‏ 
4 ه95 أولا : الإرسال بمعنى الإرخاء :ده 
9 كيفية وضع اليدين في الصلاة : 
0 إرسال العذبة من العامة والتحنيك بها : 
٠٠١ 6‏ ثانيا : الإرسال بمعنى بعث الرسول وكين 
ه6٠‏ الإرسال في النكاح . 
045 الإرسال لنظر المخطوبة 9 
04 الإرسالفي الطلاق 1 
1 الإرسال في التصرفات الالية 4 
0 الإإرسال في عقود المعاوضات 9 
3 ملكسية الشيء المرسل ظ ١‏ 
/94 الضمان في الإرسال ١١‏ 
04 أثر الإرسال في قبول الشهادة للمرسل أوعليه ١‏ 
٠١-٠‏ ثالثا : الإرسال بمعنى الاهمال س١‏ 
ل حكم ضان ما أتلفته الحيوانات والمواشى المرسلة ١‏ 


ل 514 


> ماع ماع مامه شاع هام همد 4د م هاء د قاعدا مادعا قاع ناواعج عدا ع .و عارادء قاع واج قاع مار ه قاع .ع ها اهاماي .د م م م ه» مداع م ده ماود عدارا ود لام عا ردا ندع ماع د هل »> اهاعد عد عد عدوا سدو د قاع وقاوعداع 09م م 6 م ماج مده هود م هاس ني ماجا فق ها .د مد وا رد ما .ا دم .ا مدع د مد ره 


الصفحة العضشوان الفقرات 
00 الإرمنال فى القبضن والعزل ١‏ 
٠١‏ الرجوع عن الإرسال ه ١‏ 
٠١‏ الإإرسال بمعنى التسليط 5 
٠١+‏ رابعا : الإإرسال بمعنى التخلية 7و١‏ 
٠١6-05‏ أرش 7-١‏ 
٠١١‏ التعريف ١‏ 
٠١‏ الألفاظ ذات الصلة : حكومة العدل . الدية ١‏ 
٠١4‏ الحكم الإحجمالى 4 
ه١٠٠‏ أنواع الأروش ه_- 
٠١‏ أ- أرش جراح الحرة 0 
٠١‏ ب أرش جراح الذمي [ 1 
ه١٠‏ تعدد الأروش / 
٠١65‏ -_/ا١٠١‏ إرشضاد ١-ه‏ 
٠١‏ التعريف ظ ١‏ 
٠6)‏ الألفاظ ذات الصلة : النصح ١‏ 
٠65‏ الحكم الإجمالى | 0 
١٠٠١ /‏ مواطن البحث ْ ه 
١١١-٠٠١‏ إرصصساد ظ ١١-١‏ 
٠١‏ التعريف [ ١‏ 
١١١-3١‏ أولا : الإرصاد بمعنى ( تخصيص بعض أراضي ١-١‏ 
بيت المال لبعض مصارفه ) ظ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : الوقفء الإقطاع. الحمى ١‏ 
م١٠‏ صفته ( حكمه التكليفي ) ه 
١١١-‏ أركان الارصاد د_سم١‏ 


320-004 الأول : المرصد( بكسر الصاد) 1 
ظ 7580ل 


فهرس الجزء الثالث 


ما و وعاع د قدا هد و ع جه زقام ده هده ماظاع د هع قام تاع ا ماع د تار م مارد مدعا عد تدان قاع ماع جاع د 6 هو حعقاع ا زواع تزع م قنع مه عا م قوع قافدا هد عد عد عد ع ده هوا هداع عدعاع مقع فا فاهاع زر فج ع م سام قاعرد هم .د هد ماه هج قاع ما عفاور اه م بواء ملو م مان 


١٠ 


١١١ 
١١5-1١1١ 


١527 
١١ 
١١5-١١75 
١١ 
١١ 
١١5-١1١7 
١1١77 
١١7 


الثاني : المرصّد ( بفتح الصاد ) 

الثالث : المرصد عليه 

الرابع : الصبغه 

اثار الإرصاد 

ثانيا : الإرصاد بمعنى تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه 
أرض 

التعريف 

طهارة الأرض وتطهيرها والتطهير مها 

طهارة الأرض 

تطهير الأرض من النجاسة 

التطهير بالأرض 

الامشتياء 

تطهير النعل بالأرض 

التتريب في تطهير نجاسة الكلب 

التطهر بالتراب وغيره من أجزاء الأرض 

الصلاة على الأرض 

أرض العذاب 

حكم دخول تلك المواضع 

حكم التطهر والتطهير بائها 

حكم الانتفاع بمائها في غير الطهارة 

حكم التيمم بترابها 


حكم الصلاة فيها 

زكاة ما يخرج من الأرض 
التصرف في أرض المناسك 
مكان الإحرام 


581١ 


آلى 


حر ذل 


1 
١ ؟‎ 
الملا‎ 
١ 
١ 
١75 
١ 7/ 
١/6 
١م‎ 


فهرس الجرء الثالث 


مامه > «. د هع عدعد 4 مع مس شاعام عع عد م عد ع دوماع مقع جد تناج ع دعقم 6 4 686 4ه ماس ده ماواج ا قام ا لاف 4 © ماع 4ه قافا هد ها راف ها بج هداوداواه »ع سققن #* ا عام قمعا صساع هش هده معاع وهس هس وام ع م داجماماع أ م مع ماع عرس م ع هس ع ماقام مع عدا ما م عمدعه 


١15 
١ ١1/ 
١ ١/ 
١5-١1١7 
١ ١/ 
١١6 
١14 
١ ١4 
١184 


١ 114 
١5-1148 


١ 
0١6 


١7١ 
١١ 
١5-17 
١7 
١7م‎ 


الععوان 
ملكية الأرض 
التصرف في الأرض الموقوفة 
حكم إجارة الأرض 
مايكرى به (العوض) 
كرا ها بالطعام وما تنبته الأرض 
الأرض المفتوحة 


الأرض التى فتحت صلحا 
الأرض التى فتحت عنوة 
الأرض البي أسلم أهلها عليها 


أرض العشر 
أرض الخراج 
ظ أرض الحرب 
أرض الحوز 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : مشد المسكة . 
أرض التييار» الإرصاد 
مشروعيتها 
ما يعتبر من أرض ال حوز 
تصرف الإمام في أرض الحوز 
دفعها للزراع . مع بقاء رقبتها 
بيع الإمام أرض الحوز وحق مشتريها في التصرف 
الوظيفة في المبيع من أرض الحوز 
شراء الإمام لتفسه من أرض الحوز 
وقف الإمام أرض الحوز التي بأيدي المنتفعين 
إقطاع الإمام شيئا من أرض الحوز 
تت 7/1 اعت 


ان 


3 
"5 


يف 


58 
3ن(3ي> 


فهرس الجرء الثالت 


#98 "اه ماما هقا هاه هاه #ماقاه ه فا همه عفاه م فاه مل لا راما هم 
ات ل ا م ل مل جا الام اد فرعتل اونما ل اف وف اق قاف طبع و ا بوك رق ل لاد لاج لت و الع ب ف سن 4 الو ل لأ كوو 4 تن لا ول سن ان وناكو :مارو مو و ان زا حاون واي ا 


يل 
يي 
٠١‏ 

١٠م١‎ 

١٠م١‎ 

ع 

ا 

0 

0 


١7 
١7 


سس 
١.‏ 

١6 
١٠م5 هه‎ 
١5 

١75 


العسوان 
انتقال الحق في الانتفاع بأرض الحوز 
تلوتو ا 
أرض العذاب 
أرض العرب 
التعريف 
الأحكام الخاصة بجزيرة العرب 
ما يمنع الكفار من سكناه من أرض العرب 
بحر الجزيرة العربية ومافيه من الحزر 
شمول المنع لجميع الكفار 
دخول الكافر أرض العرب لغير الإقامة والاستيطان 
تجاوز المدة المأذون فيها 
1 يوالدية 
ب - بيع البضاعة 
ج «المرض 
مايشترط لدخول الكفار أرض العرب 
تملك أهل الذمة شيئا من أرض العرب 
إقامة الكفار فيه| سوى الحجاز من أرض العرب 
دفن الكفار بأرض العرب 
دور العبادة للكفارفي أرض العرب 
أخذ الخراج من أرض العرب 
حمى النبي 225 
إرصاع 
إرفاى 
التعريف 
الألعاظ دات الصيلة + الار تقاف 


7ه 


١8 


فهرس الجزء الثالث 


و امار أي ده و الوق دا لاج وله الا ا عاو أ دو واااو أو كوا هد رق لإف ف ل قارع م ارق لجل مو احا ع رك ده ا عر رطا زعي رع وا لي وى اريمج قاقر دما ور ووب بورق ا ل الول ل و0 


١ 
١م‎ 
١م‎ 
خم‎ 1 
١م‎ 
١م‎ 
١1-1 
١ 
١64 
١١-١ 
١4 
١6 
١ 


١55-1١4١ 


122-167 
١5" 
١" 
١ 7 
١7 


العفوان 

الحكم الإجالي 00 

إرقاب 

إزار 

إزالة 
التعريف 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 

ظ أزلام 

التعريف 
تعظيم العرب للأزلام 
الحكم الإجمالي 
أ _حكم صنعها واقتنائها والتعامل فيها 
ب - أهي طاهرة أم نجسة ؟ 

مواطن البحث 

إلبناءة 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الضررء التعدي 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 

إسباغ 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الإسبال. الإسراف 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 


"84 - 


فهرس جرع الثالث 


ار ا ا ال لاوا ا ل ا ناك د الاجر الاي تر نقد للق مكو ال يللاي ل لج اا ار لقا كه شاف رق اميد بمخه نه 8د 6 كلق اخ ترق رهاق" إفادق أ :718 ها هخ ته عا كلها لكر قد ورا الها أي هي رق حت قري انارو لق ا ان لد ماق 2 وا و م ل اس ال ا “اق ما وا لباو ل ل 


الصفحة العنسوان الفقرات 
١417‏ إسبال ١-ه‏ 
١‏ التعريف 0 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : اشتمال الصماء »الإعفاء 0 
1 الحكم الاحمالي 
١:‏ مواطن البحث 0 
١‏ استئجار 
١04-14‏ استئذان 1 
١‏ التعريف ظ ١‏ 
ه؛ ١‏ صفته ( حكمه التكليفي ) ظ > 
١٠١5-6‏ أولا : الاستئذان لدخول البيوت 8-0 
ه؛ ١‏ أ -المكان المراد دخوله ١‏ 
١:4‏ ب - الشخص المستاذن 1 
١‏ جح -صيغة الاستئذان [ ١‏ 
١6‏ ف اذاي الاسعدان ١‏ 
١98-155‏ ثانيا : الاستئذان للتصرف في ملك الغير أو حقه وم 
١٠6‏ أ -الاستكذان لدخول الأملاك الممنوعة 6" 
١٠6‏ ب استئذان المرأة لإدخال الغير إلى بيت زوجها "١‏ 
١6‏ بخ دالاسكذان الكل من ثمر البسعان ف 
وشرب لبن الماشية 
مه ١‏ د - استئذان المرأة زوجها في التبرع من ماله وف 
١:‏ ه ‏ استئذان من عليه حق صاحب الحق ١١‏ 
:م ١‏ و- استئذان الطبيب في التطبيب 0 
١٠61‏ ز- إذن السلطان لإقامة الجمعة 
١6‏ .2 افت انل د عه 7 
هه ١‏ طن ايدان المراة زوجها الخروج من منزله م" 


-- 860 د 


فهرس اجزء الثالث 


تميق واه هو كه أله اشافكئو قاف فلقة واولاو اقل قاف ةشه كوا نهدو نو وااو كه مشا نه لمق “هه شق "هاما يها هناه" ها يسايق :نسل 16 هك ص أيه أ يرق أ اهب ها يإ 97 إها أن يقد 7 ميقا 9 بور لواح ارا وال 3# يوها._ ماح دقاح 1 يقار با اا اق لقا لقان و ها" قا 19 "© 9 قا “ها © ها 7 واد باز لهذ الجر هال ١97‏ كرهائ ا2 بها2 إه 7 هذ قا 036 و وا انه واه ع 


١‏ ي - استئذان الأبوين في| يكرهانه فى 
١6‏ ك ‏ الاستكذان في العزل عن الزوجة 37 
١ 67/‏ ل - استكذان المرأة زوجها في صوم التطوع م 
/ه ١‏ م استكذان المرأة زوسها في ارضاع غير ولدها ف 
/ه ١‏ ن - استئذان الرجل زوجته للمبيت عند غيرها في ليلتها وف 
١67‏ س - استئذان الضيف المضيف للانصراف م 
/اه ١‏ ع استئذان الرجل للجلوس على تكرمته في بيته هم 
وه ١‏ ف - استكذان الشخصين للجلوس بينه)ا ك0 
/لاه٠١‏ . ص - الاستئذان للنظر في كتاب غيره لذن 
م١‏ ق - استئذان المرأة زوجها في] تنفقه من ماها 00 8 
010066 رما لا يحتاج أصلا الى استئذان 5 ظ ض 
1١694 _١4‏ مايسقط فيه الاستئذان لسبب : 575-54 
4م٠١‏ أ تعذر الإذن "0 
١48‏ ب - دفع الضرر ظ ظ 5١‏ ظ 
وه1 022 ج الحصول على حق لايمكن الحصول - : 
عليه بالاستئذان. ظ ظ 
١5١٠_١484‏ < استئسار ظ ١ح‏ 
01648 التعريف ظ 0 ١‏ 
ا الألفاظ ذات الصلة : الاستسلام 000 ١‏ 
١٠6‏ الحكم الإجمالي ' 59 
6ل 0007 < 3 
١١1١-1‏ ظ اشخار 0 ١‏ 
ل التعريف 000 ا ا ١‏ 
2 الألفاظ ذات الصلة : الاستعذان 20 ١‏ 
١٠‏ الحكم الجمالي ش ١‏ 
١‏ ظ ظ استئيان ١-ه‏ 
5 التعريف ار ١000‏ 


- 55 


فهرس الجزء الثالث 


اخ ل لعو امو يا اوس لا الوط و ااه الاي مبو اوومر توا للق 3 و3114 اوج سيه ايظ ومسي واه ل بوب لال[ فا عل دصر مض ماي ف مجر فرعب نوق وها مايه جو مورت تور ع دك لع 


3 
3 
3 
ايا‎ 
١ 
3 


"ا 


5-615" وا 


١ "5 


6" ا 


ا 


١ك‎ 55 


الألفاظ ذات الصلة. العهد. الذمة. الاستجارة 
الحكم الإحمالي 
تداق 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الاستئذان 
اول .نمسي الاسهدان 
الحكم الإجمالي 
ثانيا : بمعنى اطمئئنان القلب 
الثا : بمعنى ذهاب التوحش 
استئناف 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : البناء » الاستقبال . 
الامتداء » الإعادة. القضاء 
صفته ( الحكم التكليفي ( 
مواطن الاستئناف 
الاستئناف في الوضوء 
الاستئناف في الغسل 
الاستئناف في الأذان والإقامة 
الاستئناف في الصلاة 


الاستئناف في التيمم 

الاستئناف في الكفارات 

الااشسكناف ف العدذة 
أستار 
استباق 
استيداد 


د لجسا لجسا 


هص 


11 


فهرس الجزء الثالث 


رق قت أ ا أب نمف و ووه ونئ االرو فق نا اع ا اط طن اموا ل وان ليتع أي ها مكاح ل انلام ات اام وو أ للخ و قلطمو عي عر ل لق اما فم وو ل ل ايا و ا 0 


الصفحة العضوان الفقرات 

١ التعريف‎ ١ 

١ 2 الألفاظ ذات الصلة : استقلال » مشورة‎ ١] 

1 ) صفته ( الحكم التكليفي‎ ١5 

١ /‏ استدال 

"0-١ استيراء‎ ١74-10 

/ا36. التعريف ١‏ 

0 أولا : الاستيراء في الطهارة ظ‎ ١١9-17 

١ /‏ الألفاظ ذات الصلة : الاستنقاء  ١‏ 
الامتتيهاء »ع الامترافع. الاسفتان ‏ 0 , ض 

/ صفته ( الحكم التكليفي ) ظ‎ ١" 

. حكمة تشريعه‎ ١١8 

٠١ كيفية الاستيراء‎ ١ 

١١0000 < اداب الاستيراء‎ ١4 

١75-14‏ انيا : الاستيراء في النسب ظ ظ ظ ظ لارام 

08 الألفاظ ذات الصلة : العدة 0 ١‏ 

82 استيراء الحرة ظ < ١‏ 

54 حكمة تشريع الاستبراء ظ ظ م 

ا/ا١ا-"/ا١١1‏ استبراء الأمة :2 م0 

١ أ عند حصول الملك للتى يقصد وطؤها‎ ١/١ 

ل ب - قصد تزويج الآمة ظ 6" 

"5 ج - زوال الملك بالموت أوالعتق ظ‎ ١ 

7 د زوال الملك بالبيع ْ 1" 

م 01220 ه_الاستراء بسوء الظن م" 

*/ا١_‏ 11/4 ملةالاستيراء ظ ”77 

سا١‏ استراء الحرة ظ 1 


588 


فهرس الجزء الثالث 
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١ ا‎ 
١ ؟/‎ 
١7: 
١: 
١ا/:‎ 
١7: 
ا١ا/ه‎ - ١: 
١ا/:‎ 
١ا/ه‎ 


ه/ اا 
ه/ا١ر_كناا‏ 


١7ه‎ 
١ا/ه‎ 
١ا/ه‎ 
ا١ا/ك‎ 
١/5 
”ما‎ 1١ا/ك‎ 
ا١ا/ك‎ 
١ 
١ 71/ 
١ 
١1.8 
١>, 
١8 
_الما‎ 1 


استيراء الحامل 


استبراء الأمة التي لا تحيض لصغر أو كير 


الاستمتاع بالأمة المستيرأة 


أثر العقد والوطءزمن الاستيراء 
إحداد المستيرأة 

المي 
التعريف 


الحكم الإإجمالي لنكاح الاستبضاع 
الاستبضاع ُْ التجارات 


استتاية 
التعريف 
صفتها ( الحكم التكليفي ( 
استتابة الزنادقة والماطنية 

استتار 
التعريف ٠‏ 
صفته ( الحكم التكليفي ( 
الاستتار( بمعنى اتخاذ المصلى سترة ) 


الآثارالمرتبة على ترك الاستتارني الجماع 


الأمفا عون قضاء إطاسة 


588 


الفقرات 


١1 


“السب 


بحا اج 


فهرس الجزء الثالث 


تا 1 مناه أ بإفراها لق مقف سه حو وا ال ف الهو ران ا وا لقاع ال أ نه وله مقا و الوق و أو" لنكهوا وده هد ف ويك ارق كه اع محف ها واه هد ها نهد فيك خا هاه" هد بهنده لعئة يها هذاه هديق أذ فاخ هط 18لا انها نهار ل 2180 «احقال اوبره قار ل ول و الو هر ار الاك الا ل الل ا اد 


١/4 
١م‎ 


0 
١١م١‎ 


م١‎ 
١1م8‎ 
١85-1485 
١م‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١ 
١م‎ 
١97/5 
145 
هما‎ 
١ هم‎ 
كما‎ 
١ /ام‎ 
١ /امم‎ 


١ /ام‎ 
١ /ام‎ 


١14 
3144و‎ 
١ 


العنوان 
ب استتار المغتسل بحضور الزوجة 


. استتار المغتسل منفردا 


استتار المرأة المتزينة 
أثر الاستتار بالمعصية 
استثار 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ الانتفاع » الاستغلال 
صفته ( الحكم التكليفي ) 
ملك الثمرة 
طريق الاستثار 
استثناء 


التعريف 


الألفاظ ذات الصلة 8 التخصيص ( النسخ ( الشرط 


القاعدة الأصيلة في الاستثناء 
أنواع الاستثناء 

طبيقة الأسيكتناء 

أ ألفاظ الاستثناء 

ب - الاستثناء بالمشيئة ونحوها 
استثناء عددين بينبها حرف الشك 
اللاستثناء بعد حمل متعاطفة 
الاستثناء بعد المفردات المتعاطفة 
الاستثناء العرفي بعد المتعاطفات 


79د 


26 


6ل ا بجحل ١‏ جح ا للختي 


1١ 
١ 


فهرس الجزء اثالث 


لكوع طاو ا لا م معطم اا ل مسد ماي ماوعا وساي و ماق اوعفد ص عع امور اد لزع مر واو لودع عو وج لوه لل فائ نوا لاق أل نه لوذه مظ اوها والوواة كف وروا ل موا ماقا م 1 لو ا ا 


الصفحة السهوان الفقرات 
١1‏ الاسكاء يدل الأسكاء ١‏ 
1١4954-68‏ شر وط الاستثناء 0-1 
١/14‏ الشرط الأول ١‏ 

د00 الشرط الثاني ١١/‏ 
4 استثناء الأكثر والأقل 1 
9١‏ الشرط الثالث 1 
١47‏ الشرط الرابع : التلفظ بالاستشناء 6" 
١‏ الشرط الخامس : القصد يي 
١‏ جهالة المستثنى بإلا وأخواتها يف 
و١‏ مايثبت نية حكم الاستثناء الحقيقي ” 
١66‏ ما يثبت فيه حكم الاستثناء بالمشيكة ”> 
١‏ استحيار ١-١‏ 

١ التعريف‎ ١ 1و‎ 

) صفته ( الحكم التكليفي‎ ١ 
م١ استحاضة‎ "1-11 
١ التعريف‎ ١ 0/ 

" الألفاظ ذات الصلة : الحيضء. النفاس‎ ١417/ 

5 الاستمرار عند الحنفية‎ ١4 

١ الاستمرارفي المعتادة‎ ١8 

١ الاستمرار في المبتدأة‎ ١44 

". حالات الاستمرارفي المبتدأة‎ ١14 

6" استحاضة المبتدأة بالخيض والمبتدأة بالحمل 4 
072٠068-50‏ استحاضة ذات العادة : ه_هث؛ 
نف أ- ذات العادة بالحيض ١‏ 
6" نتادذات العادة في النفاس ١4‏ 


"5981١ 


فهرس الجزء الثالث 


م ارا ل اماق كو ايلو ولا يا ل لي ع فق مهتا ين مجك لواحف وق مقاط اق ف ده واوا ا ماه هه ف شورع عه واه لوب قاف انها ملافا كناف مكف قو ههه القع رعاو عع ف ع قفارو وكا بر قر قد اق وار دع قا الا اد ا ع 0 


الصفحة العنوات الفقرات 
6 استحاضة من ليس لا عادة معروفة ‏ 
١‏ استحاضة المتحيرة 8 
5 ما تراه المرأة الحامل من الدم أثناء حملها ف 
0 ما تراه المرأة من الدم بين الولادتين وف 

( إن كانت حاملا بتوأمين ) 
م--١7‏ أحكام المستحاضة : 1م 
58 ما تمتنع عنه المستحاضة - 
8 طهارة المستحاضة /” 
ل حكم ما يسيل من دم المستحاضة على الثوب < 4" 
"١‏ متى يلزم المستحاضة أن تغتسل 4 
5 وضوء المستحاضة وعبادتها 0 
01 برء المستحاضة وشفاؤ ها 55 
“51 عدة المستحاضة امه 
"١1-5١‏ استحالة 4-١‏ 
1#" التعريف ١‏ 
وال الحكم الأجمالي ومواطن البحث ١‏ 
1 الاستعمال الفقهي الأول ١‏ 
1#" الاستعمال الفقهي الثاني 9 
"١‏ الاستعمال الأصولى 5 
5-14" استحبات اس 
1" التعريف ١‏ 
1" حكم المستحب 5 
18-5 استحداد بن 
يف التعريف ١‏ 
06 الألفاظ ذات الصلة : الإحداد . التنوار ١‏ 


"49 


رام قاعد عاع مادعا ع قفاع د مامد ود مد عام ماع هعد هد عام وام ها عدقاء ماما قاع عامد 4 عد م مداعدال د ع دعام عاعد عمد ناماه جاع جاع قو ماع د هم تعد جه عدوا م ها تإساع هع هشاعاه د ماه ممالجاعدا هه مادناف فاع جاع رد ناس عراس ع قاس ساس ماب 


515 

51 

51/ 

51 / 

51 / 

517 

516 

5١9-14 

516 

516 

5١9-14 

514 

514 

514 

514 

لك شرف 
514 
5 
5 
5 
57 
5١‏ 
51١‏ 

5556-5١ 


51١ 


فهرس الجرء الثالث 


حكمه التكليفي 

دليل مشر وعيته 

ما يتحقّق به الاستحداد 

وقت الاستحداد 

الاستعانة بالآخرين في الاستحداد 
اداب الاستحداد 


مواراة الشعر المزال أو إتلافه 


استحسان 
التعريف 
عحيجية الاس تحسسيان غتد الأضوليين 
أقسام الاستحسان 


أولاك استكسيان الآثر أو السنة 
انيا- استحسان الإجماع 
الثا استحسان الضرورة 
رابعا ‏ الاستحسان القياسي 
استحقاف 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : التملك 
حكم الاستحقاق 
اثنات اللاستحقاف 
ما يظهر به الاستحقاق 
موانع الاستحقاق 20 
شروط الحكم بالاستحقاى 
الاستحقاق في البيع 
علم المشتر ي باستحقاف المبيع 
توت 


فهرس الجزء الثالث 


"ادم سو عدف جف ك4 وخ ع جتني نيك كو لخ مو كه مهت ع ول أي ينف واه اكه ف ايه لد بون إن ول بي ان قا ب إلا بر يهن هر لوي لف 4" هد "مطل ع يو يوم ا يعد و 7ه لو حيهد ]هد ع كيه طخ ف هد 7ق “هرد عا هبد يو عر هربك فت كن للها هع فا كوا ف يقالا قر قار ا ان وا 1 4 ااا بف موا ا و اي 


اما 
اما 


ف 
٠‏ 
ا" 

شف ريرق 
اسم 

شف 

شف 

ضف 

ضف 

ايف 

ييف 
ا 


استحقاق المبيع كله 


' الرجوع بالثمن 


استحقاق بعضص المبيع 

ابشحفاق العمن 

زيادة المبيع المستحق 

استحقاق الأرض المشتراة 
الاستحقاق في الصرف 

استحقاق المرهون 

تلف المرهون المستحق في يد المرتهن 
استحقاق المرهون بعد بيع العدل له 
استحقاق ما باعه المفلس 

الاستحقاق في الصلح 

استحقاق عوض الصلح عن دم العمد 
ضان الدرك ظ 
الاستحقاق في الشفعة ‏ 

الاستحقاق في المساقاة 

الاستحقاق في الأجارة : 

النيتحتاف الغدن الكتراة 

تلك العة الستجفة الكتراة 
استحقاق الأجرة ظ 
استحقاق الأرض التي بها غراس أو بناء للمستأجر 
دقاف ايند دافم - 
استحقاق الموصى به 

استحقاق الصداق 

استحقاق العوض في الخلع 


755 جه 


ف 
وف 
3 
> 
”, 
الك كن 
”» 
1" 
39> 
| 
١‏ 
ضر 
0 


ات لك وت ل ار امك لو تار الابقا ووع ال ل كم ون زان كله 1ق كج ل لواو بف ل الأو ترط رف بل زف دياق مجك لاه ال مهارق وام قا وترعر وا مهار ل ل لاك دعر امقر ف 2ه ل مه و و اورقع اخهة طلر عا مو شن تور ال وا ورف ف خخ 0 ب ا 


الصفحة العسوان الفقرات 
مم2 استحقاق الأضحية 5 
يق استحقاق بعض المقسوم - 
71 امام استحلال عا 
م" التعريف ١‏ 
ضف الحكم الإجمالي ١‏ 
شف مواطن البحث 5 
/ا 3‏ 11” استحياء 0 
فق ار نت ١‏ 
يرف الألفاظ ذات الصلة : إحياء ١‏ 
1" صفته ( الحكم التكليفي ) , 
710١-8‏ المستحبي 1 
لوف استحياء الإنسان نفسه : 
شرف استحياء الإنسان غيره ١‏ 
٠‏ 4؟» ايها : / 
5 وسائل الاستحياء / 
4" الإجبارعلى الاستحياء 1 
201١‏ «وجوب الاستحياء في الزمن الذي يتسع له ١‏ 
4١‏ /ع” اتشاره أ م” 
»:١‏ التعريلت ١‏ 
"4١‏ الألفاظ ذات إلصلة : الطيرة, الفأل . ١‏ 
الرؤيا . الاستقسام . الاستفتاح 
51 صفتها ( حكمها التكليفي ) /7 
”3 حكمة مشروعيتها 1 


8 55 عد 


كوا و اونوك و كوو هه توراه واخواكج أ و أوراية ليوا ةا و أة عه شاه لفائه ها ها بها 8ه قا اوداهت ها كوه" ها 1181 هك ايه" هأ يفار هد" ها أله" ها يه :8 هذ خا ا ايها 38 1ه ارق هيفع يون عق ار ها قا قا ها 99" يلالا ينا و اذ اا اهيأاي اقل فر هاج اا يوه 1 يو 3 تقد دجلل إل ١‏ يلقلل ا قار يقل وال الا > با 9 وا اا ا ما باون اي أ« فال راز صف 8 قا لق ري م وإ ساود را" 


الصفحة العسوان الفقرات 
حي سببها ( ما يجرى فيه الاستخارة ) 4 
5 متى يبدأ الاستخارة ٠١‏ 
ردق الاستشارة قبل الاستتحارة” : ١١‏ 
”0 كيفية الاستخارة [ #0000" 
5 وقتالاسيتضارة ١‏ 
5 :>" كيفية صلاة الاستخارة ١‏ 
»> القراءة في صلاة الااستخارة ظ ه ١‏ 
3 دعاء الاستخارة ظ 5 
هع" استقبال القبلة في الدعاء 1 
1" موطن دعاء الاستخارة ١18‏ 
220657 مايطلب من المستخير ظ 1 
اذ تكرار الااستخارة )0 
565 النيابة في الاستخارة 00 5" 
558757 أثر الاستخارة اس" 
”3 أ علامات القبول ” 

/ 5 ب علامات عدم القبول وف 
"18" استخدام ظ ١-ه‏ 
/ 4" التعريف ١‏ 

/7” الألفاظ ذات الصلة : الاستعانة الاستكجار 1 

/ ”7 الحكم الإجمالي ظ . 
١ه"‏ استخفاف ١١-١‏ 
1 التعريف ١‏ 

8" حكمه التكليفي > 
51 مايكون به الااستخفاف 

4" الاستخفاف بالله تعالى 0 


امات 


فهرس الجزء الثالث 


ل ل طق بك ا بورق سار ار يساسا فا لا ا قي مف لك لور قا طق ل رت فور جني 8 ةن افق عاش تونق ييف جع ماقا مهدو لماعم ورك بق 24 ووتيخ ارق ا ارا زف قد الل نج تمتك و ووو مو بي كو فاون فبون ها قن ل لو جز حي مقت جل اك ون أ اوه 


514 
ا 
514 
6" 


56١ 
56١ 


5 
"7-١‏ 
حلي 
0" 
حك 
65" _وه>؟" 
*؟” 
7” 
"6١-65‏ 
.>" 
25" 
/اه؟ 
للك 
4" 
لحك 
584 
"5-56١‏ 
حص 


حكم الاستخفاف بالله تعالى 


حكم الاستخفاف بالملائكة 

حكم الاستخفاف بالكتب والصحف الساوية 

الاستخفاف بالأحكام الشيرفة 

الاستخفاف بالأزمنة والأمكنة الفاضلة وغيرها 
استخلااف 

التعريف 

الألفاظ ذات الصلة (التوكيل) 

صفة الااستخلاف ( حكمه التكليفى ) 

أولا : الاستخلاف في الصلاة ْ 

كيفية الاستخللاف 

أمنبات الاس كلاف 

ثانيا : الاستخلاف لإقامة االجمعة ونحوها 

الاستخلاف في أثناء خطبة الجمعة 

الاستخلاف في صلاة الجمعة 

الاستخلاف في العيدين 

الاستخلاف في صلاة الحنازة 

الاستخلاف في صلاة الخوف 

من يحق له الااستتخلااف 

من يصح استخلافه . وأفعال المستخلف 


الثا : استخلاف القاضى 


مايشت به الااستخلاف فى القضاء 


 "ةالا‎ 


كي 


#اوا سم وا واج مماع »و وواع .م عه مداه هه 


لسار 
577 


وكض 
*5” _ هم-؟ 
561 55" 
6ه" 
6 
23»> 
5235 
23»> 
ههىزدحِ_2ظ2 
ؤظت5_ظ» 
511/01" 
زؤ[_(قظ» 


خض 
/ 5 


5194-60" 
57 
لض 
57 


559 


هه > هرهم مهاه ف »د :د عهقاقها هده هاه اه وه وهاو عماس ده وا م وا واه مامها اماه م هماه ماهم سوام شه ف كد د ما هع ع هه ه© 5ه 


فهرس الجزء الثالث 


العضسوات 
استدانة 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الاستقراض, الاستلاف 
صفة الاستدانة ( حكمها التكليفى ) 
صيغة الاستدانة | 


الأسباب الباعثة على الاستدانة 

أولا : الاستدانة لحقوق الله تعالى 

ثانيا : الاستدانة لأداء حقوق العباد 

أ > الاسنتدانة لحق النفسى 

ضوى الاسيقز انه لمق الغير 

أولا ‏ الاستدانة لوفاء الدين 

ثانيا- الاستدانة للنفقة على الزوجة 

ثالثا- الاستدانة للانفاق على الاولاد والأقارب 

الاستدانة ليتمحض المال حلالا 

شروط صحة الاستدانة 

الشرط الأول عدم انتفاع الدائن 

الشرط الثاني عدم انضمام عقد اخر 

الاسقد تافو نيك امالس ولعت الما 

ونحوه . كالوقف 

اثار الاستدانة 

الويف املكف 

بسحن الطالة دكن الأيكنا: 

ج -حق المنع من السفر 

د -حق ملازمة المدين 

ف طلب الإجبا على الوفاء 
5958 


و » مقاحا ام هع عقاف 4 ع هو ممع هس هماع واه قا ه 


8م ع هاه ع ع عد عدا لاه عامج عد ماماع مراع عد 6م 


55-1 
5 
١ى7/‎ 
١6 
114 
"٠ 


فهرس اجرء الثالث 


ا ا ا اجا موا لوا ال رار ل وار رمقل تليق تع رد لوه بف ور لقي قا ول الام رجي صا ود ودب وزيب ع إن لد لاوط رق كفي 4 اماه تون هر عا و12 جا 2د جب هار يها لاسر قود مقر لو 14 بتو ياج جو 2 ار لز لهال جل 4 


اح 
01 0 ل/ا/ا؟ 
5,4 
ا 


ا" 517 


حفض 


رقف 


:ا ا ؟ 


مف 
مف 
اا" 71/4 
يغف 
51/0 
58١ 4‏ 
حفص 
خض 
5 
5 


و الحجر على المدين المفلس 
اعتلاف الدائن والمقية 
استد راك 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الاضراب . الاستثناء .» القضاء. 
الاعادة . التدارك . الإصلاح . الاستئناف 
القسم الأول 
الاستدراك القولي ب ( لكن ») وأخواتها 
ضيد الاعدراك + الكن و لكنء 
بل + على ع: أدوات الاستنناء 
شروط الاستدراك 


القسم الثان 


0 : الاستدواك بمعرى تلاق النقضن عن الأوضاع الشرعية 
انيا : تلاق القصور في الأخبار والإنشاء 


استد لال 
التعريف 
مواطن البحث 
استراق السمع 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : التجسس . التحسس 
الحكم التكليفي 


عقوبة استراق السمع 


44 


فهرس الحزء الثالث 


يي وا وت وخ يوا الاو ور نع ا و ف فأ ااه كتيوه لفو لفان مره فاص #تع يهاي ور كه الومروف وال سال اها أ بو" اسراف مج ف افا فرق مره زه اقل مكط مار وو بورع عل لي بعد وان مع ع اا رقا رع زو رباع رعلا 


ه-١ اسثر جاع‎ 585-1١ 
١ التعريف‎ 54١ 
7 متى يشرع الاسترجاع عند المصيبة ؟‎ 54١ 
ومتى لا يشرع؟ ظ‎ 
فق حكمه التكليفى ه‎ 
5-١ استرداد‎ 545-85 
١ ف التعريف‎ 
الألفاظ ذات الصلة : رد ارتجاع  استرجاع‎ 1 
ل ” صفته ( حكمه التكليفى ) ع‎ 
7 أسباب حق ال‎ 784-58 
5 أولا : الاستحقاق‎ 1 
5 ودف ثانيا : التصرفات التي لا تلزم‎ 
94 ناكا ثالثا : العقد الموقوف عند عدم الأجازة ظ‎ 
٠ رابعا : فساد العقد‎ >» 
١س انتهاء هدة العقد‎ ٠ خامسا‎ 
١ سادسا : الإقالة ظ‎ » 
1 سابعا : الافلاس ظ‎ 1 
١5 [ امنا الموت‎ 14 
١ى7/ تأسعا : الرشد‎ "0 
١ صيغة الاسترداد‎ "21 
- ١8 كيفية الاسترداد‎ 7947568 
١ الأول : استرداد عين الشيء‎ 2 
0 أولا : بالنسبة للبيع الفاسد والغصب‎ "9 
"5 أت التفيين بالزيادة‎ "0 
0 تي النشين بالنقضن‎ "4 
ج - التغيير بالصورة والشكل وف‎ "1١ 
1 لطا" د التغيير بالغرس والبناء في الأرض‎ 
ا 0 تباج والفية للينة ه"‎ 


كت 


فهرس اسلرء الثالت 


"دف ان تخ قر تيا انق 1# بق لقال بها وب لقا هه لذ وب هر :4 ويه قبا قا #اإرضين ‏ عي ا قاب و "ها شين شا به لهاك ها ا هق قد لف قد هد به © نه كور !روه يها قاد ج17" ج18 بإرن أ مر يوا" > عأ ل “1 اذ حهاء قلا اضر هدض اهز و ألا نا وادسماية, اقل لاديف جو وار يو افون ا ل ا هو ول الل افلح ا إل فلن ها ف “8 جه ها“ و ود و 6 6ه 18 كا 1ه ها ل و نه ودود دا عد لله عه 


دمن 
دض 
58 

ا 

50 

55: 


ا 


ا 
ة 


تاكارك 
5" 
555" 
ك8" 
/1" 
حص 
1" 
.”م 
/ 56 
يحض 
يحض 
553 
51 
لس 
حي 


الثان : الاثلاف بواسطة المستحق 


أولا : سقوط الحق في استرداد العين والضان 


أ حكم الشرع 
يد التعر قبروا انكف 
0007 
ثانيا : سقوط الحق في استرداد العين 
مع بقاء الحق في الضمان 
الثا : سقوط الحق في استرداد العين 
والضمان قضاء لا ديانة 
عودة حق الاسترداد بعد زوال المانع 
أثر الاسترداد 

استرسال 
التعريف 
الحكم الإجمالي 
أولا - بالنسبة للبيع 
الباد الي للصد 
تالكان الهينة اللا 
مواطن البحث 

امن قاقد 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة ٠‏ الأسرء السبى 
الحكم التكليفى للاسترقاق 1 
حكمة تشريع ارقت 
من له حق الاسترقاق 
اسدات: الاعة قاف 
أولا : من يضرب عليه الرق 

نت 5 


ا 


| 
ا" 
بض 
رذن 


32 


فهرس الجزء الثالث 


اي ب ل اح كوا موت “لو ابا يور لوخي لو نه" فار هد ور و ب قار عرسا فد "سد ها ع7 جه 9 ها روف هل اح “ع ها الي هه نوت جه ها د لفاحج م حشاك ع أيه ها فض“ ه جه كي له ايها فيل قرو ع ها ات عا هاه وو مق 9 فزي عد قرا رقفل إلا هام عد يور قاد ا لكا قر وف كرا رقا عار عا الكل عفاي الال لاما افوا او ع0 


الصفحة العسوان ءٍ الفقرات 


8 أ بالأشوئ هن الديق اشثر كوا فى‎ ١ 
حرب المسلمين فعلا‎ 
1 فد الأسرى من الدذين أخذوا ف ارب من‎ 1 
< لا يجوزقتلهم . كالنساء والذراري وعغيرهم ظ‎ 
٠١ ج - استرقاق من أسلم من الأسرى أوالسبي‎ 00 
١١ 0 ل د المرأة المرتدة في بلإد الاسلام‎ 
١ سس ه  استرقاق الذمى الناقض للذمة‎ 
ودالخون القع دعل إلئنا بير انان ل‎ 0 
١ .م زد اولك مو ال عنقة‎ 
١ .م انثفاء الاسترقاق ظ‎ 
١ . .م اثار الاسترقاق.‎ 
ه-١ يو استسعاء‎ 


حكن التعريف | ١‏ 
0 الحكم الإحمالي ظ 1 


ا ٠‏ مواطن البحث ظ 5 
.سم _يااسم استسقاء ظ ١‏ /” 
٠.‏ التعريف ١‏ 
.0 صفته ( حكمه التكليفى ) ١‏ 
ممم 0 دليل المشروعية ْ ظ ١‏ 
حضن حكمة المشروعية 6 
0٠220205‏ أسباب الاستسقاء 0 
لا١‏ أنواعه وأفضله 1 
.م " يوقت الاستسقاء / 
.م مكان الاستسقاء 4 
.م الآداب السابقة على الاستسقاء . 
١م‏ الصيام قبل الاستسقاء  ١‏ 
١‏ الصدقة قبل الاستسقاء ظ ١١‏ 
ل ادا شخصية ١‏ 


حت 1 5ك 


فهرس الجزء الثالت 


ف 18 قل أن الى يق عير جه 2182 ل 3 اله "ل سل 
اق ١‏ حون الج يق واه لقان 14 ها “.ا يا هذ قور يا “اث وا ع 0 اها اند ها هل 8 “ه07 
«اقاعا ع قاقد راق قاع قاع دواع م عد نواعم عا جاه كعردا ما واو قاع ماع ماعالد ا لاف لايم 
واماعاف و مكلو ه8166 هق 5و ع 
7و » ما ماع عام ماع ماع تقار معد ثاقم 


1م 
5١١‏ 
5546 
1 
51 
وحن 
:1م 
1م 
1م 
1م 
1م 


15 ااي 
15 
حكن 
1" 
11 

1 _م١ا”‏ 
11م 
516 
51 

لوسك برضن 
516 
14" 
خض 

لل نر 
خض 
خض 
5 


الامعييف ام الدعاء 

الاستسقاء بالدعاء والصلاة 

تقديم الصلاة على الخطبة وتأخيرها 
كيفية صلاة الااستسقاء 

كيفية الخطبة ومستحباتها 

صيغ الدعاء المأثورة 

رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء 
الاستسقاء :بالضاطين 

التومسل بالعمل الصالح 

تحويل الرداء في الاستسقاء 

كيفية تقلييبة الرذاء 

المستسفون 

تخلف الإمام عن الاستسقاء 

من يستحب خ روجهم . ومن يجوز ومن يكره 
إخراج الدواب في الاستسقاء 
خروج الكفار وأهل الذمة 


ابدام 
التعريفب ‏ 2 
الحكم الإجمالي » ومواطن البحث 
امتكادة 
استشراف 
التعريف 
لحكم الإجالي 
مواطن البحث 
استشهاد 
التعريف 
الحكم الإجالي ‏ 
مواطن البحث 


1ك 


5١ 
5 


"07+ 


ف انور او م أ ا ساق ويه هن شك“ ين اه كه ساد هذ أله هل هه لاه د بوره تخ بقاع “هه كوا وزاية أ لات هذا بو اف و كي هه هه * هي لاا أو“ قأا هاخاك + إل هب يهل 8 ها لباه بو أ صف وان ل لق 04:76 يذ قا ف بها يد يك يباين كاب يه عانقا #او قا قن فل اذ “رهلا ها حا با عد" أ بر قي 6 ود جز بهاذ مز لزنت ادا و2 10 > تاي جا هل اقل ا بلقاي 17ر67 انق قار لاد اا 6 


الصفحة العضشوان الفقرات 
اسسكييض استصباح اعد 
١1م‏ التعريف ظ ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : الاقتباس . الاستضاءة ١“‏ 
م حكم الاستصباح 5 
فض حكم استعمال مخلفاته| 5 
رفش اداب الاستصباح 5 
بفش ض استصحاب ١-ه‏ 
فض التعريف ١‏ 
فض الألفاظ ذات الصلة : الإباحة ١‏ 
رفض أنواع الالتضحات 2 ظ 
00 حجيته 3 
تقض مرتبته في الحجية 5 
ام استصلاح ظ 7-١‏ 
عض التعريف ظ ١‏ 
لض الألفاظ ذات الصلة : الاستحسان, والقياس ع 
1 أقسام المناسب المرسل 1 
مض حجية الاستصلاح 0 
مض لضن استصناع ١٠-١‏ 
"م التعريف ظ ١‏ 
حص الألفاظ ذات الصلة : الإجارة ( على الصنع ). : 
السلم (في الصناعات) »الجعالة 
لض معنى الاستصناع مه 
يفض الاستصناع بيع أم إجارة 1 
فض صفة الاستصناع ( حكمه التكليفي) 7 
4ن حكمة مشروعية اللاستصناع م 
ليشن أركان الاستصناع 9 
رضن الشروط الخاصة للاستصناع < ١١‏ 


د 255 


فهرس الحزء الثالث 


ف ف فا ده هذ “اف “يو 7ه 1855 به رط د بلا موه ا ل 
هه »ساعد مدقاع د ور واه عه 8ه 8د قاع ماع مهاه هاعد مد داه قم هافار ده تاه مافاه عا ماهم 
تو )يبه امد 18 لإا إل" ابو | بالل ررقف كته ١‏ هرم_لا فو لحا لد لها ار الوا 6 الوا لقا قل 6 فوا أ أ “قر يا 2 
ع :ف لامقاع ف نونك لقي أي بو“ يض انفد لور ليك جع ها لوك صف ”اهن شاد يه“ ها اا يه ١‏ طبه هد 4 بي كه" بو كيوكسن 


الصفحة ِْ العشوان الفقرات 
1م الآثار العامة للاستصناع ١‏ 
م ما ينتهى به عقّد الااستصناع - 
خضي رس استطاية 0" 
خض التعريف ١‏ 
لاعن رمم استطاعة ١١-١‏ 
0 الكعر ب ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة : الإطاقة ١‏ 
5 الاستطاعة شرط للتكليف ١‏ 
ام شرط الاستطاعة / 
5935-١‏ أنواع الاستطاعة : ه - ١١‏ 
ام التقسيم الأول : استطاعة مالية 1 
واستطاعة بدنية 
اعم التقسيم الثاني : استطاعة بالنفس , م 
واستطاعة بالغير 
6 التقسيم الثالث : استطاعة:مكئنة ٠١6‏ 
واستطاعة ميسرة 
ضض اختلاف الاستطاعة من شخص لآخر. ١‏ 
ومن عمل لاخر 
رفرضس استطلاق البطن 0 
نض التعوورةتب (' 
0 الحكم الإجمالى ؛ 
كرض استظلال ارس 
0 ال ١‏ 
م الحكم الإجمالى : 
ايض مواطن البحث : 


4١٠6 


فهرس الجزء الثالث 


فوا 3 آم له ها لهل ا م اف أ قار لد روا لاني لها يعي ه"الفافر و فك“ قد اه فونه فاق ارق ل "هذ لوه ال واواية اوكا افده امبر ا شح وخ مال و إحوع #ايوزم ووه افك ورف ف خا ايه م ليه بها كرض نهر جك كارع ون لات و ا جوف رع لقا بعر الك وفرع كال كو اليا ا 


الصفحه العنوات الفقرات 
مونم _ سايم استظهار ١-؛‏ 
عم التعريف ١‏ 

م الحكم الإجمالي 

حاوان استظهار القران 

م يمين الاستظهار ١‏ 

م قراط اله 

فك 2ه تراجم الفقهاء 


الواردة اسماؤ هم في الجزء الثالث 


ا ال 1 











؟ وهاه اه هاه هاه هد هم قاقساقه ا سه هشاع ه هو اه #قشاه .ا 5 هده لقاو رد 4 قاع تفاع هماد قمعا ته عم وا وم يمه مهم 


#ا» هاو هد هقشاع و هماود و همان هاأقاع د رد هاه واه وهأووواى اع قله دواع »ا 5د افا فاه ماه هشاع فاه عفاأهد هس فاواه عاعد مه ملعاو و امن 


استدراك في تخريج الأحاديث 
وقع في جملة من تعليقات الجزء الثاني وقليل من الجزء الثالث الاكتفاء بتخريج مجمل للأحاديث 
والآثار منقولاً من المراجع الفقهية . أو معتمداً على مراجع حديثية من غير الأصول . كما سقط تخريج 
بعض الأحاديث وقد استدرك ذلك في هذه الطبعة بتخر يج ما لم خرج وتفصيل أو تأصيل التخر يج 
الملجمل وذلك على ترتيب أبحاث الموسوعة والفقرات . مع بيان الصفحة . 


حديث «١‏ كانت بنو اسرائيل » أخرجه البخاري في صحيحه ( فتح 
الباري 7867/١‏ ط السلفية ) . 


ارث ف " ص 7٠7‏ 
حديث لا يرث المسلم : أخرجه البخاري :ومسلم ( 50/١7‏ - طبع 
فتح الباري ‏ ط السلفية , صحيح مسلم ١١77/7‏ _ط الحلبي ) ش 


ارث ف 4" ص 717 

لم يرد هذا اللفظ في قصة سعد بن الربيع . 

وورد بلفظ : اعط ابنتى سعد الثلثين وأعط أمهها الثمن . وما بقى 
فهو لك . ( يعني أخا سعد ) أخرجه الترمذي (7717/570 - نحفة 
الاحوذى ‏ ط السلفية ) . وأبوداود ( 6١/7‏ ط المطبعة الانصارية 
بدهل ) وسكت عليه ابن حجر في الفقح (8/: 515 ط 
التشلفية 1 


ارث ف 7ه ص 44 
حديث ١‏ انما الولاء لمن اعتق » اخرجه البخاري ( 1/0 فتح 
الباري - سلفية ) ومسلم ( ١١55/7‏ _ط الحلبي ) . 


ارسال ف ١‏ ص 7 ٠١‏ 

حديث البراء أخرجه مالك ١‏ 1417//7- 758 ط الحلبي ) ٍ 
وأبو داود ( 487/4 - عون المعبود ط السلفية) . وأحمد 
(7"65/5: - 4750 ط المكتب الاسلامي ) وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم 578 . 


أرض ف / ص ١١‏ 

حديث (١‏ اذا وطىء . . . » اخرجه أبو داود وصححه الألبانى قِْ 
صحيح الجامع الصغير (7//7* - عون المعبود ط السلفية , 
صحيح الجامع 584/1١‏ _ط المكتب الاسلامي ) . 


أرض العرب ف ”7 ص ١77‏ 

حديث «١‏ لا يبقى دينان . . . ) أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهها والموطأ من حديث عمر بن عبد العزيز 
بلفظ «لا يبقين دينان في جزيرة العرب » ( فتح الباري 717١/7‏ , 
١‏ ط السلفية » وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
*«//اه؟١‏ . ١08‏ ط عيسى الحلبي والموطأ 6917/١7‏ ط عيسى 
الحلبي ) . 


ارفاى ف ا ص ١7"‏ 

حديث ( مالي أراكم . .. ) اخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن 
ماجه وأبو داود , ولفظ أبي داود « مالي أراكم قد أعرضتم لألقينها بين 
أكتافكم » وقال ابوداود : هذا حديث ابن ابي خلف وهو أتم ( عون 
المعبود ١/7‏ ه” ط الهند ) . 


استئذان 7-77 ص "اه ١‏ 

أخرجه البخاري : عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنبا جاءت 
الى النبي صل الله عليه وسلم : فقال : لا توعي فيوعى الله عليك 
ارضخي ما استطعت البخاري )١١9/7(‏ كتاب الزكاة باب 7ط 
استنبول- الكتن الستة . 


استعتذان ف ؟ ص ١١5‏ 


.. » اخرجه الترمذي عن ابي امامة الباهل 
مرفوعا . وقال حديث حسن (2!//7 ط استنبول الكتب الستة ‏ 2 


حديث ١‏ لا تتفق امرأة . 


كتاب الزكاة ‏ باب 5” في نفقة المرأة من بيت زوجها ) . 


استئذان ف 7 ص ١١5‏ 

حديث «١‏ انفاق المرأة . . . ؛ اخرجه البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا تصدقت المرأة من 
طعام زوجها غير مفسدة كان لما اجرها ولزوجها بما كسب وللخازن 
مثل ذلك ) البخاري )١١94/57(‏ كتاب الزكاة باب 70 ط استنبول , 
الكتب الستة . 


0 لك 


هاه 
مه ©« ©« عا قدا هده هاه ودعاءا نا نع ند عد دام 

ع مدا هاعم زعام ه. موه 

قاع موا ء. م عد نار و اع ده » تعا يدهم ولام مع دقاف م فزاع يم ننايه نواه وقع. 

فالرارا بيع ”او هوه ه شع 1 

ثالقواع قام ا لد هو واعد هه ه ها هد داعا لاه 

«أما ع ناما ع عد هم م ما مامه 


استئذان ف ١‏ ص ١64‏ ظ 
حديث١‏ لا يحل مال أمرىء.. .» أخرجهالبيهقي من حديث عم أبي حرة 
الرقاشي مرفوعا وأمد وابنه من زياداته أيضا والطبراني من حديث 
عمر بن يثربي ؛ قال الميئمي : ورجال احمد ثقات ( السئن الكبرى 
للبيهقي ٠٠١/3‏ ط المند ومجمع الزوائد 111/4 ٠‏ 11/7 ط مكتبة 
القدسي ) . 


استتار ف 94 ص ١8٠١‏ 
حديك زكنت اغتسل 
ط السلهية ) . 


مع روا التشازى زه النارف 1/1 


استحاضة ف ١8‏ ص 5١#‏ 


حديث «امكثي ... » رواه مسلم ( صحيح مسلم "5/١‏ 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط البابي الحلبي 17170ه ‏ 
66م ). 


استحاضة ف ه٠7‏ ص ٠١8‏ 


حديث (انما ذلك عرق ... » اخرجه البخاري ومسلم ومالك في 


الموطأ ( فتح الباري 04/١‏ ط السلفية صحيح مسلم 511/١‏ فؤاد 


عبد الباقى الموطأ 5١/1١‏ فؤاد عبد الباقي ) . 





م١‎ 


1408 


